سلسلة نصوص ترائثية للباحثين )٠٠٠١(‏ 


لو فتح هذا الباب 


مر 2ق 0 0 
حب د من سد الزرائع عر يعسن العاماى 


ووس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 

وهي مشاعة لمن يستفيد منها 

وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 

ناك تتلا “لف111١‏ 
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مَا قَالُوهُ في هَذِه الصُورة ا َي يُكَا ثقال: يجوز أن يجمع " أهل التطئر الأول 
" على قول) بشَزْط أن لا تعن لأهل الْعَصْر الئاق لالة على حلاف مجن دل 
فتحنا هَذَا البَاب: لسقطت البّقّة بكُل إِجْمَاع. ولساغ التَّعدْض لنفيه» با يظهر من الْأَدلَة 
اسع 

هه ١‏ - وَالَّذِي يُحقّق الْمَفُصد في دَلِك: أن أهل الْعَصْر الأول؛ إذا اختلمُوا وَجعلُوا المشألة 
نهدا فِيهَاء ثم انقرضواء قلا يسوغ في " يَلْكَ " الْمَسْألّة ظَهُور دلالّة يقطع با في الْعَضْر 
الغا 

إِذْ لَوكَانَ في الْمَسأله دلالّة / مَفُطُوع با لما ذهل عَنْهَا أهل الْأَعْصَّار الخلية من الصّحَاة 
وَالتَابِعِينَ» ونحن مخاطبون بالبحث " عَنْهَا ". وقد أجمع من قَالَ ببحجّة الإجْمَاع أن ذَلِك لا " 
يجوز " أصلا. 

قإِذا كانت الذَّلالّة المقطوعة " لا تتفق في لطر " الاق فقد سوغ الْأُولونَ الاختلاف, 
وأخلوا للعوام المصير إِلَ كل مَذْهَبء ولا يتَصّوّر مَعَ ذَّلِكْ تعلق على شرط طهور دليل: 
إن ذَلِك الَّذِي قدرتموه من الدّليل» إن." )١(‏ 

. "الرتبة السادسة: أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر 
من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع» فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام 
مثلاء إذ أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله. وقال: ليس يدل على استحالة الخطأ 
على أهل الاجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل» فكلما تستشهد به 
من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه. وهو في قوله خارق لإجماع التابعين؛ فإنا نعلم إجماعهم 
على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق 
الإجماع وهذا في محل الاجتهاد» ولي فيه نظرء إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع 
حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انحر إلى أمور شنيعة وهو 


أن قائلا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فيبعد التوقف 
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في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة فإن العقل لا 
يحيله وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: خاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل 
عن تأويله فيقول: خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسلء» فإن قالوا النبيين عام» فلا يبعد 
تخصيص العام. وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول» وفرق بين النبي والرسول والنبي أعلى 
رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الحذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته 
من حيث مجرد اللفظ فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن 
ذلك مبطلا للنصوصء ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ 
ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا وعدم رسول الله أبدا وأنه ليس فيه تأويل ولا 
تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع» وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة 
يفتقر كل واحد منها إلى نظر» وامجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقينا وإثباتا والغرض 
الآن تحرير معاقد الأصول التي ياقِ عليها التكفير وقد نرجع إلى هذه المراتب السلتة ولا 
يعترض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب» فالمقصود التأصيل دون التفصيل. فإن 
قيل: السجود بين يدي الصنم كفر» وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه الروابط» فهل هو 
أصل آخر؟ قلنا: لاء فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم» وذلك تكذيب لرسول الله صلى 
علوي 1077 

. "مشكل؛ لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالإجماع إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن 
يكون عن اجتهاد, فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة ولا فاصل سقط 
التمسك به وخرج عن كونه حجة, فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون 
الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستندا إليه لا إلى الإجماع, ولأن قوله - عليه السلام -: «لا 
تجتمع أمتي على الخطأ» لم يفرق بين إجماع وإجماع. 
ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد» وعند ذلك يناقض آخر كلامه 
وله حيث قال: اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد. المخلص الرابع: أن يقال: 
النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في الابتداء فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على 
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تعيين الحق في واحد. وهذا مشكلء فإنه زيادة شرط في الإجماع والحجج القاطعة لا تقبل 
الشرط الذي يمكن أن يكون وأن لا يكونء ولو جاز أن يقال الإجماع الثاني ليس بحجة بل 
نما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف؛ وهذا أولى؛ لأنه يقطع عن الإجماع 
الشرط المحتمل. المخلص الخامس: هذا وهو أن الأخير ليس بحجة ولا يحرم القول المهجور؛ 
لأن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف» فإذا تقدم لم يكن حجة. 

وهذا أيضا مشكل؛ لأن قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب 
الشرط ويوجب كون كل إجماع حجة كيف ما كان» فيكون كل واحد من الإجماعين حجة 
ويتناقض» فلعل الأولى الطريق الأول» وهو أن هذا لا يتصور؛ لأنه يؤدي إلى التناقض» 
وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا عليه» وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف 
إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع فكذلك هذا. فإن قيل: فإذا ذهب جميع 
الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس وإلى منع بيع أمهات الأولاد إلا علياء فإذا ظهر 
لما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة, 
وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك 
الطريق الأول. 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذاء وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم عليهما الرجوع 
لو ظهر لهما وجه ذلكء» ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لمما وجه أو يرجعا لا لامتناعه في 
ذاته لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاء والشيء تارة يمتنع لذاته وتارة لغيره كاتفاق التابعين 
على إبطال القياس وخبر الواحد» فإنه محال لا لذاته لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة أو 
تخطئة التابعين كافة» وهو ممتنع سمعا والله أعلم. 


[مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه] 

مسألة: فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على 
خلافه ورواه» فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلاء وإن أصروا على خلاف الخبر فهو 
محال لا سيما في حق من يذكره تحقيقاء وإذا رجع هو كان مخالفا للإجماع» وإن لم يرجع كان 
مخالفا للخبر» وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض العصر فليعتبر. قلنا: عنه مخلصان 





أحدهما: أن هذا فرض محال» فإن الله يعصم الأمة عن الإجماع على نقيض الخبر أو يعصم 
الراوي عن النسيان إلى أن يتم الإجماع. 

الثاني: أنا ننظر إلى أهل الإجماعء فإن أصروا تبين أنه حق وأن الخبر إما أن يكون غلط فيه 
لراوي فسمعه من غير." )١(‏ 

"ثواب من عزم على واجبء وإذا قال السيد لعبده: " صم غدا " فهو أمر في الحال بصوم 
في الغد لأنه أمر في الغدء وإذا قال له: " ا" عليك بشرط بقائك وقدرتك " فهو 
موجب ف الحال لكن إيجابا بشرط» فهكذا ينبغى أن تفهم حقيقة هذه المسألة. 

وكذلك إذا قال لوكيله: " بع داري غدا " فهو 0 وآمر في الحال» والوكيل مأمور» ووكيل 
في الحال حتى يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد؛ فإذا قال الوكيل: " وكلني ثم عزلني؛ وأمرني ثم 
منعني " كان صادقا فلو مات قبل مجحيء الغد لا يتبين أنه كان كاذباء وقد حققنا هذا في 
مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وفي نسخ الذبح عن إبراهيم - عليه السلام - 
ولحذا فرق الفقهاء بين أن يقول: " إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي " وبين أن يقول: " 
وكلتك ببيع داري لكن تبيعها رأس الشهر " فإن الأول تعليق» ومن منع تعليق الوكالة ربما 
جوز تنجيز الوكالة مع تأخير عند التنفيذ إلى رأس الشهر. 

المسللك اليه إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضانء أعني: أول يوم مثلاء» ولو 
كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الأمر فالموت مجوز فيصير الأمر مشكوكا فيه ولا يلزمه 
الشروع بالشك فإن قيل: لأنه إن بقي كان واجباء والظاهر بقاؤه» والحاصل في الحال 
يستصحب والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور» كما أن من أقبل عليه سبع يهربء وإن 
كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء إليه لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه ولأنه لو فتح هذا 
الباب لم يتصور امتثال الأوامر المضيقة أوقاتما كالصوم فإنه إِنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء 
اليوم؛ لد قد فات. قلنا: هذا يلزمكم في الصوم» ومذهبكم هو الذي يفضي إلى هذا 
امحال» وما يفضي إلى المحال فهو محال؛ وأما الهرب من السبع فحزم» وأخذ بأسوأ الأحوال؛ 
ويكفي فيه الاحتمال البعيد» فإن من شلك في سبع على الطريق أو سارق فيحسن منه الحزم 
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والاحتراز» أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال» وينبغي أن يقال من أعرض عن 
الصوم» ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخرء وهو احتمال الموت 
فليكن معذورا به. 
فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب» وظن الوجوب اقتضى تحقق 
الوجوب من الشرع جزما قطعاء فهذا تعسفء وتناقض. 
المسلك الخامس: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده؛ ومنعه 
من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة» فإن كان التكليف يندفع به فقد 
أحسن إليه إذا منع التكليف عنه فلم عصى؟ وهذا فيه نظر لأنه عصىء, لأن التصرف في 
الغير بضبطه؛ ومنعه حرام» وإن منعه غير مباح أيضا؛ ولأن منعه صار سببا لوجوب القضاء 
في ذمته» وهو على خطر من فواته» أو يحرم لأنه أخرجه عن أن يكلفه» وفي التكليف مصلحة 
وقد فوتما عليه بدليل أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ؛ ودخل وقت 
الصلاة عصىء ولم يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط» ولا بغير شرط. شبه المعتزلة. 
الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده, 
والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم» أما تأخير الشرط عن المشروط فمحال. قلنا: ليس هذا 
شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الأمر» بل الأمر موجود قائم بذات الأمر وجد الشرط." 
)0( 

. "للب والأم 
والجواب أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس 
كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف الحكم في محل احتمل أن يكون مختصا بذلك امحل كما 
اختص تأثير الزنا باحصن وتأثير السرقة بالنصاب» فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال 
دون ولاية البضع وامتزاج الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية» وبه اعتصم نفاة القياس 
قيل لهم: علم من الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع العلل واطراح تنزيل الشرع على التحكم 
ما أمكن فكذلك ههناء ولا فرق 
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وأما قولحم لعل فيه معنى آخر مناسبا هو الباعث للشارع» ول يظهر لناء وإنما مالت أنفسنا 
إلى المعنى الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه» فهو وهم محض؛ فنقول: غلبة 
الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم وتعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر 
لبطلت غابة الظن ولو فقح لهذا الباب لم يستقم قياسء فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل 
وإن كانت مؤثرة فإنما يغلب على الظن الإجماع لعدم ظهور الفرق 

ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن ولعدم علة معارضة لتلك العلة» فلو ظهر أصل 
آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن بل يحصل الظن من 
صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت نزال الظن لكن إذا لم تظهر 
جاز التعويل عليه؛ وذلك لأنه لم يظهر لنا من إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب وإلا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن» ولم يميزوا جنسا عن 
جنس» فإن سلمتم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب اتباعه 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظن بل هو وهم مجرد» فإن التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر 
لنا محتمل» وهذا الذي ظهر محتمل» ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم, 


ثم إنه سباق إلى ما ظهر له وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له فتقضي نفسه بأنه لا 
بد من سبب ولا سبب إلا هذاء فإذا هو السبب»ء فقوله " لا بد من سبب " إن سلمناه وم 
ينزل على التحكم ونقول بلا علة ولا سبب فقوله: 

" لا سبب إلا هذا " تحكم مستنده أنه لم يعلم إلا هذا فجعل عدم علمه بسبب آخر علما 


بعدم سبب آخرء وهو غلط. 

ومثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم إذ مستند القائل به أنه لا بد من باعث على 
التتخصيصء ول يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم., فإذا هو الباعثء» إذ قلتم بما عرفتم 
أنه لا باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم؟ وهذا كلام واقع في 
إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم. 

والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس» وهو منقلب في المؤثر والملائم» فإن الظن 
الحاصل به أيضا يقابله احتمال التحكم واحتمال فرق ينقدح واحتمال علة تعارض في هذه 
العلة في الفرع» ولا فرق بين هذه الاحتمالات» ولولاها لم يكن الإلحاق مظنونا بل مقطوعا 





كإلحاق الأمة بالعبد وفهم الضرب من التأفيف وقول القائل: إن هذا وهم وليس بظن ليس 
كذلكء فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من غير سبب مرجح والظن عبارة عن الميل بسبب» 
ومن بن أمره في المعاملات الدنيوية على الوهم سفه في عقله 
ومن بناه على الظن كان معذورا حتى لو تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن ولو تصرف 
بالظن لم يضمن؛ فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان فاعتقد أن الرئيس ليس 
في داره بل في دار." 010 

. "الشبق عجزا عن الصوم قال أكثر العلماء: هو خاصية وقال صاحب التقريب: يلتحق به 
من يساويه في الشبق والعجز. 
ومن جعله خاصة استند فيه إلى أنه لو فتح لهذا لباب فيازم مثله في كفارة الظهار وسائر 
الكفارات» ونص القرآن دليل على أنهم لا ينفكون عن واجبء وإن اختلفت أحوالهم في 
العجزء فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. 
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى» فهذا يقاس عليه كل 
مسالة ذاو بق الى وامسعقى وشارك المسعق ف علة الاسسباء ماله استتتاء الغراياء 
فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما لما لكن استثني للحاجة» فنقيس العنب على 
الرطب؛ لأنا نراه في معناه. 
وكذلك إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة لم يرد هادما لضمان المثليات بالمثل» لكن لما 
اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر 
وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع 
من تمر» فلا جرم» نقول لو رد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع 
وهو نوع إلحاق وإن كان في معنى الأصلء ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على 
الإلحاق؛ فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال: «يغسل من بول الصبية 
ويرش على بول الغلام» وم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها 
وإناثها؛ وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي على خلاف قياس المأمورات قال أبو 
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حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة ولا أكل المكره والمخطئ في المضمضة» ولكن 
قال: جماع الناسي في معناه؛ لأن الإفطار باب واحد والشافعي قال: الصوم من جملة 
المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات وهو من جملة المنهيات في نفسه 
وحقيقته» إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار» فإسقاط الشرع عهدة الناسي 
ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي ونقيس عليه المكره والمخطئ على قول. 
القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناهاء فلا يقاس عليها غيرها لعدم 
العلة فيسمى خارجا عن القياس بحوزاء إذ معناه أنه ليس منقاسا؛ لأنه لم يسبق عموم قياس 
ولا استثناء حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياس بعد دخول فيه؛ ومثاله: المقدرات في 
أعداد الركعات» ونصب الرّكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي 
لا ينقدح فيها معنى» فلا يقاس عليها غيرها؛ لأنما لا تعقل علتها. 

القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير» لا يقاس» عليها مع أنه يعقل معناها؛ لأنه 
لا يوجد لحا نظير خارج مما تناوله النص والإجماع والمانع من القياس فقد العلة في غير 
المنصوصء فكأنه معلل بعلة قاصرة؛ ومثاله: رخص السفر: في القصرء والمسح على الخفين» 
ورخصة المضطر في أكل الميتة وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب 
غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك 
من نظائرهاء فإن هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس 
البعض» بل لكل واحدة من هذه القواعد معن منفرد به لا يوجد له نظير فيه» فليس البعض 
بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر." )١(‏ 

. "إنما فعل ذلك فرقا من السيف فقال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه منبها به 
على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق وإِنما مناط التكليف الأمور الظاهرة ويدل عليه ايضا 
أن هذا صنف من اصناف الكفار وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق التوبة والرجوع 
إلى الحق فكذلك هاهنا 
وذهب ذاهبون إلى انه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم 
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وقمع غائلتهم فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار الخنوف 
فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق واظهار التوبة عند الظفر بهم 
فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بأهل الحق مضمرين وأما الخبر فائما ورد في اصناف من 
الكفار دينهم انه لايجوز التصريح بما يخالفه وأن من التزام الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود 
والتنصر هذا معتقدهم ولذلك تراهم يقطعون اربا اربا بالسيوف وهم مصروك على كفرهم ولا 
يسمحون في موافقة المسلمين بكلمة فاما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك 
لدينه بل دينه أن ذلك عين دينه فكيف نعتقد بتوبته مما هو عين دينه والتصريح به وفاء 
لشرط دينه كيف يكون تركا للدين 

هذا ما ذكر من الخلاف في قبول توبتهم وقد استقصينا ذلك في كتاب شفاء العليل في 
اصول الفقه ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره في هذه الفرقة التي فيهم الكلام فنقول 
للنائب من هذه الضلالة أحوال الحالة الاولى أن يتسارع إلى اظهار التوبة واحد منهم من 
غير قتال ولا ارهاق واضطرار ولكن على سبيل الايفار." )١7‏ 

. "لكن لم قلت إن ما يكون كذلك فإنه غير جائز على الله تعالى فإن هذا أول المسألة والجواب 
1[ بتي الاعساد على شئ من خير لله وخير رسوله صلى الله عليه 
وأله وسلم لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام ومعلوم أن 
ذلك ظاهرا الفساد والله أعلم المسألة الثالثة في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم 
لا منهم من أنكره وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مببى على مقدمات ظنية والمببى على 
المقدمات الظنية ظنى فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن وإِنما قلنا إنه مبى على مقدمات 
ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل 
والاطعار 07 

. "سلمنا كونه خبرا لكن لم قلت إنه يدل على نفي الخطأ بأسره عنهم ولا نسلم أن النكرة في 
النفي تعم وإذا كان كذلك فإما أن نحمله على نفي السهو أن نفي الكفر جمعا بينه وبين 
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الحديث المروي ني هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمي لا تجتمع على ضلالة 
سلمنا كون الأمة مصيبين في كل أقوالهم وأفعالهم فلم لا يجوز مخالفتهم فإن امجتهد قد يكون 
مصيبا مع أن المجتهد الآخر يكون متمكنا من مخالفته والجواب أما السؤال الأول فمدفوع 
سائر الأحاديك الواردة في لهذا الباب وهي فول علق الله عليه وسيل ال قرا ظلانقة هن 
أمتي ظاهرين على الحق وقوله ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قوله لعل هذا الحديث ورد على صيغة 
النهي قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية ومطلوينا ها هنا الظن وإلا لو فتحنا 


هذا الباب لا نسد باب الاستدلال بأكثر 


"محلا للاجتهاد بإجماع الصحابة فلو أجمع التابعون عليها لخرجت عن أن تكون محلا 
للإجتهاد وذلك يفضي إلى تناقض الإجماعين وخامسها أن الصحابة إذا اختلفت على قولين 
ثم أجمع التابعون على أحدهما لا يصير القول الثاني مهجورا كما تقدمت هذه المسألة وإذا 
كان كذلك فنقول المسألة التي أجمع التابعون عليها يحتمل أن يكون لواحد من الصحابة 
فيها قول يخالف قول التابعين مع أن ذلك القول لم ينقل إلينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت 
الإجماع فإن قلت لو فتحنا هذا الباب لزم أن لا يبقى شئ من النصوص دليلا على شئ 
من الأحكام لاحتمال طريان النسخ والتتخصيص قلت الفرق أن حصول إجماع التابعين 
مشروط بأن لا يكون لأحد من 
الصحابة قول يخالف قوم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الإجماع عليه فيكون 
ذلك شكا في حدوث الإجماع والأصل بقاؤه على العدم وأما في مسألة الإلزام ف اللفظ 
بظاهره يقتضي العموم والشك إِنما وقع في طريان المزيل والأصل عدم طريانه فظهر الفرق 
والجواب عن الأول أن الذي ذكرتموه يقتضي أنه لما مات واحد من أولئك الحاضرين أن." 


كك 
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الَْدَيَانَاتِء وَذَلِكَ ينا لا شيل 0 
ما الجََاب عَنٍ الْمُعَارَضَةِ 


َِلانّةِ أسْمَاءٍ خُرُوج عَنْ كلام الْعَرَبِ إِذَا جُعِلَتِ اما وَاجِدًا عَلَى 


طرِيقة «حَضْرَمَؤْت» فَأَمّا غَيْدُ مركُبَةِ بن صُورَةٌ َثْرٍ أَسْمَاءٍ الْأَعْدَادٍ هَذَاكَ جَائِرٌ فَإنَّ سِيبُونه 


نَصّ عَلَى جُوَازٍ التّسْمِيَة بلجل وَالَْيْتِ مِن الشّعْرِء وَالتَّسْمِيَة بطَائِقَة من أَْمَاءٍ خُرُوفٍ 
وَعَنٍ التابع: أَنّهُ لا يَبْعْدَ أَنْ يَصِيرَ اللَقّبْ أَكْكْرَ شهْرَةٌ من الاسم الأصلي فكذا هاهنا. 
عن الحامِس! أ الاسْع لَفْظّ دَالَّ عَلَى أَْر مُسْعَقِلَ ينه نَفْسِهِ من غَبْرِ دَكَالَةِ عَلَى رَمَانِهِ الْمُعيّنِ 
وَلَفْظُ الاسْم كَذَّلِكَ فِيَكُونُ الاسْمُ اا لِتَفْسِهء فَإِذًا جار ذَلِكَ فَلِمَ لا يجُورُ أنْ يكُونَ جع 
الشَّيءِ اسمًا لَهُ. 
وَعَنٍ السّاوسِ :. 
وَضعَّ 20 لِبَعْضٍ السُوَرٍ دُونَ البَعْضٍ. عَلَى أن الْقَوْلَ الْحَىَ: ١‏ يَفْعَْ ما يَشَاءُ 
قَهَذَا مُنْتَهَى الكلام في نُصْرَة هَذِهِ و الطَريقّة. 
وَاغْلَمْ أَنَّ بَعْدَ هَذَا الْمَذْهَبِ الف اليذه نَصَرْنَامُ بالْأَقْوَالٍ لي خكنتاها كول قُطَرْبٍ: مِنْ 
0 َال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لا ار لهدًا الْرَآنِ وَالْعَوا فيه [فصّلَتْ: ]١5‏ فَكَانَ إِذَا 

ل لاع ال علو وسو رق ارقو لكر ور لملا مارو اا 
وَالْإِنْسَانُ حريص عَلَى مَا مُنِع 0 صْحُونَ إِلَ الْقرآنٍ وَيعَفَكُرُونَ وَيَعَدَيَرُونَ في مَقَاطِعد 
00 0-0-6 0 جَاء كلامٌ يُقَسِِدْ ذَلِكَ الْمْبْهَم وَيُوضِح ذَلِكَ الْمُشْكِلَ. قَصَّارَ 

َالِعَهِ وَمَمَاطْعِهِ. وَالَّذِي يُوَكْدُ 7 


3 دلو نا جم في أَوَائِلٍ السُوَرِ وَذَلِكَ ليو 


0 وَالنّان: أن الْعُلَمَاءَ قَانُوا: إِنَّ الحْكَمَة نول الْمْتَشَاممَاتِ هِى أَنَّ ب 


ا 


د وَضُعَ الاشم إِنا يكُونُ بحسب الكنة ولا : 


١7١ 
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ودب 


لَمَا عَلِمَ اشْتِمَالَ الُْوْآنِ عَلَى الْمْتَسَايمَاتٍ فَإِنَهُ يتَأَمَلُ الْقوْآنَ وَيَْتَهِدُ في لهك ووعل بعاد 
أنُّ رما وَجَدَ سَيْنًا بُمَوِي فَوْلَهُ وَيَنْصْرُ مَذْهَبَكُ مَيَصِيرْ دَلِكَ سَبًَا لِوْقُوفهِ عَلَى الْمُحْكَمَاتٍ 
الْمُحَلّصّةٍ لَهُ عَنِ الضّلالات: فَإِدًا جَارٌ إِنْرَالُ الْمتَسَابمَاتٍ الي ُوهِمْ الضّلالاتِ لِمِثْلٍ هذا 
لْمَرَضٍ فََدَنْ يور إِنَْالُ هذه اروف التي لا تُوجِمْ شيا مِنَ الخطأ وَالضّلَالٍ لِمثْلٍ هذا الَْرَضٍ 
1 ا ا رك نيز ان وكلوواسطرائ لقي 
م بالمدَيانِ يَِدَا الْمَرَضِء وَأَيْضًا فَهَذَا يَفْدَحُ في كَوْنٍ الْقُْآنِ هُدَّى وَبَيَان» لكِنًا تَقُولُ: 
يُقَالَ: إنَّ الله تَعَالَ إِذَا تَكَلَمَ بِالبنْيّة م مَعَ الْعَرَي- وَكَانَ ذَلِكَ مُتَضَّمَئًا لِمثْلٍ 
له 3- فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ جَائرًا؟ وَتَْقِيقُه أن الْكَلَامَ فِعْكٌ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالدَاعِي إِلَيْه 
قَدْ يَكُونُ هُو الْإقَادَةَ وَقَدْ يَكُونُ غَيهَاء فَوْلَّهُ: «إِنّهُ يَكُونُ هَدَيَانَ» قُلْنَا: إِنْ عَنَيْتَ بِلَْدَيَانِ 


َه 


الفِعْلَ الحَالي عَنِ الْمَصْلَحَةٍ بِالْكلِيّةِ ليس الأ مر كَذَلِكَء وَإِنْ عَنَيْتَ بِه الْأَلْمَاظ الَْاليَة عن 


أ 


الإمَادَةٍ فلم قُلْت إِنَّ دَلِكَ يَقْدَحْ في الْيِكْمَةٍ إِذَا كَانَ فِيهَا فُجوة." )١(‏ 
"وكذًا الْكَلَامُ يحْتَملَ وُجُومًا. أَحَدُها: أَنّهُ وَقَعَ النَحَدِي بِكْل الْقُرآنِ كمَا في 


الآيّق ووقَعَ التَحَدّي أَيْضًا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِنْهُ كَمَا في فَوْلِهِ تَعالَ: فَأَنُوا بِعَشْرٍ سْورٍ مِثْلِه ميات 


هدو 


[هُودِ: ]١‏ وَوَقَعَ النَحَدِّي بالسُورة الَْاحِدَةٍكُمَا في فَوْلِهِ تعَالَ: فَأَنُوا بسورة من مِفْلِه [الَْمَرة: 
]١*‏ وَوَقَعَ النَحَدّي يكلام مِنْ سُورَة وَاحِدَةٍكَمَا في كَولِه: فَليأَنُوا بحَدِيثِ مثله [الطّوْر: "] 
كَمَول: وَلَقَدْ صَبَفْنا لِلئّسِ في هذًا الْعُرآنٍ من كُلّ مَثلٍ ْتَمََ أَنْ 7 الْمُرَادُ مِنْهُ التَحَدّي 
كَمَا اش ا ا بن عَلَى كُفْرِهِمْ. 
وكافيهنا: أن كرون الفراة ير قَوْلِهِ: وَلَمَدْ صَرَّفنا لِلنّاسِ في هذًا الْعُدآنِ محل عل أ أختتاف: 
أن الذي بَقُوا مُصِبينَ على الك مِثْل قَوْمِ و وغَاد وود كيف ابْتَلَاهُمْ بأنُواع الْبَلَاءِ 
وَشَرَحْنَا هَذِهٍ والطيقة مرا وأَطْوارَا © إِنَّ هَوْلَاءٍ الْأهْوامَ يَعْني أل مَك 1 يَنْتَفِعُوا بدا الََْانِ 

بِنْ بَقُوا مُصِرِينَ عَلَى الْكُفْر. وَتَالئُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمرَادُ 5 تَعالَ كك لان المَوْحِيدٍ وَتَقَّى 
لسكا وَالْأَضّدَادَ في هذا الْقُرْآنٍ مرارًا كيرد وَذْكْرَ شْبَهَاتٍ مُنْكِرِي 0 وَالْمَعَادٍ هرَارًا 


وَأَطوَاراء وَأَجَاب عَنْهَا نم أَزْدَقَهَا بذِكْرٍ الدَلَائلٍ الْقَاطِعَةِ عَلَى صِحَة النبُوَةِ وَالْمْعَاد ثم إِنَّ 


إ 
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0 الْكُقَارَ 4 يَنْتَفِعُوا بِسَمَاعِهَا بن بَقُوا مُصِرِينَ عَلَى الشّرْكِ وَِنْكَارِ البو ثم قال تعالى: 
بيد [أق اله لون شان + خخر 0 َك 0 لدعا د 
نا لط أ يي الى كاه قل كلم برضو 0 


[سورة الإسراء )١07(‏ : الآيات 1١‏ الى 34] 
َقالُوا أَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَيٌّ تَفْجْرَ لّنا مِن الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً (4) أ تَكُونَ لَك جَنَة جَنَةٌ من تيل 
عتنِ كتقيله الأعاق خلاكًا كذيفيرا 19 )أذ لفق الكداه كنا افك :عزنا كسفا أذ 


ص 
2 


ِ لله والعلايكة تيلا (45) ار يَكُونَ لَكَ بَيْثٌ مِنْ يُخْرُفٍ أو تَزْقى في السّماءِ وَلَنْ 


1 


5 


نُؤْمِنَ لِرُقِيَكَ حَقٌ تَُزْلَ عَلَيْنا كتاباً نَفَْوُهُ كن سُبْحانَ رق هَْ كنت إل يشر شولا () 

[فِ قَوْلِهِ تَعَالَ وَقالُوا أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ إلى قوله كتاباً تَقْرَوةُ] [المسألة الأولى وَقالُوا أَنْ تُؤمِنَ 
نكَ] اغْلم أَنَهُ تَعَالَ لما بين بالدَلِيلٍ كَوْنَ الْقوْآنِ مُعْجرًا وَظَهَرَ هَذَا الْمُعْجِرٍ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى 
ل صَادِنًا أن نَقُولُ إِنَّ نحَمَدًا اذّعَى 


د م د 
الي متسر وويوبييي 3 الالشجرات 
مرُ فيه إِلَ مقْطع وَكُلَمَا أَى 
7 يا خا حلي ميا آخر ولا ته | اه ِعُ عِنْدَهُ عِتَاذ 
الْمُعَانِدِينَ وَتَعَلَْب الجَاهِلِي لأنهُ 4 تَعَالَ حَكى عَن الْكُفَارٍ أَُمْ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ كَوْنْ الْمُرَآنٍ 
تلد كاين اللشول على لذ عاو بعد يله الو بن التفيزت التلرتم ‏ 
لحكي عَنٍ ابن عَبَاس: دأ يُوْسَاءَ أَمْلٍ مَكة أَرسَنُو د الماك لَهُ عَلَيِْ 
اسه هُمْ فَقَالُوا يا مُحَمَدُ إِنَّ أَرْضّ ا 00 
يق أكا فيه ينوط أن 14 بون زنع فيه خثال ل انيز عليه ختال كلل مله 
كوك لك جلا بن ثيل ويتب قا 0 


ا + 





(1) قت 


عا يد 


َبْت من يُخْرْفٍ أي مِنْ ذَهَبٍ مَيُْنِيكَ عَنَا فَقَالَ لا أَقْدِرُ عَلَيّْه فَقِيل 
انان تنكلة ا ودار 1 107 
"فملة 5ه كما : وَقَالَتِ البهوة يد يَدُ الله مَْلُولةٌ غُلْث 1 


كو ياه ثة جداة فتشوطناة. [العائةة: 4] أت + 


بتشطء وَلّْسِيُ بالبّعْمَة وَلتَّمَخُلْ بالتّسْوِيَة من ضِيقٍ الْعَطَن. وَأقُولُ: 

الْبَابّ لانتئحث يلات الْبَاطِندة َع أَيْضًا يَقُولُونَ الْمُرَادُ مِنْ فَولِهِ: فَاخْلَغ تَعْلَيِكَ [طه 
؟ ]١‏ الاسْتَغْرَاقٌ في خِدَْمَةٍ الله تَعَال مِنْ غَيْرٍ َصُوّرٍ فِغْلٍ) وقوله: يا نار كُون بَزْداً وَسَلاماً 
عَلى إِ رايم [ابراهيم: ] الْمرَادُ مِنُْ تَخلِيص إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الستََامُ من يَدِ ذَلِكَ الظَِّم منْ 
زٍ نَّ هُتَاكَ 56 وَخطابٌ الْبَنَهَه وَكَذَا التو في كل مَا وَرَدَ في كِتَاب 00 
الْقَانُونُ أنَهُ يحب حَنْل كُلّ لَفْظِ وَرَدَ في الْقُْآنِ عَلَى حَقِيمَِهِ إِلّا إِذَا قَامَتْ دلالةٌ عَفْلِيَةٌ مَطِْيَة 


أن + 


يب الايزات غل ولت قن 1 لزذرفث ين لمن وى 3هذا اد اكاك بو اده 
اليه وَمَنْ أََادَ الاسْيقْصَاءَ في الآيَات وَالْأَخْبَارٍ اْمُتَسَامحَاتِ فَعَلَيْه كاب تَأسِيس التَّقْدِيسِ 
وبالله التّوْفِيقُ. أَمَا قَوْلْهُ تَعَالَ: لَهُ مَا في الم وما في الْأَرْضٍ وَما/ بَيْنَهُما وما نحْتَ 
التّرى فاعلم أنه باسك لد بقَوْلِهِ: اليَحمْنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى وَالْمُلْكُ لا يَنتَظِمُ 
إِلّا بالْمُدْرَة وَالْعِلم لا جَرَمَ عَقَبَهُ عقب شد نه بالْعلّم. ما الْقُدرَهُ قَهِي هَذِو الآيَُ وَالْمُرَادُ 
سْبْحَائَهُ مَالِكٌ لَذِهِ الْأَفْسَام الْأَرْبَعَةِ قَهُوَ مَالِكُ لِمَا في السموات مِنْ مَلَكُ 000 رضنا 
وَمَالِكُ لِمَا قي الْأَوْضٍ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْفِِئَّآتِ »١«‏ 5 الك لِعَا يَيِنَهُمَا هن المواء. 9 
فخت الترىء كإن قياه الثين 0 الستَطّخ الْأَخِيرُ مِن الْعَالَ فلا ا ننه 00 7 
الله مَالِكا لَهُ قُلْنَا: التّرى في الع العّابْ النَّدِيحُ فُيَحْتَما؛ أَنْ يَكُونَ ََتَهُ شَنْعٌ وَهُوَ إِمّا الور 
أو الحُوثُ أو الصّخْرَةُ أو الْبَخْرْ أو الوَاءُ عَلَى الختلافي الرَوَايَاتِء ما الْعِلْمْ فَقَولَهُ تَعَالَ: وَإِنْ 
َحَدُما: أَنَّ فَوْلَهُ: خف ِنَاءٌ لجبَالكة 


أن 


يحْهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمْ اليد وأخفى وَفِيه قَوْلَانِ 
وَعَلَى هَذًا الْقَوْلِ تقرن إِنَّهُ تَعَالُ قَسَّمَ الأشياة إل ثلاث َقْسَام : الجَهْرِء وَالسرٌ. وَالْأَخْمّى. 
َيَحْتَمِك أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ مِن الَهْرٍ الْقَوْلَ الَّذِي مُجْهَرُ به وَقَدْ يُسَدُ ني النّفْسِ وَإِنْ ظَهَرَ 
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ل : تككمره أذ يكوة القرلة بال د وَبالْأَخْمَى 
مَا لَبْس بِقَوْلٍ وَهَدًا أَظْهَرْ فَكأَنَّهُ تَعَا تعال يي أنه لم الع الذي لا يُشمغ وما هو أشقى بئ؛ 
كنف لا يَغلم الجر وَالْمَعْصُودُ منةُ َجْرُ الْمكلْفٍ عَنِ الْمَبائِح وات أو بَاطبَةٌ 
وَالتَرْغِيبُ في الضَّاعَاتِ ظَاهِرةٌ كاتث أو تاطنة فَعلّى هذا لوج بق 
ل سل المزة ف ليه ين الأمور بي 
عَرَمَ عَلَيْهَا وَالْأَحْمَى هو الَّذِي 1 يَبْلْمْ حَدّ الْعرمَة وَيكْتَمِلْ 3 يُمَسَرَ الْأَخْمًّى با عَرَمَ عَلَيه عَلَيْه 
كارت رموه ار ل بعرو كليدر ووحل بار بلجي ور بقارت حاير 58 
يحت أَيْضًا ما سَيَكُونُ مِنْ قِبَلِ الله تَعَالَ ٠‏ مِن الأمور الي 4 تَظْهَن َإِنْ كَانَ الْأَقْرَب مَا 
َدَمْمَاُ يمنا يَدْخْلْ تَخْت اليّجْرِ وَالدغِيبٍ 
. الْمَوْلُ النّي: أن أَحْمى فِغْك يغبي أَنَهُ يَْلَمْ أَسْرَارَ الْعِبَادِ وأَخْمَى عَنْهُمْ مَا يَعْلَمُهُ وَهُوَ كَمَوْله: 
0 نا بين أَيْدِيهِمْ وما حَلَقَهُمْ ولا ييطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِه [الْبقَرَ: 5 1] فَإِنْ قبل كيف 
ِقْ الرَاءُ الشَّرْط؟ قُلْنَا مَعْنَاهُ إنْ جَْهَرْ بذِكْر الله تَعَالَ مِنْ ذُعَاءِ أو غَيْرو ال 
00 وَِمَا أَنْ يَكُونَ عَييّا عَنٍ الجَهْرٍ كَمَوْلِه: وَاذْكرْ رَبك في تَفْسكَ تضاعاً و: 
الْجَهرِ مِنَ الْمَوْلٍ [الَْعْرَاف: 5 ]٠١‏ وَإمَا تَعْلِيمًا لِلْعمَادٍ أنَّ الجَهْرَ لبس 0-6 الله تَعَالَ) 
وَإِعا هُوَ لِعَرَضٍ آحَرٌ وَاعْلَمْ أَنَّ لله َعَالَ لِذَاتِهِ عا ونه عَاِِ بِكُلَ الْمَعْلُومَاتِ فك الَْوْقَاتٍ 1 
بعلم وَاجِد وَدَلِكَ اْعِلمُ عَْدُ معي وذلك العلم من 


)١(‏ في الأصل الأميري: والفلوات جمع فلاة وهي الخلاء والفضاء في الأرض كالصحاري لا 


نبات بماء وهي محرفة عن الفلزات؛ وهي جواهر الأرض وعناصرها المكونة منها.." )١(‏ 
20204 "هذًا الْكَلَامْ الَّذِي رَعَمُوا أنه الْأَصْلْ في مَعْرِضٍ التَّعَجّبٍ فَكَذَا هَاهْنَاء وأا الثَالِتُ: 


قمن الَّذِي سَلَّم لكو أَنْهُ لا يجوز أَنْ يُقَالَ: يا أله وَأَنْسَدَ الْمَكاهُ: 


هو- 
أ 


وَأما لل ل 
ول النطرقت: إن هذا لخر عن عنزوف. تحميله تخذيب اطفل, 8557 اا 


٠١/7 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


١7 





الاب 1 يَبقَ سي من الح نحو سَلِيمًا عن الطّنء وم قوة: كان يَأ أْ يكُون ذكز 
حَرْفٍ البَدَاءٍ لازمًا فَجَوَابهُ أَنَهُ قَدْ يُحَدَفُ حرف البّدَاءِ كَقَوْلِهِ يُوسُفُ أَيّهَا الصَّدّيقُ 
[يُوسُف: 45] قلا يَبِْعْدُ أَنْ يخَْصَ هَذًا الِاسْمُ بإِْرَامِ هَذًا الحَذْفيء 0 اغل لبقاد 
ل مريِينَ مِنْ وُجُووٍ الْأَوَلُ: أن لو جَعَلْنَا الْمِيمَ قَائِما مَقَامَ جد ف البّدَاءٍ لَكْنَا قَنْ أَكَدْنَا 
الْيَدَاءَ عَنْ ذِكْرٍ الْمْتَادَىء وَهَذًا غَيْرُ جَائِزٍ لَك فَإِنَّهُ لا بْقَالُ الْبَئَهَ (اللَهُ يَا) وَعَلَى َوْلِكمْ 
3 0 لان : 0 هَذًا الرَفُ قَائِمَا مَقَامَ اليدَاءِ حْجَارَ مِكْلّهُ في سَائِرٍ الْأَسْمَاء 
عق يُقَالَ: رَبْدُمٌ وَبكبعٌ كما يجوز أَنْ يُقَالَ: با رَيْدُ وَيَا بكر وَالتَالِتُ: لَوْ كَانَ الْمِيمُ بَدَلّا 
عَنْ حَيْفٍ اليّدَاءِ لَمَا اجْتَمَعَاء لَكِنّهُمَا اجْتَمَعَا في لخر الّذِي رَوَيْنَاهُ البابغ: 14 نجْدٍ الْعرَب 
يرِيدُونَ هذه الْمِيمَ في الْأَسمَاءٍ قَادةٍ اروف الْمُبَايئَةِ لِلْكَلِمَةٍ الدَّاخِلَةٍ 
يك تعبط وى ذو الل لاجو ما على جلا ل سْتَفْرَاءٍ الْعَامّ في 
الع وأنّهُ غَيُْ جَائِزٍ َهَذَا مله الْكلام ني هذًا الْمَوْضِع. 
الْمَسْألهُ الثَانيةُ: مالِكَ الْمُلْكَ في تطبه يكيان :أل وتو قو اسه 
النداء» وكذلك قوله قُلٍ الله فاطِرَ السّماوات وَالْأَرْضٍ [اليُمَرِ: 0 
لمَوْلِه اللَّهُمَ لَنَّ فَولَنَا اللّهُمَ تجْمُوعٌ الاسم وَالَريء وَهَذَا الْمَجْمُوعٌْ لا 
0 قَوْلُ المي والنّجَاجٍ أن عاللك وتنك الختاكى الفنف: أذ 

وَمَعَُ (ي1) وَلَا مَتَِعُ الصّفَةُ مَعَ الْمِيمء كُمَا لَا َي مَعَ الْيَاءِ. 
المشالة 5 

روي أ لني من اله 

الْمُتَافِقُونَ وَالْمَهُودُ: 
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مِنْ أَيْنَ لِمُحَمَّدٍ مُلْكُ ارس والرُوم وَهُمْ أعرٌ وأَمْتَعْ مِنْ ذَلِكَ 


كت 


وَرُوِي أنه نَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَاسَلَامْ لَمَا خط النْدَقَ عَامَ الْأَْرَابٍء وَقَطعَ لكل عَشَرَةِ أرْبِعِينَ 
ؤزاقاء» وأخذوا يدون عد 0 صَخْرَةٌ كَالتّنَ الْعَظيم 1 تَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَاولُ 
َوَجهُوا سَلْمَانَ إِلَ ال صَلّى الله عَلَيْه اوري قانع تلكن لوقو بج لفان كلكا حاركا 
ل ل بن لَابََيِهَا كأنّهُ مِصْبَاحٌ في جؤفٍ ذَيْلٍ مُظْلِم» فَكَير 


كبر الْمُسْلِمُونَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ: «أَضَاءَتْ لي مِنْهَا قُصُودُ الجيرةٍ كأَمًا أَنْيَابْ 


١ 





الكلاب» 1 ضَرّب النَانِيَةَ فَقَالَ: «أَضَاءَتْ 0 منهًا 2 00 منْ َرْض 


بم 6ه 


ا بُشْرُوا» قال 00 ل 000 تنكم لايل وغةة 
عا د تُفئَحْ لَكُمْ وأَنُْمْ تَفِرونَ الخْنْدَقَ مِنّ 


' 


أنَهُ ينْصِرُ من يَدِْب فُصُورَ اليرةٍ وَمَدَاينَ كِسْرَى, 

الحَوْفٍ لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ خَْبجُوا فَتَرَلَتْ هَذِوِ الآيةٌ 

وَاَهُ أَعْلَمُ وَقَالَ الْحْسَنٌ إِنَّ الله تَعَالَ أَمَرَ بَيّهُ أَنْ يَسْألَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُلْكَ فَارِسَ وَالرُوم وَيردَ 

ذل الفزقه عانيهاة وافزةه بدرلق تليل ع أنه يَسْتَجِيب لَهُ هَذَا الدّعَاءَ وَعَكَذَا مََازِلُ 

الَْنييا ما عله الصّلاةٌ والكلام إذَا أمذوا بِدْحَاءٍ اسْتجِيت 0 

الْمَسْأَلَُ الابعَةٌ: الْمُلْكِ هُوَ الْقُدْرَهُ وَالْمَالِكُ هُوَ الْقَادِن فَمَؤْلْهُ مالِكَ الْمُلْكِ مَعْنَاهُ الَْادرْ 

على الْقُدْرَق وَالْمَعْىَ إِنَّ قَُرَة التي عَلَى كُلّ ما يقدرون عليه ليست بِإِفْدَارٍ الله تَعَالى قَهُوَ 
"القسم الثاني: 

ما شهد ببطلانه: كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك؛ إذ العتق سهل عليه فلا 

ينزجر» والكفارة وضعت للزجرء فهذا لا خلاف في بطلانه؛ لمخالفته النص» وفتح هذا 

يؤدي إلى تغيير حدود الشرع١.‏ 

الغالث- مالم يشهد له بإبطال؛ ولا اعتبار معين: 

وهذا على ثلاثة ضروب: 

أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات: كتسليط الولي على تزويج الصغيرة» فذلك لا ضرورة 

إليه» لكنه محتاج إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خيفة من الفوات» واستقبالًا للصلاح المنتظر في 

المال. 

الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج في العبادات 

والمعاملات» كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة 


١/5/8 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين‎ )١( 


١ 





- بوطء ذات المحرم بعقد النكاح, قياسًا على وطثئها بالزنى» وهو محل اتفاق بين العلماء. 
انظر: شرح مختصر الروضة "9/ ."7١8‏ 

١‏ جاء في كتاب الاعتصام للشاطبي "7/ 5 :"١١‏ "حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن 
بن الحكم أن وطئ في نحار رمضان؛ فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته» فقال يحبى 
بن يحبى الليثي المالكي» تلميذ الإمام مالك: يكفر ذلك صيام شهرين متتبابعين» ثم علل 


واه -بسدم العخير ف الكفاة- ]+ |1 سهل عليه أن يطأكل يوم ويعتق 


رقبة» ولكن حملته على أضغب الأمور لعلا يعود . 


وعدم صحة ذلك راجع إلى مخالفته لصريح الحديث الذي رواه مسلم وغيره: في كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في تحار رمضان على الصائم؛ عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرين» أو يطعم ستين مسكينًا". 

الظلرة قفرب الاو وا اع 03 


7 . "كان من لمحتمل موت السبع دونه» ولو فتح لهذا الباب: لم يتصور امتفال أمر. 


قلنا: هذا يلزمكم» ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضي إلى ا محال محال ١‏ . 

وأما الحرب: فحزمء وأخذ بالأسوأ من الأحوال» ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشكء» فإن 
من شك في سبع في الطريق» أو لص: حسن منه الاحتراز عنه. 

وأما الوجوب: فلا يثبت بالشك والاحتمال» بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن 
عاصيًا؛ لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. 

وقوهم7: "الأمر طلب» وطلب المستحيل من الحكيم محال". 

قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: "افعل" مع تحردها عن القرائن» وهذا متصور مع 
علمه بالاستحالة؟. 

وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب» فليس الطلب من الله -تعالى - كالطلب من الآدميين؛ 
نما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع الاستحالة؛ لكي يكون توطئة للنفس 


4179/١ روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ )١( 





على عزم الامتثال» أو الترك؛ لطقمًا به في الاستعداد, والانخراف عن الفساد, وهذا متصور. 


ويتصور من السيد -أيضًا- أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه 


١‏ خلاصة رد المصنف على المعتزلة: أن هذا يلزمكم» حيث قلتم: إن الظاهر بقاؤه» ونحن 
نقول بلزوم الشروع في نحو صوم رمضانء فما كان جوايًا لكم» فهو جواب لنا أيضًا. 

؟ أي: قول المعتزلة. 

“ وتكون الحكمة: هي اختبار المأمور» هل سيأخذ في الأسباب أو لا؟ فيكون ذلك دليلا 


على الأمتفال أى للحالفة : " (1) 


"ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن. 
ولو فتح لهذا الباب لم يستقم قباس» فإن المؤثر إنما يغلب على الظنء لعدم ظهور الفرق» 
ولعدم ظهور معارض. 
وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط: انتفاء قرينة خصصة؛ لو ظهرت ازال 
الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. 


- الوجه الثالث: أنه يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء القرينة المخصصة» 
فكذلك ما ههنا. 

الوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم» حين أجمعوا على جواز الاجتهاد لم يظهر لنا من 
ذلك إلا اتباع الرأي الأغلب» بدليل اختلافهم في بعض القضاياء ولم يحصروا أجناس غلبة 
الظن» ول بميزوا جدسًا عن جنسء وهذا يشمل المؤثر والملائم والغريب. 

ثم رد المصنف على قوطهم: "هذا وهم" بأن هذا لا يصحء لأن هناك فرقًا بين الوهم والظن؛ 
وأن من بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورّاء بخلاف من بناه على الوهم» وفرع 
على ذلك تصرف ولي اليتيم في ماله بناء على الظن أو الوهم. 

هذا خلاصة ما أراده المصنف في هذه المسألة. والله أعلم. 


>.75/١ روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


5١ 





قال الجرجاني في التعريفات ص؛ 5 2١‏ "الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» 

ويستعمل في اليقين والشكء وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان". 

وف شرح الكوكب المنير /١"‏ 7/4": ".... والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو 

قدّره الراجح منه» وهو الذي يكون متعلقه راجحًا عند الذاكر على احتمال النقيض ظن؛ 

ويتفاوت الظن حتى يقال: غلبة الظن. 

والمرجوح: وهو المقابل للظن وهم. 

والساوقة وهو الذي يسباوق مضلقه واتتصال اتقيضه عند الذذاكر شلف اي" 010 

"وَالْجَوَابُ عَنٍ السُوَالٍ الْأَوَلِ: أَنَّ إِسْنَادَ إِنَاتٍ مَا ذَكْنَاهُ من الْأحْكام الْمَنْسُوكَة إِلَّ 

كاقية حو الل عن العا لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأقوَلِهِ وتَقْريرَاتِهِ صَالِحٌ لِإنْبَاتاء وَقَدٍ 

افْمرنَ يما لإنْبَاتُ فَكَانَ الْإنبَاتُ مُسْتَيِدًا إِلَيْهَا وَكَدَلِكَ الْكَلَامُ في إِسْنَادٍ نَسْحهًا إِلى ما وُجِدَ 
من الآيَاتِ الصَّالَةٍ لِلنّسْخ مِنْ ؟ 9 الخ عَلَيْهَك تَفْدِيرٍ )١(‏ وُجُودٍ خطاب آخرٌَ يَكُونُ 

75 الْأَحَكام اْمَذَكُورة إِلَيّه ِتَعْدِيرِ نَسْحَْه. 

وَكَذَّلِكَ تَقْدِيرُ وُجُودٍ سّنَةِ نَاسِكة لا مَعَ عَدَم الاطلاع عَلَيْهَاه وَإِمْكَانُ إِسْنَا 


ور 


مَا وُجِدَ مِنَ الآيَاتٍِ الصّالَةِ لِنَسْحْهًا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورة يَكُونُ مُتَنعًا. 

1 نت سه اممسييي 0 0 

يقد إل انلكا أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ غَيْرْهُ وَمَا من تسوج شكنه د قد 

7 ذَلِكَ كم إلى غَيْروه وَهُوَ خلافٌ جْماع الأ م في الِاكيِمَاءٍ 4 0 مَا وُحِدَّ 
مِنَ الخِطّاب الصّالِح لِمَسْخْ تخ الحُكم هُوَ النَّاسِحُ وَأَنَّ مَا وُجدّ مِنَ الدَِيلٍ الصاح لِإنْبَاتِ 

لمكم فو النفيث: وَإنِ امل ضاق الحم وشح إِلَ غير ما ظَهر مَعَ عَدَم الظّمّرٍ به 

بَعْدَ الْبَحْتِ النَّامَ عَنْهُ وَعَن الْمُعَارَضَةٍ بالنّصّ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

الْقَولُ: أن الْمُرَادَ يقَوله: ويه للميق لئاس إِنَا هو النَْلِيهُ وَدَلِكَ يَعُمُ تَبْلِيعَ النّاسِ مِن الْقَّآنِ 

وَغَيْرو» اتن اوقا يذل عَلَى امْتنَاع كُوْنٍ الأذان قبيكا ب 

الدّاي: وَإِنْ سَلَّمَْا أن الْمُرَادَ ب بَِؤلِِ " مالِمبينَ لئاس " إِمّا ُو بَيَانُ الْمُجْمَلٍ والْعَاءَ وَالْمُطْلَقٍ 


5١13/5 روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


إلا 





َالْمْموخ» لكِن لا تُسَلِمْ دلالة دَلِكَ عَلَى الِْصّار ما يَنْطِقُ يه في الََْاذِء بل جَارٌ مع كؤنه 
مُبينَا أَنْ يَنْطِقَ بِعَيْرِ الْميَانِه وَيَكُونُ مُحتَاجًا إل بَيَانِ. 
عن اللعارفة الأو ورتكية لشفو ل ند للذتد انك 

ا 


: أَنّ دَلِكَ نا يَصِحُ أَنْ لَو كَانّتِ الممنةُ مِنْ عِنْدٍ ِذد الول ين َل شي ل كدللة 
هي مِنَ الْوَحْي عَلَى مَا قَالَ تَعَان: هِأوَمَا يَنْطِوْ 


ته 


و امْتَنَعَ نَسْحْ المسنّة بالْعرَآنٍ لِدَلَالته 
وَالسُنّة بِالسُنّة وَهُوَ خلافٌ إِجماع الْقَائِينَ بالتّسْخ. 


"وتوجيههم لمعانيها إذ يحتمل أن يكون من أكذبته؛ أي: وجدته كاذبا وأكذبته أيضا 
إذا نسبته إلى الكذب كقول الكميت: 
فطائفة قد أكفرتني بحبكم 
أي بق إلى الحفل: 
- 
أريت في الاستفهام لا عين "ر"اجع ... وعن نافع سهل وكم مبدل جلا 
يعني: إذا جاء لفظ رأيت أو رأيتم بعد همزة الاستفهام فالكسائي وحده يسقط عين الكلمة 
وهي الهمزة؛ لأتما عين الفعل تخفيفا لاجتماعها مع همزة الاستفهام وهي لغة للعرب مشهورة 
كقوله: 
أريت: امرعا كين لم أبله 1 أتاني فقال اتخذني خليلا 
وقد أجمع على إسقاطها في المضارع نحو "يرى" مع الاستفهام وغيره فلم ترجع في الماضي في 
هذا الموضع وهو الاستفهام فقوله: راجع صفة لعين؛ أي: باعتبار الموضع؛ ويحوز نصبه على 
هذا نحو: لا رجل ظريفا فيها ولا رجل ظريف فيها كلاهما لغة» وخبر لا محذوف.؛ أي: 


١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي, الآمدي, أبو الحسن */؟ه‎ )١( 
الحا‎ 





راجع فيه ولو جعلت راجع خبر لا لم يبق عائد إلى المبتدأ الذي هو رأيت فهذا كقولك: زيد 
لا غلام ظيف له أو في الدار» ويجوز أن يكون راجع خب المبتدأ ولا عيبن على تقدير لا عين 
فيه جملة حالية»؛ أي: رأيت محذوف العين راجع في المعنى إلى الثابت العين؛ لأتمما لغتان 
بمعنى واحد» وهذا الوجه أولى؛ ليكون قد رمز بعد كمال التقييد» وعلى الوجه الأول يلزم أن 
يكون راجع من جملة التقييد وهو رمز» وليس ذلك من عادته؛ ولأن هذا الباب لو فتح 
للزم أن تكون كلمات التقيبد رمزا وإلا فجعل البعض رمزا دون بعض فيه إلباس» وقد سبق 
التنبيه على أن لفظ فيه في قوله: وكسر لما فيه ملبس وأنه لو قال: فضم سكونا فيه لكان 
فيه محتملا للتقييد وهو رمزء وأما قوله: وفي ونكون انصبه فلو لم يكن ظاهرا كل الظهور أن 
لفظ النصب لا يِأقٍ إلا بيانا للقراءة وتقييدا لماء وإلا لأوهم أنه رمز نافع» ولم تكن له حاجة 
بذلك البيان فإن الكلمة التي قبلها مثلها في القراءة» فكانت الثانية داخلة في قيدها وهذه 
عادته كقوله فيما يأقي: إذا فتحت شدد لشام وههناء فتحنا ولم يحتج أن يعيد لفظ شددء 
وكذا: وإن بفتح عم نصر أو بعدكم نماء وكذا: وينذر صندلاء ولم يحتج أن يقول بالغيب» 
وقال بعضهم تقدير البيت: اذكر رأيت كاتنا في الاستفهام ثم قال: وعن نافع سهل؛ أي: 


جعل الهمزة التي أسقطها الكسائي بين بين على قياس تخفيف الهمز وأبدلها جماعة من 
مشايخ مشيخة المصريين لورش ألفا وهذا على ما تقدم له من الخلاف في "أنذرتهم" "وأنتم" 
والله أعلم. 


1 


إذا فتحت شدد لشام وههنا ... فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا 
يعني: «إإذا فتحت يأجوج ومأجوج» 2١‏ لإفتحنا عليهم أبواب كل شيء» 25 «ؤولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم» 2 «إففتحنا أبواب السماء» 4. 


.85 سورة الأنبياء» آية:‎ ١ 


.44 سورة الأنعام» آية:‎ ١ 





#تببيون الأعزافتة آيهه 1 


سورة القمر» آية: "0) 
50 قتنني» اط مع طول ليان من ع از عه حَن الطب من كف كه أ يداد 


7 


يها 


00 دَعْوَاهُ لِظْهُورٍ كَذِيَاء وَالِسَمَاعٌ نا هُوَ توفع الصَّدْقٍ هَإِذَا تبيّنَ الْكَذِبُ عَادَةً امتَئعَ 
توم الصَّدْقٍ. 

(وَالْقِسْمْ الَّلِثُ) مَا 4 تَقْضٍ الْعَادَةُ بِصِدْقِهَاء ولا بِكَذِيَا كَدَعْوَى الْمُعَامَلَ وَيُسْتَرَطْ فِيهَا 
الخُلَطَّةُ وَبَيَاكُ المُلْطَةٍ 00 َعْدَ هَذَا إن شَاءَ اللَهُ تَعَالَ في بَيَانٍ فَاعِدَةٍ 0 وَمَنْ لا 


0 مَالِكُ 3 الْأَجَانْبِ سِنِينٌ» 0 شح افر 


اق ولا جا على حَيي» و 2000 لولم - 
شَيكًا عَدْرَ سنن فَهُوَ لم ع وِلِقَوْلِه تَعَالَ «وأثز 0 ادكه 7 30 
يُكَذِبُهُ الْغذفُ وجب أَنْ لا يُؤْمَرَ به بَل يُؤْمَرُْ مال 
اليا من التَمَانِيَةِ إلى الْعَشَرَة. 
قل ايك من قَامَثْ بِيَدِهِ دَارٌ سِنِينَ يكريء وَيَهْدِمْ وَيئني قا 
أو لَدّك وَتَبَمَثْ الْمََارِيتُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ تراه يَفْعَلُ ذ! 
ادك إِقَامهُ -- وَالْعرْوضٍ وَالخْيوَانٍ وَالرِقِ كدَلِكَ» وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَمْحَابُ ف كِتَابٍ 


الإِجَارَاتِ إِذَا اذّعَى بِأَجْرَة مِنْ سِنِينَ لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إِنْ كَانَ حَاضِرًاء ولا مَانِعَ لَه وَكُذَّلِكَ 


دا ادَّعَى يكمَنِ سِلْعَةٍ مِنْ زَمَنِ دِيم ولا مَانِعَ مِنْ طُلَبِه وَعَادَعًا تُبَاعٌ بِالنَقْدِه وَسَهِدَتْ 
الْعَادَةٌ أن هذا الكمن له يتأكف وأا 07 الأَقَاربِ قال مَالِكُ اليا الْمَكَذْبَةُ ِلدّعْوَى ١‏ 
الْعَمَارٍ نحْوْ الْحَمْسِينَ سَنَهَ لِآنَّ الْقَارب 

هَذًَا الْقْدْرٍ مِنْ اطول قلا تَكُونُ 0 وَحَالَقَنَا الشَافِعِنُ - 


الدَّعْوَى ف جميع هَذِهٍ الصّوَرِ 0 النُصُوصٌ الْمْتَقَدِمَة. 
[الْمَِقُ بَْنَ فَاعِدَةٍ الْمدَعِي وَقَاعِدَةٍ الْمُدَّعَى عَلَيِْ] 


4 5١ إبراز المعاني من حرز الأماني» المقدسيء» أبو شامة ص/‎ )١( 


هن ؟* 





(لْمَرْقُ الَّانٍ وَالتَلَانُونَ وَالْمِائَئَانٍ بَيْنَ فَاعِدَةٍ 00 ا الْمُدُعَى عَلَيْ) فَإعُمَا يَلْتِسَانٍ 
تنيت 25 طَالِبٍ لاك و 26 مَطَلُوبٍ مِنْةُ مِنْهُ مُدَّعَى عَلَيْه وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ وَقَعَ لاف 
َْنَ الْعُلَمَاءٍ فيهِمًا في عِدَّةِ مَسَائِلك وَالْبَحْتْ في هذًا الْمَرْقِ بحت عَنْ خَحقِيق قَوْلِهِ - عَلَيْهِ 
السام - «الْمِيئةُ على فق اذك واليَمِية على 51 

مَنْ هُوَ الْمَدَّعِي الَّذِي عَلَبْه الْبِيَكه وَمَنْ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الذي يَخلِفُ مَضَابِطُ الْمُدّعِي 
والقدّعى غلته فيه عتَارتان لكاب ِحْدَامًا أن الْمُدّعِيَ هُوَ أَبْعَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبَاء 


ل اقول 5 00 0 عَالِكِ الإطْعاة م قَقَالَ هُمْ تْمَطُونَ 


إن 2 


ملعي 7 َكُمْ تُرِيدُونَ مُصَائَعَة أمير الْمُؤْمِنِينَ إِما أَمَرَ مَالِكٌ بِالْإطْعَام لِمَنْ لَهُ مَالُه وَأَمِيد 
الْمُؤْمنية لا ال له إِكّ فق يتث قال الكشليرة تكد : كول آمية الفامية شك لذ غلنه 
ل ل 
ا ا و0 

بُو إِسْحَاقَ الشَّاطِيمُ أَيِضًا حَكّى ابْنّ تشكوال أنه 1 
د ل 2 
الْمَغْرِيُ 00 ْدَلْيِينُ تَصُومْ سَهْرَيْنِ مَُتَابِعَيْنِ» ولَكَا سكل عَنْ حِكْمَة َُالمَتِ لإمَام مَذْهَبِهِ الْإمَام 


مَالِكُء وَهُوَ 00 90 بين الْعيق وَالْصِيَام َاْإِطْعَام ل لواف ل هذا الي ستول علد 


فتَاءَهُ بالصّوْم نَظرًا | 


م 


52 


يق كَحَمَته عَلَى عب الأمور عَلَيْهه وَهُوَ الصّوْمُ قَالَ أَبُو إشكاق فَإِنْ 
ع هذ عط تق - رَحمَهُ اللَهُ -, وَكَانَ كَلَامُهُ عَلَى ظاهِره كَانَ خُحَالِمًا لِلْإِجْمَاع اه 
نَعَمْ قَا اا 000 


مر لا و ا ره 


"5 





(النِّْيهُ النَّإن) نَظَمَ السّبْحُ إبْراهِيم الرََاحِيُ الُونْسِينُ َظَائِرَ الصّلاةٍ الي تَفْسْدُ عَلَى الْإمَام 
دُونَ الْمَأمُوم ِقَولِهِ: 
أن صّلَاةٍ لِلإمَام كَسَادُهَا ... تبيّنَ فَالْمَأَمُومُ في دَاكَ تابعٌ 
يرو غذة 0 لوط مد 0 أنَا مُبْدِيهَا إِلَيْك وَجَامِعْ 
قَفِي حَدَثٍ يُنْسِي الْإِمَامَ وَسَبْقِهِ ... وَفَهْمَهَةِ تفئهة والشؤف ير الْعَدّ رابع 
بلقل عقوم بتر قشي ل 
ل 5 
وَمُسْتَخْلِفْ لَنْظَ لِعَيْرٍ ضَرُورة ... لِأَجْلٍ يُعَافٍ وَهِيَ في الْعَدِّ سَابِعْ 
وَمُسْتَخْلَفُ بالْمَنْح 1 يَنْو نه مَنْ ... بِتَسْلِيمِهِ فَاتَ التَدَائْكُ تابعْ 
ل وَطَالَ إِنْ ... هم فَعَلُوا لكن به الخُلْفُ وَاقِعُ 


وَمُنْحَرفٌ لا يُسْتَجَا يُسْتَجارٌ اخَرَافهُ ... وَهَذًا غَرِيبُ بِالتَّمْمَمَةِ طَالِعُ 


م 


ل شَرَطَهَا ... وَإِلَّا َبُطْلِانٌ ع] عَلَى الْكْلَ شَائِعُ 


الل فاته وكقان عله )0 


"الخاص كالجوهر والعرض عند المتكلمين فإنا لا نعني بالنقل إلا غلبة استعماله حتى 
صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هوء دون الحقيقة الأصلية» وقد يوجد النقل بدون المجاز 
الراجح بأن يقع النقل لا لعلاقة ة كالجوهر» فإنه وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل 
للمتحيز الذي لا يقبل القسمة» وهو في غاية الحقارة» فلا مشابمة بينه وبين النفيسء» ولا 
قة تصلح بينهما؛ فإنا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد 
الارتباط كيف كان, وإلا أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر فبينهما ملابسة فهو 
بجازء ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء؛ وقد نصوا على منعه؛ 
فقد قال الإمام فخر الدين إن استعمال لفظ السماء في الأرض لا يصلح أن يكون 
مجازا مع أتما تقابلها وتلازمها والملازمة أحد أقسام العلاقة لكنا نعني بالملازمة ما هو أخص 
من هذا كملازمة الراوية )١(‏ للجمل الحامل لماء والمسببات لأسبابما ونحو ذلك» وكذلك 


74/4 الفروق للقراق - أنوار البروق في أنواء الفروق» القرائي‎ )١( 
31/ 





لفظ الذات موضوع للمصاحبة لغة» ونقل في عرف المتكلمين لذات الشيء وألغيت المصاحبة 
بالكلية» فهو منقول لا مجاز راجح؛ لانتفاء العلاقة التي هي شرط في أصل امجاز» وإذا تعذر 
امجاز المطلق تعذر المجاز الراجح بطريق الأولى؛ فحيتئذ المنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح 
أخص مطلقا هذا إذا نسبنا المنقول إلى المجاز الراجح؛ فإن نسبناه إلى أصل النمجاز كان كل 
واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه, لأن كل واحد منهما قد وجد مع 
الآخر وبدونه» وهذا هو ضابط الأعم من وجه والأخص من وجه. فوجد المجاز ولا نقل 
كالأسد في الرجل الشجاع, والنقل ولا مجاز كالجوهر والذات عند المتكلمين» واجتمعا معا 
في الدابة والراوية. 

فرع: كل محل قام به معنى واجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ومتنع الاشتقاق 
لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز 
إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر 


)1١( ".. هي المزادة» أو (قربة الماء)‎ )١( 

"من المؤمنين 
ولإبن الجوزي كتاب في إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبد المغيث الحربي فإنه كان ينهى عن 
ذلك وقيل إن الخليفة الناصر لما بلغه تمي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ذلك وعرف عبد المغيث أنه الخليفة ولم يظهر أنه يعلمه فقال أنا قصدي كف الألسنة عن 
لعن خلفاء المسلمين وولاتمم وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله 
العظائم وجعل يعدد مظالم الخليفة حتى قال له ادع لي يا شيخ وذهب 


وأما فعله بأهل الحرة فإنحم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وحاصروا." 7) 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القراقي ص/41 
(؟) المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي؛ همس الدين ص/57؟ 
578 





ا" "وأجاب بأنا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق من جميع أخبار الله تعالى وأخبار 


رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون منه أمرا وراء الأفهام ومعلوم 
أن ذلك ظاهر الفساد. اا 


5. "عدي في هذا السك تظر ما عرَئك به ولو فح هذا الْبَاب لأدَى 


لكو لوو بدي نا زد َك تَعْلَمْ أنَّ الَْصْل عَدَمْ الكبب الَّذِي يَدُعِيه 


قلاء هذًا انّذِي يَظْهَدْ لي في ذَلِكَ وَحَاصِلُُ أنَّ الحَكمَ بإبْمَاءٍ كتائس الْعرَاقٍِ 
موك !ا مير الك بو لاقي هنيد ين الذي بطهر ولت عن ًَ 
5 5 الكليلء وَكُمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ هَكذًا لا يُقُضَّى فِيهَا بِسَييْءٍ لِعَدَم الدَّلِيلٍ لا لِدَلِيلٍ الْعَدَّم 


اذ نئل يقطرة اين ويطك قاد الذزر تي ازا قور كلو لجن بطو ا فلناة فى 
فرُوع خض 5 تَذْكبْهَا إن شه الله 


ون استتريت لاسكا الل :32 ب اراك يطر عزنا مدعت وها ابر 
الخووي ققخ ايده لصهار وَشَكَ في الحَدّث وَعَكْسِه وَغَالِبُ الصّوَرِ اك 0 الآنَ 

وكا اكستهانة عل 4 به كلم يخطئزي 0 0 غنم ل 0 
من الأخور الْعدَبيّة لا حَكُمْ با نا تي من ا 


توفت عَنْ مُوَافََةِ ابْنِ البَفْعةٍ حا 1 
وَينا دك , بن البفْعةٍ 


م 


َعَةِ أَبْضًا الختلافُ تُصُوص الشَّافِعَِ وَالْأَصْحَابٍ في رسام 
مَنْ يُحْكى سْكُوتُهُ أو مَنْ يَدّعِي أَمَْا حَفِيا أو مر مَنْ يدي خلاف الْأَصْلٍء و وَمَقْصُودُةُ بِذَلِكَ 


ا 0 ا م 3 


5# 2 


بفدونا 0 ل افر وَكَانَ الْقَائْْ به مُدّعِيًا ا قا | 0 سس لا مت عَلَيْهء وََورَدَ 
َفْسِهِ أَنَّ ذَِكَ إِذَا 4 تَكُنْ يَدٌ وَأجَاب بالْمَنْع وَعِنْدِي اسْتِصْحَابُ وَجُودييٌ وَإِلّا فُتَحْكُمُ 
كف 0 2 الوا إن ل © اس تبر 


نَّ اليَدَ هَاهُنَا عَلَى الْكُنَائِسِ لا أَسَلْمْ أتما لِلنَصَارَى بَل لِلْمُسْلِمِينَ 


5514/١ الإبماج في شرح المنهاج؛ السبكي» تقي الدين‎ )١( 





0 "قاعدة في الجرح والتعديل 

ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الاصول فانك اذا سمعت ان الجرح مقدم على 
التعديل ورايت الجرح والتعديل وكنت غرا بالامور او فدما مقتصرا على منقول الاصول 
حسبت ان العمل على جرحه فاياك ثم اياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان بل الصواب 
عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومرّكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة 
دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه 
بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على اطلاقه لما سلم لنا احد." 
ف 

"و «يَنْبُوعا» مفعول به ووزنه «يفغولٌ» ؛ لأنه من التَّبع» واليَبُوعٌ: العين تفور من 
الأرض. 1 
فصل فيما يثبت صدق النبوة 
اعلم أنه تعالى ا بين بالدليل كون القرآن معجزاً وظهر هذا المعجز على وفق دعوى محمد 
صِلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم : فحيغل: 2 الدليل على كوه نبيًا صدقاء لان نقول: إن محمداً صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اذَّعى النبوة» وأظهر المعجزة على وفق دعواه» وككٌُ من كان كذلكء كان نبي 
اونا ا به عل "أن مدا على الله قائه وسلء ها 3ه وليس من شرط كونه كا 
صادقاً تواتك المعجزات الكثيرة» وتواليها؛ أن لو فتحنا هذا الباب: للزم ألا ينقطع فيه 
وكلما أتى الرَسُول - عَلَيِْ الصّلاة وملام - بمعجزء اقترحوا عليه معجزاً آخرء ولا ينتهي 
الأمر فيه إلى حب ينقطع عنده عناد المعاندين؛ لأنّه تعالى حكى عن الكقّار: أنهم بعد أن 
ظهر كون القرآن معجزاء التمُوا من الرسُول - عَلَيّهِ الصّلاة والكلام - سئّة أنواع من 
المعجزات الباهرات» كما روى عكرمة» عن ابن عبّاس - رَضِيٌ اللَهُ عَنْهما - «أنّ رشان 


4017/١ فتاوى السبكي, السبكيء تقي الدين‎ )١( 


(؟) قاعدة في الجرح والتعديل» السبكي» تاج الدين ص/3 ١‏ 





أهل مكة: الوا رسول الله صلق الله عليه ول وهم جلودة عمد الكنية كقالراة يا عمد 
إِنَّ أرض مكّة ضيقةٌ فسير جبالما؛ لننتفع فيهاء وفجّر لنا ينبوعاء أي: حرأ وعيوناً نزرع 
فيهاء فقال:» لا أقدر عليه «. 
فقال قائلٌ منهم: أو يكون لك جنّة من نخيل وعنب فتفجّر الأتمار خلاها تفجيراء فقال:» 
لا أقدرٌ عَلِيّهِ «فقيل: أو يكون لك بيتٌ من زخرفيء اي: من ذهبء فيُعْنِيكَ عَنَاء فقال:» 
لا أقدِرٌ عَلِيْهِ «فقيل له: أما تَسْتطِيعٌ أن تأت لقماق ا بدالونية؟ شال: لا أَسْتطِيعٌ فقالوا: 
فإذا كنت لا تَسْتطِيعٌ الخير» فاشتطع الشّرء فأرسل الستماد» كما اعقلة» عَلينا كسفا» . 
قرأ العامة «تُسْقِطَ» بإسناد الفعل للمخاطبء و «السّماء» مفعول بماء ومجاهد على إسناده 
إلى «السكماء» فرفعها به. 
وقرأ نافع؛ وابن عامرٍ» وعاصم «كسفً» هناء بفتح السّين» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
[الآية: ]١417‏ وفي سبأ [الآية: 9] » والباقون يسكنوتما في المواضع الثلاثة» وقرأ ابن ذكوان 
بسكوتما في الروم [الآية: 48] ؛ بلا خلافي» وهشام عنه الوجهان, والباقون بفتحها.." 
00 

/. "ذللك علميا فساذ قول القراءو» بل نقول: كان يحب أن يكون. حرف النداء لآأزما 
كما يقال: يا الله اغفر لي» وأجاب الفراء عن قول اجاج بأن أصله - عندنا - أن يقال: 
يا الله أمّئا - ومن يُنْكِر جوارٌ التكلم بذلك -؟ وأيضاً فلأن كثيراً من الألفاظ لا يجوز فيها 
إقامةٌ الفرع مُقَامَ الأصل» الا ترق أن مذهب الخليل وسيبويه أن «ما أكرمه» معناه: شيء 
أكرمه, ثم إنه - قط - لا يُسْتَعْمَل هذا الكلام - الذي زعموا أنه هو الأصل - في معرض 
التعجّبء فكذا هنا. 
وأجاب عن الرد الثاني بقوله: مَن الذي يُسَلّم لكم أنه لا يجوز ان يقال: يا اللهمٌّ» وأنشد 
قول الراجز المتقدم يا اللهمٌ» وقول البصريين: هذا الشعر غير معروف» فحاصله تكذيب 

لنقل» ولو فتحنا هذا البات ل يَبىَ من اللغة والنحو شيء سَلِيماً من الطعن. 


وقولحم: كان يلزم ذكر حرف النداءء فقد يُْدّف حرف النداءٍء كقوله: مَويُوسْفُ 


عو 
ا 
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الصديق4 [يوسف: 45] فلا يبعد أن يُخَصّ هذا الاسم بالتزام الحذف. 
واحتج الفراء على فساد قول البصريين بوجوه: 
أحدها: أنا لو جعلنا الميم قائماً مقام حرف النداء؛ لكنا قد أجزنا تأخير حرف النداء عن 
ذكر المنادئ فيقال: الله ياء وهذا له يجوز ألبتة. 
ثانيها: لو كان هذا الحرف قائماً مقام النداء لجاز مثلّه في سائر الأسمايء فيقال: زيدمٌ» وبكيمٌ 
كما يجوز يا زيد» يا بكر. 
ثالثها: لو كانت الميم بدلاً عن حرف النداء لما اجتمعاء لكنهما اجتمعا في الشعر الذي 
رويناه. 
ومن أحكام هذه اللفظة أنما كثر دورهاء حتى حذفت منها الألف واللام - في قولهم: لا هُمٌ 
- أي: اللهم. 
قال الشاعرٌ: [الراجز] 
8 -لاهُمٌ إِنَّ عَامِرَ بْنَ جَهُم .. 
وقال آخرٌ: 00 
١8‏ - لاهُمّ إِنَّ + 
قوله: موْمَالِكَ 0 فيه أوجه: 
أحدها: أنه بدل من «اللّهُم» ون 

77. اتلجات: إن أَرَدْتَ يها أَشَّدْتَ إِلَيّهِ إِبَاحَةَ حَة أَخْذٍ طَعَام عَنْ تن طَعَام هُوَ جِنْس حالف 
لِمَا اقَتَضَّىء فَهَذَا مَنُوعٌ١‏ في الْمَذْكَبِء ولا يُخْصّةً فيه عند أَهْلٍ فذقي كما تَوضنتَ. 
َالَّ: وَلَسْثُ ممّنْ يحول النّاسَ عَلَى غَيْرٍ المَعْرُوفٍ الْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَصْحَابه؛ 
أن الْوَرَعَ قَنَ» بن كاد يُعْدَمُ وَالتََحَمُظُ عَلَى الدَّيَاناتٍِ كَذَلِكَ وكثْرتِ الشَّهَوَاتُء وَكَثْرَ مَنْ 
يَدّعِي | ألم ويتجاسر على التنوى دء. لوقع ْ باب ب ني عُخَالفَة الْمَذْهب؛ لَاتّمَعَ الحق 
عن الرَاقِع؛ وَمَتَكُوا ججّاب هَيْبَةِ الْمَذْهَبٍ؟, وَهَذَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِءم الي لا حَمَاءَ يماء 
وَلَكِنْ إِذَا 1 يَقْدِرْ عَلَى أَخْذٍ الثَّمَن إِلَّا أَنْ يأُخْدٌَ طَعَامًا؛ فَلْيَأَخُذُهُ مِنْهُمْ مَنْ يَبِيعْهُ عَلَى مِلْكِ 
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مُنْفِذِهِ؛ إِلَ الحَاضرة» وَيَفِِْضُ الْبَائِعُ النّمَنَ وَيَفْعَلُ دَلِكَ بإِشْهَادٍ مِنْ غَبْرٍ تيل عَلَى إِظْهَارٍ 


م 


2 


مَا يجور. 
انطز كنيف م ينتج -وَهو المتمُ على إتاميه- القفوى بتر مشهور المذهبء ولا بتر 
مَا يُعْرَفُ مِنْهُ بنَاءَ عَلَى فَاعِدَةٍ مَصَلْحِيَّة ضَرُورِية؛ إِذْ قَكَ الْورَعُ ا 


ان لل وى حت تن له 8 2 58134 لاغلك عى لمنعب. 


بَنْ جْميعُ الْمَذَاجِبٍة؛ لذن عا جب لِلشَّينْء وَجَبَ لمثلهى وَظَهّرَ أ ملك الضَّرُورَة لي ادعيت 
في السؤال ليست بضرورة. 


١‏ لأنه يؤول الأمر إلا بيع طعام بطعام نسيئة والثمن النقدي المتوسط ملغيء وهذا بناء على 
التزام يسد الذرائع كما هو المذهب. "د". 

؟ الأصوب أن يقول: "هيبة الشرع". 

* لأنه يكون حكيقا للهوى)» قل سير إل حيق .يكون غرظه وشهوته ولا يكون داع 
تحت قانون شرعي يضبط به تصرفاته. "د". 

في "م": "منقده" بالقاف, وف الأصل و"ف" و"د" و"ط" بالفاء. 

ه في "م": "صح"ء. وهو خطأ. 

5 جمع أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري الفاسي "'ت١771١ه"‏ كتابًا فيه نقل عن علماء 
المذاهب من الفتوى بغير المشهو في المذهب, وسماه "رفع العتاب والملام عمن قال العمل 
بالضعيف اختيارًا حرام"؛ واعتنى بذكر كلام المصنف "الشاطبي". انظر منه: "ص 98 ا 
لاه مد 55 55. 6٠١‏ وغيرها", إذ هذا رأيه كما رأيت» وهو مطبوع عن دار الكتاب 


العربي بتحقيق محمد القاسم بالله البغدادي سنة 4.5 ١ه.."‏ (1) 

8. "فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهمء 
وأقول بالصيام. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فال لهم: تحفظون مذهب مالك» 
إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. إنما أمر بالإطعام لمن له مال» وأمير المؤمنين لا 
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مال له. إنما هو بيت مال المسلمين» فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه اه. وهذا 
فقت 4 : 
نعم . حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل الفقهاء 
عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحبى بن يحبى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما 
برز ذلك من يحبى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده. فقالوا ليحبى: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لم: لو فتحنا له هذا 
البانبا سهل عليه أن يطأكل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لكلا يعود. 
فإن صح هذا عن يحى بن يحبى رحمه الله» وكان كلامه على ظاهره؛ كان مخالفا للإجماع. 
(الثالث) : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه. فهذا على 
وجهين. 
أحدهما: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى» كتعليل منع القتل للميراث» فالمعاملة بنقيض 
المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه؛ فإن هذه العلة لا عهد بما في تصرفات الشرع 
بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لما جنس معتبر» فلا يصح التعليل بماء ولا بناء الحكم 
غلييا تقاف 7 17) 

"عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم, 
ويلبسوا دينهم» فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس. ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا 
فشيئاء وذموا أهل العلم بأتحم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخاصته. وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم؛ حتى يهووا 
بحم في نار جهنم, وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا. 
وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم, تحدهم لا يعتمدون إلا على 
خديعة الناس من غير تقرير علم؛ والتحيل عليهم بأنواع الحيل» حتى يخرجوهم من السنة» أو 
عن الدين جملة. ولولا الإطالة لأتيت بكلامه, فطالعه في كتاب " فضائح الباطنية ". 


وأما الحد الثاني» فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما 
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شاء» واكتفى بمجرد القول» فألجأ الخصم إلى الإبطال. وهذا يجر فسادا لا خفاء له. وإن 
سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به» وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة 
الشرعية فلا ضرر فيه. 

- وأما الدليل الأول؛ فلا متعلق به» فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية» وخصوصا 
القرآن» فإن الله تعالى يقول: «#الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها [الزمر: ؟] الآية) 
وجاء في صحيح الحديث . خرجه مسلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم «قال في خطبته: أما 


بعد لجسن الحديث كتاب الله». " 00 


الى ""اعتراض على ابن حبان" 


وفيما ذكره نظر» وما أظنه سبق إلبه. ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة 


حفاظ امحدثين كالأعمش وغيره» ولا قائل بذلكء اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم 
متون الأحاديث» فيتوقف حيئذ فيما انفرد به فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه» 
فلا يكفي في رد حديثه - والله أعلم -. 


"الحفاظ المتقنون" 


انما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبيت عند السماعء مع أنه لم يسلم من الخطأ 
والغلط كبير أحد من الأثمة» مع حفظهم. 
حدثنا محمد بن حميد الرازي» (ثنا) جرير عن عمارة بن القعقاع؛ قال: قال لي إبراهيم 
النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» فإنه حدثبي مرة بحديث ثم 
سأله بعد ذلك بسنتين فلم يخرم منه حرفا. 
قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. 
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لأحدث بالحديث فما أدع عن فاب" )00( 


<٠‏ "الشّرْطٌ الثَلِتُ: مِنئْ شُرُوطٍ ماع الدُعْوَى أَنْ تَكُونَ ينا يََعَلّقْ با كم أو غَرَضٌّ 
صَجِيحٌ» فَمَِالُ مَا يََعلُقْ ينا كم أَنْ يَدَعِيَ وَجْلٌ عَلَى رَجْلٍ بِدَيْنٍ وَيقِم الَْينَهَ على ذَلِكَ 
وَعَدَلَتْ الْبَينهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ لِلْقَاضِي: اسْتَخْلِف لي الطَّلِب أَنَّهُ لا يَعْلّمْ كُؤْنَ شُهُودهِ 
تجْروجِينَ» فَإِنَّ هَذَا ينا التلّف فِيه الْعْلَمَاى هَل بجحب فيه الْيَمِينْ أو لا ججَث؟ و فَمَنْ ل يُوجِبْهَا 
اعْتَكَ بِأنَّ حَقِيقَة الدَعْوَى أَنْ تَكُونَ مُتَعَلّقَةَ ِاسْتِحْمّاقٍ مر يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْه وَهَا 
هُنَا لا يُطْلَْبِ من الْقَاضِي اسْتَخْرَاج شَيعْءٍ من الَّذِي سَهِدَتْ لَه ايند بحَيّه ه. وَكَذَلِكَ اخْتَلْقُوا 
ف الْمُدَّعِي إِذَا طَالَب يِينَ الْمُدُعَى عَلَيْهِ قَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوب: كنت اسْتَحْلفئي فَاخْلِفٌ لي 
نك 4 تَسْتَْلِفْني فَمَْ ذهب إِلّ اسْتِخْلافه رَأى أن الْمََُْرَ في هذا الْأصْلٍ أَنْ تَكُونَ الدّعْوَى 
لَوْ أَقَمَ يما الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لا تَنْمَعُ الْمُدَّعِي باِقْرَارهء فَيَحِبْ عَلَى هذا أَنْ يَخْلِف مَنْ أَقَامَ بين 
وَعَدَلَتْ عَلَى أَنّهُ 1 يَْلَمْ بِفِسْقِهمْ ولا ولا اطّلعَ عَلَيْهِ إِذّا قَالَ لَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْه: أن أَعْلَمُ بِعِلْك 
فش ووه وإ ل ل ين ل أك + تتحيني على ذال فنا عتى. 
الى عَقٌّ يخلِفء وََذَا مَضَى الْقَضَاءُ في هَذِه الْمَسْأَلَة وَالْمُثَِا 
جذنا اتج لقي اجيرة الفاطي عل اقالطنا قز درت أر ير عل المع 
قَدُ اسْتَحْلَمَهُ عَلَى هَذِهٍ الدَّعْوَى أ لا يحلِفُهُ مي أفرم وَقَاعِدَةٌ الْمَذّهَبٍ: أَنَّ كه دَعْوَى 
1 با الْمُدّعَى عَلَيْهِ لا تنْمَعْ الْمُدَّعِيَ يِقرَار فَإنّهُ إذَا 1 يقد وأَنْكرَ تَعَلَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِنْ 
عَلَى الجٌمْلَةِ مَا 1 مُحَرمْ بدَلِكَ أَضّلَا مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّْعء مِثْلَ أَنْ يَطْلْب الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْقَاضِيَ 
لمن أنه ما جاز علي أو يطلب المشهوة عليه يِنَ الود أَمُمْ 1 يكوا في شَهَادعم 
إن هذا لا يختلُِ في سُقُوطٍ الدَعْوَى وَكَوْيًْا لا يُلَْمَتْ إِلَيْهَا؛ لأا تفْسِدُ واد الشّرْع في 
الْأَحْكَام وله شنا أحَدٌ أَنْ خط مَنْزلَة الْقَاضِي أؤ الشُهُود إلا وَاذَّعَى مِثْلَ ذَلِكَ حَقٌّ ؤي 
ذَلِكَ إِلَّ الْوقُوفٍ عَْ الْقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةٍ. وَأكا تَحْلِيف الْقَامْ ضِي لِشهُودٍ مَل بن هَذَا الْبَاب: 
ونان وكريق وشم التامق 


2 


عِنْدَنَا أ 
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هَذِو الْقَاعِدَةٍ أَيْضًا دَعْوَى الْمَْأَةِ عَلَى رَوْجِهَا أَنّهُ طَلْقَهَاء وَدَعْوَى الْعَبْدٍ 
0 عند لا تكعلق التبيخ هذه التطوى المحكةة لِأَجْلٍ أن دق 


هو- 
ع 


أن ديق ل و 


ا 


مَشهُورا بالمقلق لماه وذ 7 يكن فقوقاء واقض 
َليَخترز َإِنَّ ذا لِك مَوْضِعُ َحْمَة فَقَدْ يَييعْ الْإنْسَانُ مِلْكَ غَيْره وَيَشْهَدٌ عَلَيْهِ بل 
باسْم صَاجِب الْمِلْكِ وَيُوَجْرْ الْمُشْكرِي بِالْقِيَام بِالشِرَاءء حَقٌ يَطُولَ الزّمَانُ ليلا أَؤ يموت 
صَاحِبْ الْمِلْكِء فَيَدّعِي عَلَى ورثيه وَغَُْ دَلِكَ مِنْ ووو الضّرَرٍ. 


نَّ الْمَبِيعَ ملك وَإِنَّ كُمْبَهُ ضَاعَتْ 


م إِذَا اذّعَى ضَياءَ / لُكب أَنْ يُحْضِرَ جَمَاعَةَ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْمِلْكِ وَلَوْ عَمِلَ بِذَّلِكَ عَحْضَرًا 


نْدَ الخاكم» وَأنْبَتَ عَلَى الَاكم كان أجرد. لوف انل بيعث أنلدة 


[قَصه كَاتِبُ 00 ق إِذَا كنب الْمْبَايَعَة] 

وَإِذَا كنب الْمْبَاَعَةَ فَْيُحَدِّدْ الْمَكَانَ وَلْيَدَكُدْ الجُدْرَانَ الْمُخْتَصة به وَالْمُسْرْكَة وَطَبْقَهُ وَمَدْخَلَهُ 
َيَذُكُرْ عخَلّهُ من الْبَلَدِء وَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبٍ إِذَا سَائَرَ إل جِهَةِ لا يَعْرِفُ اصطلاح أَمْلِهَا أَنْ لا 
يكصَدّق للككائة يثخ أَمْلهًا إلا بَعْدَ أَنْ يَعْرفَ سُئْتَهُمْ - وَنَفُودَهُمْ وَمِكياكُم وَأَسْمَاءِ 
الأَضْمّاع ارق وَالشُوَارِعٍ, ُِمَعْرفَةِ ذَلِكَ يَتمُ له الأَمر وَينبَغِي لَهُ أنْ يُقَدِمَ اشم الُْشتري 
عَلَى الَْائع لقَوْلِهِ تَعَال: إن الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ؛ [التوبة: ]١١١‏ . 


١ 417/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون‎ )١( 
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وق التَّثِْيه التَلّف الْعْلَمَاكُ في جَوَازْ أَخْذٍ الأخرة عَلَى كنب الْوَائِق فَأَجَارَ ذَلِكَ قَوْمٌ و 
آخَرُونَ وَيَدُلُ على الجواز ة قَوْلهِ تَعَالَ ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهِيدٌ# |البقرة : 587] 4 
مَنْ أُسِْيحَ عَمَلْهُ وكَذَا حَاطِيْةُ كُلّمَا اتاج إل ذَلِكَ إِنْسَانٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضْدٌ به و ا 


وم 


مُذَةَ حَيّاتِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ عَنْ ذَلِكَ) وَهَذَا عَايَةُ الضَرّرِء وَِذَا تَبَتَ جوَارُ الْأَخْذٍ عَلَى الْكِتَابة 
َالأَوْلَ لِمَنْ قَدَرَ وَاسْتَغْىَ انُه عَنْ دَلِكَ وَاحْتِسَابُ عَمَلِهِ عِنْدَ الله - تَعَالَ - وَإِذَا ل يَكُنْ 
د من أخذ الأجرق كتقول: وجه الإجازة أن تسكن الأجرة وَيعيئن امف فَإِنْ وائق." (1) 
'يشاركه غيره من العلماء في هذا الحكم على الحديث؛» وللتأكيد واستيفاء البحث 
في هذا الموضوع يرجع إلى ما علقته على هذه الأمثلة في موضعه من الرسالة. من ص87 -١‏ 
.١1/‏ 
1- ذكر الحافظ مثالا للحسن لذاته وهو حديث أبي بكرة في توقيت المسح على الخفين 
رواه ابن ماجة من طريق المهاجر أبي مخلد» وقد قال فيه ف التقريب: مقبول» وقد قرر في 
التقريب أن من يصفه بهذا اللفظ فذلك حيث يتابع وإلا فهو لين. ومن هذا حاله فبالمتابعة 
يكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته. 


- دافع الحافظ ابن حجر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " ... سدوا الأبواب 
إلا باب على" الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأورد له 3 تؤيده في نظره» ورد على 
ابن الجوزي الذي أوردها في (الموضوعات) ثم قال في النهاية: "وإذا تقرر ذلك فهذا هو 


السبب في استثنائه» ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر" المخرج في الصحيحين ممنوعة. وبيانه أن الجمع ممكن 
لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد بينا سببه (يعني أنه ليس له طريق غيره) والأخر فيما 
يتعلق بالخوخ ولا سبب له إلا الاختصاص احضء فلا تعارض ولا وضعء ولو فتح الناس 
هذا الباب لرد الأحاديث لدعي في كثير من أحاديث الصحيحين البطلان» ولكن يأبى الله 
تعاللى ذلك والمؤمنون. 
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فتعقبت الحافظ بقولي: "إن نقض هذه الأحاديث ليس قائما على دعوى التعارض فحسب 
بل هو قائم على مطاعن وقوادح في الرواة الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم فهم 
رواة قد أتمكهم التشيع الغالي ففضحهمء؛ وكشف عوراتهم لا يضر بأحاديث الصحيحين لا 
من قريب ولا من بعيد وهذا العمل إنما هو من باب النصيحة في الدين والقيام بالواجب 
وعلي رضي الله عنه قد ثبت له من الفضائل والمناقب ما يغنيه عن مثل هذه الأحاديث 
الواهية. ثم عن الجمع الذي رآه الحافظ غير سليم لأن الأحاديث التي دار الكلام حوطا إنما 
هي إثبات خصوصية لعلي رضي الله عنهء انظر الحديث المنسوب إلى." )1١(‏ 

020.6 "أثنا إبراهيم بن حمزة١‏ ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -- لم يكن أذن لأحد أن هر بالسجد.ولذ قلس فيه وهو حب إل 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ لأن بيته كان في المسجد وهذا/ (ي9١٠)‏ مرسل 
قوي. 
وإذا تقرر ذلك» فهذا هو السبب في استثنائه» ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي 
سعيد: "لا يبقين في/ (ب19١١)‏ المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر" المخرج في 
الصحيحين ١‏ ممنوعة. 
وبيانه أن الجمع ممكن؛ لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب» وقد بينا سببه» والآخر فيما يتعلق 
بالخوخ 27 ولا سبب له إلا الاختصاص امحض. 
فلا تعارض ولا وضع. 
ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في [كثير من] ؛ أحاديث الصحيحين 


البطلانه» ولكن يأبى الله تعالى ذلك والمؤمنون. 


١‏ إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني أبو إسحاق صدوق. من العاشرة مات سنة 7 717/ خ د 


س. تقريب 295/١‏ الكاشف .79/١‏ 
35 (خ) 8 كتاب الصلاة. / باب الخوخة والممر في المسجدء» حديث 451 حديث ابن 


)000 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجري ابن حجر العسقلاني هما 
8 





عباس وحديث 475 حديث أبي سعيد ١7‏ كتاب مناقب الأنصار 45 باب هجرة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة حديث 299.4 م 44 كتاب فضائل 
الصحابة حديث ”2 حم ١/570ءات‏ 8ه كتاب المناقب ١١‏ باب حديث .555٠6‏ 

* الخوخ جمع خوخة - بخاءين معجمتين مفتوحتين بينهما واو - وهي باب صغير كالنافذة 
الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. النهاية لابن الأثير 

الزيادة من (ي) » وهي ساقطة في باقي النسخ. 

ه إن نقد هذه الأحاديث ليس قائما على دعوى التعارض فحسبء بل هو قائم على 
مطاعن وقوادح في الرواة الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم» ومدارها عليهاء فهم 
رواة قد أنمهكم التشيع الغاللي» ففضحهم وكشف عوراتهم لا يضر بأحاديث الصحيحين لا 
من قريب ولا من بعيد» وهذا العمل إنما هو من باب النصيحة ف الدين والقيام بالواجب» 
مواد ل و حو حواري راجياو ورا 
الواهية الحزيلة. ثم إن هذا الجمع الذي رآه الحافظ غير سليم لأن هذه الأحاديث التي دار 
الكلام حوها نما هي إثبات خصوصية لعلي رضي الله عنه انظر الحديث المنسوب إلى ابن 
عمر رضي الله عنهما حيث يقول: "ولقد أوتٍ ابن أبي طالب ثلاث خصالء لأن يكون لي 


واحدة منهن حت إلى من حمر النعم 52 وإحداهن سك الأبواب إلا بابه. ألا ترى 


الكطوومرية توا واطفية وذه علمة نلبد الما 101 


"ما أمر به ونمى عَنهُ من كتّابه وعَلى لِسَان نبيه إذا قرا تمد الْقُتآن ن شغل قلبه وبصره 

وسمعه وتفكر ف أَمْئَاله عرف حلاله من حرّامه وَقَالَ أبوالطيب حاتم بن مَنْصُور كَانَ مُحَمّد 
بن إسمَاعِيل آيّة من آيّات الله في بَصّره ونفاذه في الْعلم وَقَالَ أَبُو سهل عَمْمُود بن النٌضر 
الْمَّقِيه دخلت الْبَصْرَة وَالشَّام والحجاز والكوفة وَرَأَيْت علماءها فُكلما جرى ذكر تُحَمّد بن 
إسْمَاعِيل فضلوه على أنفسهم وَقَالَ أَبُو سهل أَيْضا معت أكثر من ثَلَائِينَ عَاما من عُلَْمَاء 
مصر يَقُولُونَ حاجتنا في الدُّنْيَا التطر إِلَ تُحَكّد بن إِسمَاعِيل وَقَالَ صَال بن مُحَمّد جزرة ما 
َأَيْت خراسانيا أفهم من مُحَمّد بن إتماعيل وَقَالَ أَيْضاكَانَ أحفظهم للْحَدِيث قَالَ وَكنت 
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أستملي له يِبَعْدَاد فُبلغ من حضر المجلس عشرين ألفا وَسّْيْلَ الحَافِظ أَبُو العبّاس الفضل 
بن العَبّاس الْمَعْرُوف بِمَضَلِك الرَّازِيٌ أبَا أحفظ مُحَمّد بن إسماعيل أو أَبُو زرْعة فَقَال لم أكن 
التقيت مَعَ مُحَمّد بن إِسْمَاعيل فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد قَالَ فَرَجّعت مَعَه مرحلة 
ا ا ل 0 
اوكا نه الخو انا نبت كك ا 

ئكة أَبُو بكر تكد بن إشكاق بن خرفة ما تحت أَدم الكماء أعلم بايث من كد 
بن إسماعيل وَقَال أبُو عِيسى اليَرْمِذِيَ لم أر أعلم بالعلل والأسانيد من مُحَمّد بن إسماعيل 
البُكَاريٌ عي وَقَالَ لَهُ مُسلم أشهد أنه لَيْسَ في الدُّنْيّا مثلك وَقَالَ أحمد بن سيار في تاريخ مر 
مد مر المُحَاريٌ ان د 7 كسا وَمهر ف يو وض 
بن صاعد إذا ذكر 0 ال 3-6 كبو النطاح 0 الو خقن احرات عدتا ا 
لقي 8 0 قال - أعلم 0 وَإِسْحَاق 
قن ات لس ئرق ول عد لبر د ال وت أن كنت كا 
اي ا ا ل م حدا أفقه وَلَّا أورع 
ا ا 
بن مَحَمّد بن سعيد بن جَعْمَّر معت العلمّاء بمصر يَمُولُونَ مَا في الدذنيًا مثل محَمّد بن إسماعيل 
في المعرقة وَالصّلاح م قَالَ عبد الله وأنا أقُول قَوْهم وَقَالَ الحافِظ أَبُو الْعئّاس أحمد بن مُحَمّد 
بن سعيد بن عقدّة لو أن رجلا كتب ثَلائِينَ ألف حِيث لا اسْتغنى عَن تاريخ مُحَمّد بن 
تماعيل وَقَالَ الحاكم أَبُو أحمد في الكنى كَانَ أحد الْأَئْكّة في معرمّة الحريث وجمعه وَلّو قلت 
لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن اماه لات ولو فتحت ياب قن اليه 
عَلَيْه من تأخر عَن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس قذَّاك بحر لا سَاحل لَهُ وَِكّا ذكرت 
كلام بن عقدة وَأبي أحمد عنوانا لذَّلِكِ وبعد مَا تقدم من ثَّنَاء كبار مشايخه عَلَيْهِ لا يحْتَاجٍ 


ا 


١ 





. سبجام ا ب د لسر 
لاا 00 


يي ل تت 
يُونّقْ بروايّة مُدَيْسِ صلا 0 صَبّحَ بالسسمّاع وَالْعَمَلُ عَلَى خلافه وَرِوَايَةُ مُعَاذٍ لا دَلِيلَ فِيهَا 


لي 


على ةا يتسا يد أَنْسِ إن له 3 أن متكة ين نس يَسْكَِت فيه من 
ينون لاك 21 اشرو كن فلات 0153 حَقِيًِا بضَبْطِهِ فَكَانَ حْمَيْدٌ تارم يحَدتْ به عَنْ 


أنَسٍ لِأَجلٍ الْعْلوِ وَتارَةَ عَنْ مَبِمُونٍ لِكَوْنِهِ نَبََهُ فيه وَقَدْ جَرَث عَادَة ميد بهذا يَقُولُ حَدّنَني 


كب ممت يو ع ١‏ عق 0 مره أله 
نس وَنْبْتَني فيه ثابت وكذا وقع لغير حميد 


(قَولُهُ باب قِبِلةِ أَخْلٍ الْمَدِيئَةٍ وهل الشّام وَالْمَشْرِق) 

َقّلَ عِيَاضٌ أَنَّ راي الْأَكْثَرٍ ضَعٌ قَافِ الْمَشْرِقٍ فيَكُونُ مَعْطُوكًا عَلَى بَابِ وَيْتَاجُ إل تَفْدِير 
حْذُوٍ وَالَّذِي ف رايا بالحفْضٍ وَوَجّهَ السْمَيلُ روايَةَ العم بأنَّ الخايل عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ 
خكم الْمَشْرِقٍِ في الْقبْلِ ُحَالِهًاالحكم الْمَدِيئة يخلافي الشّام فَإِنَهُ مُوَافِقٌ وأَجَاب بن رَشِيدٍ َأ 
لو ا ا 
ولا في الْمَغْبِ قله عزو ختلة تففائةة 

الْأَمْرَ في قَوِْهِ سَبْهُوا أو عَرُْوا عَلَى عْمُومِهِ وَإِمَا هُوَ عَخْصُوص بالْمُحَاطبِينَ وَهُمْ أَهْل الْمَدِيَة 
وَيَلْحَقْ بمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلٍ متهم يمن إدَا اسْتَفْيَل المشرق أو الْمَغْربت م يَسَْفْيلٍ الْقِْلة 
و يَسْتَدبئهَا أَمّا مَنْ كَانَ في الْمَشْرِقِ َقِبْلَنُهُ في - جهَة الْمَغْبِ وَكَذَلَكَ عكنة هذا مشثول 
ل يتقى مثلة خلى البخاري ميت تأريل كلايد أن يكن مُرَادُُ ليس في الْمَشْرِقٍ ولا في 
الْمَغِْبٍ قِبِلَةٌ أي لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالشّام وَلَعَنَ هذا هُوَ المَرُ في تَخْصِيصِهِ الْمَدِيئَة وَاِشَّامَ مالذّكرٍ 
وَقَالَ بن بَعطَّالٍ 7 كر الْبُخَارِيٌ مَعْرِب الْأَرْضٍ اكْتِمَاءً يذكر الْمَشْرِقٍِ إِذِ 3 العلة + مُشْكرَكة وَلآَنَ 


9 


ال لْمَشْرِقَ أَكْبَدْ الأؤض الْمَعْمُورَة وَلأَنَّ بلا الإِسْلام في جهّة مَغْرِبٍ الشّمْسٍ فَلِيلهٌ الْتَهَى 
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[35]] قَوْلَهُ وَعَنِ الزُْرِيٍ يَعْن 

ًََ صَتح ب 9 ليث للع فيه 0 ألى بْعئة عن الأفريج م 
الماع ادع بَعْضْهُ التازية معلقا د لبس كَدَّلِكَ عَلَى ما فَرَرتُهُ وَقَالَ الْكرْمَادُ 
اوم 

لني صَلَى الله كاد وى لِأَنَّ السّماع أَقوى مِن العَْعَة وَالْعنعنَةُ أذ 
من أن لك؟ 0 وَعَنٍ اليُهْرِيّ انَمَعَ وق دَعْوَاةُ يضاف ألا 
أذ يواتفو ل قن نهل حكأتة تلديق ذللك نقل بن المكلدج عق اخ ويعلونة زد اقننا 


بى ني الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وق الدَّانِ سمغث أب أَيُوب عَن 


لعن 


قد ين شّيخنًا في شرحه منظومته وهم. " 00 
"إِلّ أنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّنزِيه وَدَهب الجُمْهُورُ إِلَ أَنّهُ لا يفي في ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمُوْضِعَةٍ 
لأعما اث مَادةٌّ على فِغْلٍ نَفْسِهَا وَقَدْ أَخْر ح أله بطري عُمَرَ وَالْمُغيرَةٍ بن شُغْيّة علي 


بن لخ طالب وبن عَبّاسٍ 2 امْتَتَعُوا م من التَمْرقّة , بَيّنَ الرَّوْجَين غ يَذَلِكَ فَقَالَ غْمه عُمَرُ فَرَقَ ينهم 


0 


إِنْ جَاءَث بَيْئَد ولا مَل بَبْنَ البَجْلٍ وَامْرَأيه لا أَنْ زه وا 175133 نحا درة 


أنْ تُمَرَقَ بْنَ الرَوْجبْنٍ إِلّا َعَلَثْ وَقَالَ السَّعْيئ تُقْبَل > مَعْ ثلاث نِسْوةٍ بِشّرْط أَنْ لا تَتَعَوَضَ 
لي ل 0 
عَلَى ذَلِك وَقَالَ مَالِكُ تُقْبَكِ م مَعَ أُخرَى وَعَنْ أَبِي حَنِيقة لا تُقَْ 0 
الْمُتَمَحِضَاتٍِ وَعَكْسْهُ الْإِصْطَخْرييٌ من الشافِعيّة وأجَاب مَنْ 1 يَْبَلْ شَهَادةَ الْمُرْضِعَةِ و+ 
ل 5 
وَفِ الّدِيثِ جَوَارٌ ا ا ل 
وَجُوَارُ تَكرارٍ السْوَالٍ لِمَنْ ل يَفْهَم الْمْرَادَ وَالسْوَالٍ عَنٍ السَبَبٍ الْمُقْمضِي لِرَفْع اليَكَاح وَكَو 


د25 


2 
2 عن اه 


0 3 0 وقد 0 
حَدَهُ مِنَ الرُوَايّة الآنيّة في اليّكاح من طريق بن علية عَن أَيُوبٍ عَن بن أي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَيْدٍ 
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دوم 


رس 


الحَارثِ قَالَ عقي صَاحِبٌ لي عله وآنا تورك صَاحبِي أَحْفَظ و 
لتُرَِةٍ قَةِ في صِيّخ العا ير الْإفرَاد المع َو بن الْعصيدٍ إِلْ النَحْدِيثِ وَعَدَمِهِ قَيَقُوا ل الوَاوِي 


فِيمًا معَة وَحْدَهُ من لَفْظٍ الشّيْح أو قَصّدَ لشي تنب يك حتت بإ ونيا 


و 


ذَلِكَ حَدَّثَنًا الجن أو سمغت لان يَقُولُ وَوَفَعَ عِندَ الدَارَقُطَيَ مِنْ هذًا الوق حَدَتي 
بْنُ التارث ثم َال بدني وَلَكِيْ مغْتُهُ يُحَدَتُْ وَهذًا يُعَيَنُ أَحَدَ الِاخْتِمَالَيْنِ وَقَدٍ اعْتَمَدَ 
لكاشمو وارررين د انارت قن تكن ليفرن قري ل يكين ورماطن عَلَيْه أن 


أخون ل م فصينة بلأخييث واكاك مشمغة بن عر أ 


كذ زتها الث م ميق أثوب عن بن أ يك قت 
ينا ار زد سالك انا عله قات تسشكثرا عله غلك كذ أ رَُضَعْتَكُمَا حْمِيعًا 
ل ا ب 
ا عُقَْةُ ما أَرَضْعْتِني ولا بتي أي بِدَلِكَ َل التَرَوّج رَادَ في باب إذا شهد شاهد بِشَيْءٍ 
كال تخ ما يدث لك ون ليل ب إل ول ال على ال لوسك وعد 


إن 


مَسَأَلَهُ وَنَئْجمَ عَلَيْهِ التَخْلَةُ في الْمَسْألَةٍ الال وَادَ في اليَكَاح فَقَالَتْ لي كَدْ أن 0 
كَاذِيَةٌ َولّهُ دَعْهَا عَنْكَ أو نَحوَهُ في روايّة اليَكاح دَعْهَا عَنْكَ حشب رَادَ الدَارَقط 
امار م لل 0 
مِنَ الشَّهَادَاتِ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زوجا 0 00 
م "البَجُلٍ بُقِرٌّ لزنا كم يرد كال مكةٌ كال وسالث الحَكمَ قَقَالَ ربع مَرَاتِ وَقَذ تَقَدَمَ 


الْبْحْتْ في ذَلِكَ في شَرْح قِضّةٍ مَاعِزٍ ف أَبْوَابٍ الكجم © ذَكَرَ حَدِيتَ بي قَعَادَةَ في قِضَة 


سَلَبٍ الْقَِيلٍ الَذِي قَمَلَهُ في غَرْوَةٍ حْتينٍ وَقَدْ تَقَدّمَ سَرْحَهُ مُسْتَؤقٌ هُنَاكَ وَقَوْلَهُ 
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يكل 


وَكَسْرٍ اللّام بَدَلَّ فَقَامَ وَكَذَا لأَكْثرِ رُوَاةٍ لْمََِْيَ وَكَدَ 
لعزأ ولو مط رو قن م وي معن 
عبَيْدُ الله عَنٍ اللَيْثِ فَقَام فول العا ال عع وس َأَدَاةُ اه إل وَوَ 
0 ا وَعَبْدُ الله الْمدْكُورُ هُوَ بن صَالِح أَبُو صَاِح وهو كا نك الليق 
بار ب عر م ار لج شه رلك ار روا وان 
مَعْىٌ قَالَ الْمُهَلْبِ ة ا سيان لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَعْني عَلِمَ 
١‏ كثاكة هو كال القييل المشثور قال وَهِيّ و هُمٌ قَالَ الشحلة ود رزالة عند اقزر 
صَالِح بِلَفْظِ فَمَامَ قَالَ وَقَد رد بَعْض النَّاسِ الْحَجَةَ المذكونة فَقَالَ لئس في إِفْرَار مَاعِز عند 
النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وا كمه باليَجْم دُونَ أَنْ يَشْهَدَ مَنْ حَضْرهُ ولا في إِغْطَائِهِ السَلَب 
لأبي لد سر بالْعِلم لِأَنَّ مَاعِرًا ا كان ل 
ادر مَُْومٌ أَنَّهُ كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لا يَفعْدُ وَحْدَهُ لم يختَج الب صَلَّى 
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَه ا ا ل وساي ند د ون و 
ا ا ول َوْلِهِ مَعَلِمَ النّعْ صَلّى الله عَلَيْ 1 
ع قار اتعيق تج علو فو ذا التسمت بلي المالة إن جور 00 
فِيمَا يَهَ َفَعُ في جَحْلِسٍ المُكم وَقَالَ غَيْهُ ظَاهِرٌ أَوَلِ الْقِصّة جُحَالِفُ آخرها لِأَنّهُ شَرَط الَْيْنَة بالْمَغلٍ 
على ايخقا الكل م ع الثلب أي قاد يقرب وأعاب الك 4 بأنّ لصم 


- 


اغترف يَعْني فَقَامَ مَقَامَ الْمََْة بأد الْعَال إستول الله صلّى .الله عليه وَسْلَمْ تق عله من 
شَاء َع من َاءَ كُلْت وليل انق وَالْبِيَنَهُ لا تَنْحَصِرُ في الشَّهَادَةٍ بل كُكٌ مَا كُشَف الَقَّ 
ال ال سي اس يه د 
هُوَ قَوْلُ مَالِكِ قَالَ أَبُو عَلِيَ الْكَرَايسِيُ 

عَلَى التقين أَنْ يَتَصَكَقَ لد اهمه 1 د ذهب إِلّ مَا رَوَاهُ 

للب أن أنا بكر المديق كال أو وَجَدْث رجلا لعل خذها اقل عند حَقٌ يَكُونَ مَعِي 


غَيْرِي ثم سّاقه بسَنّد صّجيح عَن بن شِهَابٍ فَالَ وَ/ اخوت كالكا ذفيت عانه كد ديك 


3 


َإِنْ كان كَدَّلِكَ مَقَدْ قلَّدَ أككر هَذِه الْأَمَهَ مَضْلَا وَعِلْمَا قُلْتْ وَكْتَمِل أَنْ يَكُونَ ذهب إِلّ 


0 ذه 


لتر الْمُمَدٌ دم ذ كْهُ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدٍ اليَْمّنِ بْنِ عَوْفيٍ قَالَ وَيََْمُ مَنْ أَجَارَ لِلَقَاضِي أَنْ يَمْضِيَ 


ه5: 





آه ارمس هة مهدو 


و يمر حا يي م 

جه 57 00000 1900 وده نس لحيل بل تر عار ؛ تفييقه واقثرية 
وو ل ال 1 
انْمَهَى وَإِذَا كانَ هَدَا في البّمَانٍ الأول كَمَا لعأ الْمتأَجْرِ فَيََعَينُ حسم مَادٌةِ بْويزٍ الْقَضَاءٍ 


من 


بالْعلّم في هَذِه الْأَرْمَانٍ الْمتأَخرة لكثرة مَن يَكَوَلٌ الحكم بم لا يُوْمَنْ عَلَى ذَلِكَ وله أَعْلَ 
ا ل و ل 
حي يَدْعْوَ بِشَاهِدَيْنٍ فَبُحِْرَهُمًا إِقْرَارُ قَالَ بن اليّينِ مَا ذُكِرَ عَنْ عْمَرَ وَعَبْدٍ الَعمْنِ هُوَ قَوْلْ 

لِكِ وَأكْثرٍ أَصْحَابهِ وَقَالَ بَعْضًِ كح امعان مكو وا فو يي 101 

"هَل هه وَِعَا هَذْه الْأَشْيَاء مبْييّة على الْإِسْلام إن الجل ما لم يشهد لا يخَاطب علو 
الْأَشْياء الْأْبعة وَلّو قَاهَا من نحكم في الْوَقْت بِإِسْلَامِهِ م إذا أنكر حكما من هذه الْأَحْكام 
الْمَذْكُورَة المبنية على الْإِسْلام حكمنًا بِبُطْلان اه لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما 
أَرَادَ بان أن الْإِسْلام لا يتم إِلّا بحَذِهِ الْأَشْيَاء ووجودها مَعَه جعله مَبْنِيا عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَعْنى 


سوى بَينهَا وبين الشّهَادَة وَإن كانت هِي الْإِسْلام بِعينه وَقَالَ الْكرْماني حاصل كلامه أن 
الْمَفُصُود من ليث بَيّان كَمَال الْإِسْام وتَامه كَلذَّلِك ذكر هذه الْأُمُور مَعَ الشَّهَادَة لا 
نفس الْإِسْلام وَهُوَ حسن لكن فَوْله ثم إذا أنكر حكما من هَذِهِ حكمنًا يبطْلان إِسْلامه 
يس من الْبَخْث إِذْ الْبِْحْث ف فعل هَذِه الور وتركهَا لا في إنكارها وكُيف إنكار كل 


حكم من أَحْكام الْإِسْلام مُوجب للكفر قَلَا معنى للتخصيص بَذِ الْأَرْئَعَة قلت اسْتِدْرَاك 
الْكبْمَانٍ لا وَجه لَهُ فَافْهَم الستادِس ما قبل لم يذكر الإَان بالأنبياء وَالْمَلَائِكٌة غير ذَلِك 
تشم لوال ايل ضاق انكلم عيبي أذ لزه و القهاة: فتويق اقول تمان الله 
عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا جاءَ به فيستلزم بيع مَا ذكر من المعتقدات السّابع ما قيل لم لم يذكر فيه 
لاد أجيب بِأنّهُ لم يكن فرض وقيل لِأَنّهُ من فروض الكفايات وتلك قَرّائض الْأَعْيّان قَالَ 
الَّاودِي لما فتحت مَكّة سقط فرض الجِهَاد على من يعد من الْكمّار وهو فرض على من 
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يليهم وَكَانَ أولا فرضا على الْأَعْيَان وقيل هُوَ مَذْهَب ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وانوي وَائْن 

مَة إِلّا أن ينزل الْعَدو فيأمر الإمَام بالجِهَادٍ وَجَاء في البخَارِيَ في هذا الحتديث في التفْسِير 
أن رجلا قَالَ لابن عمر مَا حملك على أن تحج عَاما وتعتمر عَاما وتترك الجِهَاد وَقْ بَعْضْهًا 
في أوله أن رجلا قَالَ لابْنٍ عمر ألا نغزو قَالَ #يمعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بني 
الإِسْلَام على خمس الحَديث فَهَذدَا يدل على أن ابْن عمر كَانَ لا يرى فرضيته إِمّا مُطلقًا كُمَا 
نقل عنه أو فق ذَّلِك الْوَقْت وَجَاء هُنَا بني الإسْلام على خمس شَهَادَة أن ا إِلّه ِل الله وَجَاءِ 
في بعض طرقه على أن يوحد الله وَفٍ الخو هن أذ يعد الل وركقر نا دونه بدل الشَّهَادَة 
َالَ تعضهم جات الأولى على نقل اللَّفْظ وَمَا عَداهًا على الْمَعْنى وقد الختلف في هَذِه 
الْمَسْألَة وَهُوَ جَوَاز نقل الحتديث بِالْمَعْى من الْعَالم بمواقع الْأَلْمَاظ وتركيبها وَأما من لا يعرف 
ذَلِكِ قلا خلاف في عَلَيْه وَجَاء هَهُنَا وَالحج وَصوْم رَمَضَان بِتَقْدِم الج وَف طريقين 
مُسلم وَقِ بعض الطرق بِتَقْدِم رَمَضَان وَئ بَعْضهًا قَثَالَ رجل الج وَصِيّام رَمَضَان وَكَالَ ابن 
عمر لا صِيّام رَمَضَان والمج هَكَذًَا معته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم والختلف النّاس 
في الجمع بين اليوَايّات فَقَالَ الْمَازْيِيَ تحمل مشاحة ابْن عمر على أنه كان لا يرى روايّة 
الحتديث بالْمَعْى وَإن أَذَّاهُ بلفْظ يخْتمل أو كان يرى الْوَاو توجب التَّئِيب فُتجب الْمُحافظة 
على اللّفْظ لِأَنّهُ قد تتَعَلّق بِهِ أَحكام وقيل أن ابن عمر رَوَاهُ على الْأَمريْنِ ولكنه لما رد عَلَيْه 
الرجل قَالَ لا ترد على ما لا علم لَك به كُمَا رَوَاهُ في أحدهمًا وقيل يخْتَمل أنه كَانَ نَاسِيا 
ْمُخْرَى عِند الإنكار وَمِنّْهُم من قَالَ الصّواب تَقْدِيم الصّؤم وَالرْوَايَة الْأُخْرى وهم لإنكار ابن 
عمر وزجره عِنْد ذكرهًا واستضعف هذا بأنّهُ بجر إِلّ توهين الرُوَايّة الصّجيحَة وطر وَاحْتِمَال 
الفساد عند قتحه لأنا لو فتحنا ذا لباب لارتفع الوثوق بكثير من الرَوَايّات إِلّا الْقَيل 
َلأن الرَوَايَيْنِ في الصّحيح ولا تتافي تنهِمَا كُمَا تقدم من جوَاز روايّة الْأَمريْنِ قَالَّ القَاضِي 
وقد يكون رد ابْن عمر الرجل إِلَّ تَقْدم رَمَضَان لأن وجوب صم رَمَضَان نزل في السّنة 
اي من اليخزة وفيضة الح في سنة بت وقيل تسع ِلٍ فجاء لفظ ابن عمر على 
نسقها في التّارِيخ وَالله أعلم وَقَالَ ابْن صَّلَاح تُحَافظّة ابْن عمر على ما #تمعه حجّة لمن قَالَ 
بترتيب الْوَاو قلت لِلْجْمْهُورٍ أن يجيبوا عن ذَلِك بن تَقّدِمم الصْم لتقدم رَمَنه كمَا ذَكرْئاةُ وَيي 
قَؤْلهِ واستضعف هذا إِلَ آخره نظر وقد وقع في رِوايّة ابْني عوائة في مستخرجه على مُسلم 


/و 





عكس مَا وَقع في الصّجيح وَهُوَ أن ابْن عمر قَالَ للرجل اجْعل صِيّام رَمَضَان آخرهنٌ كُمَا 
تبعت وأجَاب عَنَهُ ابن صّلاح بقوله لا تقاوم هَذِهِ روايّة مُسلم وَقَالَ النَوَوِيَ أن الْمَضِيّه 
ِجلَبْنٍ دإ قلت ما تقول في الرّوايّة التي اقتصرت على إِحْدَى الشَّهَادَئيْنِ قلت إِمّا أكتَِاء 
بدكر إِْدَاهمًا عَن الْأُخْرَى لدلالتها عَلَيْهَا وَِمَا لتقصير من الراوِي مَرَاد عَلَيِْ غَبره قبت 
زيَادته فَافْهَم والرجل الْمَرْدُود عَلَيْهِ تَْديمَه احج انمه يزيد بن بشر السكسكبي ذكره التطيب 
في الْأشماء المبهمة لَهُ 

- (تاب أُمُورٍ الإيمان) 


ل الله تعلل: «إلئِس الود أنْ تولُوا وجُوكَكُمْ قبل المشرقٍ والمغرب ولكق." (1) 

"قَالَ (وَكْرَجُ الزكَاةُ مِنْ مَالٍ السفيه) لِأََا وَاجبَةٌ عَلَيْهِ (ويْنْقَقْ عَلَى أوْلَادِه وَرَوْجَته 

َمَنْ بحب نَفَقَنُهُ مِنْ ذَوِي 00 أن إِخْيّاء وَلَدِهِ ورَوْجَتِهِ مِنْ حَوَائِجِهء وَالإِنْمَاقُ عَلَى ذِي 
التجم وَاجبٌ عَلَيْه لَِرَابَِ وَالسَقَهُ لا يُبْطِنْ حْقُوقَ النّاسِء إِلّا أن الْقَاضِيَ يَذْفَعْ الرّكاةَ الب 
يَطرئهَا إِلّ مَصْرفِهَاء لِأَنّهُ لا بد من ييه ْنَا َِاُ كن ينص أَمِينا مَعَهُ كن لا يَصْرفَة 
مَهُ لِأَنّهُ ليس بعِبَادَةٍ فلا يحْتَاجُ إلى نيد وَهَذًا 


اا إذًا خلئ ١‏ كذ أذ خذاهه عدث ل ير امال بن مكف َه وم عار كر 


ابْتدَاءٌ بِعَيْرٍ فِعْله. 


َال (فَإِنْ أرَاد حَجّة الإسْلام ل مُتَعْ مِنْهَا) لأا وَاحبَةٌ عَلَيْه بإِجَابٍ الله تَعَالَ من غَيْرِ صَنْعَةٍ 
(وَا يُسَلْمْ الْقَاضِي النَمَقَةَ إلَيْه وتسلتها إن ند عن الحَاج يُنْفِقُهَا علَيْهِ في طرِيقٍ الحج) كن 
لا يُتْلِقُهَا في غَيْرِ هَذًَا الْوَجْهِ (وَلَو أَرَادَ عُمْرَة 0 
في وُجُويَاء بخلّافٍ مَا رَادَ عَلَى مَرْةِ وَاحِدَةٍ مِنْ الحَج (وَلا بمْتَعْ من الْقرَانِ) لِأَنّهُ ا 

إِْرَادٍ السَمَرٍ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فلا نَع مِنْ الجن هما (ولا ل من أذ تطوق بك ع 


تزيم الالاق» ١]‏ علل كته اذ ل طنز ح زوع آلاعتات ]8 4 العنها رون خا 


١١1/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 
0 





َالَ (َإِنْ مَرض وَأَوْصّى يوَصَايَا في الْقُرَبِ وَأَبْوَابٍ الخَيْرٍ جَارَ ذَلِكَ في ثُليد) لِأَنَّ تطر: 
هِي حَالَة 
اال في قَوْلِهِ لا في حقّ الَازِل. 
َالْمَى وَالّذِي يِصِمُ في حت الخازل أن يقال لِمَصْده و اللّعت به دُونَ ما وُْضِعَ الْكَلَامْ لَهُ لا 
ما خير." (1) 
2 'كَقَالُوع ليحى: مَالك لم تفته يمذهب مَالك وَهُوَ التّخيير بَين الْعيْق وَالْإِطْعَام 
[والصيام] ؟ َمَالَ: َو فتحما له هذا البَّاب سهل عَلَيْهِ أن يطأ كل يَوْم وَيعتق رقب ولَكِن 
حملته على أصعب الْأُخُور؛ َل يعود. 
فَهَذَا أمر مَدِدُود إِجْمَاعَاء ذكره جماعَة. 
لكن رَأَيْت الطوي في " شرحه " قَالَ: " أما تعين الصّوم في كَقَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر / 
قََيْسَ يبعد إذا أَدّى إِلَيّه اتاد مجتهدء وَلَيْسَ ذَلِك من باب وضع الشّرع بالئأي بل من 
باب الِاجتهَاد يحسب المصلحة: أو من باب تَنْصِيص الْعَام الْمُسْتَمَاد من ترك الاستفصال 
حَدِيثْ الْأُعرَابي» وَهُوَ عَام ضَّعِيف فيخص يِعَذَا الِاجْتِهَاد المصلحي الْمُنَاسب وَتَخْصِيص 
الْعْمُوم طرِيق مهيع»." 00( 

"برك كما يبرك البعير» لكن قد ادعى بعضهم فى هذا النسخ, وحيئئذ فلا يكون من 
هذا الباب. كما قال أبن مسيفنة فق قالنث الأحادييق إكا قال لذ شاف ين المدينين لخرين: 
إذ من الجائز أن يكون البى [صلى الله عليه وسلم] جعل الأذان بالليل تناولا بين بلال؛ 
وبين ابن أم مكتوم؛ فحين يكون نوبة أحدهما ليلا يكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر» وى 
الخبران على حسب الحالين» وأخذ هذا ابن حبان وجزم به» فقال: ليس بين الخبرين تضادء 
قال شيقناة وهذا عيب ولو فتحنا باب التأويل لا ندفع كثير من علل المحدثين. انتهى. 


571//9 فتح القدير للكمال ابن الحمام الكمال بن الحمام‎ )١( 
التحبير شرح التحرير» المرداوي يعم‎ 00 





وقد أفرد الجلال البلقينى - رحمه الله - كثيرا من أمثلة هذا النوع, لكن لا نطيل بإيراداهاء 
وأسلفت قريبا فى المقلوب عن شيخناء أنه جعل هذه الأمثلة للمقلوب» وما كان ف الرواة 
ماه المبدل» فعلى هذا يكون عند كل من الناظم وشيخنا نوع لم يذكره ابن الصلاح. 


المدبج 
(184 - (ص) تدبيجهم أن يروى القرين ... عن مثله وهو له يدين) 
(189 - مثل أبى هر مع الصديقة ... لأوزاع مع مالكهم حقيقة) 


(ش) : التدبيج بالدال المهملة والجيم: هو أن يروى القرين عن مثله» والقرين المروى عن 
قرينه. [يدين] أ قارف يقال " “كوا فون تدان " كنا عار« هللف اد جفينئ ها 
عملت فالحاصل: أنه رواية كل من القرينين عن الآخرء مأخوذ من ديباجتى الوجه؛ وهما 
مقيدي لخديو 
قال ابن الصلاح: المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعضء وهم المتقاربون فى السن والإسناد 
وربها اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب فى الإسناد» وإن لم يوجد فيه السن.." )١(‏ 
'الحبة فلا بمنع الرجوع» فأفق أبو سعيد الحروي بإثبات الرجوع» تنزيلا على أقل 
السببين وأضعف الملكين» وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له. 
وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال: ويمكن أن يتوسط 
فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان» وإن أقر بالملك المطلق 
فالأمر كما قال العبادي وقال النووي في فتاويه: الأصح المختار» قول الحروي وقبول تفسيره 
بالهبة ورجوعه مطلقا. 


ومن الفروع: أن إقرار الحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكماء وإن لم يكن 
بأن كان في معرض الحكايات والإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما. قاله الرافعي في 


”١/ص الغاية فى شرح الحداية فى علم الرواية» السخاوي» همس الدين‎ )١( 


6 





أواخر الإقرار. قال الإسنوي: وهذا من القواعد المهمة. قال: فإذا شككنا في ذلك لم يكن 
حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله إلى الإنشاء. 
ومنها لو أقر بمال أو مال عظيم أو كثير أو كبير قبل تفسيره بما يتمول» وإن قل» ولو قال: 
له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوقء؛ لا يلزمه الظرف» أو غمد فيه سيفء أو 
صندوق فيه ثوب» لزمه الظرف وحده, أو خاتم فيه فص لم يلزمه الفص» أو عبد على رأسه 
عمامة؛ لم تلزمه العمامة» أو دابة في حافرها نعل» أو جارية في بطنها حمل» لم يلزمه النعل 
وا حمل. 
ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف ف يوم آخرء لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل الأقل في 
الأكثر» وفروع القاعدة كثيرة. 
(تنبيه) 
سئل السبكي عن اتفاق الأصحاب على أن من قال: له علي دراهم, يلزمه ثلاثة» ولم يقل 
بلزوم درهمين مع أن بعض أصحابنا قال: إن أقل» الجمع اثنان وإن كان المشهور أنه ثلاثة, 
فلم لا قيل بلزوم درهمين على كلا القولين» يجواز أن يكون تجوز وأطلق الجمع على الاثنين 
فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع» مع أن الإقرار مبني على اليقين؟ 
فأجاب بأن الإقرار إنما يحمل على الحقيقة» واحتمال لجاز لا يقتضي الحمل عليه ؛ إذ لو 
فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار. وقد قال الحروي: إن أصلء هذا ما قاله الشافعي أنه يلزم 
ف الإقرار باليقين وظاهر المعلوم» وهو الظن القوي ولا يلزم بمجرد الظن» كما لا يلزم في حال 
الشكء إذ الأصل براءة الذمة. هذه عبارته قال: وهذا الذي قاله الهروي صحيح واحتمال 
إرادة المجاز دون الشك لأنه وهم» فكيف يعمل به. بل لو قال: أردت بقولي " دراهم " 
درهمين لم يقبل» لكن له تحليف غرعه؛ وكون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا ؛ لأن 
هذا يقين فإنه موضوع اللفظ لغة» وليس المراد باليقين القطع." )١(‏ 

هع. "مَنْقُولُ الْمَذْمَبٍ نص عَلَيْهِ إِمَامُنَا الشَافِعِحُ - رَضِي الله عَنْهُ - وَسَا 
نَعْلَمُ في ذَلِكَ خِلامًا في الْمَذْهَبٍ بَل ولا في بَقِيّه الْمَذَاجِبٍ الْأَرْبَعَةَ» بل /١‏ 


م 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطيء الجلال السّيُوطي ص/4 ه 





مُتَفِقُونَ عَلَى هَذًَا المكم. كذ لتذة بخ تقول الأبكة ئِمّة في ذَلِكَ. 


[وِكرُ نُقُولٍ مَذْكينا] 

َالَ 7 في الشّزْح» والنووي في الروْضّة: حرم الْمَعْمُورٍ لا ملك بالْإحيّاء. وَالخرِم هُوَ 

الْموَاضِعْ الْمريَُ الي يحْمَاجإلَيَّا لِتَمَام الانْتِمَاع» كالطريق وَمَسِيلٍ الْمَاءِ ووو ثم تَكَلَّمَا على 

0 0 5 الَْوْيَةَ © نه قَالَا: وَالْبِفْرُ مكدو ف الْمََاتِ حَرِهَهًا الْمَوْضِعُ الري نقد كه 
نارح وَمَوْضِعُ الدُولاب وَمَُردَدُ دُ الْمَهِيمَةٍ شارك القاء وَالْمَوْضِعُ الي جْتَمَع ذ فيه فيه لِسَفي 

الْمَاشِيَة ولع مِنْ حَؤْضٍ وتو وَالْمَوْضِعْ الَّذِي يُطْرَعْ فيه ما يديج مِنْك وَكُنُ ذَلِكَ غير 

عَحَدُودٍ َع هُوَ بحَسّب لقاكه كذ كال الشَّافِعِيٌ: وَالْأصْحَابُ وَقِ وَجْهِ حَرِيم م البفْر قَدْرُ 


عْمْقَهًا من كُلٌّ جَانِتِ وَيحَذَا يُقَانُ حَرِم التَمْرِ - هَذًَا كَلَامُ الس لشيْحَيْنِ م قَالا بَعْدَ دَلِكَ: 
عِمَاَةٌ حَافَاتٍ هَذِه الْأَمَارٍ مِنْ وَظَائِفٍ بَيْتِ الْمَالِء وَيكُورُ أَنْ يُبْى عَلَيْهَا فَنْطَرَةٌ لِعبُورٍ النّاسِ؛ 


َه -ه 


أن ذَلِكَ مِنْ مَصَالِح الفطليوة التهى 
وَقَالَ الشّبِحُ لي الدين السبكي 3 شرح ع الهاج مَا نَصُّهُ: 0 عَنْ أبي حَنِيفَة 


لِلنّهْرِ وَعَنْ أبي يوسف ومحمد: لَهُ ريم وَهُوَ مَذَّبْنا ادر 

مق تلك العماة الي عَلَى حَافَاتٍ الثِيلِ» وَيَقُول: إِنَهُ لا 1 إِخْيَاوُهَا قَالَ: وَهَذَا قَدْ 
عستيو التو ين اللتار, قَالَّ: وَإِذَا رَأيْنَا عِمَارَةَ والماسيم ها لِاحْتِمَالٍ 
أي وُْضِعَتْ بِحَقٌٍ َع الْكَلَامُ في الِابْتدَاءٍ أ فِيما عُرفَ خالك * 

به اغْتِقَادُ بَعْضْ بَعْضٍ الْعَوَامَ رمه النَهْرِ مِلْكُ بَيْتِ الْمَالٍِ وَعَذَا أَمْرٌ 

0 الظاجرة لا يجُورُ لِلإِمَام إِفْطَاعْهَا ولا تمَلِيَكُهَا بن هْوَ أَعْظَمُ مِنَ 56 27 58 
دَلِكَ الْمَعْىَء وَالْمَعَادِنُ الظَّاجِرةُ نا امَْئعَ التَمَنّكْ وَالْإِقْطَاعٌ فِيهَا لِسَبَهِهَا بِالْمَاءٍ وَيِجْمَاع 
التكلين عن الْمَنع مِنْ إِقُطَاع مَشَارعَ الْمَاءِ لاخْتِيّاج جميع اناس إِلَنْهَا فَكَيْف يُبَاعٌ قَالَ: 


817 لانن ب لابسن ذ ب انر( 


55 'بمذم هب غَيْرٍ مُمَلَّدِهِ يُنْقَضْ شَافِعيًا كان أو حَتَفِيًا. اه. ويَنْبَمِي أن يحْمَل عَلَيْدِ ما 


هه 


قل ابخان عن الرشيي؛ ِأَنَّ الْممَلَدَ يَشْمَلْ مَنْ هُوَ من أَهْلٍ التَجيح ولا يَدْمَى ما 


١559/١ الحاوي للفتاوي, الجلال السّيُوطي‎ )١( 





يتشيق على جَوَازٍ ذَلِكَ لِقْضَاةٍ الصرُورة ة هن المقابن وقال الْأَذْرعِنٌ الففة يقد لتم 
في هَذَا البَّمَانِ إِذَا لاضع لك إل تانق ل خف الكوليك هد البايعه بكاشد 
الجاب وَفَطْمْ الجهّالٍ عَنْ هَذًا الْمُحَالٍ اه وَعِبَارَةُ جمْع الجوامع وَحْكُمْ اجْتِهَادِه أو إِمَامِه 
الَذِي هُوَ في > حَيّهِ لِالْتَرَامه عيدو كالةليل في > عَقَ الْمَجْتهدٍ أ اقلق ختيوقة 

حَيْتْ يجُورُ تفْلِيدُهُ قلا يَنْقْضْ حكمة؛ لِأَنَهُلِعَدَالَيهِ نا حكم به لنجحانه عِنْدَهُ 0 5 


لال الزن المحلن بي شرجه تقلع بن تخليلد أ عله فين فو فل لتجيع. 


[امحكم هَل يَنْقُدَ قَضَافْهُ بعِلْمِهِ كَالْقَاضِي] 
(سهل) عَنْ الْمُحَكّم كل يَْقْدُ قَصَاؤ ؛ يوأمه لاني أؤ لا قد 
أَنْ يحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَالحَاكم عَلَى الْمُرَجُح | 
فيه خلافٌ مُرَنبء وَأَوْل بالمَنْع اه. وَقَالَ." 00 

"وَذَلِكَ كإيجَابٍ صُوْمِ شَهْرَيْنِ اْتِدَاءَ في الظَهَاٍ 0 لْوَطْءِ في رَمَضَانَ عَلَى مَنْ يَسْهُلُ 
عَلَيْهِ الِْنْوْء كما أَقْقَ به يخبّى بن يحب بْن كثير اللَنُِ ١‏ صَاحِبُ الإمَام مَالِكِ إِمَامُ أَهْلٍ 
أن ١‏ الأ ند لتنن ‏ الحكم الأمريئ المغزوت بالخرقضى عايب الأنتلسم. 


- البناني عليه 2785/7 شرح العضد 57/7 5» ارشاد الفحول ص 25١8‏ التلويح على 
التوضيح 559/7 المحصول ”/355/7, الابماج 4/8 25 تحاية السول 55/8 مناهج 
العقول /5ه» الإحكام للآمدي 24٠١/7‏ نشر البنود 2١8/7‏ مختصر الطوفي ص 4 4 2١‏ 
مفتاح الوصول ص »١٠ 5١‏ روضة الناظر ص »١534‏ مختصر البعلىي ص ."١57‏ 

١‏ في ع: الليث. 

١‏ هو يحبى بن يحبى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم. البربري المصمودي الأندلسي القرطبي 
المالكي, أبو محمد, الإمام الحجة الثبت عالم الأندلس وفقيهها. قال ابن الفرضي: كان إمام 
وقته وواحد بلده» توفي سنة 184٠ه»‏ "انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2019/١١‏ تاريخ 


١١7/5 فتاوى الرملي» الرملي» شهاب الدين‎ )١( 





)١(‏ مختصر 


علماء الأندلس لابن الفرضي 2179/7 وفيات الأعيان 2١57/5‏ الفكر السامي 295/5 
شرف الطالب لابن منقذ ص 47» شذرات الذهب 87/9, تحذيب التهذيب )”:0/١١‏ 
طرح التفريب 2١77/١‏ شجرة النور الركيّة ص 57, الديباج المذهب 2757/7 ترتيب المدارك 
لت" 

* إذ روي أن عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان ارا 
فلم يملك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاءء وسألهم عن توبته» فقال يحبى بن يحبى: 
صم شهرين متتابعين. فسكت العلماء. فلمًا خرجوا قالوا ليحبى: مالك لم تفته بمذهبنا عن 
مالك أنه مخيّر بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن 
كك يوم ويعتق رقبة. فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

والأمير عبد الرحمن بن الحكم ولد بطليطلة سنة 75١ه‏ وتوقي بقرطبة سنة /7١ه.‏ "انظر 


ترجمته ا 0 سير أعلام الفا رازه "10 


"في أَدَبٍ الْقَضًَا أَنُّ لَوْ حَلَفَ بالطّلاقٍ الثَلاثِ أنه نَهُ لا يُكَلْمْ قَُان في هذا الْمَوْمِ م 
قَالَ إن د نكاجِي كان فَاسِدًا وأرِيدُ أن أكمله في هذا اليم © أَعْقِدُ نِكّاحًا صّحِيحا فَكَلّمَهُ ل 


يُقْبَنْ قَولّهُ في فَسَادٍ نِكاجِه وَأَيْضًا ذَكْرَ الْإمَام نَة َقِينّ الدّينٍ ب الحا ور تلان 
اذَعَى أي 1 أَكُنْ تكختهَا قَبْل الطّلاق 00 يُقْبَلْ قَوْلْهُ ذَكرَُ عَنْهُ الإمَام الْأَذْرَعِنُ 
في الدّعَاوَى مِنْ شَرْح الْمِنْهَاجٍ وَذْكْرَ أَيْضَا حُو مَا سَبَقَ عَنْ الدَببِيَ (الْذَمْدْ الثَاِث) أَنَّهُ ل 
قَالَ أَنْتِ بَائْنٌ م قَالَ بَعْد مُدَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَكَانّ شل آذك بإلَْائنِ الطّلاقَ. 

لم تَقَخْ الثلاث لِمْصَاَفيهَا البيُوتة ‏ يف قُوْلَهُ أنه مْنّهَمْ كذًا قَالَ في اليَوْصَةٍ 

ا ع نم شا لذت سق ساو لل ال ولاك 


م 


0 


ع 3 


غَبْرَه أَنّهُ للا يَسَعْ امرأتة ل را 
سيل أَيْضًا عَنْ رَجْلٍ طلَّقَ امرَتَهُ تََانَا نه ادْعَى أَنَُّ كَانَ حَالْعَهَا قَبْل ذَلِتَ وراد 
الع وَوَاَمَْهُ الرَوجَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهَل تُقْبَنْ دَعْوَاهُا الُلْعَ ولا يَمَعْ الطَّلاقٌ أَمْ لا مُقْبَلَانِ 
َم الاق فَأَجَاب فَفَالَ نُقِلَ ف الرَوْضَة في أوَاخرٍ الطّلاقٍ تَبعًالِرَافِِيَ عَنْ فُتَاوَى الْبَعَوِيِ 


التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين ١/0/5‏ 


:ه65 





) أنَّ الشّيْحَ نُورَ الدّينٍ السَّمْهُودِي - 
يه لل تحال - طهل عن زخل علق رؤجقة كل # قال خنت كلت كله بطلاتها ونث 
عَوَلْتْ طلاقِهًا عَلَى فُلَانٍ إِلّا وََّيْهَا كُلَانا فَهَك يُقَْكَ فَوْلّهُ أ لَا؟ 
َأَجَاب مَقَالَ ذكر في الْعَزِيزٍ مما يتَعلّقْ بَذِهِ مي ار لق 
تلان نه قَالَكُنت حيقتها قَبْلَ هذا فَلَمْ يََعْ القّلاثُ 1 يُقْبَنْ قَوْلَهُ 
ل ا الو 


3 


ادَّعَى أَنَّ وَلِيَهَا كَانَ قَدْ وَكَلَ بَِرْويجَهَا مِنْهُ بَِلْفٍ وَحمُسمائة وك يُرَوَجْهَا الَكيل إلا بألْفٍ فَالْعَقْدُ 
َالطّلاقُ 1 يَمَعْ وَصَدَقَئْهُ الْمَرأهٌ 1 يُقْبَ فَوْلَهُ ولو أَقَامَ بين ينه تُسْمَغ وَحْكِمَ بوْقُوع | لطّلاقٍ 
الئَّلاثِ قَالَ الرََكَشِيَ في الْحَادِم وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى بُطْلَانٍ لياح لِلْمُحَالَمَة في 0 قَالُ 
ولا يخْنَصصٌ مذ الصّورة أَيِضًا بَل يَطْردُ في كُلَ صُورَة اذَعَيَا فِيهَا الْمَسَادَ قَبْل الطّلاقٍِ وَلَنَهُ 
شبحاتة وتعَال أَغْله. اه, 

جَوَابُ الشَئْخ السَمْهُودِيٍ (الْأَمْرُ السّادِسْ) أَنَّ الشّيْحَ الْإمَامَ ثُورَ اليّين ابن نَاصِرٍ - رَحمَهُ 
لله تَعَالَ - سئل عَنْ رَجْلٍ طلّقَ رَوْجَتَه ثانا بَغْد أَنْ وَضَّعَتْ خمْلَهَا © اذَّعَى أَيّْ كُنت 
طَلَنَْهَا طَلْمَةُ أو طلْمَمئْنِ قبل أَنْ ؟ َضَعَ الئل فَالْمَضَت الِْدةُ اوضع قبل أنْ أَرَاحِعهَا هَل 


تغُوذ إلنه قبل زوج آخر أ لا تغوة َيه ٠‏ إلا بد روج آخَر. 
َأَجَاب فَقَالَ الْأَصْْ عَدَمُ وتُوع الطّلاق مَبْل الْوَضْع قبي كين تكد ة كلذ كقرة للد اله 


وَعِدَّئَيْنِ وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ. اه. 

(لأَمرُ المتابغ) أَنُّ ل قبل قَوْلْ الروْج في دَعْوَاة تغليق الور على ويه قبل اللاي ليع 
هَدَآنَال ولوَاقِِمَ اذى خخ مطلق ثلا أرد دفع العار عله يتليل رَؤِته ‏ تخي 
نِكَاحِهَا إِذْ يَدَعِي ذَلِكَ َيَظْهَرُ الَْسَادُ بِذَلِكَ لا سِيّمَا أَنَّ الشّبْحِيْنٍ ذكُرَا أن اليُويَايّ قَا 
بَعْد الحتيَاره تَصْحِيح الْأَوَلٍ لا وَجْةَ لتَعْلِيم الْعَوَامَ هَذِه الْمَسْأَلَةَ لِمَسَادٍ البّمَانِ وَنَهُ سُبْحَانَةُ 
وَتَعَالَ أَعْلَمُ (الْمَسْألَةُ الثّانيّة) قَولُهُ في الْبَهْجَة لَوْ ضِعْفُ عِشْرِين لِعَقْدٍ الجُمْعَةِ كيْفَ صُو 





وما بَيَائهُ (الْمَسْأَلهُ الَالِئَهُ) قَوْهُمْ في الْمَرَائْضٍ الْإذلاغ كَيْفَ صِمّته وَمَا مَعْنَاهُ (الْمَسْأَلَةُ 
ليغ ذا وَجَذَا مسْأَلةَ فِهَا نص لِلشَّافعَِ لَكِن الشّيْحَانٍ عَلَى خلافي النّصبّ كَالْمَسْأَلة 
السْرَيْيّة وَتَفْرِيقٍ الصّفْمة وَغَيْرِ ذَلِكَ من اغتراضٍ صَاحِبٍ الْمُهِمّاتٍِ بِالنّصّ عَلَى الشّبْحَيْنٍ 
فَهَل تأَحْدُ بالنّصٌ وَتَثْكُ مَا عَدَا اهُأَمْ تخد بقل الشيْحَين لَأَعمَا حقد ئّ عْمْدَةُ الْمَذْهَبٍ (الْمَسْأَلَةُ 
الحَامِسَةٌ) إِذَا اذى إِنْسَان عَلَى أَحَدٍ أَنْ أَسْتَحِقٌ هذ الْعَبْنَ يي تت يَدِك فَقَالَ الْمَالِكُ 
ملكي وَرثْته عَنْ أبي أ قَالَ ملكي و1 يَدْ بَيَنَهَ مَعَ الْمُدّعِي 
فَهَلْ َوْلُ الْمَاِك يفي في الْيَمِينِ أَمْ لا بُدّ مِنْ تفي ما ذْكِرَ مِنْ الِاسْتَحمَاقٍ بَيَنُوا لنَا دَلِكَ 


هو- 
ع 


تيك الله تعاق " )١(‏ 


3 00 


ا أَص فَعَيْردُ مُعْتَمٍَ وَإِنَ كَحَهُ كَيِيرُونَ وَانْمَصْرَ مَرَ لَهُ جْمْعٌ وَآلَهُ سَبحَاة 
لَمُ قَالَ الشّيْحُ ابْنُ تاصر الدّينِ في فَتَاويه: وَالْمُفَْ بِهِ في مَذْهَبِ ا 
نَّ مشأكة الدّورٍ غَيْدُ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا وَالْمْرَكُحُ عِنْدَ الشَبْحَيْنِ وُقُوعٌْ الطّلا 
وَهُوَ مُوَافِقُ لِمَا سَبَقَ عَنْ الْقَاضِي إبْرَاهِيمَ وَولَدٍ 0 مِنْ قوع الطّلاق الْمُنَجَرِ وَمِنْهَا أ 
ليخ ثوز الذي انريف الكنؤويئ جحهة ابل كنا - سيل عَنْ رَجْلٍ طلَقَ رَوْجمَه تان 


ثم ب 


لع ا ا لبها قُلَانَّ مَبْلَ هَذًا فَلَم 
يَمَعْ اللاثُ فَهَلْ يُفْبَنُ فَوْلُ أن لا؟ 

(تأَجَاب) فَقَالَ: ذُكِرَ في الْعَزيز با يتَعَلّقُ يحَذِهِ الْمَسْألَة نَقْلَا عَنْ فََاوَى الْبَعَوِيَ الو ليها 
ثانا ثم قَالَ كنت حتفتها عَلَى تَفْسِي قَبْلَ هذا فَلَمْ يََمْ الدّلاثُ 1 يُقْيَنْ قَوْلّهُ وَهُوَ شَامِكَ 
ري و زر روي الفنيا 1 ا 
لان نه اذَّعَى 4 ولا 61 كذ وا بكزوفيها له بالف وَحْمْسِمِانَة و1 مرو جْهَا الوكيك إلا 


2 كم لْمَرَْةٌ 1 يُقْبَْنَ قَوا 0 


5 


تَعَالَ عَنْهُ 


كم يؤقوع الطّلاقٍ الَّاثِ 
قَالَ في الْحَادِم: وَهَذًَا تَفْرِيعٌ عَلَى إِبْطَالٍ لياح بِالْمُحَالَمَة في أَصْلٍ إعداق ولا يخْنَصّ ما 
ذْكِرٌ بْمَذِهِ الصُورة أَيْضًا بن يَطَردُ في كُلّ صُورة اذَعَيَا فِِهَا الْمَسَادَ قَبْلَ الطّلا لاق وَآللَّهُ سُبْحَانَهُ 


١40/4 الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 





وَتَعَالَ أَعْلَم. اه. جوَا 
نا يل بنع شين عن لي أل بات نا يوك ع لز كا ل 4 
حَيِت نه قَالَ أن مَلْغِْ يمَسأَكَة الدَوْرٍ عَلَى عَخْضِر الْمَّقِيهِ لان هَل يُْبَلَ كَوْلَ التو أنُّ ملَخي' 
يُقبَد؟ 
ماله من أمْحَايمًا من يفل جنال ان منرئج وَمِنْهُم من يتخمل ينا والْعشقار 
لَادّعَى كلك مُطِلْق ثَلَانَا راد 
00 0 


-_ 


الاق وَهُوَ يُوَيَذُ 0 سبَقّ عَنْ لاي لاح تين بن جه 
#ختوفل لان مر اف .دقان > 
نَحمَهُ اللّهُ نَعَا - وَالْمْيَكَحْ علد الميكين: وُفُوعْ الاق الفتكر وله لَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَا 


فَظَهّرَ لَنَا مر جميع مَا ذَكَرْنَا عَدَمّ قد قَبُولٍ الرؤْج في دَعَوَاةُ تَعْلِيقَ الدّوْرِ بل الطّلاقٍ. 

وَيُوَيَدُهُ أَيِضًَا نضا فَوْخُمْ لَوْ بَاعَ دَاَا © كَالَ كنت وَقَفْتهَا أو بَاعَ عَبْدَا © قَالَ كنت أَحَْةٌ 
يلعَمَتْ إِلَ قَوْلِهِ فَهَلْ الجََابْ الْأَوَلُ الصّحِيح الْمُعْتَمَدُ أو الجَوَابُ النَّانِ وَنَقْنُ مَا ذْكِرَ مِنْ 
لتَظَائِرَ نَظِيرٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْمَسْقُولٍ عَنْهَا أؤ لا أَوْضِحُوا لا الْقَؤْلَ في ذَلِكَ يِجَوَابٍ شَافٍ يَخْصّل 
به الْمَمْصُودُ فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَا بن هِى يما تَعْمٌ به الْبَلْوَى في بلادنا لكثرة طلاقِهق م 
ادْعَائِهِمْ بَعْدَ الطّلاقٍ تَعْلِيقَ مَسْأَلَةِ الدوْرِ تبن 0 َظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبُلْدَانٍ بِادعَائِهمْ 
لِك كَالاخييَاط لاا : قلا تخد دَلِكَ يع َه سْبْحَائَةُ وَعَالٌ أَْلَه؟ 
(تأجَاب) عَنَا الله تَعَالَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: أَمَا الْمَسْأَلَةُ السْرَييّة لا م 
وَغَيْرِهِمْ قَبَائِحُ عَظَيمَةُ الْفْحْشضٍ 1 عَلَى اسْتَهْتَارِهِمْ بالدِينٍ وَاكُرَافِهمْ 0 سَُنِ الصَّالِينَ 
َلِدَلِكَ صَنَفْت في بُطْلَاتًا وَفِسْقٍ مَنْ يَعْمَلْ بها مُصّنَّمًا حَافِلا يَتَعَبّنُ عل ف مراجطة تخد 
أفل بلإركم بو عكا هم علد ون التبازجء 0 تشضة انثا الْمُقبَاء إلى واي حُحسِرء 
أو بَعْضٍ تِلْكَ الْأَودِيَة وَحَصّل لكثيرين مِنْهُمْ امِدَايَةٌ وَاجْتِئَابُ نِسَائِهِمْ» وَبَعْضّْهُمْ تََلَلَثْ لَهُ 


/وه 





ه 2 مه 


رَؤْجَنُة 0 َعْرَض عَنْهَا وَتَرَوَجَتْ غَْرهُ وَقَدْ أَطَلت في ذَلِكَ الْمُصَئّفِ وَبَيّنْت البَدّ فيه 
عَلَى بج ل يهاي ى_ أنُّ أَحَدَّ ذَلِكَ عَنْ شيخ آ لَهُ يُعهَدَايَ َيْضاء وَبَيّنْت أَيْضًا أَنَّ في كلام 
ذَّلِكَ لتيل مَا يَ يَقْمَضِي ال فْرَ وَالْعِيَاذُ لَه سُبْحَائَةُ وَتَعَال وَبََّنت في دَلِكَ الكتاب أَيْضًا أَنَّ 
أَكْثَرَ الشَّافِعيّة عَلَى 0 الطّلاقِ وَإِعَا اخْتَلقُوا." )١(‏ 

66. "أي: ل الكمال ؤَإِا آخرك قيل الخطاب مع النين صلى الله 
عليه وسلم والمراد غيره» والأولى أنه للإنسان فيكون خطاباً عامّاً لكل من يصلح أن يخاطب 
به. إفتقعد # أي: فيتسبب عن ذلك أن تقعد أي: تصير في الدنيا قبل الآخرة «#مذموماً 
مخذولة» لأنّ المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذمٌ والخذلان ولأنه قد ثبت بالدليل أنه 
ا ا ا اي بالله 
فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير الله فاستحق الذهٌ والخذلان. تنبيه: قال الواحدي: قوله 
تعالى: «إفتقعد» () 
انتصب لأنه وقع بعد الفاء جواباً للنهي وانتصابه بإضمار أن كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك 
والتقدير لا يكن منك انقطاع فيحصل أن نجفوك فما بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدّمة 
بحرف الفاء وإنما سماه النحويون جواباً لكونه مشابماً للجزاء وأنّ الثانى مسبب عن الأوّل كما 
تقرّر. ولما ذكر تعالى ما هو الركن الأعظم في الإيمان أتبعه بذكر ما هو من شعائر الإيمان 
وشرائعه وذلك أنواع الأوّل أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى ويتحرّز عن عبادة غيره وهذا 
هو المراد من قوله تعالى: 
#ووقضى * أي: أمر #ؤربك * أي: المحسن إليك وقوله تعالى: #وأن لا تعبد وا انك 
وجميع أهل دعوتك وهم جميع الناس «ؤإلا إياه#» فيه وجوب عبادة الله تعالى والمنع من عبادة 
غيره أن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نحاية التعظيم ونحاية التعظيم لا تليق إلا بمن 
له الإنعام والإفضال على عباده ولا منعم إلا الله تعالى فكان هو المستحق للعبادة لا غيره. 


تنبيه: روى ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال قُُ هذه الأية: كان الأصل ووصى ربك 
فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرئ وقضى ربك 3 قال: ولو كان على القضاء ما عصى 


١5/8/54 الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





لله أحد قط لأنَ خلاف قضاء الله ممتنع وهذا القول كما قاله الرازي بعيد جد إذ لو فتح 
هذا الباب لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه طعن عظيم 
في الدين ويندفع ما قاله بما فسر قضى به. ولما أمر تعالى بعبادة نفسه أتبعه بالأمر ببر 
الوالدين بقوله تعالى: «وبالوالدين أي: وأحسنوا أي: وأوقعوا الإحسان بمما. لإإحساناً» 
أي: بأن تبروهما ليكون الله معكم فإنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
تنبيهان: أحدهما المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى والأمر ببر الوالدين من وجوه الأول أن 
السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده والسبب الظاهر هو الأبوان فأمر 
الله تعالى بتعظيم السبب الحقيقي ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري. الثاني: أن الموجود 
إِمّا قديم وما محدث ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الموجود القديم بالتعظيم والعبودية 
ومع المحدث بإظهار الشفقة وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وأحق الخلق بالشفقة الأبوان لكثرة إنعامهما على الإنسان» فقوله 
تعالى: #لووقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى. وقوله تعالى: 
#إبالوالدين إحساناً» إشارة إلى الشفقة على خلق الله. الثالث: أن الاشتغال بشكر المنعم 
واجب ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى وقد يكون بعض المخلوقين منعماً عليك 
وشكره أيضاً واجب لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» » وليس 
لأحد." )1١(‏ 

20-١‏ "وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه إليّ أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم 
الله بيني وبينكم. فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه 
ليس أحد أضيق بلاذا وأشد عيش هنا فسل لنا ريلك الذي يعدلة: فلسير عنا هذه الخبال 
التي قد ضيقت ويبسط لنا بلادنا ويفجر فيها أتماراً كأتمار الشأم والعراق وليبعث لنا من 
مضى من آبائنا وليكن منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول 
أحق هو أم باطل فإن صِدّقوك صدّقناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بمذا بعثنت 


7914/5 السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» الخطيب الشربيني‎ )١( 
5ه‎ 





فقد بلغتكم ما أرسلت به وإن تقبلوه فهو حظكم وإن تردّوه أصبر لأمر الله. قالوا: فإن لم 
تفعل فسل ربك أن يبعث ملكاً يصدّقك وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب 
وفضة يغنيك بما عما نراك فإنا نقوم بالأسواق ونلتمس المعاش كما تلتمسه فقال صلى الله 
عليه وسلم ما بعثت بحذا ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت 
إِنّ ربك إن شاء فعل؟ فقال: ذاك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم. فقال قائل منهم: لن 
نؤمن لك حتى تأت بالله والملائكة قبيلاً» فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقام معه عبد الله بن أمية وهو ابن عاتكة بنت عبد المطلب» وقال له: عرض عليك قومك 
ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك أن تجعل ما تَخوّفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا 
أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ترقى به» وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة 
منشورة معكء» ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن 
لا أصدّقك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزيناً لما رأى من مباعدتهم 
فأنزل الله هذه الآية» وفيها إشارة إلى أنه ليس من شرط كونه نبياً صادقاً تواتر المعجزات 


الكثيرة وتواليها إذ لو فتح هذا الباب لزم أن لا يتتهي الأمر فيه إلى مقطع وكلما أتى التي 


وتعنت الجاهلين 


مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من الآيات والمعجزات ما أغنى عن هذا كله مثل القرآن 
وانشقاق القمر وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبه ذلك. 


ولما تم تعنتهم وكان لسان الحال طالباً من الله تعالى الجواب عنه أمر الله تعالى بجوابحم بقوله 
تعالى: تؤقل * ع ؤلاء البعداء والأشقياء: ##سبحان ربي # أي و 21 اقتراحاتهم 


24 


وتنزيهاً لله من أن يأ أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
بصيغة الماضي والباقون قل بصيغة الأمر و هل كنت إلا بشراً» لا يقدر على غير ما يقدر 
عليه البشر لإرسولاً كما كان من قبلي من الرسل وكانوا لا يؤتون قومهم إلا بما يظهره الله 





تعالى على أيديهم بما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يت 

الله حتى يتخيروها. 

هذا هو الجواب المجمل» وأمّا التفصيلي فقد ذكر في آيات أخر كقوله تعالى: #ؤولو نزلنا 
عليلك كن فى لطا اللسسيرة بأزلايف 4 (الأنعات ا 

لإولو فتحناً عليهم بابأ4 (الحجر )١6‏ 

ونحو ذلك. ولما أمر بما تضمن أنه كإخوانه من الرسل في كونه بشراً أتبعه قوله عطفاً على 
فأبى أو وقالوا: 

«ؤوما منع الناس4 أي: قريشاً ومن قال بقولم لما لحم من الاضطراب #إأن يؤمنوا» أي: لم 
يبق لهم مانع من لمان واس ل قي 303 

2.5١‏ 'اعَلَى طَهَارَتِه (َإِنَ تَردُ عَلَى الستبّاع وَتَردُ عَلَيْنَا) : أَيْ: لا تُحَالِطُ السبَاعٌ وَهِي وَاردَةٌ 
عَلَيَْا. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ معي 1 قن وا شن يق وَهِي تَرِدُ عَلَى ما فَضّلَ مِنّا اه. 
طهر أَنْ يُحْمَلَ فَوْلْة: لا ْنَا عَلَى إِرَادَةِ حَدَم لتك وثقاء الماو عن هار لأسي 
وَيَدُلُ عليه شؤال الصَّحَايّ» وإِلّا فْيَكُونُ حبنًاء © تخليلة بنَؤله: كَإن. . 
هذًا الال مِنْ صَرُورَاتٍ المكقرء وَمَاحْلْفَْا بال 


لَوفَعْنَا في مَشَقَّةِ عَظِيمَةٍ (رَوَاهُ مَالِكُ) : وَسَنَدُهُ صّحِيحٌ» قَا 

: وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عن قَالَ: ل ا علق وما‎ - 699" ١.5 
«إذًا سَجَدَ أَحدكُئ قا يَبْئِكُ كُمَا يرك الْبعِر وَلْيَقَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ لكبتيه» " رَوَاهُ أبُو دَاوْد‎ " 
" وَالسَّمَائيُ وَالدَارِمِئُ» قَالَ أَبُو سُلَيِمَاَ الحَطَبِيٌ: " حَدِيثُ وائْلٍ بن حجر أَنْبَتْ مِنْ هَذَا‎ 


هو- 
1 


5 - (وَعَنْ أي هُرَيْرة رار لل 00 
000 نَفْنَ ( «كما يرك البعين» ) , 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» الخطيب الشربيني دكشضس 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الملا على القاري 45//7 


1١ 





0 5 ب م : قَالَ رظي كيف هي 0 0-0 الْبَعير 


0 


م أمَرَ يوضع الَْدَيْنِ قَبْلَ البكبَتَيْنِ وَالْبَعِيدُ يِضَعْ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الَجْليْن؛ٍ وَالجَوَابُ: الكبَةٌ من 
الإلْسان 5 00 وَمَنْ ذَّوَاتِ الْأزئع قْ البديد: قا 1 دَاوْدً) : قَالَ رك وَهَذَا نظ 


رمدو رس 


سَنَدَهُ جَيّدٌ 


َالَ الطْبيحٌ: ذهب أَكْمَرُ أَهْلٍ 3 0 أن اأكعث بلشاحد / بطع قبن أَكُبَتَيه 

روَاهُ وَائِلُ بْنْ خجْرِء وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْرَعِنٌ بعَكْسِه يَِذَا الحديث وَلْأَوَلْ ىت 

لقثل. قَالّ 00 جر ل امرك ١‏ جَمَاعَةَ م 2 من الحقّاظ صَّحَّحُوةُ 3 

7 آخَرض نن متخا ا 1 4 أي 58 5 هُرَيْرَة 000 : 

قَالَ ميرك: 7 عَنِ التُصْحِيح» + قال : ب بَعْضَهُمْ: هَذًَا المدييث مَنْسُوحٌ بحخديث مُصِعَب بن 


مات الحّ) ؛ 


سَعْدٍ بْنِ أي وَقَّاصء عَنْ أَبيه قَالَّ: د َأَمَرنَا يوضع الركبئَنٍ 


بل اليُدَئي» » روا ابن خْيعَة فَلَوْلا حَدِيثٌ ثُ أبي مير 
لم0 الدَلِيلِ 00000 
بَعْضٍ الدُوَاقَ» وان ون 4 قب اكبتيه؛ 4ن أولة ينا 


ضر 


ا بيرك إن امير ضغ مم يَذَيْه 


سَابقًا عَلَى ذَلِكَ لَزم 07 0 


ذ عدا التريث ا 


أ 


نم قَالَ: فَكَانَ عَلَيْهِ الام أَوَلْ ما يَمَعْ 


5 


يرَفَعْ عن الْأَرْضٍ الأعلى َالْأُعْلَى منهّاء فَكَا 


17 





4 ور 


م يَدَيْه © كُبئيه» قُلث: هَذًَا مَذَْهَبْنَا وَهُوَّ خلافُ 
مَذهَبِ اتأويل 4 ته كَالَ: م وَالبّخُ صَلَّى اللوعاية وسله تحى في الصّلاةٍ 
عَنٍ التّسَه الحيّوَانات» فَنَهَى عَنْ بُرُوكِ كبَرُوكِ الْبَعِيرِ وَالْتِمَاتِ كَالْيَاتِ التَّعْلّبء وَافْترَاشٍ 
كَافْتِرَاشٍ | بع وَإِفْعَاءٍ كَإِفْعَاءٍ. " 00 

الوسر( - وَعَن سعد يل ٍ ول ابا الك عليه وَسَل: " 
/ نْ أَصَابَتَهُ مُصِيبَةٌ حَدَ الله وَصَبنَ لمزم 
في امْرأِه» . َوه الْمتِمَقَىُ في شعب الإِمَانٍ 


وو ًٍّّ 


- (ون سند أي أيا وذ ا ا لَهُ عََيْهِ وَسَلّم عَجَبٌ 
أَي: عَرِيب» وَشَأَنُ عَجِيبٌ. : الْكَامِلٍ وقِيل: مَعْنَاهُ وق لَه وَقَالَ - 
َضْلْهُ أغجَب عَجَبّاء فَعْدِلَ مِنَ لعب 0 ليَفْع لِلنَبَاتِ كَمَوْلِكَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قبل: وَمِنْ 
نه كَانَ 8 يراهِيمَ في قَوْلِهِ: ظقَالُوا سَلَامًا كَالَ سَلَامّ» [هود: 14] أَبْلَعُ مِنْ سَلام 
الملائكة, نم بيّنَ الْعجَب بِقَوْلِهِ: (إِنْ أَصَابَهُ حَيْدٌ حِدَ الله) أ: أَنْى عَلَيْهِ بأَوْصَافٍ الْجَمَالٍ 
عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ. (وَسَكَرَ) عَلَى بِعْمَةِ اليْرِ وَدَفْع الّرِ. (وَإِنْ أَصَابَنْهُ مُصِيبَة) أي: بيه 
ويخْنةً. (حبدَ الله) بأَؤْصّافٍ الْكْرِيَاءِ وَالْجَال. (وَصَيَرَ) عَلَى لحكم رَبْهِ الْمتَعَالِ وَفيه إِشَارة 
إِلَ أن الْإِمَانَ نِصْمُهُ صَبْدٌ وَنِصمُهُ شُكْرٌء قَالَ تَعَالَ: طٍ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكْلَ صَبَارٍ 
ره [إبراهيم: 5] وف تَقْدِبم الشّكْر في الحَدِيث إِضَارَةٌ عَلَى كثْرة النّعِيم وَسَبْقَيِهَاك وق 

تَقَدّم الصثْر في ١أ‏ يه يها إِلَ قُوَةٍ اخياج الْعَبْدِ إلى الصّثر ؛ فإِنَهُ على أنْوَاع ثََانِ: صَبْرٌ عَلَى 
الطَّاعَق وَصَيْدٌ عَلَى الْمَعْصِيَة وَصَبْدٌ في الْمْصِيبَق وف إِسْنَادٍ الْفِغْل إِلَ الخُيْرٍ وَالَرَ كه 


2 


1 و 


ب امم ار م وَاللَهُ أعْلَمْ. 
صَابَيْهُ مُصِيبَةٌ حَمْدَ الله عِنْدَهَا لِعِلْمِهِ يا بُكَابُ عَلَيْهِ من التَّوَابِ 
ن فين كتهو عند التقمة و 


إن م 


عع 
- 
02 


العَظِيم 0 ِعْمَةٌ مَحَيْلُ الله لِذَلِكَ 11 لع أن 
الي اه. 1ل مَعْنَاهُ حُمَدَهُ سّائر نعمه) وَلِذَّلِكَ ذ كَرَهُ في الَالئينٍ لِمَوْلِهِ تَعَااٍ 
2 27 1 


ا 


٠75/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 
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ل العطيز: و َحَقَقْ الْحَمْدٍ عِنْدَ الْمْصِيبَة لِأَنّهُ يحص بِسَيّبِهَا تَوَابٌ عَظِيمٌ وَهُوَ نِعْمَةٌ 
تسْكوحرة ا عَلَيْهًا. 1 0 #توضيخة كول الْقَائْلِ: َإِنْ مسح بِالنَعْمَاءٍ عَمَّ سُرُويُهَا 

ون مس بالضََّاءِ اد 

وَيحْتَمَكَ أن يراد مِالْحَمْدٍ الثْنَاءُ 00 لله بِقَولِهِ: «إنًا للهِ وَإِنَ إَِيْهِ رَاجِعُونَ؟ [البقرة: ]١55‏ 
اه. وَمَا أَْعَدَ ا حَجَرٍ عَنِ التَّحْقِيقٍ حَيْتُ قَالَّ: إن مِنْ باب عَطْبٍ الْمُرَادِفٍ مَعْ اغَترافِهِ 
أن الشّكْرٌ أحخصصٌ مِن الَمْدٍ لُعَهَ وَاصْطِلَاحًا. (مَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ) بالمَمْرٍ وَيْبْدَلُ فِيهَا أي: 
الْمؤْمِنْ الْكَامِلُ يُكَاب. (في كُل أَثرو) أَعيْ: سَأَنهِ من الصَبْرٍ والشكْر وَعَبْْهمَا حي في أمور 
الْعُمَا ٠‏ وَقِيل: الْمْرَادُ بِالْأَمْرِ هُنَا 5-6 َالْمْبَاحُ ينه يَنْقَلَبُ خَير ِالنيّة لقص ( «حَقٍّ قُ 
الم يَرْفَعْهَا إل في امرأتد» ) أَيْ: فَمِهَا. قَالَ ليك الْمَاءُ جِرَّاءُ سَيْطٍ مُه مُقَدّرٍ يَعْني إِذَا 


ا 


أعنالظة زقهة تفي ا » وَإِذَا ططخي لم عه 000 ف كُل أُمُورهء حَئّ 


في الشَّهْوَائيّة ببركة لِمَانِهِه وَإِذَا قَصَدَ بِالنّوْمِ رَوَالَ النَّعَبٍ لِلْقِيَام إِلّ 0 
ام طاغة. على هذا الأخل وتم الجنعات» :لمش زيلة كوه من اللافلته ولي ١‏ 
دما الْأَعْمَالُ ِالِيّاتِ» ) وَقَوْل بَعْضِهمْ: نَوْمُ م الْعَاِ عِبَادَةٌ. َفَولُهُ آحَرِينَ: نَوْمُ م لظام عِبَادَةٌ. 

ده َال ميرك وَرَوَاُ النّسَائِينُ في الْيوْم وَاللّبلَةِ مِنْ طريقٍ عَمْرِو 
قة كَل ان مون بي عفرو أن سغو: كينت يون ون فك 
الجر ا ل مرطار اررقم 

0 طروت اعد 

كَانَ ا ل بر ا 
ظْهُورِ ِل فافع 153 نكل لاتر عد ذُوِي اي 
ظاهِرٌ صِحَنْه مَبقٌ وَمَعْقٌ» ولا يََعلَقْ به به كم مِنَ الأخكام ديئا ولا ذنْيّا حَقٌ يُتَمَخصَ عَنٍ 
ليا ولا بُْبَل إِلّا مِن الثَقَاتِء وَإِذَا أَعْمَضُوا عن الَدِيثِ الضَّعِيفٍ إِذَا كان في مَضَائِلٍ 
لْأَعْمَالِ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِالْأَحْوَالٍء مَعَ أَنَّ رِجَالَ الصّحِيِحَيْنٍ قَدْ يُوجَدٌ فِيهم مَنْ صََحُوا بِأنَّهُ 


-_ 
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وَإِمَا اسْتْئؤا في صِكَة الرْوايّة مَنْ يَْمَقِدُ حل الْكَذِبِ لِنْصْرَة مَقَالته. . 


"تبعت أن الجرْح مقدم على التَعْدِيل وَرَأَيْت جرحا وتعديلا في رجل» وكنت غرا 

بالأعرر أو ادها للتصر على عتذول الأطتول» حرصف يأن أل على جرحه. فإياك ثم 
إياكء ولخذر كل الحذر من هذا الظن .بل العكواب أن من قنبك أمائته وغدالتة» وكثر 
مادحوه ومركوه وندر جارحو وَكَانَت هُنَاكَ قريئّة دالّة على سَبَب جرحه: من تعصب مذهبي 
أو غَيره لا يلتفت إِلَّ الجرْح فيه بل يعمل فيه بالْعَدَالَة' هه 1 عه 
بِتَقْدِم الجزح على إِطّلاقه لما سلم لنا أحد من الْأَئْمّة إِذْ مَا من إِمَام لا وقد طعن فبه 
55 هلك فِيهِ هالكون. وقد عقد الحافظ أَبُو عمر بن عبد ابر في " كتاب الْعلم " 


_ 


2 007 


الل ا بد فيه يحيث: دب إِلَيكُم داء الأكم قبلكُمْ 
اليكطتاء بوالجيينن + 00 

٠.5‏ "الظلامين, 5 عن وجه إِلخ عنى به نفسه» وهو يحتمل معنيين أحدهما أن يكون 
قد شاب في حال كونه أمرد لعظم ما لاقاه من الشدائد» والآخر أن يكون أراد أنه فتى في 
السن شيخ في العقل» وقوله هما أظلما أي أني صغير السن وقد شيبني عقلي ودهري. اه 
فضميرهما للعقل والدهر على ما ذكره الإمام التبريزي» وتبعه بعض شرّاح الكشاف» وجوز 
التفتازانيى أن يكون لإرشاد العاذلة» وتأديبها في البيت الذي قبله» وجوز في الكشف أن 
يكون لليوم واللبلة» وهو بعيد جدا والحالان الخير والشرء أو الغنى والفقر» أو الشيب والقباب» 
وقيل هما الدنيوي والأخرويّ وليس بشيء» وقيل هو عام في كل متقابلين خيراً وشرء أو غنى 
وفقراء أو مرضا وصحة:؛ أو عسرا ويسراء وأسند الإظلام إلى العقل لأنّ العاقل لا يطيب له 
عيسء وإلى الدهر لأنه لا يسالم الحر أبداء وأجليا بمعنى كشفا ظلاميهماء وأمرد أشيب تحريد 
كما مرّء وهمزة أحاولت إنكارية أي لا ينبغي أن تتجشمي في الإرشاد والتأديب» والفاء 
تعليلية لمقدّر أي لا تحاوليهما ففي العقل والدهر كفاية عن كل مرشد ومؤدّبء وهذا زبدة 


١١/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
(؟) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر, المناوي» عبد الرؤوف ؟7"7//7‎ 


عاد 





ما في شروح الكشاف في هذا البيت (والذي أراه (أَنّ المراد بارشادها إياه عتبه وعذله لتصريحه 
فلم توقدي سخطاً على متنصلي ول تنزلي عتباً بساحة معتب 

وضميرهما للعقل والدهرء وحالات صغره وشبابه» وكبره وشيبه» لقوله: أمرد أشيب 

وق قوله بعده: 

شجي في حلوق الحادثات مشرّق به عزمه في الترعات مغرب 

كأن له دينا على كل مشرّق من الأرض أوثارا على كل مغرب 

فإنه كما في الشرح يصف جده ف الأمور وصحة ر,أيه» وعزمه ولعبه في الصبا ولوه, 
واظلامهما عدم كشف حاطما بحيث امتزج صباه بشيخوخته, وهو كقول أبي فراس: 

وما بلغت أوان الشيب سني فما عذر المشيب إلى عذاري 

وفي الظلام وانجلائه إيماء إلى سواد الشعر وبياضه. قوله: (فإنه وإن كان من المحدثين 

إلخ) قالوا: الشعراء على طبقات جاهليون» كامرىء القيسء ومخضرمون بضم الميم وفتح الخاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة» يليها ميم قال ابن خلكان: إنه ممع فيه محضرم بالحاء المهملة 
وكسر الراء» واستغربه وهو من قال الشعر في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام كلبيد» وقد يقال 
لكل من أدرك دولتين» وأطلقه امحذثون على كل من أدرك الجاهلية» وأدرك حياة الي صلى 
الله عليه وسلم وليست له صحبة» ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة؛ وف 

امحكم رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام؛ وقال ابن فارس: 
إنه من الأسماء التي حدثت في الإسلام؛ وهو من قولهم لحم مخضرم إذا لم يدر من ذكر هو 
أم أنثى» أو من خضرم الشيء إذا قطعه» وخضرم فلان عطيته إذا قطعهاء فكأنهم قطعوا عن 
الكفر إلى الإسلام» أو لأنَّ رتبتهم في الشعر نقصتء لأنّ حال الثعراء تطامنت ينزول القرآن 
كما قاله ابن فارس: ومتقدّمون» ويقال إسلاميون؛ وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير 
والفرزدق» ومولدون وهم من بعدهم كبشار» ومحدثون وهم من بعدبم كأبي تمام والبحتري» 
ومتأخرون كمن حدث يعدهم من شعراء الحجاز والعراق» ولا يستدل بشعر هؤلاء بالإتفاق» 
كما يستدل بالجاهليين والمخضرمين والإسلاميين في الألفاظ بالإتفاق» واختلف في المحدثين 


فقيل: لا يستشهد بشعرهم مطلقاء وقيل يستشهد به في المعاني دون الألفاظ» وقيل: يستشهد 


11 





يمن يوثق به منهم مطلقاًء واختاره الزمخشريّ ومن حذا حذوه, قال: لأتي أجعل ما يقوله 
يمنزلة ما يرويه» واعترض عليه بِأنَ قبول الرواية مي على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبنيّ 
على معرفة الأوضاع اللغوية» والإحاطة بقوانينهاء ومن البين أن أنقان الرواية لا يستازم إتقان 
الدرا'ية: 
وف الكشف: إن القول دراية خاعة فهي كنقل الحديث بالمعنى» وقال المحقق التفتازاي: القول 
بأن بمنزلة نقل الحديث بلمعنى ليس بسديد بل هو يعمل الراوي أشبه 0 
السصاع الآ إن كان من علماء العربية الموثوق بمم» فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاهاء فإن 
استؤنى به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكرء ولا ما قبل من أنه لو فتح هذا الباب ازم 
الاسندلال يكل." )١(‏ 

لِأنّ هؤْلَاءٍ التَلانهَ وَإِنْ وُجد مِنْهُمْ في بغض الْأَحْيَانٍ الَْهْمْ وَالإِفْهَامُ مَهمْ لَِقْد 
الْعَقْلٍ أَوْ عَدَمِ كَمَالِهِ كَمَنْ لا فَهَُ لَهُ ولا إِفْهَامَ كَاسْتَوَوَا مَعَهُمْ في لمكم لِمَوْلِهِ - ضَاَ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رفع الْقَلَمْ عَنْ تلان فَذَكْرَ يهم الْمَجْنُونَ حَقٌّ يُفِيق» وَالصّغِيرَ حَقٌ يثَلِمَ. 
7 الشّارع) : وَاشْيْترَاطٌ الصَّحَّق وَجَوَار الأَمْر في الْعْقُودٍ كلها أَسْهَر ان يُسْتَظْهَرٌ عَلَيْه 


وَمَنَعَ فَاقِدَ الْعَقْلٍ عَدَمُ الصّحَّة وج جْوَارُ الْأَمْرِ وَالصَّغِيرُ غَيْرُ جَائْزٍ الم وَالتَكْرَانُ إذَا فَقَدَ 

ب لق بمثن نام على بك ا ف ال َ ج السَالِكِ بَعْدَ تَفْسِيمهِ 

الْبُيُوعَ إل عسسة أَقْسَام 1 ل الْقَوَلَ مَا نَصَّهُ: وَالنَّانِ : بَبِعْ ب ل يجُورُ بَيْعْهُ كَالصَّغِيرٍ 

وَالْمَجْنُونِ 0 وأَسْبَاهِهِمْ وَفي الْمُفِيدٍ ولا يجُورُ بَيْعُ | عَكْرَانٍ ولا ابْتِيَاعْهُ عِنْدَ مَالِكِء 
امال سايق ار اواحي” لسلت مُهُ الْعَقْدُ اه. 

وف ضيح 5 تَبْحَمَةِ جم الْأَمُلٍ 0 كان الاق في الل كُرَانِ ثَلَاثَةُ وق الأول لِابْنِ رش 


2 216 


أن كحك الخلافٍ هُوَ الْمُخْتَلَطُ الَّذِي مَعَهُ بَتِبةٌ من عفل إل أن لَا لِك الاختلاطً مِنْ نَفْسِهِ 
فَيُخْطْء وَيُصِيِبُ. قَال: وكا السكَكرَانُ الذي لا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السّمَاءٍء وَلَا اليَجْلَ مِنْ 
لْمَْأق كلا الخيلاف أَنّهُ كَالْمَجْنُونِ في جميع ناه وول يما يبه ون لاس لقني 


عكنها لأنن بير إن كان ان حال كيين لرمة الطلاق بالاتقاق هون كان عقر #المتهرد 


4١5/١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي -عنايه القاضي وكفاية الراضي» الشهاب الخفاجي‎ )١( 
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7 
31 8م 


لوو قَالَ 3 الُوْضِيح: وَهَلْهِ َك طرِيفَة 3 ابْنٍ رُشْدٍ الكَّالِكَةُ: لخم : الخلا لاف 3 
قَالَ 


السكرانٍ مُطْلَفّاء سَوَاءْ كَانَ مَعَهُ مَيِرٌ أ لا. وَكَذدَلِكَ حكى ابْنْ رُشدٍ عَنْ الْمَازِرِيَ أنه 
الْمَشْهُود لُيُومْ طلاقه. وَالشَّادُ عَدَمُ لَرُومِهِ وَل يُْمَصِلْ (قَالَ في التَوْضِيح) : وَتَحْصِيل الْمَوْلٍ يي 
السّكرانٍ أَنَّ الْمَشْهُورَ تَلرَمُهُ التَاياث, وَالْعِنْوُ وَالطَّلَاقُء وَالُْدُودُ ولا تَلرَمُهُ الْإفرَارَاتُ 
وَالْعْقُودُ قَالَ في الْبَيَانِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَعَامَةِ أَصحَابِهء وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالٍ اه وَقَدْ جَمع سَيْخَْا 
ابْنُ عَاشِرٍ - رَحِمَهُ اللّهُ - هذا النَحْصِيل في بَيْتِ وَهُوَ 

لا يَلْرَمُ السَكرَانٌ إِفرَارٌ عْقُودْ ... بَن مَا عِنْقٌ طَلاق 1 

َقَالٌ في 3 ول 0 و 


7 يشر نول الس 5 الْتَهَى 
وَذُو الْعَمَى يَسُوعٌ الابييَاغ لَهُ ... وَبَئِعْهُ وَكُلُ عَقْدٍ أَعْمَلة 
وَبَعْضُهُمْ مَرّقَ بَْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى وَمَنْ عَمَاُ مِنْ بَعْدُ وُحِذْ 

يفي أذ الأطعى حو أن يناع لل فيكون شري قوز بيقة فيكرن وائكا وكذا جو كه 
عَقُدِ و التقاين ركد َو غَيِْهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتٍء وَالتَّييْعَاتِء وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَبَعْض الْقمَهَاءِ فََقَ 
بينَ مَنْ وُلِدَ أَعْمى فلا يَصِحٌ بَبْعْك ولا ابتِيَاع» وََبْنَ مَْ طَرَا ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإبْصَارٍ فيصِحُ 
َيِعْةُ وَشِرَاؤه 
(ابْنُ الخاجب) وَالْأَعْمَى يَصِحٌ بَبِعْهُوَشِرَاؤهُ باصم وقِبل إلا لأسي 
(التؤضيخ) وَحَاصِلْ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَيِّفْ: أَنَّهُ إِنْ تَقَدّمَ لَهُ إِيْصَارٌ . 
لَ يَتَقَدّم فََالَ عَبْدُ الْوَمَابٍ: يَصِحٌ بَبْعْهُ وَشِرَا جرال ومئع كلك أبو جغفر الأجريئ هكد تقل 
(ابْنُ عَبْدٍ السكلام) مم يتَقَدمْ لَهُ إنْصَارُ الّذِي تَمَدّمَ له إنْصارٌ في سِنّ الصّغْرِء م 2 
لذ وكيا الألواة .2 ينْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَدًا الخلافُ في الصِّمَة الي لا تُدْرَكُ إلا يحَاسَِّ سَّةِ الْبَصّرِء 
اننا ارك يقر كرك علانالة هرق النفيل. وَيَخُورُ عِنْدَ مَالِكِ بَيْعْ الْأَعْمَى وَشْرَاوُهُ في 
الم وَعَيْ إِذَا وُصِف لَهُ الشَّئْءْ صِمَةَ مَعْلُومَة أؤ كان مَعَهُ مَنْ يََاهُ يمّنْ يَرْضَى ذَلِكَ منْهُ. 
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وَقِ الْمَقْصِدٍ الْمَحْمُودٍ ل 
وأَجَارُ لشي أبُو الحَسَنٍ فِيمَا يَرْجِعْ إِلَ الذَّوْقٍ وَاللّمْسٍ دُونَ ما يَرْجِعْ إِلَ اللَوْنِ وَالشّكْلٍ 
و "00 

"الميزان العمدة في زماننا يلس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون المروى 
وستره" أئ ضاتنا لعرضة سائرا لنفسة 'خن, الأدئاس :وها يعيبيه عليه الأكياس مق الناش كذ 
فسره البقاعي ويظهر لي أنه أراد صوته لكتاب #ماعه بدليل قوله المروي وستره له عمن بغيره 
ويفسده والله أعلم. 
واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم 
إلا من قد تبين ضعفه أو على التوقف منه واتضح أمره من الرواة والعمدة إلى آخره. 
ثم قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثائمائة ولو فتحت على نفسي تلبين 
كله لما سلم مني إلا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يرو ولا يعرفون هذا الشأن إنما 

في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على من قرألهم وعلى من أثبت 
صفات السماع هم انتهى . 
"'قلت: هذا الذي يرجع إليه أهل الحديث هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت عليهم السلام" 
أي الزيديه منهم فإنه قد عد المنصف في العواصم عدة من علماء أهل البيت ليسوا على 
مذهب الزيدية بل في كل فرقة من فرق الأئمة الأربعة علماء من أهل البيت مذاهبهم على 
طربقة من هم بين اظهرهم "وهو قبول المراسيل من العدول الثقات الأمناء" وذلك لأن هؤلاء 
الرواة من المتأخر ين صرح أئمة الحديث بأنه ليس الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين 
وإذا كان الأعتماد عليهم لم يكونوا الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان 
الإعتماد عليهم لم يكونوا رواة فالذي يروي من طريقهم مرسل وإِن كان موصولا صورة "ولكن 
لابد من تقييد المراسيل بما تقدم في بابما والله أعلم" حيث قال فأن المتأخرين من المحدثين 
وافقوا على قبول المراسيل وهو ملنص على صحته ثقه عارف بمذا الشأن لارتفاع العلل 
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الموهية للمراسيل عن هذا النوع إلى آخر كلامه هنالك. 
)١(« * * *‏ 

20.8 "عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس وكان قد نظر إلى جارية يحبها حبا 
شديدا ولم يملك نفسه أن وقع عليها في نحار رمضان ثم سأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال 
له يحبى بن يحبى يصوم شهرين متتابعين فلما بدر يحبى العلماء بالصيام سكتوا فلما خرجوا 
قالوا ليحبى ما لك لا تفتيه بمذهب مالك وهو التخبير بين العتق والإطعام والصيام فقال لو 
فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور 
ثلا يعود فهذا يستحسنه العقل فلذا قلنا لكنها تستحسن العقول 
واعلم أنه قد سبق في الأبيات أن المصالح المرسلة معتبرة وهو أحد أقوال العلماء وهم فيها 
انه ملاعب 
الأول قبوها مطلقا وهو المنسوب إلى مالك 
والثاني ردها مطلقا وهو قول البلاقلاني وابن الحاجب ومن تبعهما 
الثالث التفصيل وهو مختار أكثر أهل البيت والجمهور من غيرهم وهو قبوله بشرط إذا كان 
المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع وإن تكون ملائمة لقواعد أصوله خالصة عن معارض 
لا أصل لما معين هكذا قاله في الفصول وقال الغزالي بقبوله بشرط اشتماله على مصلحة 
ضرورية قطعية كلية وذلك كما لو تترس الكفار بأسارى المسلمين حال التحام الحرب وقطعنا 
بأنه لو لم نقتل الترس لاستولوا على المسلمين فإنه وإن كان قتل المسلم بلا ذنب غريب لم 
يشهد له أصل معين لكنا نعلم قطعا أن حفظ المسلمين أقرب إلى مقاصد الشرع وإنه يؤثر 
الكلية على الجزيئة فإذا فات شيء من الشروط." (5) 

ا "عباس في "المتعة", فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: 
قال أبو بكر وعمر؟! 
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وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بحا فعارضوه بقول عمرء فبين أن عمر يرد ما يقولونه, 
فأحوا عليه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم 
الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن عباس. 

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبقى كل 
إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به اليهود والنصارى 
في قوله تعالى: «واتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله .١‏ انتهى كلام الشيخ - رمه 
الله تعالى. 

تقليد نقاد الحديث 

بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها 

وأما سؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته. أم تقليد المخرجين للحديث 
في أنه صحيح أو حسن يكفيهم. 

فجوابه: أن ذلك يكفيهم. 

قال في "شرح مختصر التحرير": "ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه 
سندا ومتناء ولو كان علمه بذلك تقليداء كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة 
إلى الأئمة» كمالك؛ وأحمد, والبخاري» ومسلم؛ وأبي داود» والترمذيء والدارقطني» والحاكم 
ونحوهم, لأتحم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقولحم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم؛ 
انتهى. 

وقال في "مسودة بني تبة": العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد 
فيها عند الشافعية والجمهورء قال أبو الخطاب: ويجوز 
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"'وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه 
قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية الذين يقال أنتحم لا يتركون 
الحديث إلا لاعتقادهم انه منسوخ أو له معارض راجحء وقد بلغ من بعده أن المهاجرين 
والأنصار ل يتركوه بل عمل به طائفة منهم من معه منهم ونحوه ذلك مما يقدح في هذا 
المعارض. 
"وإذا قبل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة 
لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» فكما أن الصحابة 
بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
-وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر- فكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد 
ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا 
بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" 
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له أن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال 
ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بما فعارضوه بقول 
عمر فبين أن عمر يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن 
عباس. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويبقي كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به اليهود 
والنصارى في قوله تعالمى #واتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربايا من دون الله انتهى كلام الشيخ 


رحمه الله تعالى.." )00 
"يلاختلاف فِيهِ دُونَ سَبَبٍ التَعْدِيلٍ (وَهُوَ) أَئْ عَكْس الشَافِِنُ (الْمْخْتَارُ في 


4 


لشَّهَادَة وَأَمّا الرَوَايَةُ كفي الْإِطْلَاقُ) فِيهَا ِلجَرْح كَالتَعْدِيلٍ (إذَا عُرفَ مَذَهَبُ الجارح) 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى؛ حمد بن ناصر آل معمر ص/:/4 
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لمن كلام الْأَوَائِلقِ مع أَنَّ بَعْضَهًا مِنْ مُوَلَّدَاتِ الوَاطِرِء ولا يَبْعْدُ أَنْ يَقَعَ الحَافمُ عَلَى 
الَافر وَبَعْضُهَا يُوجَدُ في الْكُتّبٍ الشَاعيّة وَأَكْئئهَا مَوْجُودٌ مَعْنَاهُ في كنب الصُوفِيّة وَهَب أَما 
1 ُوجَدْ إِلّا ني كُتُبِهمْ فَإذَا كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ مَعْقُا ا في نَفْسِهِ مُوَيّدًا بالِْْمَانِ و يككْنْ مُحَالِ 
كاب التو ذلا يفي أذ مجر وه بكر أ لو فَتَختا هذا لباب وتَطكفْنًا إِنّ أن كبر 
كُلَّ حَقّ سبق َيه حَاطِرٌ مُبْطِلٍ لَلِمَنَا أنْ عَْجْرَ كثيرا منْ الْحقٍ وَيَعَدَاعَى ذَلِكَ إِلَ أَنْ يَسْتَخْرع 
الْمْبَطِلُونَ الحَقّ من أَيْدِينَا لإيدَاعِهم إِيَآمُ ف كُتُبِهِمْ ١ل‏ ع قعل 3 يو عن ف عام 
لا ياف الْعسل وَإِنْ وَعذَة في يمْجِمة الخكام ويتحدق أذ الذء نقد مْعفْدرٌ لا لكؤنه في 
الْمِحْجَمَةٍ بن لِصِفَةٍ في ذَاتِهِ َإِذَا عُدِمَتْ هَذِه الصِّفَةُ في الْعَسَلٍ فَكَوْنْهُ يي ظَرْفِه لا يُكْسِبة 


تِلْكَ الصَّمَةَ فََا يَنبَخو ان كته سس ؛ الباطك غَالِتَ عَلَى أكثر الخلق 
َائلٍ حَسُنَ فيه اعَتِقَادُهُمْ قَبِلُوهُ وَإنْ كَانَ بَاطِلّا َإِنَ 


لاتقل ع اه 0 0 رَدُوهُ وَإِنْ كَانَ عقا هَدَائِمَا يَعْرِقُوتَ الحَىّ بالتجَال» ولا 


- 


ا 


0 التجَالَ بالق 

(قَوْلَهُ: للاختلافف فيه) إِذْ رما أَطْلَقَ أَحَدُمُمْ اجرح بَاءً عَلى مَا اعْتَقَدَهُ جَبْكًا وَلَبْسن 3 
ف تَفْس الْأَمْرِ مَلَا بْدَّ مِنْ بَيَانِ سَبْبِهِ لِبُنْظَرَ هَل هُوَ فَادِحٌ أو لا َال ابْنُ الصّلاح وَهَدًا ظَاهِرٌ 
فور في الْفِفْهِ وأطولهء وَدْكرَ الخوليث أنه عَذْهَبْ الأية من حْنَّاظٍ الخَدِيثٍ كالشَيْكَين 
0 َلِدَلِكَ احْمّح الْبُخَارِيٌ يحَمَاعَةٍ 7 من غَيِِْ الجخ َم كَعِكُرمَةَ وَعَمْرِو بْن زوق 
وَاحْنَي ع بِسُوَيّدٍ بْنِ سَعِيدٍ ار أ لسر فِيهم د فَعَه أو دَاوْد وَذلِكَ 01 
عَلَى َعم د ذَهَيُوا إن نَ امزح ا بي يَكْثْث إلا اقم هي سَبَبهُ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ كما 5 
امسر الجاع لكر ها كيين ينم لضي لقنن وى فيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
جَعْمَرٍ الْمَدَائِيَ قال قات لي 4 نيشت حَدِيتٌ فُلَانٍ قَالٌ رَأَيْنه يَكَكْضُ عَلَى بِرْدَوْنٍ 2 
حَرِيئه وَرُوِي عَنْ مُسْلِم بْنٍ إبْرَاهِيم أنه له كين عن حديث رج الْمرِيِ فَقَالَ: و 

بصّالِح ذَكُرُوه بي قا ل أن سلمة اتتخط كوي ع وفب قن جر فال ل 
شُعْبَةُ أتَبت ت مَنْرلَ الْمِنْهالٍ بن عَمْرِو هَسَمِعْت مِنْةُ صؤث الطَُبُورٍ مَرَجَعْت الي 
سَأَلْت عَنْهُ هَل يَعْلَمْ دَلِكَ أو لا؟ وَقَالَ شُعْبَةُ أَنِضًا قُلْت لِلحكم بن غْتَيْبَة 1 14 تَروِ عَنْ 
َاذَاكَ قَالَ كان كَثيرَ اكلام وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ السُيُوطِن في شَرْح التَقْريبٍ وَأَقُولُ: دَلَّ هذا 


7 





وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أنه ا يَْبَغِي الْإقْدَامُ عَلَى مَدْح شَخْصٍ شَخْص أَوْ دَمَهِ اغْتِمَادًا عَلَى الْقَرائِنِ الظّاهِرة 
َإَِا قَد َلك تكن رأتا َقْوَامًا تَلبّسُوا بصُورَة الصّلاح مِصْيّدَةٌ لأكل أَمْوَالٍ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ 
وَأَقْوَامًا يحلافِهم تَوَرَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَبِذِكْرٍ ماع المتزون بورك غ بيْتٍ الَجْلٍ أَذْكْرُ مَا أَنَا وَاقِعُ فيه 
وَقَتَ سو فين نواه عالان . بيع الرقِبقَ قَ فَمَه أَنْ يْلْوَ بَيْنهُ من ضَِب الطتابير 
تِ اللّهُو َالَف صٍ نعل الجوَارِي يث إَّ مََنْ دَخَلَ ذَارِي يَسْمَعْ ذلك كآنه عدي لَولَا 
لَهُ: : هذا عِنْدَ جَاري وَأَذْ24 لَه الْقِضّةُ كَمَنْ يَعْرِفُ حَقِيمّة حال لا أخية هُ وَمَنْ جَهِلَهَا 


339 


5 
ا مِنْ إِخْبَار إلا ازتاب في سَأَن قَالَ سم الْمنْقُولُ عَنْ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَّهُ - مما 


- 
98 
اه 


': 


شْكل عَلْمَ؛ لِآنَّ حَاصِلَهُ اسْترَاطً التمْصِيلٍ في في لجح لاختلاف سَبَبِهِ دُونَ التَعْدِيلٍ مَعَ 
يليه مِنْ الاختلافٍ في سَبّب سَبَبٍ ارح الاختلافٌ في سَبّب التَعْدِيلٍ؛ لِأنْ مَنْ يَجْعَلْ شَيْمًا جَارِحًا 
00000000 مَنْ لا يعَلّهُ جَارِحًا لا يجْعَلْ انِْمَاءَهُ شَرْطًا فِيهَا فَمَنْ 1 يَنْتَفٍ 
ل لا يْعَلّهُ جَارِحًا فَكَانَ 
الاختلافٌ في سَبّب ب اجرح مُقْمَضيًا مُفْئَضِيًا للاختلافٍ ف سَبَبٍ الْعَذَالَة اه. 


َه 


و 


(قَوْلُّ: إِذَا عرف مَذْهَبْ لخجب) مفبونة أله ذا 2 يرف دَلِكَ لا يَنْبْتُْ اجرح بِدُونٍ بَيَانٍ 
سَببهِ كَأَنْ يَقُولَ الجَارِح قُلَانٌ ضَعِيفُ أَوْ لَيْس بشو نَعَمْ قَالَ ابْنُ الصّلاح وَغَيْهُ إِنَّ هَذَّاء 
ون 4 يَْتَمِدْ في إِنَْاتٍ الْجزح لَكنًا َعْتَمِدُهُ في التَوفْفٍ عَنْ قَبُولٍ حَبَرٍ مَنْ قُبْلَ فيه ذَلِكَ إلا 
أَنُّ أَوْقَعَ. 00 

يح بْنْ يخ الْمَْرِيمٌ ملكا جَامَعَ في ار رَمَضَانَ بصم شَهْرَيْنٍ متتَابِعَْنِ نظا إلى 
ذَلِكَ لكِنّ الشارعَ ألَْاهُ جاب الْغَاقَ انداءً من خَبْرِ تفرقَةِ ببْنَ ملِكِ وَغَيِِْ ويُسَمّى هذا 
لْقِسْم بالَْريبٍ مده عَنْ الاغتار (َإِلّا) أي وَإِنْ 1 يدل لديل عَلَى إِلَْائِِ كما يَدلَعَلَى 
اغَْاره (فَهُوَ الْمرْسَلَ) لِإرْسَالِهِ أَيْ إطْلاقِه عَهَا يَدُلَّ عَلَى اعبار أو إَِْائِهِ ويد عن 
بالْمَصَالِح الْمرْسَلَة وبلِاسْتِضْلاح (وَقَد مبِلَُ) الإمَام (مَالِكٌ مُطلمًا) رعَايَة للْمَصْلَحةٍ 
مسر 0 مُتَتَابعَيْنٍ 6 سل عن ع حِكمَة عَُالَمَتَه لإمَام مَذَْهَبهِ و الإقام م مَالِكِ؛ 1 
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َو ويَعِْقَ فَحَمَْيُُ عَلَى أَمْعْب الْأُمُور عَلَيْه وَهُوَ عد نظا إلى دَلِكَ) أي 
د فَقْ بِكُوْنٍ 000 
كلق علي لشاف لكر 6ه ٍ 5 بعَذْهَبٍ الْإمَام مَالِكِ (قَوْلّهُ: 2 
العْتَاقَ ابْتِدَاءً) هُوَ مَذْهَبْنَا مَعَاشِرَ الشَافِعية 

(قؤلة: بالْقريب) أيئ الْمتاسب الْقَريبٍ (قؤلة:. ولا هو الْمْْسَ) قال سَيْعْ الإشلام عله 
0 ي إذااغلم اغهاز عنيةق بنش الشكي أق عكيه أؤ جيه فق جسن 
الحكم وَإِلّا فَهُوَ مَرْدُودٌ ايْقَانَا كُمَا ذَكَرَُ الْعَضّدُ تبَعَا لابن الحاجب (تَوْلْهُ: بالْمَصَالِح 
الْمرْسَلَة) أي الْمُطَلَقَةِ عَنْ الْإلْعَاءِ وَالِإعْتبَارٍ (قَولهُ: وَقَد قَبلَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ مُطَلَما) هُوَ مُقَاِكَ 
سَوَاءٌ كَانَ في الْعبَادَاتِ أو غَيْرهَا كَذَا قيل: هُنَا لَكِنّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمنْهَاجٍ 


و 


الاق 
وَشَرْحِهِ خلافة فَإِنَهُ كَالَ إِذَا كَانَ صَرُورِيً قَطْعِيًّا كُليَا أغبرَ وَأَمَا مَالِلكٌ فَمَدْ اغَتَبَرهُ مُطْلَقًا مُطَلَعًا َال 


أ 


ال ا 


0 


هو- 


0 دآ 00 رعَايَةَ لِلْمَصْلَّحَةِ) فَإِنَّ اْتْئارَ جنْس 
30 ا 000 ِأَنّهُ إدَا ظَنّ أَنَّ في الحُكم مَصْلَحَةً غَالِيَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَمَعْلُومْ 

معتيرةٌ شَيعًا 8 0 نَّ هَذِه الْمَصْلَحَةً مُْتَبَةٌ والْعَمَلُ بالظَّنٌ 0 

َحَابَةَ - رَضِي الله عدو - َتَعُوا في إِنْبَاتِ الْأَحْكَام معْرفَةٍ الْمَصَالِح قَاقَا وا 

0 إل السَرَائطٍ الْمُعْتَبرَةِ عِنْدَ 2 لمان ١‏ في الْقِيَاسِ وَالْأصْلٍ امَو اذ المعو يه 
الشّرائِع الْمَصَّالِحُ كُمَا عَلِمَ والاسْيفرًا قَرَاءٍ معان كاذ الخكالسي لقره وَإِنْ 4 تُوجَدْ السَرَائِط 
القّلاةُ كذَا في الْمِنْهَاجِ شعن العادقة التدكه يون لحن قَالّ الْإِمَامُ لعزا إِذَا وَجَب ايْبَاعٌ 
الْمَصَالِح رم تَغْييد ا عند بل الأشخاص وَتَعيُرٍ الْأَوْقَاتِ وَاختلافٍ يا عِنْدَ 
0 000 ؛ وَهَذَا يِه يُمْضِى إِلّ تعر ْرِ الشّرع م فال 0 أَنَّ الِاسْتِذُلَال بالْمُوْسَلٍ فق 
الشّزع لا يُمَصَو مَوَّرٌ حَةّ عق يتكلم في بقفي أو ِنْيَب إذ لايع ل حَصْرَ لا وَكَذَا الْمَصَّالِحْ وَمَا 
ماوع أو 00 : عَلَيْهَا إِمّا بِالْمَبُولٍ أو بالبدِ فنا تعْتَقِدُ اسْتِحالة خُلْو 
وَاقِعَةٍ عَنْ حُكم الله تَعَالَ فَإِنَّ الدينَ قَدْ كُمُلَ. 





وقد اسأر الله رَسولِهِوَالْمَطَعَ الوخئ» و1 يَكْنْ دَلِكَ إلا بَعْدَ كَمَالٍ الذي 
هليم أَكْمَلْث لَكمْ ديتكد» [المائدة: م]." )1١(‏ 

5 'وذكر بعد ذلك من (ص #8١‏ -38) بعض الأحاديث في الترهيب من طلب 
الدنيا بأعمال الآخرة. وتحت حديث: " تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة» تعس عبد الخميلة ... ١"‏ الحديث. بين الشارح في (ص 785) مفردات الحديث 
من كتب اللغة بما لم يفصل فيه الشرحان الآخران. 
وفي نحاية الباب ختمه الشارح في (ص 785 - 85") بذكر بعض الأحاديث في فضل 
الجهاد في سبيل الله. 
وف باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم اللّه: 
رع قول ابن عيا + " يوشلك أن تقل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " ذكر الشارح من (ص 7810 - 583) 
قول ابن عباس لهذه المقالة وأنه قد روي عن ابن عمر مثلهاء ثم ذكر ما بمكن أن يترتب 
عه فال: إل ل جب أن بعرض عن أمر له ورسوله ويقى كل إمام في 
أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وهذا تبديل للدين ... إلى آخر ما قال . 
و تحت قول الإمام أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأ 
سفيان؛ والله تعالى يقول امَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يَالِفُونَ عَن أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ ونه أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ليم ؟. 
من (ص 584 - 557) بين الشارح هذا القول» واستهل كلامه بأبيات لابن المعتز في ذمٌ 
التقليد وي 
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. )5١75( البخاري: الجهاد والسير (/0/؟) » وابن ماجه: الزهد‎ )١( 
)00 (0/اسورة التويع 'الكبنك سا‎ 

08 "أأمر١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن 
أبابكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن عباس» ولو فتح لهذا الباب لوجب أن يعرض 
عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما 
عاب الله به النصارى في قوله تعالى: «َاتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاحُمْ أَزَاباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ 


ا مرت وهنا أمزوا إلا مَعبْدُوا إِهَا واد لا إِلَه إلا ُو سْبكَائَةُ عَمًا يُشْرَكُونَ) * وقال تعالى : 
طيَومَ تُقَلَبْ وُجُوهُهُمْ في النّارِ يَقُولُونَ يا لَيْعَنا أَطَعْا الله وَأَطَعَْا اليَسُولا وَقَانُوا ربا نا أَطَعْنا 
سَادَتًَا وكُبزَاةئ) فَأَضَلُو المسبيلا» " وهذا نص في بطلان التقليد إن كان المقلد لا يعوف 
ما أنزل الله على رسوله لأنه جاهل ضالء ومن قلد أهل المدى فهو في تقليدهم على هدى؛ 
وكان الشافعي- رحمه الله تعالى - يقول: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي) .4 وكان أحمد- رحمه الله تعالى- يقول: (إنه من 


قلة علم الرجل 


١‏ هكذا في"الأصل"بهمزة الاستفهام» وفيه بقية النسخ بدوتًا. 

؟ سورة التوبة» الآية: .”5١‏ 

© سورة الأحزاب» الآيتان: 597-55. 

: انظر:"أعلام الموقعين": (؟ / )١87‏ » وكتاب"إيقاظ همم أولي الأبصار": (ص 57) 
»"حلية الأولياء": (9 / )١٠١0-1١١5‏ ."سير أعلام النبلاء": ٠١(‏ / 35) . وذكره النووي 
بلفظ غير هذا في"المجموع": )٠١54 / ١(‏ » وقال بعده: وروي بألفاظ مختلفة. وقد ألف 
السبكي رسالة في معنى هذا القول انظرها في"مجموعة الرسائل المنيرية": (8 / 5-9 )١١‏ 


الرسالة السادسة (معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي) .." (5) 


١7١7/١ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )١( 
7/8/١ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )؟١(‎ 
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1 


"خُدُود الله ما أَحَْئهُ ولا دَعَوْتُ لَهُ أَحدًا > مام حكة ألهذ) . 
0 [بَابُ ما جَاءَ في اماع المحاكم ٠‏ مِنْ الحُكم بِعِلْمِهِ 


حَدِيتٌ غَائِقَة سكت عن أثو ذاؤد وَالْمِنْذريٌ قال 00 َرَوَاةُ يُونُس بن يَزِيدَ عَنْ الزُهْرِيّ 
مُنْمَطِعَاء قَالَ الَْيِمَقَِيُ: وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ حَافِظٌ كَدْ اي لك فَقَامَتْ به الج ونه 
شين ين رَوَاهُ ابن شِهَابٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ بت أن أنا بكر فك ومتكح 
إِسْنَادَة. - اخْتَلَفَ أَهْله الْعلم في جوَازِ الْقَضَاءٍ 2 ِعِلَمِه فَرَوَى لعردي عر 
ايحم بْنِ عَوْ' ف مِثْل مَا ذَكرَهُ الْمُصَيْفْ عن أي بكر 
ل خيف 1ن أن يلون لامك 
يَهَ المح 

3 أَنْ 


َال الْمَهَلْب: وَأَفْصّح بالْعِلّة في ذَلِكَ بِقَوْلِه: لَوْكَا أنْ يَقُولَ النامن. . . إل قَأَشَارَ إلى أن 


كين عطي الع لايد حم اده اليل ل أذ يد ١‏ الْعلْمَ لِمَنْ أَحَبُوا لَهُ لحك 
لَبُْخَارِيٌ: وَةَ ّ أَهْل اليجاز: المحاكم لا بد َقْضِي بِعِلْمِهِ سَوَاءٍ ه عَلِمَ بذَلِكَ في ولايته 
لا يَقْضِي الْقَاضِي : ا عل شود اليْمة 5 ل 0 


: : وبأ و از ِلْقَاضِي أن 
ا كطور * قعل َّ ينح وَيَذَعِي أ : مرو بد وَبَينَ 
نا ون أن وتزق) أ جع ابهذ لاك 
8 دعل قَاضٍ ل 3 ل عدو و وََفْسِبقِه سه ولف نه وَبَيْنّ مَنْ يجْبُ» وَمِنْ 


ود 4 


0 ال سه م ِعِلَمِهِ 


الْمُيرِ: مَذَهَبُ مَالِكِ أَنَّ مَنْ > 
مايا 
خْلِس الحكم فَيَحْكُمْ مَا 1 يُنْكِرْ الْحْصْم بَعْدَ إقْرَارِ. و 


0 1" د شَاهدًا :قال اخ الماتحشونة ع 


72/ 





بِعِلِْهِ. قَالَ الْبُحَارِيُ: وَقَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ الْعرَاقٍ: ما مع أو رَآهُ في تَمْلِسٍ ١ل‏ 


كان في غَبْرِهِ 4 يَقْضٍ إِلّا ِشَاهِدَيْنِ يَخْصِيْعْمًا إْرَاة. َال في المنْح: وَهَذَا قَوا 


تبَعَهُ وَوَاقَمَهُمْ مُطَرَفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونٍ وَأَصْبُمُ وَسَحْنُونٌ مِنْ الْمَالِكيّة. قَالَ ابا 


به الْعَمَلُ. وَرَوَى عَبْدُ الررّاقِ نوه عَنْ شُرَيْح. َالَ الْبُحَارِيُ:." 17) 

"أعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب» وأما ما ذكر 
عن إبراهيم عليه السلام من أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إِنّْ سَقِيعٌ فسقيم جدا وقد 
سمعت ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض 
والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث ولو فتح هذا الباب على 
الأنبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من أوضاع النجوم 
لا من الوحي وهو كما ترى؛ وأما الاستدلال بقوله تعالى لق السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَكُبَرُ مِنْ 
حَلْقٍ النّاسِ [غافر: 01] وإن المراد به كبر القدر والشرف لأكبر الجثة ففي غاية الفساد فإن 
المراد من الخلق هاهنا الفعل لا المفعول» والآية للدلالة على المعاد. 
أي إن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم 
بعد الموت» ونظيرها قوله تعالى أَوََيْسَ الَذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ بقادرٍ على أَنْ َْلقَ 
مِثْلَهُمْ [يس: ]86١‏ وأين هذا من بحث أحكام النجوم وتأثيراتماء ومثل هذا الاستدلال بقوله 
تعالى وَيَتَفَكرُونَ في حَلْق السّماوات وَالْأَوْضٍ رَبّنا ما حَلَقْتَ هذا باطِلًا [آل عمران: ]١31١‏ 
فإن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبين البقة فقد كابر» ولذا ترى الأشياء الضعيفة 
كالبعوضة والذباب والعنكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار 
والضعف ولا تذكر في سياق الاستدلال على عظمة ذي الجلال جل شأنه. على أن الآية 
لو دلت على أن للكواكب تأثيرا لدلت على أن للأرض تأثيرا أيضا كالكواكب وهم لم يقولوا 
به» وما ذكره بعد من أن دلالة حصول الحياة في أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السماوات 
والأرض إلى آخر ما قال في حيز المنع» ونظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى وما حَلَقُنَا السَّماءً 


)١(‏ نيل الأوطارء الشوكاني //. م 





وَالْأَرْضَ وما بَيْئَهُما باطِلًا [ص: 77] فإنه لا يدل أيضا على أن للكواكب تأثيراء وغاية ما 
تدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك المخلوقات فيها حكم ومصالح وليست باطلة أي 
خالية عن ذلك؛ ونحن نقول بما تدل عليه ولكن لا نقول بأن تلك الحكم هي الإسعاد 
والإشقاء وهبة الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك هما يزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في 
عالم الطبيعة على ما معت ونحوها كالدلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه 
التي ينكرها الكفرة ولا مانع من أن يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذاء ولا 
تتعين العبارة التي ذكرها على أنه لا بأس بما عند تدقيق النظر» ولعل ما قاله من فروع كون 
الماهيات غير مجعولة والكلام فيه شهير» وأما ما ذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف 
التمام» وأما ما ذكره في محاجة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرره فلم يقل به 
أحد من المفسرين سلفهم وخلفهم بل قد يقطع بأنه لم يخطر بقلب المشرك الناظر وما هو 
إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلكء وأما استدلاله بما روي من نميه عليه 
الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بل لا 
دلالة للنهي المذكور على تأثير الكواكب الذي يزعمونه وإلا لدل النهي عن استقبال الكعبة 
عند قضاء الحاجة على أن لها تأثيراء على أن بعض الأجلّة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهي لم 
ينقل فيه عن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا 
متصل ولا مرسل وإنها قال بعض الفقهاء في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل 
لأن ذلك أبلغ في التسترء وقيل: لأن نورهما من نوره تعالى» وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب 
عليهما. 

وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما 
قال فصحيح لكن لا يدل على ما يزعمه المنجمون» وصدر الحديث يدل على أن الشمس 
والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى 
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'بْْ م أَنْرلَ ليك مِنْ رَيّكَ ون 4 تَفْعلَ قما بَلَهْتَ رسالئة 
[المائدة: 71] ناظر إلى ذلك دون العموم المطلق أو خصوص خلافة علي كرم الله تعالى 
وجهه كما يقوله الشيعة» ونوع أوجب عليه كتمانه وهو علم الأسرار الإلهية التي لا تتحملها 
قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علما استأثر به دون أحد من 
خلقه كذلك لحبيبه الأعظم صَلَّى الله عليه وسلم علم استأثر به بعد ربه سبحانه لكنه مفاض 


منه تعالى عليه ولعله أشير إليه في قوله تعالى فَأَوْحى إلى عَبْدِهٍ ما أفحى 


[النجم: ]٠١‏ وقد يكون بين ا محب وامحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا 
قبل: 


ومستخبر عن سر ليلى تركته ... بعمياء من ليلى بغير يقين 


يقولون خبرنا فأنت أمينها ... وما أنا إن خبرتهم بأمين 

ونوع خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلا له ومنه ما لم يظهره 
لأمر ما فلعل ما وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق أسرار الأجرام العلوية 
وحكمها وما أراد الله تعالى بما مما لم يظهره للناس كعلم الشريعة لأنه مما لا يضبط بقاعدة 
وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا يستطيع العالم به أن 
يحمل الإقامة سفرا ولا المزيمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا العدو 
صديقا ولا البعيد قريبا ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير 
من العوام على الله تعالى والانقطاع إليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما 
سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما يكون في 
غد أو يجد سبيلا إليه بل ربما يكون ذلك سببا لبعض الأشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح 
والشرك الصريح» وقد كان في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لا تسع الخرق 
وعظم الشرء وقد ترك صلَّى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام لنحو هذه الملاحظةء 

فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو 
عهد بكفر لحدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم» 


م١‎ 





ولا يبعد أيضا أن يكون في علم الله تعالى إظهار ذلك وعلم الناس به سببا لتعطل المصالح 
الدنيوية ومنافيا للحكمة الإلهية فأوجب على رسوله صَلَى الله عليه وسلم كتمه وترك تعليمه 
كما علم الشرائع. 

ويمكن أن يكون قد علم صَلَّى الله عليه وسلم أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي يمن الله 
تعالى بحا على من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب 
سبحانه له ما يتحمله قوته منه» وقد سمعت ما ممعت في النقباء والنجباء» ويمكن أن يكون 
قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثاللهم ومن هو أعلى قدرا منهم كالأمير علي كرم الله 
تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض 
أهل الطرائق من الصوفية» ويجوز أن يقال: إن سر البعثة إنما هو إرشاد الخلق إلى ما يقركم 
إليه سبحانه زلفى» وليس في معرفة التأثيرات الفلكية والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى 
والنبي صلَى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة 
القبلة وأوقات العبادات قد أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في 


أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتحم وما جربه كل قوم في أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى 
بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالما كما في حديث الكسوف 


والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية 
أيغيا أترة نال «الارساكة سن شين القودر ا «عطى تعالاقهبودلك ذق قولة تعال :قل أخوذ 
ِرَبَ الَْلْقٍ مِنْ شَرّ ما حَلَقَ وَمِنْ شَرّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ [الفلق: -١‏ 8] على ما جاء في 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه صَلَى الله عليه وسلم 
شأنه عليه" 10) 

0 "وذلك السبب في النفوس الميولانية تعلقها بالأبدان» وأما التي قبل الأبدان فلو 
تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى يترتب هو عليه» وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم 
استحال حصول التميز وظهر الفرق والله تعاللى الموفق. 
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وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأكما لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما 
متعلقة بأبدان أخر أو لا والأول باطل لأنه قول بالتناسخ وهو باطل لأن أنفسنا لو كانت 
من قبل في بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئا من الأحوال الماضية ونتذكر ذلك البدن وليس 
فليس» والثاني كذلك لأنما تكون حيئذ معطلة ولا معطل في الطبيعة وهو دليل يجميع 
مقدماته ضعيف جدا فلا تعتبره» وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أمورا. 
الأول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سببا لأن يصير أولى بالوجود بعد 
أن كان أولى بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليس. الثاني أتما لو 
كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث الأبدان لكن الأبدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن 
غير متناهية لكن ذلك محال لكوتما قابلة للزيادة والنقصان والقابل لهما متناه فهي الآن 
متناهية» فإذن ليس حدوث الأبدان علة لحدوثها فلا يتوققف صدورها عن عللها على حدوث 
أمر فتكون قليمة. 

الثالث: أتما لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا 
فهي أزلية» ويرد عليهم أنه إن أريد بكوتما مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث 
البدن فالأمر كذلكء وإن أريد به أتما تكون منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها 
على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه» وأيضا للمانع أن يمنع فساد لزوم كون 
النفوس الآن غير متناهية» والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من 


الأوليات قطعا كما هو ظاهر فإذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيما يحتمل الانطباق 
على ما بين في محله. وقولم: لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها 
فلا تقبل» ثم إن كون النفوس متحدة بالنوع مما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالغزالي 
وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه ل يأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل 


غيره بامور: 

الأول: أن النفوس مشتركة في أنما نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتي مع 
هذا الاشتراك لزم التركيب فكانت جسمانية. 

الثاني: أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات» وفي صحة التخلق بالأخلاق 
فالنفوس متساوية في صحة اتصافها بالأفعال الإدراكية والتحريكية» وذلك يوجب أن تكون 


م 





متساوية مطلقا لأنا لا نعقل من صفاتما إلا كونما مدركة ومتحركة بالإرادة وهي متساوية 
فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتما المعقولة فلو اختلفت بعد ذلك لكان اختلافها في 
صفات غير معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحكم بتمائل شيكين لجواز اختلافهما 
في غير معقول عندنا وذلك يؤدي إلى القدح في تمائل المتماثلات. 

الثالث: أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لا بد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتما لكن نفس 
زيد مثلا مجردة فهي عاقلة لذلك ثم إنما لا تعقل إلا ماهية قوية على الإدراك والتحريك فإذن 
ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين سائر النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أن الوجود 
مشترك فيكون حيئئذ تمام ماهيته مقولا على سائر النفوس» ويمتنع أن يكون هذا المشترك 
فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره )١(‏ فلا يحتاج في 


)١(‏ قوله فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره هكذا 
بخطه في 1/7) 

0 "على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى 
وَاسْعَوَتْ عَلَى الجُودِيٍ [هود: 
5 ؛] وِلِتَسْتَؤُوا عَلى ظُهُورِه [الزخرف: ]١١‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلا عليه تعالى 
قيل: الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء كما في قوله: 
قد استوى بشر على العراق وتعقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجزء وذلك 
محال في حقه تعالى» وأيضا إنما يقال: استولى فلان على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو 
في حقه تعالى محال أيضاء وأيضا إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه موجودا قبل والعرش 
إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه» وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات 
فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة. 
وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى 
حال هذا الجواب على المنصفء وقال الزتخشري: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير 
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الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون 
ملك وإن لم يقعد على العرش البتة وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنه أشرح وأبسط 
وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له 
يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم: جواد ومنه قوله تعالى وَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ 
اللهِ [المائدة: 15] الآية عنوا الوصف بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور 
يد ولا غل ول بسظ العهى» وتعقبه الام قائالة: للم تأويلات 
الباطنية فإتحم يقولون أيضا: المراد من قوله تعالى فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ [طه: ]١١‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعالى من غير تصور نعل» وقوله تعالى يا نار 5 بَزْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ 
[الأنبياء: 19] المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون 
هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول في كل ما ورد في كتاب الله تعالى بل القانون أنه يحب 
حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف 
عنه» وليت من لم يعرف شيئا لم يخض فيه انتهى» ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح الباب 
في هذه الآية انفتاح تأويلات الباطنية فيما ذكر من الآيات إذ لا داعي لما هناك والداعي 
للتأويل بما ذكره الزمخشري قوي عنده, ولعله الفرار من لزوم ا محال مع رعاية جزالة المعنى فإن 
ما اختاره أجزل من معنى الاستيلاء سواء كان معنى حقيقيا للاستواء كما هو ظاهر كلام 
الصحاح والقاموس وغيرهما أو مجازيا كما هو ظاهر جعلهم الحمل عليه تأويلا» واستدل 
7 على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه. الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولما 

خلق الخلق لم يحتج إلى ماكان غنيا عنه. الثاني أن المستقر على العرش لا بد وأن يكون 
الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الجزء الحاصل منه في يساره فيكون سبحانه وتعلى في 
نفسه مؤلفا وهو محال في حقه تعالى للزوم الحدوث. الثالث أن المستقر على العرش إما أن 
يكون متمكنا من الانتقال والحركة ويلزم حينئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة والسكون 
وهو قول بالحدوث أو لا يكون متمكنا من ذلك فيكون جل وعلا كالزمن بل أسوأ حالا 
منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرابع أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بمذا المان 
وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار ينزه الله تعالى عنه» وإن قيل بأنه عز وجل يحصل 


هم/ 





بكل مكان لزم ما لا يقوله عاقل. الخامس أن قوله تعالى ليس كمِئْلهِ شع | الشورف: 11 ]| 
عام في نفى المماثلة فلو كان جالسا لحصل من ماثله في الجلوس فحينئذ تبطل الآية. 
السادس أنه تعالى لو كان مستقرا على العرش لكان محمولا للملائكة لقوله تعالى وَيحْمِلْ 


عَرْضَ رَبَكَ كوَْهُمْ يَؤمَذ." (1) 


./١‏ "صلى الله عليه وسلم" ١؛ولأنه‏ لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسهء 
فوجب أن لا يكلف اليمين فيه على البت. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن» وشهدت البينة بأنما كانت له أمسء أو أتما كانت في 
يده أمس» ١‏ تسمع بينة لعدم تطابق البينة والدعوى. 
قال في الإنصاف في أصح الوجهين: حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه., اشتراه من رب اليد» فإنها تقبل انتهى. 
وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعى بمذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى 
المدعي» ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت ملكا لأبيه أو أمه أو أخيه. ومات وهى في ملكه. 
فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لأبيه ونحوه» ومات وهى 
في ملكه معت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه» ولم تشهد بأنه خلفها 
تركة ١‏ تسمع هذه البينة. 
وف الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أنه قال فيمن بيده عقار» فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته» ثم لورثته» ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه - 
لا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرثء ول تحر عادتهم 
مكرك اكد الظريات ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عار الناس بمذا الطريق» والله 
-سبحانه وتعالى- أعلم. 
ما تثبت فيه الشفعة 
هذه مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله 


4171/7 تفسير الألوسي - روح المعاني» الألوسي» شهاب الدين‎ )١( 


1م 





تعالى» ونصها:- 
ما يقول شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبو بطين) 


/ا. 


و 


ب 3 ع 0 


ند ته 4ك تون ين الك 000 اه. 

قُلْت 1 يَذكْو الشّبِحُ - رَجِمَهُ الله تَعَالَ لي اس 

أَمْلٍ التّنجيح خلافُ ما تَقَدَم لابن عر قَهَ فَوْقَةُ. 

ون بَعْضٍ قَتَاوَى شَيْحْنَا مَا نَضهُ لا يَنْبَغي في لِعُفْتٍ أن يفي فِبما عَلِم المشهور فيه إلا 
بِالْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ حُكَامُ رَمَاِنَا و َقَدْ قال الْمَازِِيُ وَهُوَ في الْعلْم هُتَالِكَ ما أَقْقيْتْ قط بعَيْر 
الْمَشْهُورِ وَإِذَاكَانَ الْمَازِِيجُ وَهُوَ في طَبَقَة الِاجْتهَادٍ لا يميج عَنْ الْمَنْوَى بِالْمَشْهُورٍ ولا يَرْضَى 

مْلَ النّاسِ عَلَى خلا و ا ا ل 
َف فَمَاوَى صَالِح ياي الشبْخ أبي رَيْدٍ سَيِدِي عَبْدٍ اليم الْوَاغِلِيسِيَ مَا نَضّة: " لا تَكُنْ 
من يَعقَلَدُ عَيْدَ العشهور الَّذِي عَلَيْهِالْقَضَاُ ولْفئَا + ون الشلق ولفلق كلكنفاة على جادة 
أبمّة الْمَذْهَبٍ وَاخْذَّرْ مُحَالَمََهُمْ وَقَدْ قَالَ | مر د ولا أَحْل انام عَلَى 
مت و ل م وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْقَْوَى فيه 
شر نسدد لقع كم انث بي غلقة م مَشْهُورٍ الْمَذهَبٍ لاد 0 
حِجَابُ الْمَذهَبٍ وَهَذَا مِنْ الْمُفْسِدَاتِ َي لا حقاء بن وَهَذَا ف رَمَانِهِ فَانْظَرُ في أي رَمَانٍ 


أَنْتَ قَالَ الشَيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِعُْ - رَجمَهُ الَهُ تَعَالى - أَنْظْرْ كَيْفَ 1 يَسْتَجِرْ هَذَا الْإمَامُ 


١ رسائل وفتاوى أبا بطين؛ عبد الله أبا بطين ص/؟5‎ )١( 





)١(‏ فتح 


الْعَاكُ وَهُوَ الْمْتَمَقْ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلالَتِه الْمَنْوَى بِغَيْرٍ مَشْهُورٍ الْمَذْكَبٍ ولا بِعَيْرِ مَا عَرَفَ مِنْهُ 
ِنَاء عَلَى فَاعِدَةٍ مَصلْحِيّةِ ضَرُوريّة ة إِلَ أَنْ قل الْوَرَعُ وَالدَّيائَةُ مِنْ كثيرٍ بمّنْ يَنَقَصِبْ لَبْتَ الْعلْم 


انك أل 11 انلك غى لنب برق المتلون را ااقايعه 
لِلسَّيْءِ وجب لِمِثْلِهِ وَظَهَرَ أَنَّ تَلْكَ الصَرُورة لي َدْعِيَتْ في السُوَالٍ لَيْسَتْ بِضَرُورَة اه. 

َإِنْ قلت مَمَا بَالُ الْمَازِرِيَ ل يُبَالٍ بمَذَا الاغتراض ولا وَقَفَ عَلَى الْمَشْهُورٍ عِنْدَ أَئِمةِ الْمَذهَبٍ 
وأَقّْقَ بِالشَّاذٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الدَّاوْدِيّ عَنْ مَالِكِ مَعَ اغيرَافِهِ بِضَعْفِهَا وَشُذُوذِهَا في مَسْألَةٍ اسْتَحْفَاقٍ 
الأَرْضٍ مِنْ يَدِ الْعَاصِب بَعْدَ الرْراعَةٍ وَخُرُوج الْإبَانِ وَحَالَفَ الْمَعْهُودَ مِنْ عَادَتِهِ مِنْ الْوقُوفٍ 


مَعَ الْمَشْهُورٍ وَمَا عَلَيْهِ الْجْمَاعَةُ وَالْجُمْهُورٌُ. 


قلت لِلتَشْدِيدٍ عَلَى الظَلَمَةٍ وَالْمْتَعَرينَ من أَمْلٍ الْمَغْي وَالفَسَاق وهو ةن في الشّزع 
وَقَوَاعِدٍ الْمَذْمَبٍ وَمِنْهُ في الْمَذْهَبٍ الْمَالِكِيَ غَيْدُ نَظِير وَقَدْ أَتَيْت في بَعْضِ ما قدت مِنْ 


هَدَا الْمُصَئّفٍ عَلَى الكثير وال افير إن قد" )١(‏ 
القال هد ذل القطات: امي نوه ي» لا تنا (1) » فَإِنَا َردُ عَلَى الميتباع 


(0) وتَرِدُ علينا (9) . 


)١(‏ قوله: لا تخبرناء الأظهر أن يحمل على إرادة عدم التنجيس وبقاء الماء على طهارته 
الأصلية» ويدل عليه سؤال الصحابيء وإلا فيكون عبثاء ثم تعليله بقوله: "فإن" إشارة إلى أنَّ 
هذا الحال من ضرورات السفرء وما كُلّفنا بالتحقيق» فلو فتحنا هذا الباب على أنفسنا 
لوقعنا في مشقة عظيمة, كذا في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لعلي القاري رحمه 
الله . 

(؟) هذا بظاهره يؤيّد مذهب مالك أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه. 

(5) قوله: وترد.... إِلخ» قال ابن الأثير في "جامع الأصول": زاد رزين قال: زاد بعض الرواة 
في قول عمر: "وإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها ما أخذت في بطوتماء 


العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد عليش 754/١‏ 
/م/ 





وما بقي فهو لنا طهور وشراب. انتهى. ونظيره ما رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرِدُها السباع والكلاب 
وا حمر» وعن الطهارة منهاء فقال: "لما ما حملت في بطوحاء ولنا ما غبر (معناه: 'بقي". 
انظر مجمع بحار الأنوار 5/؟) طهور". وروى الدارقطني في سننه» عن جابر» قيل: يا رسول 
لله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعمء وبما أفضلت السباع". وفي سندهما متكلم فيه. 
وبمذه الأحاديث ذهب الشافعية والمالكية إلى أن سؤر السباع طاهر لا يضر مخالطته بالماء» 
وأما أصحابنا الحنفية فقالوا بنجاسته (سؤر السباع طاهر عند مالك» وكذلك عند الشافعي» 
وسؤر سباع الوحش نجس عند الإمام وهما روايتان عن الحنابلة (أوجز المسالك: ))5١1/١‏ 
» و>حملو أثر عمر على أن غرضه من قوله: "لا تخبرنا" أنك لو أخبرتنا لضاق الحال فلا تخبرناء 
ارد عل 0071) 


فصل: (ثي الجرح والتعديل) 

فإن قلت: قد تبين أن من العلماء من هو قادح في الشيخ ابن تيمية وإن كانوا أقل من الفرقة 
الراضية المرضية؛ إلا أنه من القاعدة التي عليها التعويل أن الجرح مقدم على التعديل فما 
الجواب المميز للخطأ عن الصواب؟ 

قلت: قال العلامة شيخ مشايخنا وافضل المتأخرين في عصرنا: السيد محمد أمين بن عابدين 
الدمشقي محشى ((الدر المختار)) في كتابه ((سل الحسام الحندي لنصرة الشيخ خالد 
النقبندى)) : إن هذه القاعدة المعروفة بين أهل التفريغ والتأصيل من أن الجرح مقدم على 
التعديل إنما هي في غير من اشتهرت عدالته وظهرت ديانته وفي غير من علم أن التكلم فيه 
ناشع عن عداوة أو جهالة وغباوة فقد قال الحافظ الباجي: الصواب.عندنا أن من ثبعت 
إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومركوه وندر جارحه وكان هناك قرينة دالة على سبب جرحه 


من تعصب مذهبي أو غيره؛ فإنا لا نلتغت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا 


517/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ )١( 
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هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقة لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ وما من إمام وقد 
طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون وقد عقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ((كتاب)) 
العلم بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض - بدأ فيه بحديث الزبير - رضي الله عنه 
- ((دب غليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء)) الحديث وروى بسنده عن ابن عباس 


- رضي الله عنهم اهالت 10 

'ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم - ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة البي في أمته. وهذا تبديل للدين» وشبيه بما عاب 
الله تعالى به النصارى في قوله أ تخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» [التوبة ]"١‏ والله 
سبحانه أعلم أنتهى. 
ونقل عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني ما يؤكد هذا أنه قال في الدرر المنثورة ما نصه: ومنع 
أهل الله تعالى من العمل بقول مجتهد مات لاحتمال أنه لو عاش إلى اليوم ربما كان يرجع 
عنه» فلا يعمل بكلام أحد بعد موته تقليداً من غير معرفة دليله إلا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 
قال: وربما تدين مقلد في مذهب بقول إمام من طريق الرأى» فصحت الأحاديث في مذهب 
آخر بضد ذلك الرأى» فوقف مع مذهبه ففاته العمل بالأحاديث الصحيحة فأخطأ طريق 
السنة. 
وقول بعض المقلدين: لولا أن الرأى إمامي دليلاً ما قال به» جمود وقصور وتعصب, مع ان 
نفس إمامة قد تبرأ من العمل بالرأى ونمى غيره عن أتباعه. 
فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامي. 
وكان يقول لمن أفتاه: هذا رأى أبي حنيفة» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن 
منه فهو الأولى والصواب. 
ونقل عن الإمام المزني أنه قال في أول كتابه المختصر: كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 


5/1١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, ابن الألوسي‎ )١( 





ينهى عن تقليده وتقليد غيره» وكان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالف السنة فخذوا بالسنة 
واضربوا بكلامي الحائط. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهي.." )١(‏ 

75. "قد استوى بشر على العراق * 
وتعقب بأن الاستيلاء معناه» حصول الغلبة بعد العجز» وذلك محال في حقه تعالى» وأيضاً 
يقال: أستولى فلان على كذاء وإذا كان له منازع ينازعه وهو في حقه تعالى محال أيضاً. 
وأيضاً إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه موجوداص قبلء؛ والعرش إنما حدث بتخليقه 
تعالى وتكوينه سبحانه. وأيضاً الاستيلاء واحد إلى كل المخلوقات» فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذكر فائدة. 
[أأتتصار الرازى لتأويلات الخلف] 
واجاب الإمام الرازى بانه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى 
حال هذا الجواب على المصنف. 
وقال الزمخشرى: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه 
كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون ملكء وإن لم يقعد على العرش 
ألبتة» وإِنما عبروا عن حصول الملك بذلكء لأنه أشرح وأبسط وادل على صورة الامر. ونحوه 
قولك: يد فلان مبسوطة» ويد فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد أو بخيل» ولا فرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت. حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوال» أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده 
مبسوطة» لمساواته عندهم قولحم جواد» ومنه قوله تعالى #إوقالت اليهود يد الله الآية. عفوا 
الوصف بالبخل» ورد عليهم بانه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط. أه. 
وتعقبه الإمام قائلاً: إنا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية فإنحم يقولون ايضاً 
المراد من قوله تعالى: ##أخلع نعليك» الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. 
وقوله تعالى: «لإيا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم» المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام 
عن يد ذلك الظالم من." ف 
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"على التوحيد, وأن ذلك ما يؤدي إلى الشرك» فهو تخيل باطل. 
أقول: لعل المراد ببعض المحرومين شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وأتباعه» ولكن لم أجد 
بعد١‏ ذلك التخيل في كلام الشيخ المذكور ولا في كلام أحد من أتباعه» بل قد وجد في غير 
ما موضع من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
تقدم نقل بعض عباراته ني لهذا الباب فتذكرء فعل هذا افتراء على الشيخ رمه الله نعم قد 
منع شيخ الإسلام الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم معللا بالعلة المذكورة» وعليه 
اعترض السبكي في شفاء الأسقام حيث قال: فإن قلت: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه 
محذور» وقبره صلى الله عليه وسلم يخشى الإفراط في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام 
تقشعر منه الجلود» ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته» فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة 
الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية» وكيف يقدم على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "زوروا 
القبور" وعلى ترك قوله "من زار قبري وجبت له شفاعتي" وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف 
بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة» وهذا بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا 
وكون الصحابة احترزوا عن ذلك للمعنى المذكور» لأن ذلك قد ورد النهي فيه وليس لنا أن 


نشرع أحكاما من قبلنا #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن منع 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله وقوله مردود عليه 
ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السئن بل ومن الواجبات» والقرآن كله والإجماع 
المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف 
والصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك؛ ومن تأمل القرآن 
العزيز وما تضمنه من التصريح والإبماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه 
وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك امتلاً قلبه إيمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد 
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ذلك بعد الآن» وكيف وقد وجد ما يخالفه؟ وهو ما ذكره بعده من تصريح شيخ الإسلام 
بأث زيارة لرواضي لاله وس قرياء اسه ارد الام 10) 
ْنِ حسمن بْنٍ عَلِيَ بْنٍ أي طَالِبٍ لا يَُاَعُ عَلَي 


1 ةوطع اليك " لبن َيه ذَهَبَ الأوزاعي 


سر 


وَرَوَكا 55 عن الْأوْرعِيَ َك قال أذ - الا يَضَعُونَ 


قال بن أي دَاوْدَ وَهْوَ قَوْلُْ أَصْحَابٍ الْيَدِيثِ 
وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه 


2 


0 أو هار 4ه قًّ 
بن حزيعة وصححه وَذكْرَهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيقًا مَوْقُوَا 


كَذَا قَالَ الحَافِظ في بُلُوع الْمَرَامِ وَقَدْ أَخْرَجَةُ الدَارَقُطْعُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَاَاكَم في الْمشتذرك 
موا لظ أنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وس لم كَانَ إِذّا سَجَدَ يَضَعُْ يَدَيْهِ قَبْلَ لَكْبَتيْه 

وقال على شرط مسلم 

وقال الحافظ بن سَيّدٍ النَّاسِ أَحَادِيتُ وَضْع الَْدَيْنٍ قَبْل الزكبئَانٍ أَْجَح وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 


أ 


حَد حَدِيثُ أي هر هُرَيْرةَ دَاخِلا في الحْسَنٍ عَلَى ( سْم التَرْمِذِيَ لِسَلامَةٍ رُوَاته من الى 


7 
فإ 3 
ِل 


- 


: ل َال الخطايك في العا حَديت وال تبث : 
نس لل نيل اك ركرك رصي 1 ددن 
جَدُ الذَّاردُ ة 
ا لا يَريدُ عَلَى الْمَعَالٍ دي في حَدِيثٍ وَائِلٍ كاله 
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عَنْ عَاصِمٍ الْأَخْوَلٍ عَنْ أَنْسِ مَقَالَ الْبيْهَقِنْ تَفَرَدٌّ به الْعَلَاء بْنْ إِسَمَاعِيل الْعَطَارُ 


م 
5 


يَدَيْه 
:830 4 اعد دمر 8 


ل نك أ خرن أي شي عن تخد بن قط عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جد عَنْ 

منِ الب صَلّى الله ايه ل 1 َال إِذّا سَجَدَ أَحَدُكُع يبدأ بتكبئيْه كَبْلَ يَدَيْه 

ل 
اللّهُ عَلَيْهِ وسلمٌ مَا يُصّدَّقْ دَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيتٌ وَائْلِ بن حجر 

قال بن أب دَاوْدَ حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنُ عدي حَدَّنَنَا بن مُضَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدّهِ 


ءاس 


عَنْ أَبي هُرَبْرة أنَّ ّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأً بتكبتيه قَبْلَ يَدَيْه 


قيل في كِلْنًا الروايتئن." )١‏ 

"جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه» أبو يوسف بإمام دار 
الهمجرة» مالك بن لمن وسأله عن مسألة الصاعء وصدقة الخضراوات» ومسألة الأحباس» 
فأخبره مالك رضى الله عنه بما دلت عليه السنة في ذلك. فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد 


الله. ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. 

ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. 
أو كلام هذا معناه. 

والشافعئ رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وإذا 
رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي. 

ثم قال ابن تيمية: وإذا قبل لهذا المستفني المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 
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معارضة فاسدة. لأن الإمام الفلا قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة. 
ولست من هذا ولا من هذا. ولكن نسبه هؤلاء الأثمة إليْ نسبة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأيّ ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم. 

فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه 
إلى الله وإلى رسوله» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر. وكذلك موارد النزاع 
بين الأئمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب. 
وأخذوا بقول أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه وغيره» لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا 
قول عمر رضي الله عنه في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيانء لما كان من 
السنة أن النين صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء؛ وقد كان بعض الناس يناظر ابن 
عباس رضي الله عنهما في المتعة. فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن 
ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهماء لما سألوه عنهاء فأمر بما فعارضوه بقول 
عمر. فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه. فألحوا عليه فقال لهم. أرسول الله أنحق أن يتبع أم 


عمر؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. لو 
فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله وبقي كل إمام 2 اتباعه بمنزلة النئّ 
في أمته. وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: اتَحَذُوا أَحْبارَهمْ وَيُهْبَاحُمْ 


هو- 
ع 


باب مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْتمَ وما أُمروا إِلّا لِيَْبدُوا إهاً واجداء لا إلة إِلّا هُوَ سُبْحائة 


عَمَا يُسرَكُونَ [التوبة: ]8١‏ . والله سبحانه أعلم. انتهى.." )١(‏ 

":- بيان أن تجحريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به: 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم 
الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم ينبت الطعن المؤثر مفسر السبب". وقال النووي 
ف شرح البخاري: "ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة". وقال الحافظ 
الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه وقد كتبت في 
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مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم؛ أو غيرهم بمم لكون 
الجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح» وما أوردتمم لضعف فيهم عندي بل ليعرف 
ذلك؛ وما زال يمر بي الرجل النبت» وفيه مقال من لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباب على 
نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل 
ماء والله يرضي عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين,؛ وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم 
عندنا أصلاء وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا 
في الطاعنين فانظر إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة» وهكذا كثير من كلام الأفران بعضهم 
في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى» ويطرح ولا يجعل طعناء ويعامل الرجل بالعدل والقسط. 
ا ه 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح١.2‏ في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه 
من رجال الصحيح والجواب عنه ما نصه: "ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب 
الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه وعدم غفلته؛ ولا سيما 


00 ارا"‎ ١ 
"أو راويه مجهول» ونحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد زال عذر‎ ./١ 
ذلك في حق هذاء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو القياس أو عمل‎ 
لبعض الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح مقدم‎ 
على الظواهر ومقدم على القياس»؛ والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه فإن ظهور‎ 
المدارك الشرعية للأذهان» وخفاءها عنها أمر لا يضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك‎ 
للحديث معتقدا أنه يترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية» وغيرها الذين‎ 
يقال إنحم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ» أو معارض براجح وقد بلغ من‎ 
بعدهم أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه بل قد عمل به بعضهم أو من جمعه منهم؛ ونحو‎ 
ذلك ما يقدح في هذا المعارض للنصء» وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الإمام‎ 
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الفلاني كانت هذه معارضه فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظير 
من الأئمة» ولست من هذا ولا من هذا ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة 
بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله» وإن كان 
بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول 
عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع؛ 
وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان لما كان من السنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"هذه وهذه سواء" وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس -رضي الله عنهما- في المتعة فقال 
له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمرء وكذلك ابن عمر -رضي 
اله عنهما- لما سألوه عنها فأمر بحا فعارضوه بقول عمر فبين لحم أن عمر لم يرد ما يقولونه 
فألحوا عليه فقال لهم أرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن يتبع أم عمر؟ مع علم 


الناس بن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس -رضي لله عنهم- ولو فتح هذا 
الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» وبقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في أمته. وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: «اتخذوا 
أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله 


إلا هو سبحانه عما يشركون» ١‏ والله سبحانه أعلم". ا. ه. كلام الإمام تقي الدين قدس 


سرة. 


)١( ". م٠ سورة التوبة» الآية:‎ ١ 
"هلم يدر أن انفد إذا أجري على الْمنْهَجِ الْمَغرُوف لم يستسكر وقد وقع ذَلِك لكثير‎ 020 


من أَبْمّة الحييث مثل الإسمَاعِيلِيَ فَإنَّهُ بعد أن ورد حَدِيث يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقَِامَة 


"5 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء القامي ص/4‎ )١( 
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وعَلى وجه آزر قترة الحتديث قَالَ وَهَذَّا خبر في صِكّته نظر من جهّة أن إِبْرَاهِ هيم عَالم بن الله 
لا يخلف الميعاد َكيف يَجْعَل مَا بأِيه خزيا لَهُ مَعْ إِخْباره أن الله قد وعده ان لا يخْزيه يوم 
يبعثون وعلمه بأن لا خلف لوعده فَانْظْر كيف أعل الْمَعْ يما ذكر 

فإن اقلت إن كيرا ٠‏ نا اتقدوه من هذا النّوْع يكن تأويله بوَجْه يدْفع التَّقْد قلت إذا أ . 


- 
- 


ويل على وجه يعقل فلا كلام في ذَلِك وَإن كان على وجه لا يعقل لم يأتفت إِلْهِ ولو 
فتح هذا اباب أمكن حمل كل عبان عل طلذف قا قدل على ولذا كال بعض علعَاء 
الْأُصُول إن في الأعاويث ما لذ تحور تسبعه إل النِّي صلى لله عَلَيّهِ وَسلم وغير ظاهرهًَا بعيد 
عن قَصّاحته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
َال الحَافظ زين الدّين الْعِرَاقِيَ وروينا عَن تُحَمّد بن طاهِر الْمَفْدِسِي ومن خطه نقلت قَالَ 
فعثت أيا غبد الله تكد ين أى تير الحميي ينذا ينول قال لا ابو حكن ين عم ا 
وجدنا للْبُحَارِيَ وَمُسلم في كتَابيِْمَا شَيْما لا يخكمل مخرجا إِلّا حديثين لكل وَاجد مِنْهُمَا 
حَدِيث تم عَلَيْهِ في تخريجه الهم مع إتقاكحما وحفظهما وَصِحَّة معرفتهما 
تدكر من عِنّْد البْحَارِي حَدِيث شريك في الْإِسْرَاء وأنه قبل أن يُوحى إِلَيْهِ ويه شق صّدره 
قال الى كرفب الاققامين اريت 101 

"معارضة فاسدة, لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من 
الأئمة» ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى هؤلاء كنسبة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله» 
وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخرء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك 
الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ف مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول أبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في 
دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان» لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه 


وسلم» قال: "هذه وهذه سواء" .١‏ وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة» فقال 


م9/1١ توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري‎ )١( 





له: قال أبو بكر قال عمرء فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتقولون: قال أبو بكر قال عمر! [وكذلك ابن 
عمر] لما سُّقل عنها؟ فأمر بما فعارضوه بقول عمرء فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه» فألحوا 
عليه فقال: [أمر] رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم [أمر] عمر؟ مع علم 
الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ولو تتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمتهء وهذا تبديل للدين» وشيه بما عاب الله تعالى به 
النصارى ف قوله: لتََدُوا أَحْبَارهُمْ وَيعْبَئهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونٍِ الله والْمسِيحَ ابن مَرْ وما أمروا 
ِّا لِيَعْبدُوا إِكَا واجداً لا إِلَّه إِلّا هو سْبْحَائَهُ عَهَا يُشرَكُونَ؟4 © والله سبحانه أعلم" انتهى؛ . 


١‏ أخرجه البخاري (589) وأحمد (١/11؟)‏ وأبو داود (455) والترمذي (هه4) 
وابن ماجه (5755؟) والنسائي» وغيرهم. 
١‏ أي: متعة الحج؛ وهو: حج التمتع. 
* سورة التوبة: .7”١‏ 
: "مجموع الفتاوى" )١١54 -5١١ /٠١(‏ القديمة. أو ١5١0-١١17 /5٠0(‏ الجديدة) 
00 

5/. "سبحانه من إرضاءه في أمته» كما قال سبحانه: هِإْوَلَْسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَّكَ فُتَوْضَى * 
١‏ ولا يرضى صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقف لأمته في مثل هذه التوسلات فينالوا الرغبات» 
وليس في أقوالكم هذه إلا تنقص بحق هذا النبي الذي أوجب الله علينا حبه أكثر من محبتنا 
لأنفسناء وف مثل ذلك بشاعة في القول» وشناعة بطريق الأولى؟ 
فالجواب عنهم: منهم أن قالوا: أما أول اعتراضكم وقولكم إنه ليس مقصودهم إلا التوسل- 
وإن تكلموا بما يفيد غيره- فإنه يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياًء وأنه لا يكون 
كفر إلا إذا طابق الاعتقاد» وهذا يقتضي سد أبواب الشرائع بأسرهاء ومحو الأبواب التي 


٠١7/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني» الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
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ذكرها الفقهاء في الردة وتحقهاء كيف وأن الله سبحانه يقول: «َوَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكُمَرُوا 
َْدَ إِسْلامِهِمْ4 ١‏ وقال سبحانه: «إولين سَألْتهُْ ليَفُوْنَ إِمَا كنا نخُوضٌ وََلْعَبْ قل أَبالله 
وَآيايِه وََسْولِهِ كُنْقُمْ تَسْعَهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كمَرْتٌ بَعْد ِمَانِكمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائمةٍ منك: 
تُعَذْبْ طائقة بأَّْ انوا مْرمِينَ4 .١‏ 

وقد ذكر المفسرون أتمم قالوها على جهة المزح. 

تناك العلنيا توا بالعاظ. سييلة عدا ور قعالم 3 ل تعلى ماتهو دون كلانه ولو فتحنا 
هذا الباب لأمكن لكل من تكلم بكلام يحكم على قائله بالردة أن يقول: لم تحكمون بردتي؟ 
فيذكر احتمالاً ولو بعيداً يخرج به عما كْفْرَ فيه ولما احتاج إلى توبة» ولا توجه عليه لوم أبداًء 
ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكل ما أراد» فتنسد الأبواب المتعلقة بأحكام الألفاظ من حد 
قذفء وكفارة يمين» وظهارء ولانسدت أبواب العقود من نكاح وطلاق» وغير ذلك من 
الفسوخ والمعاملات» فلا يتعلق حكم من الأحكام بأي لفظ كان- إلا إذا اعتقد المعنى- 
وإن أفيد بوضع الألفاظ. 


وأما ما ذكرتم من أنه أشرف الوسائل؛ فهى كلمة حق أريد بما باطل؛ 


١‏ سورة الضحى: ه. 
؟ سورة التوبة: 5/. 
#اسورة لوبت كوه جر "007 

2.5 "قال معيد الضمير على الشارع والاشارة على النص والاجماع وان لم يعتبر بذين بل 
ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم اقواها ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس 
ومن عكس ومن نوع يثئاخرركن 
والناظم كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال او لا بان كان به المعتبر ترتيب حكمه عل الوفق 
ولو للجنس ف الجنس ملائما راوا قوله اولا أي اولا يقع اعتبار عين الحكم في عين الوصف 
بالنص والاجماع بان كان المعتبر بالشرع ترتيب الخ وافاد في السعود ان الحكم له اجناس منها 


"77/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني» الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
١ ٠" 





عال ومنها متوسط ومنها سافل فاخص اجناسها أي اقر بما كونه مثلا تحريم الخمر او ايجاب 
الصلاة كالعصر مثلا ويلي ذلك كونه مطلق ايجاب او تحريم او ندب مثلا ويلي ذلك كونه 
طلبا اوتخييرا والطلب يساوي التخيير في الوضع أي في رتبة واحدة ويلي ذلك كونه حكما 
فاجناس الحكم اعمها وابعدها كونه حكما فكونه حكما هو اعلى الاجناس وكذلك اجناس 
الوصف اعمها وابعدها كونه وصفا تناط به الاحكام وصاحب العرف الاصولي جعل كون 
الوصف مناسبا اخص واقرب من مطلق الوصف وكون الوصف مصلحة او ضدها من المشقة 
والمفسدة بعد كونه مناسبا أي اخص واقرب فيلي ذلك مصلحة او مفسدة محلها ثما علم 
من الضروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في نظمه اخص حكم منع مثل الخمر 
اوالوجوب لمضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب 
فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد فماكون 
محلها من اللذ علما فقدم الاخص قوله فقدم الاخص أي انه يجب تقديم الاخص من 
الاوصاف والاحكام فيقدم الجنس السافل على المتوسط والمتوسط على البعيد لان ماكان 
لاشتراك فيه بالسافل فهو اغلب على الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب 
على الظن ما كان بالجنس البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث على الاخوة والاخوة على 
العمومة وان ل يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرسل وقد قبله مالك 
مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات 


أي وان لم يعتبر المناسب بنص ولا اجماع ولا يترتب كما تقدم بان لم يوجد دليل على اعتباره 


اعم من ان 

يوجد ما يدل على الغائه ام لا فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به كما في مواقعه الملك 
فان حاله الذي هو الوصف المناسب يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق 
اذ يسهل عليه بذل المال في شهوة فرج وقد افتى يحبى بن يحبى المغربي الاندلسي صاحب 
الامام مالك رضي الله عنهما الملك عبد الرحمان الاموي الملقب بالمرتضى جامع في تمار 
رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداء لكن الشارع الغاه 
بايجابه الاعتاق ابتداء من غير تفرقه بين ملك وغيره ولما قال يحبى ما قال للملك سكت 
بقية الفقهاء اجلالا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك قال لو 


١٠١١ 





فتحنا هذا الباب لسهل عليه ان يطا كل يوم ويعتق رقبة ولكن حمتله على اصعب الامور 
لغلا يعود ويسمى هذا القسم بالغريب وانما سمي به لالغاء العلي القريب سبحانه اعتباره فلم 
يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا اجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه حسبما مر غير مرة فلذا 
قال ناظم السعود والغريب الغى اعتباره العلي القريب قال في." )١(‏ 
85. اريفكا ولا بلرنها الغال أنه كن الضفية خغوة عن الما (الطُوري) . 
5 نصَيْفَاتِهِ الي كَبْلَ الخخر صَحِيحَدَ وَهَذَا الحَكُمُ مَبْومَ عَلَى مَذْهَبٍ الْإمَام أبي 
و سه 


ما ِنْدَ الإمام كد قبا أن الشفية شحج 
مْجَرّدِ سَفَهِهِ فَتَصَرُكَائْهُ الْقَؤِْيةُ بَعْدَ السَفّهِ غَبْدُ صّحِيحَةٍ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الجر (النْديَةُ في 


[ (مَادّةُ 495) يُنْمَقْ عَلَى السفِيه الْمَحْجُورٍ على مَنْ لَرِمَْهُ تَقَقَْهُ 0 
السَفِيهُ مُسَاوٍ لِعَبْرٍ السفيه في ايه الَذِي ب يَنْبْتْ بإِيجَاب لي 0 الَّذِي يَنْبْتْ 
به فَنذِي يحب بالْإيجَاب الإهر فو كاذ ودكة 0-2000 وَمَا يَُائإك 
اما يب على حي فهو كت ذى لأا وَعَلَيّهِ َيُنْمَقُ عَلَى السسفيه 
لمشجور وَعَلَى مَنْ تَلرَمُهُ تَمَمَقْهُمْ شَرْعًا كَالرَّوْجَة وَالْأَوْلَادٍ وَذَوِي الْأَرْحَام مِنْ مَالِهِ؛ِ لِأَنَّ حَيَاة 
رَوْجِهِ وَأَوْلَادِهِ من حوائجه الْأَصِلِيّة. وَتَمَقَةُ ذَوِي الْأَرْحام وَاِبَةٌ لحَقّ الْقَرابََ وَالسََهُ لا يُبْطِلْ 
خْمُوق النَّاسِء مَلِدَلِكَ تَلرَمُ النَمَعَاتُ 5 مِنْ مَالِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ (اليَبْلعِىَ) . وَإذَا 
مَرِض السفِية يُرَادُ في تَمَقَتِه لزَادَةٍ الخاججة في أَوْقَاتٍ الْمَرَضٍ (الطُورييٌ) . وجا أَنّهُ لا يُصدَّقُ 
إِفْرَارُ السَفِيه بِالنّسَب كَالْمَرِيبُ الَّذِي يَدَعِي النَقَمَهَ جد عَلَى إِنْبَاتِ جهَة قرَايه بالْبَيَْة إلا 
أنّهُ إِذَا كَانَ السَفِية الْمُقِدُ بِالنَّسَبٍ رَجْلّا مَيُصَدَّقُ إِفْرَارهُ بِالنَّسَبٍ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فَقَطْ: 
رارك رارح ورك لتاقن مدر رار بان ليها وكا موايكا اق 
في هَذِه الْأَرْئَعَةٍ مَوَاضِعَ فََطْ ولا يُصَدَّقُ في ما عَدَا دَلِكَ؛ لِأَنُّ تَحْمِيلُ النَّسَبٍ عَلَى الَْبْرِ 
قلا يُصَدَّقُ السّفِية أيْضًا في ذَلِكَ. يَعْني أَنَّ السّفِية 0 مُتَسَاوِيَانِ ار 


بالرّوْجَة؛ كانه ار نهدا 0 ان 2 بْقَدَ به (الْجَؤهَرَةٌ) وَإِذَا كَانَتْ الْمُقِئَةُ سَفِيهَةَ 


1 


١ 4/* الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؛ حسن السيناوني‎ )١( 
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رد د وو 


ما ١‏ ولد نا قلا تُصَدَّقْ؛ 


هو- 
ع قَةِ أ 


تُصَدَّقُ في ثَلانة أَشْيَّاءَ مَمَطْ: بِالْوَالِد لج ل العكاة 
فيه تَحْمِيلَ النّسَبٍ عَلَى الْعَيْرِ. وَيَلرَمُ أن يَنْيت بِالْبِيئَة كَوْنُ مُسْتَحق 
لِلتَمَمَة. حَىٌّ تُمَدَّرَ التَمَمَةُ من مَالٍ السئفيه. ولا تُمَدّرُ التَمَمَةُ إقزار النكفية وغل حزن مُدَّعِي 
نَّم مُعْسِرًا (الشّبْلِنٌ) ؛ لِأنَّ إِقْرَارُ بِدَلِكَ نْرلَهِ الْإفْرَارٍ بالدّيْنِ عَلَى تَفْسِهِ وَهُوَ قَرَارٌ غَيْر 
مُوجب لِوِلرَام (العِتَايةُ) . 

ما صُورَةُ الْإنْمَاقٍ وَالصّرفيء فلا يُسَلِّمْ الْقَاضِي السّفِية بَلْ يَدْفَعْهَا بِنَفْسِهِ أو بوَاسِطة أُمِينه 
إِلّ مُحْتَاجِي التَّمَقَة وَيُسَلِّمُهَا إِلَيْهِمْ؛ لِأنَّ الْإنْقَاقَ لَيْس عبَادَم قلا يْتَاجُ إل بَيَدَ وَهَذًا 
بيخلافٍ مَا إِذَّا حَلَف لَوْ َدَرَ لَهُ ظَاهِرٌ حَيْتْ لا يَلَرَمُهُ الْمَالُ فَبُكَيْرُ عَنْ ينه وَظِهَارهِ 


بالمكؤم؛ لِأَُمَا وَجْبَا بفغله َل فمَخْنا َدَاالْبَاب بَدّرَ أَمْوالَهُ بَذِهِ الطَّرِيق (الَوهَرَةُ) . 


صُورَةٌ أَدَاءِ رَكاةٍ الْمَحْجُورٍ: إِنَّ الْكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمَحْجُورٍ يُفْريُهَا الْقَاضِي مِنْ مَالهِ؛ 
مَالِ الْمَحْجُورِ وَيُسَلّمُهَا إِلبْهِ لِيُعْطِيَهَا الْمَحْجْورُ إلى م الزّكاةِ؛ لذن الرّكَاة م الْعَِادَاتِ 
ابي تَلرمْ فها اَُ (رَدٌ الْمُخَْاٍ) وَبرْسِلْ مَعَة أَميئَةُ حَقٌ ا يَصرفَهَا في مكان آخرَ (النْديُ 
طراحة 0 ذا أَرَادَ السَفِية أَنْ يح حَجة الإسلام فلا بمْتَعْ الْقَاضِي النَمَقَاتِ الي 


2- 
يك 4 


ا م 0 , 177) 


ني حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ قَلَْا مِنَ الرَاوِي وَكَانَ أَصْلْه وَلْيَضَعْ لكبئيْه قَبْلَ يديه 


- 


ل مِنْ بُروك الْبَعِيرٍ 
هُوَ تَقْدِيمُ اليدين على الرجلين قاله بن الْقَيّمْ في رَادٍ الْمَعَادٍ وم ركام معوهمر 
الْقَوْلِ دَّلِكَ قَالُوا ركبا المَعير في يَدَيْهِ لا : مسي 


َه 6 


الْمَنْهِيُ عَنْهُ قَالّ هو فَاسِدٌ وخاضاها أن المَعِيرَ إِذَا 


لْمَنْهِْ عَنْهُ وأنَّ أ قل إق فمرن ا 


31 


قَانُوا َقَال التي صَّلى لدم 
لمعي يَدَاةُ انْتَهَى 


٠7١١/5 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر‎ )١( 


ا 





مكل لله عليه 15 7 سْرَاقَةَ سَاحَتْ يَدَا فَرَسِي في 


0 


0 اخ عل لان الم ن. 


0 0 حَدِيتٌ أَبي هْرَيْرةَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الذَاره 
لي ا ا ل 
يه 00 أبو زرعة سيء الْحِفْظٍ فَتَمَُدُ الدََاوَرْدِيٌ 


ور 0 


رم 


إن 
م يي 


م لا انتهَى 
فيه فيد أذ حَدِيثٌ كك هْرَيْرَةَ صّحِيحٌ صَالِحٌ للاختجاج كْمَا عَرَقْتَ و 
الدَراوَردِيُ عَنْ حم بْنِ عَبْد الله بْنِ الحَسَنٍ فُلَيِسَ بصّحِيح بَلْ 15 


في لطر ف فَمَدْ رَوَى خَحْوَهُ عَبْدُ الله : 
او يمن 
احْتح به ه 5 وططضاة | شق 5 إِمَامُ هَدًَا السَّأن يخَى بْنْ 


وكا قَوْلُ الْبْحَارِيَ حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن | سر ا يتَابَعُ 


شاهد من حديث بن عمر وصححه بن خزعة 





قال بن النركُمَاِنَ في الجؤكر النَقِيَ محمد 
عَلَى حَدٍ ع قن شه يل د07 
20004 "يما وَتُبَاشِيُهَا وَتُفْضِي إِلَيْهَا (وَقَدْ رَعَمَتْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنمَا قَالَتْ (دَعْهَا عَنْكَ) وفي 
ِوَايّة لِلْبْخَارِيَ في الشَّهَادَاتِ فَنَهَاهُ عَنْهَا 
خر ى لَهُ في كتاب الْعِلْمِ فَقَارَقَهَا عُفَْةُ عْفْبَةُ وَنَكَحَث رَوْجًا غَيْرُ 


أَ ره 


ٍِ ِوَايّة 
َه( حَدِيتُ عُمْبَةَ بْنِ الحَارثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ جَهُ الْبُحَاريٌ 

0 (وَالْعَمَنْ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ للع ص أَصْحَابٍ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْ 
كلك أكازو تشهادة الهداة الواتودة في الرَضّاع) وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ قَالَ عَلِنُ بْنْ سَعْدٍ سمِعْتُ 
َحْمَدَ يَسْألُ عَنْ سَهَادَةٍ الْمَئْةٍ الْوَاحِدَةٍ في اليتضَاع 

قَالَّ بحُورُ على حَدِيثِ عُمْبَةَ بْنِ الحَارثِ 

وو قَوْلُ الْأوْراعِيَ 5 عَنْ عثمان وبن عَبِّاسِ ري وَالْحْسَنٍ وَإِسْحَاقَ وَرَوَى عَبْدُ الرراقٍ 
عن بن جريج عن بن شِهَابٍ قَالَ فَرَقَ عُنْمَانُ بَيْنَ ناس تَنَاكَحُوا بقول امرأة سوداء أنما 
م قال بن شِهَابِ تافر بأخدرة ِذَلِكَ مِنْ 0 عْثْمَانَ امَو وَاكْمَارة امو عبد اك 


6 


إِنْ شَهِدَتٍ الْمُرْضِعَةُ فبقة تفل وَحْدَهَا وَجَب عَلَى الزّوْجِ م مما را لت ا 


وإِنّْ شَهِدَتْ مَعَهَا أخْرى وجب الك به كذا في فتح الباري (وقال بن عَبَّاسٍ جَحُورُ شَهَادَة 


امرَأةٍ وَاحِدَةٍ في الرضاع وَتُؤْحَدُ يِينهَا وَبِهِ يَقُولُ أحمَدُ وَإِسْحَاق) يَعْني أَنُّ رِوايةٌ عن أَحمد و1 
أَقِْ عَلَى دَلِيلٍ أَخْدٍ الْيَمِينِ (وَقَالَ بَعْضٌ أَهْل الْعِلْم لا بَحُورُ شَهَادَةُ امْرَأةٍ وَاجِدَ دَةٍ ني الرَضّاع 
خق كوت 21د وو فول الشَافِعِيَ) قَالَ الحَافِظ في الَْنْح وَدَهَت التمهود إل أنه لا يكف 


في ذَلِكَ شَهَادَة ال 0 
0 مر والمغرةٍ بن شمبَة وعلي بن أبي طالب وبن عَبَاسٍ 
امْتَتَعُوا من التَفرقَة ب بَيْنّ الرّوْجَيْن 3 

شا ل نك ا بدت ب ولا َحَلّ بئنَ البَجْلٍ وامرا 


ا 


أنه 


١١/٠9 تحفة الأحوذيء عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 





وقَالَ السّغْي تُفْيَلُ مع ثلاث نِسْوةٍ بِسَزْط ألا تتَعرَضَ نسو 
وقبل لا تُقْبَلُ مُطْلنَا 
وقيل تُفْيَلُ في ثُبُوتٍ المخرميّة دُونَ ُبُوتٍ الأخرة لها على ذَلِكَ 
وقَالَ مَالِكُ تُقبَلُ مَعَ أخرى وَعَنْ أَبي حَيقَة لا تُْيَنُ في اليَضّاع شَهَادَةٌ النسَاءِ الْمتَمَخِضَاتٍ 
وأجَاب مَنْ 1 يَقْبَلْ شَهَادةَ الْمْرْضِعَةٍ وَحْدَهَا بحَمْلٍ النَفْي في فَوْلِِ فََهَاُ عَنْهَا عَلَى التي 
وحمل الْأَمْرٍ في كَوْلِهِ دَعْهَا." )١(‏ 

'وإيتاء زكاة .» يأتون بكلمة التوحيد» ويحبّون الله ويحبّون سيد المرسلين» ويتبلغون 
بالقبول التّامٌّ ما جاء عنهما من أمور الدّين؟! وغاية الأمر: أَنُم لرهبتهم من رتم ومعرفتهم 
بعلوٌ مرتبة نبيّهم وما وعده لله .مييحاتةى من إرضائه فى أثيه كا قال (سبحانه) : 
إولسوف يعطيك ربّك فترضى 4 » ولا يرضى صلى الله عليه وسلم إِلّا بأن يقف لأمَته في 
مثل هذه التوسّلات؛ فينالوا البغبات. 
وليس في أقوالكم هذه إِلّا تتمّص بحق هذا النِنَ الذي أوجب الله علينا حبّه أكثر من يتنا 
لأنفسناء وفي مثل ذلك بشاعة في القول وشناعة بطريق الأولى! 
فالجواب عنه منهم؛ أن قالوا: ما ول اعتراضكم وقولكم: «إنه ليس مقصودهم إل التوسّل 
.وإن تكلموا با يفيد غيره » ؛ فإثّه يدل غلى أنّ الشرك لا يكون إلا اعتقادياء وأثه له يكوت 
كفا إَِّا إذا طابق الاعتقاد» وهذا يقتضي سدّ أبواب الشرائع بأسرهاء ومحو الأبواب التي 
ذكرها الفقهاء في الرّدة وزمحقها! كيف وأنّ الله . سبحانه . يقول: #إولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم# » وقال . سبحانه .: #إأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيمانكم » وقد ذكر المفسّرون أتم قالوها على جهة المزح؟! 
وكذلك العلماء كمّروا بألفاظ سهلة جداء وبأفعال تدلّ على ما هو دون ذلك؟! ولو فتحنا 
هذا الباب؛ لأمكن لكل مَن تكلم بكلام يُحكم على قائله باليّدّة أن يقول: ل تحكمون 


77/4 تحفة الأحوذي» عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 





بردقٍ؟! فيذكر احتمالا . ولو بعيدًا . يخرج [به] عمّا كفر فيه! ولما احتاج إلى توبة» ولا توه 
عليه لوم أبدًا! ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكلّ ما أراد؛ فُسَدٌ الأبواب المتعلّقة بأحكام 
الألفاظ . من: حدّ قذفء وكفارة بمين» وظهار ..» ولانسدّت أبواب العقود . من: نكاح؛ 
وطلاق» وغير ذلك من الفسوخ والمعاملات .؛ فلا يتعلّق حكم من الأحكام بأيّ لفظ كان 
ِّا إذا اعتقد المعنى» وإن أفيد بوضع الألفاظ!." )١(‏ 

"وأما استشهاده بقصة أنس فانا نطلب ممن وقف عليها مسندة في غير هذه الحكاية 
أن يتحفنا بماء لكن لا من طريق ابن الثلجي, ولا الحسن اللؤلؤي وأمثاحماء ولا أن 
تكون بسند فيه أبو حنيفة لأتما ادعيت لذكائه» فالتهمه فيها ظاهرة. 
وأسند ابن عبد البر ص 59 :١‏ إلى حمزة بن عبد الله الخزاعي: أن أبا حنيفة هرب من 
بيعة المنصور (مع) جماعة من الفقهاء, قال أبو حنيفة: لي فيهم أسوة» فخرج مع 
أولئك الفقهاء» فلما دخلوا على المنصور أقبل على أبي حنيفة وحده من بينهم؛ فقال له: 
أنت صاحب حيلء فالثه شاهد عليكء؛ أنك بايعتني صادقاً من قلبكء قال: الله 


يشهد على حتى تقوم الساعة» قال: حسبك. فلما خرج أبو حنيفة قال له أصحابه: 


حكمت على نفسك ببيعته حتى تقوم الساعة» قال: إنما عنيت حتى تقوم الساعة من 
مجلسك إلى بول أو غائط أو حاجة أو حتى يقوم من مجلسه ذلك. اه 

والعجب لحاكي الحكاية أن يخفى عليه حديث: 'يمينك على ما يصدقك عليه 

خصمك لا )١(‏ لعله لا يصدق به؛ وإن كان في الصحيح - صحيح مسلم- لأنه ليس 
على 

شرط أصحاب العقلية الجبارة» فلعله عندهم شاذ أو مرفوض بالرأي الحسن 

والأصول التي أصلها صاحب العقلية الجبارة. 

فأبو جعفر المنصور فهم من عهد أبي حنيفة» واشهاد الله عليه التأييد من قوله: 

(حتى تقوم الساعة) وهو الفهم المتبادر من أمثال هذا التعبير» وأبو حنيفة قصد إلى 

فهم بعيد خفي لا يدل عليه سياق ولا قرينة ولا شاهد حال. 


)١(‏ الكشف المبدي» محمد بن حسين الفقيه 5/١‏ .؟ 





وبعد فلو فتحنا هذا الباب من التلاعب بالألفاظ والكنايات الخفية لما استقام 


للناس عهد ولا عقد وِلاخْتَلَّتْ معاملاتهم وعقودهم ولم يبق اطمئنان ولا ثقة بعهد ولا 


عقد ولا قسم؛ وخذ ما شيءت من الفوضى ومرج العهو د ما شيءت في ذلكء ولوخرج 


)١(‏ بل إن ثبتت عن الإمام ابي حنيفة بطريق صحيح فنقبل بماء لأن هذا الإمام من أهل 
الصدق 
والامانة» وضعفة من جهة حفظه فهو المعتمد.. وهذا لا يقدح في إمامته. بل الذي يقدح 
3 
امامته التعصب البغيض له حيث يعطي فوق قدرة البشر. وانظر تفصيل ذلك في "التوضيح 
الذي قدم به شرح العقيدة الطحاوية الشيخ زهير الشاويش.." )١(‏ 

"حدوث نزيف بعد القطع. 
نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو » أما أن يكون مرضه متحققا » أولاً؟ فان كان 
مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت 
يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات » زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر. 
وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد 


ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان لهذا الباب لو فتح لسقطت 
الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول, إلا في أشيءاء طبية دعت 
إلى قبول قولحم فيها الضرورة » وليست الحدود من هذا القبيل بل تحب أقامتها متى تمت 
الشروط المعتبرة شرعا » ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال » إلا في الحال الواحدة التي 
ذكرنا. وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل 
بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة » وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة. 


١١5/١ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
١٠١8 





وأما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا. والسلام 
عد لعل رق ع ا ب بام 
(5875 - ولو كان أعسر) 
تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد البسرى؛ لعموم الأدلة » ولكونما المستعملة 
أكثر من اليسرى » وفضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا » وى القراءة الآخرى: 
(فاقطعوا أماتحما) . )١(‏ 
ولعله أنما كان هذا لأتما هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي؛ فان فيها إلاصابع » وفيهل 
القبض والبسط بإلاصابع بالنكت والعدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها؛ بخلاف 
الذراع. 
(تقرير)." )١(‏ 

5 "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم 7٠١7/7/١5‏ في 8 محرم سنة 7٠‏ الذي ذكر جلالتكم أنه 
يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله 
في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة 
وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما 
يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او أكبر منه هذا يكون الشيءء 
إلسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع 
لأتمار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل 
والنظر في المظالم يختص ب عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا: 
(الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقويهم ان أنصفوهم 
ويكفهم ان عسفوا 
(الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة 
فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا 


١0 فتاوى ورسائل مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
١. 





لأنفسهم استرجعه لاربابه 
(الثالث) كتاب الدواوين لأنحم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم 
فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان 
(الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظارهم فيرجعه إلى ديواتمع 
في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة 
امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال 
(الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور 
كإلاملاك المقبوصة من اربابما تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع 
الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين 
بالقهر والغلبة فهو موقوف." )١7‏ 

3 "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١١87/١١/٠١‏ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية» 
وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي: 
" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة 
امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في 
المدعي عليه منه إلا القليل» مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة 
دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي 
ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف بي العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد 
ذلك؛ ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله: 
وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي 


الميراث» / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة 
سمعت البينة بذلك» وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم 


تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار 


555/1١7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
١٠0١ 





فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة 
لا ... منه بذلك؛ لأن اصلين تعارضاء واسباب انتقاله اكثر من إلارصء ول العادة بسكوتحم 
انه اعراة» 000 01001 لد تيع كبير من عقار ال بهذا الطريق 

)١( )١١84/4/9 في‎ ١/555 (ص/ف‎ 

(55؟: - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز ١47‏ بخللاف 
ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة) 

سلمه الله 


السلام عليكم وركة الله ورركاته وبسية 10 
"بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم» ورداه» واختارا وقررا خلافه 
واستدلال بالأدلة الجلية» وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 5554 إلى 


صحيفة /7ه. 


[] /11 اننى إل أن يذ شيعة لا عالف. ولت اكة إلى نب 


الجزية» ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والركوات النبوية. وكم ضيع بأمثال 
هذا الرخص من مشروعء ووقع بجرائها في ممنوع» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ 
ك خذ الحب من الحبء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر" رواه أبو داود 
وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله. 

(ضص- فق مع زفق ١.‏ اععد و بمام) 

(برقية) 

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض 

ج57١‏ بشأن ما ذكرتم عن الركاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرع» وقد أمرنا الأخ 
سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود) 


٠١5450(‏ وتاريخ 4-9 -710/5اه) 


)١(‏ فتاوى ورسائل 'جماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ»؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 15/١١‏ ؟ 
١١١‏ 





٠٠٠١(‏ -لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
الجواب على استفتائكم - الحمد لله - أما أخذ القيمة في الركاة فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً 
مرفكا عن امدق ذقني تسيو ا 
5 "(551؟ . لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي) 
" الثالث ": بني الوكيل بيتين» وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟ 
والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي» لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً 


في غير صالح الأموات» والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. 


" الرابع "+ ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة 
على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين. 
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه 
يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين» لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف 
بطيب نفس منه» ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

(ص / ف ١ه*عم/‏ ١ن‏ ١55/م/‏ ام )١‏ 


55579 - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان) 

من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»»2 وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ١7218‏ وتاريخ /9/١‏ 607 المتضمن 
استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التى تحدمها أمانة مدينة 


الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ 4//ه 
؟ ١١‏ 





بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لما لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك 

بما نراه هذا الشأن. 

ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي: 

١‏ - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة 

المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة» ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى 

مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال» ويذكر هذا في صك 

الاذن بالافراغ» ثم يذهب الناظر إلى كاتب." )١‏ 

َالَ لِأَنّسِ بْن مَالِكِ حَدَّنْي بِأسَدٍّ عُقُوه 
قَمَُوا الاعِيَ وَاسْتَاقُوا ادو 00 0 

جْلَهُمْ وَل أَعْبْنَهُمْ وَتَركهُمْ في الحكة يَسْتَقُوَ 


5 في «صّجيح الْبُحَارِيٌ» أن 1 
عَاقَمَهًَا نيا لكام حَدِيثٌ الْعَرَيينَ 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ أَبدِيَهُمْ وَأ 

حَقٌ مَانُوا 

؛ مَلَمَا بَلَعَ دَلِكَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لم يحدثه. أو يتلفقون من ظاهِره ما يُوَافِقُ 

هَوَاهُمْ فُيَجْعَلُونه مناكطة ينا بكوازة و التارج من الصلءه َال ابْيْ عَرَقَةَ تي «التَّفْسِيرِ» 
: لايح لِلْعَافٍ أَنْ يَذْكْرَ لظام تأويلا أؤ يُعْصّةٌ يَتَمَادَى مِنْهَا إِلَ الْمَفْسَدَةِ كُمَنْ يَذْكْرْ ِل 

مَا قَالَ الْعرَاِ قُ «الإخيّاي» أن بيت الْمَالٍ إِذًا ضّعْفَ طتقق: واه المسُلْطَانُ ِل مَا يجَهَرُ به 

جَيُوش الْمْسْلِمِينَ لِدَفْع الصضررٍ عَنْهمْ قا بأ أَنْ يُوَظَفَ عَلَى النَّاسٍ الْعْشْرَ أو غَيْهُ لإقَامَة 
اليش وَسَدٍ 0 َال ابْنْ عَرَقَةَ وَذِكُرُ هَذِهِ الْمَظْلَمَةِ يما يحت ضَرّرًا فَادِحًا في النّاسِ. وَقَدْ 
سَأَلَ سُلْطَانُ قُرْطْبَةَ عَبْدُ امن بْنْ مُعَاويَة الدَاخْلُ يخي بن بحبى اليثي عَنْ يَوْمِ أَفْطَرَُ في 

رَمَضَانَ عَامِدًَا عَلَبْنْهُ الشّهُوَةٌ عَلَى فُرْبَانِ بَعْض جَوَارِيهِ فيه فَأَفَْاهُ بأنّهُ يَصُومُ سِيّينَ يَوْمَا 
وَالْمَُهَاءُ حَاضِرُونَ ما اجْتكُوا عَلَى خَالَمَةِ يخ فَلَمّا حَرَجُوا سَأَلُومُ 4 حَصّصْتَهُ بِأَحَدٍ 
لط تن 0 8 000 لسغ بن لاعن 1 م مُحَمَمه عَلَى 

الْقصْعَبٍ لِعَلّا يَعُودَ اه. 

قُلْثْ فَهُوَ ف كُنْمِه عَنْهُ الْكَفَارَينِ الْمْخَيرٍ فيهِمَا قَدْ أَعْمَلَ دَلِيلَ دَفْع مَفْسَدَةٍ الَأ عَلَى 


دك 
نَ الَلِينَ 


١7١/9 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١1( 
١١17 





خُرَْمَةِ فَرِيضَّة الصّؤْم. 
ا وجب عَلَبْد بيَانهُ مثل الّذِينَ بَعنَهُمْ 


ل عليه وَسَلّمَ لإنلاغ كثْبهِ أو لِدَْوَِ قَوْمِهمْ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُعَينَا بشَخْصِهِ 

نْ يَكُونَ مَا يَعْلَمُهُ قَدِ احْتّاجَت الْأَمَُ إل مَعْرَِيهِ مِنْهُ خَاصةٌ بِحَيْتْ يتَفَكدُ 

فْع أو بَلَدٍ حَقٌ يَتَعدّرَ عَلَى أناسٍ طلْبُْ ذَلِكَ مِن عَبْر أو يَتَعَسَرْ زُ بحِيْثُ إن 4 

لها 4 مث بل لجيه وأصُولٍ إل الاغْتِقَادِء فَهَذَا يحب عَلَيْهِ بَيَانهُ وُجُوبًا مُتَعَيْنَا عليه 


جَاءْوَكُمْ فَاسْتَو وْصُوا يم خيرا» 

وَإِنّْ شَاركَهُ فيه خَيْئهُ من أَمْمَالِهِ كان وُجوبهُ عَلَى جميع الَذِينَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ عَلَى الْكمَايَق 

وكا ةفاي قاين تَفَاصِيلٍ الْأَحكام وَقَوَائِدِهَا لي تَنْقَعْ ا طَائفَةَ مِنْهُمْ 
مَإعًا. 0 )00( 

"فليستعذ بالله ولينته)) متفق عليه. 

5 (5) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس يتساءلون 
ع يقال: هذا خلق الله الخلق فين خلق لا فم موحد من ذللف شيفا 
ضمير الفاعل لأحدكم؛ وضمير المفعول راجع إلى مصدر يقولء أي إذا بلغ أحدكم هذا 
القول» يعني من خلق ربكء أو التقدير: بلغ الشيطان هذا القول. (فليستعذ بالله) طرداً 
للشيطان الذي أوقعه في هذا الخاطر الذي لا أقبح منه» فيقول بلسانه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. قال الله تعاللى: #ؤوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم* [7: ]١15‏ . (ولينته) بسكون اللام وتكسرء أي عن الاسترسال معه في ذلك؛ 
بل يلجأ إلى الله في دفعه. ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بحذه الوسوسة. فينبغي أن يجتهد 


٠٠/5 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





في دفعها بالاشتغال بغيرهاء ويبادر إلى قطعها بالإعراض عنهاء فإنه تندفع الوسوسة عنه 
بذلك؛ لأن الأمر الطارئ بغير أصل يدفع بغير نظر في دليل» إذ لا أصل له ينظر فيه» قال 
الخطابي: لو أذن - صلى الله عليه وسلم - في محاجته لكان الجواب سهلاً على كل موحد؛ 
ولكان الجواب مأخوذاً من فحوى كلامه؛ فإن أول كلامه يناقض آخره؛ لأن جميع المخلوقات 
من ملك وإنس وجن وحيوان وجماد داخل تحت اسم الخلق ولو فتح هذا الباب الذي 
ذكره للزم منه أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء؟ ويمتد القول في ذلك إلى ما لا يتناهى؛ 
والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من أصلهء وقال الطببي: ليعدء أي ليترك التفكر 
في هذا الخاطرء وليستعذ بالله من وسوسة الشيطانء فإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم 
وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ول يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ 
لأن العلم باستغناء الله عزوجل عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه» ولأن 
الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلى حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ 
إلى الله تعالى والاعتصام به. (متفق عليه) أخرجه البخاري في بدء الخلق» ومسلم في الإيمان» 
وأخرجه أيضاً أبوداود في السنة» والنسائي في اليوم والليلة» وي روايتهما من الزيادة ((فقولوا 
الله أحدء الله الصمد ... )) إلى آخر السورة» ثم يتفل عن يساره» كما سيأتي في الفصل 
الثابي. 

7- قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) أي يسأل بعضهم يغضاأة والسناءل ععرياك السوال 
بين الاثنين فصاعداًء ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان أو النفس أو إنسان آخرء أي 
يجري بينهما السؤال في كل نوع. (حتى) يبلغ السؤال إلى أن (يقال: هذا خلق الله الخلق 
فمن خلق الله) قيل: لفظ هذا مع عطف بيانه المحذوف, وهو المقول مفعول» يقال: أقيم 
مقام الفاعل» وخلق الله تفسير لهذا أو بيان أو بدل» وقيل: مبتدأ حذف خبره؛ أي هذا 
القول أو قولك هذا خلق الله الخلق معلوم مشهورء فمن خلق الله؟ والجملة أقيمت مقام 
فاعل يقال (فمن وجد من ذلك شيئاً) إشارة إلى القول المذكور و"من ذلك" حال من "شيك" 





أي من صادف شيئاً من ذلك القول والسؤال أو وجد في خاطره شيئاً من جنس ذلك 
المقال " )١(‏ 

)١5( -40370704‏ وعن ابن عباس» قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول 
بين السجدتين: اللهم اغفرلي» وارمني» 
واهدني» وعافني» وارزقي)) . 
فليبدأ بركبتيه قبل يديه. أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة والطحاوي كما تقدم» وهذه الرواية 
تخالف الرواية التي رواها أبوداود» والنسائي وغيرهما بحيث لا يمكن الجمع بينهماء والاضطراب 
مورث للضعف. وفيه: أن رواية ابن أبي شيبة» والطحاوي هذه ضعيفة جداً كما عرفت» فلا 
اضطراب في حديث أن هريرة» فإن من شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف, ولا تعل 
الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة الواهية كما تقرر في موضعه. وقيل: إن في حديث أبي 
هريرة قلباً من الراوي حيث قال: "وليضع يديه قبل ركبتيه"؛ وكان أصله وليضع ركبتيه قبل 
يديه» ويدل عليه أول الحديث» وهو قوله: "فلا يبرك كما يبرك البعير"» فإن المعروف من 
البروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين» ذكره ابن القيم في زاد المعاد» وقال: ولما علم 
أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه 
أولةً» فهذا هو المنهى عنه. قال: وهو فاسد من وجوه: حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه 
ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل 
اللغة. وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فليبرك كما يبرك 
البعير؛ لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وفيه: أن في قوله: "في حديث أبي هريرة 
قلب من الراوي" نظرا إذ لو فتح هذا الباب لم يق اعتماد على رواية راو مع كوتها 
صحيحة. قاله القاري» وأما قوله: "كون ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة" ففيه: أنه 
مبني على عدم اطلاعه؛ لأنه منصوص عليه في لسان العرب (ج١:‏ ص7١5)‏ وقال صاحب 
القاموس: "الركبة . بالضم . موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق» أو مرفق 


١ 44/١ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 
١١5 





الذراع من كل شيء» ووقع في حديث هج النبي - صلى الله عليه وسلم - قول سراقة: 
ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. رواه البخاري في صحيحه؛ فهذا نص 
صريح وبرهان قاطع على أن ركبتي البعير في يديه» وأما قوله: إنه لو كان كما قالوا لقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: "فليبرك كما يبرك البعير" الخ. ففيه: أنه لما ثبت أن ركبتي البعير 
تكونان في يديه ومعلوم أن ركبتي الإنسان تكونان في رجليه» وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم - في آخر هذا الحديث: "وليضع يديه قبل كيه" فكت يقول ق أولهه فليبرك كما 
يبرك البعير؟ أي فليضع ركبتيه قبل يديه» ذكره شيخنا في شرح الترمذي (ج١:‏ ص١‏ 7؟) 
ون أبكار المنن (ص”7١١)‏ . 
7- قوله: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بين السجدتين) أي في الفريضة 
والنافلة. (اللهم اغفرلي) أي ذنوي» أو تقصيري في طاعتي. (وارحمني) أي من عندك لا 
بعملي» أو ارحمني بقبول عبادق. (واهدني) لصالح الأعمال» أو ثبتني على دين الحق. 
(وعافني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض الظاهرة والباطنة. (وارزقني) رزقا حسناً أو 
10 

ا "المنام في مواضعء» وما تخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزاراء ولو فتح لهذا 
اباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإتحم لا يزالون يرون النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوتم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة» وتخليق هذه 
الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ولم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا 
مقام إبراهيم بقوله: طوَاتخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاِيمَ مُصَلّى) )١(‏ كما أنه لم يأمر بالاستلام 
والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسودء ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا 
يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير 
البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضانء وأمثال ذلك. ثم قال: وقد تبين 
الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال أنه قدم نبي أو أثر 


نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من 


771/8 مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 
١١١/ 





البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان 
السابقون الأولون والتابعون لحم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين بل 
هو من أسباب الشرك وذرائعه) والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب» ثم قال في 
صفحة )5٠0(‏ من الجزء المذكور: (ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار 
ولا يتحرى مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها.. 
إلى أن قال: وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيراتماء والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل 
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (؟) » انتهى كلامه رحمه الله. 


١١8 سورة البقرة الآية‎ )١( 
سنن النسائي‎ » )١891( صحيح مسلم الحج‎ » )١١45( (؟) صحيح البخاري الجمعة‎ 
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة‎ » )7١*( سنن أبو داود المناسك‎ » )٠١١( المساجد‎ 


فيها )١5.5(‏ » مسند أحمد بن حنبل 14/7١‏ 8+؟) » سنن الدارمي الصلاة )١571١(‏ .." 


)0( 
٠‏ 'فكل شيء لم يكن مشروعا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي 
الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك؛ ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين ودخل 
فيه ما ليس منهء وأشبه المسلمون في ذلك ماكان عليه اليهود والنصارى من التلاعب 
بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحساناتحم وأغراضهم المتنوعة» ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس إمام دار اللحجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة؛ 
وهي قوله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) » ومراده بذلك أن الذي أصلح 
أوها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على تعاليمهماء 
والحذر ما خالفهماء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أوهاء ولقد 
صدق في ذلك رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة 


405/1١ مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 





تفرقوا في دينهمء والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء؛ 
واستغلوا فرصة الاختلاف وضعف الدين» واختلاف المقاصد» وتعصب كل طائفة لما أحدثته 
من الطرق المضلة» والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف 
والاختلاف وتداعي الأمم عليهم؛ فالواجب على أهل الإسلام جميعا هو الرجوع إلى دينهم 
والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأخذها من منبعها الصافي: الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي بذلكء والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلكء والحذر كل الحذر من كل ما 


بخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه» وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم 
المسلوبة» ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لحم في الأرض كما 
قال عز وجل: لإوَعَدَ الله الَِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ ليَسْتَخْلَِئَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا 
اسشخلف الَّذِينَ من قَبلهم وليمَكَْنَ لم دِيئهُمْ الذِي ازتَضَى عَم وليبَدلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهم 


نا يَْبْدُوي لا يُسْرَكُونَ بي سَبِئَاك )١(‏ 


)سور التور القية 5ه1(7) 

.١‏ "ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواهء ولو فتح هذا الباب لكل جان 
يدعي الخطأ الحصل بذلك شر كثير وفساد كبير؛ ويهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل 
هذا الأمر هو قول الورثة» إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه» أو توجد قرائن 
تشهد له بذلكء أما إذا عفا بعض الورثة» فإنه يسقط القصاص بذلكء كما ذكر فضيلتكم» 
وكما نص عليه أهل العلم» ويكون للورثة دية العمد ما لم يقبت كون القتل خطأء أو توجد 
قرائن تدل على ذلكء أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمد. 
والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه 
إذا طلب المدعي ذلكء لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس 
بدعواهم )١(‏ » . . .» هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولكثرة المشاغل» وما في المسألة من 


40/8/1١ مجموع فتاوى ابن بازء ابن باز‎ )١( 





الإشكال تأخر الجواب» وقد راجعت بعض المراجع المهمة فلم أجد ما يزيل الإشكال؛ فإن 
وجدتم شيئا فأرجو الإفادة به» وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والثبات 


عليه إنه جواد كريم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)0( أخرجه البخاري برقم (/51) كتاب تفسير القرآن» ومسلم برقم (؟١57)‏ كتاب 
الأقضيه" (1) 
٠‏ "'المساجد وحضور المصليزن فائلة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة 2 الحقيقة 


س/١7:‏ كم تصلي المرأة الجمعة؟ 
الجواب: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإتما تصلي كما يصلي الإمام» وأما إذا صلت في 
بيتها فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات. 


س9 :١‏ من صلى الجمعة فهل يصلى الظهر؟ 

الجواب: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت أي فريضة وقت 
الظهرء على هذا فلا يصلي الظهرء وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع؛ لأتما لم تأت 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فيجب النهي عنهاء حتى ولو تعددت 
الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعة 
منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة 
وقد أتى بما؛ وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوز» وأته إذا تعددت فالجمعة 
لأسبق المساجد» وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر 
بعدها. 


فنقول لمؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل وهل بني على أساس من السنة أو على 


"75/57 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 





لقول الله" (1) 

.١‏ "الصفوف في الشوارع فلا حرج في الصلاة في الشوارع لأجل الضرورة» وأما أن 
يصلي الإنسان في بيته» أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك؛ لأن المقصود من الجمعة 
والجماعة أيضاً أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعضء وأن يكونوا أمة واحدة» فيحصل فيهم 
التآلف والتراحم» ويتعلم جاهلهم من عالمهم» ولو أنا فتحنا الباب لكل أحد وقلنا: صلّ 
على المذياع؛ أو صل على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور 


المصلين فائدة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة لو فتح هذا الباب. 


6 د 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعاللى -: ماذا يفعل الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والإمام في 
التشهد من صلاة الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة 


فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي صَلَّى الله عَلَيْه ل 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» » فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم 
يكن مدركاً للصلاة. 

وقد روي عن النبي على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك» . 


3 


أي ققد ارك 'صرادة الجمدة إذا أتى بالتكنيه الفافية: 3 10) 

2.١‏ "سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم إخراج السجاد من المسجد 
لاستعماله في أغراض أخرى كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثاا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

لا يحوز إخراج السجاد من المسجد والانتفاع به في جهات أخرى؛ لأن الموقوف على شيء 


)١(‏ فتاوى أركان الإسلام» ابن عثيمين ص/5./؟ 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين ///١‏ 





معين لا يجوز صرفه في غيره ولأنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها 
لخاصة نفسه. 

هه" (1) 

١‏ "قطيفة حمراء"؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفة» ولكني أرى في هذا 
نظرا لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أتمم فعلوا ذلك» ولعل هذا كان 
من خصائص الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس ف 
ذلك؛ وصار كل إنسان يحب أن يجعل تحت ميته قطيفة أحسن من الآخرء وهكذاء حتى 


تكون القبور موضع المباهاة بين الناس» والذرائع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمر 


محدور. 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دليل يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا 
وضع القطيفة على شقران؟ وما صحة سند أن الصحابة رضي الله عنهم أخرجوا هذه 
القطيفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم عن هذا شيقاً. 


6 د 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للحثيات الثلاث هل لما أصل أن تكون من جهة 
راع اللترف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لما أصل؛ لأن الحديث الوارد في ذلك أن النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلو حثى من قبل رأسه تاك لطبا 10 

0-05 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول نحن موظفون حكوميون تأتينا في 
رمضان إكراميات وركوات من بعض رجال الأعمال ولا نستطيع التفرقة بين الركوات 


7/5/1١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 
١84/1١1 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ 





والإكراميات لعدم علمنا بذلكء والسؤال: إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها 
وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها 
ما الحكو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هدايا العمال من الغلول يعني إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية 
وأهدى إليه أحد ممن له صلة بمذه المعاملة فإنه من الغلول» ولا يحل له أن يأخذ من هذا 
شيئاً ولو بطيب نفس منه. 

مثال ذلك: لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما وأهديت لمدير هذه الدائرة» أو لموظفيها هدية 
فإنه يحرم عليهم قبولها؛ لأن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعث عبد الله بن اللييّة على الصدقة 
فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم. فقام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فخطب الناس 
وقال: «ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأقٍ ويقول: هذا لكمى وهذا أهدي إلي؛ 
فهلا جلس ف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا» . 

فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الحدية في معاملة تتعلق بمذه 
الدائرة» ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: يجوز للموظف قبول هذه الحدية لكنا قد فتحنا 
باب ارقي 10 

.١‏ "'س"”١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم 
ضيف فهل تحرئ؟ 

فأجاب بقوله: لا تحزرئ؛ لأن العبادة يجب أن تكون خالصة:؛ ولأنه لو فتح هذا الباب 
لانسد باب العقيقة» وصار كل من حصل له مناسبة ذبح شيئًا ونواه عقيقة» وإذا لم يكن 
مناسبة أخر العقيقة حتى تحصل المناسبة» وهذا معناه سقوط ذبح العقيقة بنية العبادة؛ ولأن 
فعل هذا مقصود به إحياء ماله ووقايته» وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المركي أنه لا يحابي 
في ركاته» ولا يدفع بما مذمة» ولا يحبي بما مسألة» ولا فرق بين أن يعينها عقيقة من قبل أن 
ينزل به الضيفء أو يشتري ذلك بعد نزوله به؛ لأن المعنى واحدء وإذا كان قد عينها من 
قبل فلينتظر وليشتر للضيف غيرهاء نعم لو ذبحها قبل نزول الضيف به ثم صادف نزوله به 


م05١7 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 





بعد ذلك فهذا لا شك أنتما تحرئ» أو نوى أن يذبحها في اليوم المعين فنزل به الضيف ذلك 
اليوم فالظاهر أتما تحرئ أيضًا. 

س77١1:‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن معنى العقيقة؟ وهل هي سنة مؤكدة أو 
مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ 

فأجاب بقوله: العقيقة هي: الذبيحة عن المولودء وهي." )1١(‏ 

.١‏ "البصري ذلك قال: وددت أنه لم يحدثه؟؟ انهم يتلقفون من ظاهره ما يوافق هواهم 
فيجعلونه ذريعة هم فيما يعاملون به الناس من الظلم. 

وما يشهد بفقه بعض العلماء وحسن إدراكهم» ووضعهم العلم في موضعه المناسب: ما جاء 
في بعض الكتب أن سلطان قرطبة سأل بحبى بن يحى الليثي عن حكم يوم أفطره في رمضان 
عامدا لأن شهوته غلبته على وطء بعض جواريه» فأفتاه بأن من الواجب عليه أن يصوم 
ستين يوماء وكان بعض الفقهاء جالسا فلم يجترئ على مخالفة يحبى. فلما انفض المجلس قبل 
لال خضطيت الذكر راتحن حيرات وكضدف العنق والاطعاء» ققال ريه الزن لو فتحنا 
هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم؛ فحملته على الأصعب لثلا يعود. 

فالإمام يحبى عند ماكتم عن السلطان الكفارتين الأخريين- وهما الإعتاق والإطعام- لا يعتبر 
مسيئاء لأنه قد أعمل دليل دفع مفسدة الجرأة على حرمة فريضة الصوم »١«‏ . 

وهكذا نرى أن إظهار العلم عند تحقق المقتضى لإظهاره» ووضعه في موضعه اللائق به بدون 
خشية أو تحريف يدل على قوة الإيهان» وحسن الصلة بالله- تعالى -: ذَلِكَ فض الله يُوْتيه 


عر غير 


سا هادن 


مَنْ يَشاء. 

وبعد هذا الوعيد الشديد لأولئك الكاتمين لما أمر الله بإظهاره» أورد القرآن في أعقاب ذلك 
آية تفتح لهم نافذة الأمل» وتبين لهم أتمم إذا تابوا وأنابوا قبل الله توبتهم ورحمهم. فقال- 
عالت إل الذيق قالوا آعن؟ تجعوااعق الكقماة وعن سائر عاب أن يقابب علد وقلاموا 
على ما صدر عنهم وَأَصْلّحُوا ما أفسدوه بالكتمان بكل وسيلة ممكنة وَيَيُوا ل 

ما كتموه كَأُولئِكَ أَنُوبُ عَلَيْهمْ أى: أقبل توبتهم» وأفيض عليهم من رحمتي ومغفري» و 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين 5؟//0” 





القَوَابْ اليَحِيمُ أى: المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة. 

فالآية الكريمة قد فتحت للكاتمين لما يجب إظهاره باب التوبة وأمرتهم بولوجه. وأفهمتهم أنهم 
إذا فعلوا ما ينبغي وتركوا ما لا ينبغي وأخلصوا لله نياتهم» فإنه- سبحانه- يقبل توبتهم 
ويغسل حويتهم؛ أما إذا استمروا في ضلالحم وكفرهم» ومضوا في هذا الطريق المظلم حتى 
النهاية بدون أن يحدثوا توبة» فقد بين القرآن مصيرهم بعد ذلك فقال: إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا وَمانُوا 
وَهُمْ كُقَارٌ أى: إن الذين كفروا وكتموا ما من شأنه أن يظهرء كإخفائهم النصوص المشتملة 
على البشارة بالنبي صلَى الله عليه وسلّم واستمروا على هذا الكفر والإخفاء حتى ماتوا. 
أوليك عََبِهِْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلائِكَة والنّْسٍ أَجْمَعِينَ أى: أولئك الذين وصفوا بما ذكر عليهم 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ج ا يا 

0.١‏ "وقوله مَسْحُورُونَ اسم مفعول من السحرء بمعنى الخداع والتخيبل والصرف عن 
الغنيم خرن 

والمعنى: أن هؤلاء المشركين بلغ بحم الغلو في الكفر والعناد» أننا لو فحنا لهم بايا من أبواب 


السماء» ومكناهم من الصعود إليه» فظلوا في ذلك الباب يصعدون» ويطلعون على ملكوت 
السموات وما فيها من الملائكة والعجائب لقالوا بعد هذا التمكين والاطلاع- لفرط عنادهم 
وجحودهم- إنما أبصارنا منعت من الإبصارء وما نراه ما هو إلا لون من الخداع والتخييل 
والصرف عن إدراك الحقائق بسبب سحر محمد صلى الله عليه وسلم لنا وعلى هذا التفسير 
الذي سار عليه جمهور المفسرين» يكون الضمير في قوله مَظَلُوا يعود إلى هؤلاء المشركين 
المعاندين. 

وقيل الضمير للملائكة» فيكون لمعنى: فظل الملائكة في هذا الباب يعرجون» والكفار 
يشاهدونهم وينظرون إليهم» فقالوا- أى الكفار- بعد كل ذلكء «إنما سكرت أبصارنا..» 


وعلى كلا الرأيين فالآية الكريمة تصور أكمل تصوير» مكابرة الكافرين وعنادهم المزرى. 


)١(‏ التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي /١‏ 7م 


١” ه‎ 





وعبر- سبحانه- بقوله فَظَلُا. . ليدل على أن عروجهم كان في وضح النهار» بحيث لا يخفى 
عليهم شيء ثما يشاهدونه. 

وجمعوا ف قوم بين أداة الحصر إِنا وبين أداة الإضراب بَإن للدلالة على البت بأن ما يرونه 

حقيقة له بل هو باطلء وما يرونه ما هو إلا من تخيلات المسحور. 

وقالوا «بل نحن قوم مسحورون» ولم يقولوا بل نحن مسحورونء للإشعار بأن السحر قد 
تمكن منهم جميعاء ولم بخص بعضا منهم دون بعض. 

قال الشوكانى: وفي هذا البيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائنا 
ما كانء فإنحم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» نسبوا إلى 
أبصارهم أن إدراكها غير حقيقى لعارض الانسداد أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم 
غير صحيح. ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحدء فلا تنفع فيه موعظة ولا يهتدى بآية» »١«‏ 


وبذلك نجد السورة الكريمة قد حدثتنا في حمس عشرة آية من مطلعها إلى هناء» عن سمو 


1 انون شو اشرو عام ا ارا 
2000٠‏ "وأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة» وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا هو 


الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته» بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله: [لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بل هو بدعة] قاله في الاختيارات. 

فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث 
صحيح) يدل دلالة صريحة على الأمر بماء فضلا عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو 
مستفيضة؛ امتنع حيتئذ التصديق بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى بما أو شرعها 
لأمته» وم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة» ولا أهل بيته ولا التابعين» مع كرات السدية 
وحرصهم على محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وتنفيذ أوامره» والعادة 


٠ التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي //ه‎ )١( 





تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الحمم والدواعي على 
نقلها وتبليغهاء لكونهم أحرص الناس على فعل الخير» وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم, 
فمتى كان الأمر بمذه الصفة» علمنا حينئذ أتما ليست بمشروعة» ولا مرغب فيها؟ والتعبدات 
الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع. لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف: 
كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه؛ فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. 
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم؟ 

قيل: علمنا ذلك بعدم نقله عنهم؛ وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم 
فعلهاء لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم» ومن المعلوم 
أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض» حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر 
السنن والمستحبات» أما الأمور العدمية التي لاوجود لفعلهاء فإن الناس لا ينقلوتما إلا عندما 
يحتاجون إلى ردهاء وبيان المهدى من الضلال فيهاء فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليهء 
لحكمنا بكذبه لعدم نقله. ولو فتح ههذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا 
البدع ويفسد الدين. 

والمقصود أن الأضحية عن الميتلى يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتهاء 
ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح. الأمر بما لا بطريق التصريح ولا الإبماء» ولحذا." )١(‏ 

51 "فق (ق 2+ )١/‏ *" إسرائيل "كمافي للطبوعة عمه فليفنية " اه 


الوجه الثابي: 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن القيم . رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة لعل متنه انقلب.. الخ 
قلت: أصاب شيخ الإسلام أجراً واحداً. فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق 
العلمي. وقد رده الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في " مرقاة المفاتيح " ١(‏ / 57ه5ه) 


١7 المفصل في أحكام الأضحية» حسام الدين عفانة ص/4‎ )١( 


١” / 





فقال: " وقول ابن القيم أن حديث أب هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر إذ 
لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة " اه وصدق يرحمه الله. 


لرذ الناس كثيراً من السنن دوتما دليل ححة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا. 


الوجه الثالث: أن الأحاديث الت أوردها معلولة لا تقوم بمثلها حجة! فلا يعول على شىء 
منها عند أئمة النقد. والحديثان اصلهما حديث واحد. فأخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ / 57؟) 


((ب)) وكذا الطحاوي )١55 / ١(‏ والبيهقي (؟ / )٠٠١‏ 


((ب)) : ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (ج ١‏ / رقم )1514٠.‏ وذكره الترمذي (559) 
ا 

5. "الأول:أن الأثر ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف» وهو مدلس ولم يصرح 
بالحديث» وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود» لذلك ضعفه الحويني ‏ حفظه الله . في رسالته. 
الثاتي: أن ابن مسعود كما ذكر وأخرجه الدارمي كان يرى التخيير لما سئل عن ذلك فقال: 
((كله طيب)) (1770/1) . 
وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب لكن لم يتكلم العلماء عنها لضعفهاء ووهائها الظاهر 
منها: 

. )١1( حديث أبي هريرة: ((فليبداً بركبته قبل يديهء ولا ييرك بروك الفحل))‎ )١ 

وهو ظاهر الوهاء؛ لأنه من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جدهء وعبد الله هذا 
ضعفه العلماء بل واتحمه بعض أهل العلم بالكذب؛ لذلك قال ابن حجر: ((متروك)) , 
وقال الذهبي: ((واه)) . 

؟) حديث أبي بن كعب: ((كان يخر على ركبتيه ولا يتكيع)) (1) . 

من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي بن كعب. 
قال ابن المديني: ((لا نعرف محمد بن معاذ هذاء ولا أباه» ولا جده في الرواية» وهذا إسناد 
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مجهول)) . 

ثالثا: بحث ابن القيم . رحمه الله . في كتاب ((زاد المعاد)) : 

فلن أتعدى فيه ما ذكره شيخنا الحويني (") . حفظه الله .» وفيما قاله ورد به كفاية في توضيح 
المراد بإذن الله ولكن باختصار وأنقله هنا للفائدة: 

حديث وائل بن حجر تقدم الكلام عليه وبينا أنه ضعيف» وحديث أبي هريرة لعل متنه 
أنقلب. 

قال الحويني . حفظه الله .: ((قلت: أصاب شيخ الإسلام أجرا واحداء فما قاله أقرب إلى 
الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي» وقد رده الشيخ / ملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح 
(١/؟5ه)»‏ فقال: 

((وقول ابن القيم فيه نظر إذ لم يبق اعتماد على رواية راوى مع كونها 
صحيحة)) » وصدق يرحمه الله الباب لرد الناس كثيرا من السنن دوثما دليل بحجة 
أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا. 


. )155/١( أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن حبان (/51ه)‎ 
)١( (؟) نمي الصحبة عن النزول على الركبة.."‎ 

0.01١‏ "وشقيق: مجهول لا يعرف )١(‏ » سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم (؟) » وَقَالَ ابن حجر: 
((مجهول)) (9) . 
ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الَْدِيْتْء وأسنده شريكء قَالَ البيهقي: ((هَذَا 
حَدِيْث يُعَدٌّ في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره 
البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَ)) (5) . 
لذا قَالَ الحازمي في " الاعتبار ": ((والمرسل هُوَ امحفوظ)) (5) . 
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريكء والثانية: مخالفته 
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لحمام ف روايته. 

أ أما قوله رآن الفرقت نقلوب فنا كو إلذأ من باب المجويز لعقلي, وَلَوْ فتحنا هَذَا 
الباب ما سلم لنا شيء من الأخبارء وَقَدٌ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم 
أن حَدِيْثْ أبي رَيرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظرء إِذْ لو فتح لهذا الباب 3 يَبىَ اعتماد 
عَلَى روَايّة راو مع كونما صحيحة)) (5) . 

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله» ففي كلا إسنادههما: 
عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري» كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وََالَ يحبى 
القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ يعني: الكذب. 
وَقَالَ أحمد: منكر الَدِيْثْ متروك الَدِيْت. وَقَالَ أبو أحمد المتاكم: ذاهب الَْدِيْث (7) . 


. )"1/5( انظر: ميزان الاعتدال 9/9/ا؟‎ )١( 

."37//84 الجرح والتعديل‎ )١( 

. )58١5( التقريب‎ )©( 

(:) السنن الكبرىء للبيهقي 595/7. 

(ه) الاعتبار: .١77‏ 

(5) مرقاة المفاتيح .5557/١‏ 

(0) انظر: تحمذيب الكمال 49/5 ١‏ (#و«م) .." )١(‏ 
0-6 "لبنية في التعبير القرآني 


يستعمل القرآن الكريم بُنيةَ الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 

-١‏ فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
والاسم يدل على الثبوت تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف (يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد 
أي: هو آخدٌ في سبي التعلم بخلاف: (متعلم) فإنه يدل على أنَّ الأمر تم وثبت وأن الصفة 
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تمكنت في صاحبها. ومثله: هو يجتهد ومجتهد. 

وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصغية الاسمية للدلالة على أن الأمر بمنزلة 
الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك 
لوثوقك بما قررته أي: كأن الأمر تم وحصل وإن لم يحدث فعلاً» ومن هذا الضرب قوله تعالى: 
الإيّ جَاعِلُ في الأرض حَلِيقَة© [البقرة: ]٠١‏ . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم 
الفاعل للدلالة على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 
عليه السلام: «إولا تُحَاطِبْني في الذين ظلموا إِكمْ مُغْرَُونَ4 [هود: 37"] فلم يقل: سأغرقهم 
أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر استقر وانتهى. ومثله قوله 
تعالى في قوم لوط عليه السلام: لإوَلَّمًا جَآءَت رُسْلْمَآ إِبْرَاهِيمَ بالبشرى قالوا إِنَاً مهلكوا أَمْلٍ 
هاذه القرية» [العنكبوت: ١"؟]‏ ولم يقولوا: ستهلك. فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على 
القبات أيه كان الأمو ادي وتديث: 

فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد والاسم يدل على الثبوت والاستقرار. 
وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً في غاية الفن والدقة. 


فمن ذلك قوله تعالى: برج الحي مِن الميت وَمُخْرِجُ الميت مِن الحي ذلكم الله فى تُؤْفَكُونَ 
[الأنعام: 15] . فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم مع الميت فقال: 
(مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصغية الفعلية الدالة على 
الحركة والتجدد»ء ولأن الميت في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصغية الاسمية الدالة 


على الثبات فقال: وخر الميت مِنَ الحي 6 [الأنعام: 318] . 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران: لومخ الحي مِن الميت وَتخِْجُ المت مِن الحي 1 
[آل عمران: 77] بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إِنَّ السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق في آل عمران 
وهو في التغيير والحدوث والتجدد عموماًء فالله سبحانه يؤق مُلْكه مَنْ يشاء أو ينزعه منهى 
ويُعِزٌ من يشاء أو يُذِله ويغير الليل والنهار» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» 
وغير ذلك من الأحداث؛ء فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصغية الفعلية الدالة 
عن الححدد والتعيير والشرقة: 





0 ظقُلٍ اللهم مَالِكَ الملك تو وي الملك مَن تَشَاءْ وَتَنرِع الملك يمن تَشَاءْ وَتعِرٌ مَن 
َسَآءِ وَتُذِلٌّ من نَشَآءٍ 4 بيَدِكَ الخير إِنْكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ الليل في النهار وَتُولِجُ 

النهار بي الليل وخر الحي مِنَّ الميت وخر الميت مِن ال حي وَتَرْرْقُ من تَشَآءْ بِعبْرٍ حِسَابٍ # 
ار اا" 
في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات وإِنما هو في صفات 
الله تعالى وقدرته وتفضله على خلقه. 
قال تعالى: ٍإذ الله فَالِقُ الحب والنوى يدر الحي مِنَ الميت وَخْدْرِجُ الميت مِنَ الحي ذلكم 
الله فأى تُؤْفَحُونَ * فَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الليل سَكّناً والشمس والقمر حُسْبّاناً ذلك تَقْدِيرْ 
العزيز العليم؛ [الأنعام: 35-98] . 
فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مُسْئّدها اسماً أيضاً ثم جاء :يحلدهزاتميق أخري 
هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من 
حركة الحي بخلاف ما في الآية آل عمران من دلالة على التغير 07 فالسياق مختلف ولذا 
تتوالى الأفعال في هذه الآية» فوضع كل صغية في المكان اللائق 
ومن ذلك قوله تعالى: مووَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الحدى لا ب يتعْوكُْ 5 لق 
صامتون» [الأعراف: ]١97‏ . 
"فَفدَقَ بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم صامتون) بالاسم وم 
يسو بينهما فلم يقل: أدعوقوهم أم صمثّم بالفعلية. أو: أأنتم داعوهم أم صامتون. 
وذلك أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت وإنما يتكلم لسبب يعرض له. ولو رأيت إنساناً 
يكلم نفسه لاّمته في عقله. فالكلام طارئ يحدثه الإنسان لسبب يعرض له ولذا لم يسوّ 
بينهما بل جاء للدلالة على الحالية الثابتة بالاسم: (صامتون) وجاء للدلالة على الحال 
الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي: أأحدثتم لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "إن قيل: هلا قيل: أم صَّمَّم؟ و4 وضعت الجملة الاسمية 
موضع الفعلية. 
قلت: لأتمم كانوا إذا حَرَّتُم أمر دعوا الله دون أصنامهم.. فكانت حالتهم أن يكونوا صامتين 
عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتوهم لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من 
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عادة صمتكم عن دعائهم". 

ومن ذلك قوله تعالى: للإذلك أن ل يَكُنْ بنك مُهْلِكَ القرى بِظلم وَأَهْلُّهَا غافلون» [الأنعام: 

.]١ "١ 

وقوله: مووْمَا كانَ رب بك لِيَهْلِكَ القرى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ» [هود: ]١١107‏ 

فقد جاء في الآية الأولى بالصغية الاسمية (مهلك) وف الثانية بالصيغة الفعلية (ليهلك) وذلك 

أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة عمّا كان في الدنيا قال تعالى: مإوَيَومَ 

0 حميعاً يامعشر الجن قَدِ استكثرتم مِّنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَآقُهُم مّنَ الإنس رَبنَا استمتع 

بَعْضْنًا يبَعْض وِبَلَعْنَآ أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنَا قَالَ النار مثواكم خالدين فِيهَآ إلا مَا شَآءَ الله 
لك حكِية عَلي الجات ا ضر عيرس جمد ان 

0 لكُمْ آياي وَيِرُوتَكُمْ لقَآء يَؤِْكُمْ هاذا قَاُوأ َهدُ 

على أَنْفْسِنَا وَعَدَُمْ الحياة الدنيا 0007 أَنْمْسِهِمْ أَكمْ كاثوأ كافِرينَ * ذلك أن لَّ 0 

يبّكَ مْلِكَ القرى بِظلّم وَأَمْلْهَا غافلون» [الأنعام: ]١51-11/+‏ . 

ل 0 

ينذرونحم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: مإِلِذِرَ ونا 18 أنه آبَآَوُهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ4 

[يس: 5] . فهو في سياق أمرٍ ثبت واستقرٌ وانتهى فجاء بالصيغة 0 الدالة على 

الثبوت. 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذ الحياة وشؤوتما وذكر سنة الله في الأمم قال تعالى: 

«إفاستقم كمّآ أُمِرْتَ ومن تاب مَعَكَ ول تطعأ نه بمَا َعْمَلُونَ بَصِيدٌ * ولا تركنوا ِل الذين 

ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النار وَمَا لَكُمْ مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْليَاءِ نه لا تُنصَرُونَ * وأَقِمِ الصلاة طَرَقٌ 

النهار وَرُلَمَاً مّىَ اليل إِنَّ المسنات يُذْحِبْنَ السيئات ذلك ذكرى بلذاكرين ع * واصبر فَإِنَّ الله 

لا يُضِيعُ أنه إخسيين ناولا كان ةلقرو مد بكم لوا كه بَقِيِّةِ يَنْهَؤْنَ عَنِ الفساد في 

الأرض إلا ليلا ممّنْ أَنْجَْنَا مِنْهُمْ واتبع الذين ظَلَمُوأً مآ نوا فيد وكائوا خرييت * وَمَا كَانَ 

رَتْكَ لِيُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ# [هود: ]١١17-1١١‏ . 

فهو - كما ترى - في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن الأمم تَحدتُ 

وتتجدج وتملك وبأتٍ غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك) 


١77 





. ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب () الدالة على المضي (ذلك أن لم يكن رَبْكَ) لأن 
الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل 
على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: هَْوَمَا كَانَ رَبْكَ لِيْهْلِكَ القرى» 
[هود: /و ]١ ١‏ : 

أما ما ختم به كل آية من الآيتين فله كان آخر. 

ومثل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّكتُمْ ونث فِيِهمٌ وَمَا كَانَ الله مُعَذّمُمْ وَهْمْ 


يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: *"] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبحم) وجاء بعده بالاسم: (مُعَذِمُم) وذلك أنه جعل 
الاستغفار مائعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه - أي العذاب - موقوثتٌ 
ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الا"ممية والحالة الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير 
قوله تعالى: 8إوَمَا كُنَا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ؛ [القصص: 34] فالظلم من 
الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ول يقل: (يظلمون) 
وذلك معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لحم مستقراً فيهم غير طارئ عليهم فاستحقوا الحلاك 
كمذا الوصف السيئ. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم, ولو لم يكن وصفاً ثابتاً فيهم» وأنه لا 
يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار بالصيغة الفعلية 
(يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الامية (ظالمون) . فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى 
ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين: ©إوَإِدَا لَقُوأْ الذين آمَنُواْ قالوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إلى 
شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن مَعَكُمْ نا كحَنُ مُسْعَهْرِنُونَ)» [البقرة: ]١4‏ . 

'فقد قَيَّقَ بين قوهم للمؤمنين وقولهم لأصحابحم فد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة 
على الحدوث (آمنا) » وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام 
(إنَا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إِما لأن 
أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعثٌ ورك وهكذا كل قول لم يصدر 
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عن أريحية وصدق ورغبة واعتقاد ... وإما مخاطبة إخواتحم فيما أخبروا به عن أنفسهم من 
الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 
ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنة 
للتحقيق وَمِثْنّ للتوكيد". 

ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى: #الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الليل لِتَسْكُنُوأ 
فيه والنهار مُبْصِرا» [غافر: ]1١‏ . 

فاستعمل مع الليل الفعل (لستكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسوّ بينهما فلم يقل: 
ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه» ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال الحقيقي هو: (لتبصروا فيه) 


وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية واحدة لفاتت هذه 
المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال ِهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لَِشكئُوأ فيد 
[يونس: 17] . ولو قال: "هو الذي جعل لكم الليل ساكناً" لم يكن فيه دلالة نعمة على 
الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة ليس لما فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة 
الفعلية للدلالة على قصد النعمة والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكنا) 
لم يكن التعبير مجازياً لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساجء 
فتحويله إلى الصيغة الاسمية ليس فيه فائدة معنوية ولا فنية» ولَمّا تقررت دلالة النعمة 1 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير ا مجازي بعد ذلك كسباً فنياً. 

فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: «إوالنهار مُبْصِراً [غافر: 
]١‏ وذلك أن النهار لا ييصر بل يبصر من فيه: فجمع بين التعبير الحقيقي وامجازي ودلّ 
على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً. 
ولو قال: "لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه" لفات التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: "ساكناً 
ومبصر" لفاتت الدلالة على النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية. ولو قال: "ساكناً 
ولتبصروا فيه" لفات امجاز في التعبيرين ولكان التعبير مجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل 
فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. فأنت ترى أنه لو 
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وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بما القرآن ما أدى هذا المؤدى. هذا علاوة على 
ما في جعل النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 
الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا بالخير والشر فكأن 
له عينين تُبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "فإن قلت: له قرن الليل بالمفعول له والنهار 
بالحال؟ وهل كانا حالين أو مفعولاً ل هما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخرء ولأنه لو قيل: 
"لتبصروا فيه" فاتتٍ الفصاحةٌ التي في الإسناد المجازي. ولو قيل: ساكناء والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه» لم تتميز 
الحقيقة من امجاز". 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو 


الكافرون * لذ أَعْبَدُ ا 0 تَعْبْدُونَ * وَل أ عَابدُونَ مآ أَعْمْدُ * 


و 


أنهُمْ عَابدُونَ ها أطي * لك: دِينّكُمْ وَل دِينِ» [الكافرون: >-١‏ 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: الفعلية والاسمية (لا أعبد 
ما تعبدون) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع والماضي (تعبدون) و (عبدتم) . 
ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة مرتين هي الصيغة الامية: (ولا أنتم عابدون 


ما اعرد 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة في جميع الأزمنة 
وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر حادث قد يزول. ولو اقتصر 
على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف 
لا يفارقه» فإن الوصف قد يفارق صاحبه أحياناًء بل معناه أن هذا وَضْفُّه في غالب أحواله 
فالحليم قد يغضب ويعاقبء والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جُودٍ 
مستمر لا ينقطعء والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يَظَنّ ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة 
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الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال 
والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع؛ في حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط. 
فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم» وحاله أكمل من حالم والنفي عنه أدومٌ وأبقى 
لد ند 

ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً: (قل يا أيها الكافرون) نفى عنهم العبادة 
الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) . فإنْهم لما اتصفوا بكفرهم 
على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً. وهو تناظر جميل. ومن جميل 
استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة 
فإذا كان ما يتكرر حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله 
بالصورة الامعية. 

فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن الإنفاق 
أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى: #إالذين يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ بالليل والنهار سِراً وَعَانيَ 
لَهُمْ أَجْرْهمْ عند رَيِمْ ول حَوْفْ عَلَيْهِمْ ول هُمْ ينون [البقرة: 11074] فاستعمل الفعل 
المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى: #الذين 
يُنفِقُونَ في السَرّآءٍ والضرآء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحت المحسنين» [آل 
عمران: ]١54‏ وقوله: «إوالذين يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِنَآءَ الناس ولا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم 
الآخر» [النساء: 4"] . 

ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله تعالى: «الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١1‏ وهو في سياقٍ أوصافي المؤمنين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك استعمال القرآن للإبمان» فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً وذلك لأن الإبمان له 
حقيقة ثابتة 0 بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع قال تعالى: ظأَقّمَن كَانَ مُؤْمِنا 
كُمَن كان فَاسِقاً ل يَسْتَوُونَ؟ [السجدة: ]١8‏ . وقال: همِإْومَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ قلا يََافُ ظَلّماً وَل حَضْماً؟: [طه: ؟١١]‏ . وقال: ملوَكَانَ حَمَّاً عَلَيْنَا نَضْرُ المؤمنين 


[الروم: 57] . وغيرها وغيرها. 





كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث, قال تعالى: إوَأَقْسَمُوا 

جَهْدَ أعانهم لَيِن جَآءَتْم آي لَيِؤْمِئْنَ بتاك [الأنعام: ؟ حي ١:‏ 
هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله قوله تعالى: ©إوَإِذًا قبل 
موا كه اق الداس بإقالوا الزدة كه آم السفياء ال ف هُمْ السفهآء©» [البقرة: ١‏ 

وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان) "ومن هذا يعرف لم قيل: (الذين ينفقون) و1 7 
(المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد بخلاف 
الإيمان فِإنَّ له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل عنهاء وكذلك التقوى والإسلام 
والصبر والشكر والحدى والضلال والعمى والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه 
لما مسميات حقيقية أو مجازية تستمر» وآثار تتجدد وتنقطع, فجاءت بالاستعمالين إلا أن 
لكل محل ما يليق به. فحيث يراد تحدد حقائقها أو آثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف 
كما فالأسماء" . 

ومن ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغفار يحدث ويتجدد جاء به بالصيغة الفعلية 
كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى: #الذين يحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَتُواك [غافر: 7] . 

وقال: «ووالملائكة يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَن في الأرض* [الشورى: 5] . 

ول يرد بالصيغة الامية إلا في آية واحدة هي التي ورد فيها الإنفاق اسماً وهي قوله تعاللى: 
#الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١0‏ أي 
أصحاب هذه الصفات. 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كثيراً للسبب نفسه وذلك نحو قوله تعالى: 
طإوَيُسَبَحُوئَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ؟؛ك [الأعراف: ]١١5‏ . و ِيُسَبح بِلَهِ مَا في السماوات وَمَا في 
ره [الجمعة: ]١‏ . 

ول يرد بالصيغة الوصفية إلا في آيتين: إحداهما: في صوف ني الله يونس عليه السلام قال: 
فلولا أَنّهُ كانَ مِنَ المسبحين * لَلَبِتَ في بَطَبِهِ إلى يَوْمِ يُبْعتُونَ 4 [الصافات: 4 ]١ 44-١‏ 
. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأه كان من أصحاب هذا الوصف. والجيء 
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بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح تخلّص من الكروب والمكاره» وأن يونس 
إنما نجا من هذه الشدة بمداومة التسبيح. 

والثانية: في صفة الملائكة 8«َإوَإِنَا لَنَحْنٌ الصآفون * وَإِنَا لَنَحْنُ المسبحون» [الصافات: 
]١5 5-5‏ أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة «ِيُسَبَحُونَ اليل 
والنهار لآ يَفْمْرُونَ؟ [الأنبياء: ]٠١‏ إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

"وانظر هنا إلى لطيفة وهو أن ماكان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة وليس من شأنه أن يذكر 
الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى: موَيْضٌِ الله الظالمين [إبراهيم: 
؟] وقال: لوَإِنَّ الله َادٍ الذين آمنواته [الحج: ؛ 5] إوَلِكُلَ قَوْم هَادٍ)ه [الرعد: 7] . 
ومنه قوله تعالى: مإتَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ؟ [الأعراف: ]٠0١‏ لأن البصر صفة لازمة 
للمتّقَّي» وعين الشيطان ربما حجبت فإذا تذكر رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن 
تحدد واكتساب لا عود صفة". 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط للدلالة على أن هذا 
الأمر طارئ يفعله مع من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه بالصورة الاسمية للدلالة 
على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: ©كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
مُرْتَابٌه [غافر: 5؟] وقال: كَذَلِكَ يُضِلٌ الله الكافرين» [غافر: 75] وقال: «#ِوَمَا 
يُضِكٌ به إلا الفاسقين» [البقرة: 15] . 

في حين وصف الشيطان بذاك فقال: «إهاذا مِنْ عَمَلٍ الشيطان إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ4 
[القصص: ]١5‏ فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً فقال: «إوَيتعْ كُلّ سَيْطَانٍ مَريدٍ * كُتب 
علو آنه عن اقركة اقالة زتره ونؤدية إل عدا البتمير ف [الحيدة 428 ] -وقال«الشيطان 
عن نفسه: «وَلأُضَِتهُمْ وَلأَمبْيتهُةْ)4 [النساء: ]١1١9‏ . 

فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته العليّة الثابت 
والمتجدد الهداية فقال: #وَإِنَّ الله مَادٍ الذين آمنواه [الحج: 54] . 

وقال: «إوكفى بِرَبَكَ هَادِياً وَتَصِيراً» [الفرقان: ]"١‏ وقال: ِيَهْدِي به الله مَنِ اتبع رِضْوَاَة 
سُبْلَ السلام) [المائدة: ]١‏ وقال: مَقُلٍ الله يَهْدِي لِلْحَقٌ» [يونس: 5م] فشتان ما بين 


الوصفين. 





ومن بدائع الفن في هذا الباب قوله تعالى: مهل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكرمين 

دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ كم مَُكَرُونَ4 [الذاريات: 18] . 

'ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع ولم يسو بينهماء 
وذلك لأن قوله: (سلاماً) بالنصب تقديره: نُسَلْمُ سلاماً أي بتقدير فِغْلٍ. وقوله: (سلام) 
تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير امية الجملة. والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على 
أن إبراهيم عليه السلام حَيّا الملائكة بخير من تحيتهم. قال تعالى: صإوَإِذًا خُيّيتُم بتَجيّةَ فَحَيُوأ 
بأَحْسَن مِنْهَآ أو رُدُوهَآ إِنَّ الله كَانَ على كُلَ شَْءٍ حسيباً» [النساء: 867] فرد التحية خير 
منها. 

وجاء في "التفسير الكبير" أن "إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى بالجملة 
الاسمية فإنحا أدل على الدوام والاستمرار" 

ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إوجآءُوا على فُدِيصه دم كذِب ال بل 
سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُئ أثراً قَصَبْدٌ جيل والله المستعان على ما تَصِمُونَ» [يوسف: ]١8‏ فجاء 
بالصير مرفوعاً أي: بتقدير الجملة الاسمية لأنه وَطَّنَ نفسه على الصبر الطويل الدائم الذي 
لا يعرف له نحاية والذي قد يستغرق ما بقي من عمره؛ ولم يقل: (فصراً) بالنصب بتقدير 
الفعل أي: لأصبر صرراًء لأنه يدل على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت. 
فنكة فذق بين الامسعمالن والعبين: 

ومن هذا الباب قوله تعالى : #الطلاق مُث رَنَآنِ فَإِمْسَا مْسَاكُ بعر ف و تَسْرِيح بإحسان» |[ البقرة: 
84 فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع» وذلك لأتما الطلقة الأخيرة والحكم معها 
يكون على وجه الدوام؛ إِمّا الإمساك بالمعروف أو التسريح الذي لا رجعة فيه» فانظر كيف 
م يقلها بالنصب وذلك لأن النصب موقوت. ألا ترى إلى قوله تعالى: ©فَإِدًا لَقِيتُمْ الذين 
كمَرُوا فَضَرْب الرقاب [محمد: 4] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك على تقدير الفعل 
أي: فاضربواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً. 

ومثله قوله تعالى: «إوثْل لَكُلَ همرة لمر [المممزة: ]١‏ فاظر كيف قال: (ويل) بالرفع وم 
يقل: (ويل) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة اسمية وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً 
دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم به. ولو قال: (ويلاً) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير 


١> 





الدائم. ثم انظر كيف قال في آخر السورة: «إإِا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ * في عَمَدٍ َدّدةِك [الهمزة: 
-1] فأخبر أن أبواكما مغلقة عليهم لا تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وكيف ناسب 
ذلك أول السورة برفع الويل. 

فانظر هذا التنسيق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتتح والختام. وفي هذا القدر كفاية فإن 
غرضنا التمثيل وليس الاستقصاء فإن الاستقصاء يطول. 

6ت وكذلاف" اعمال لاذنمه لأسي تون نيليا اسعوالاً فيا هيا ويضعها ديعا 


معجزاء فمن ذلك أنه يأ بالفعل ثم لا يأ بمصدره بل يأتي بمصدر فعلٍ آخر يلاقيه في 
الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدار من أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله 
تعالى: #إواذكر اسم رَبَكَ وَتَبَثَّنْ إِلَيْهِ تبتيلاً© [المزمل: 8] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه 
لم يأت بمصدره وإنما جاء بمصدر فعل آخر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبثّل) 
فإن مصدر (تفعّل) يكون على (التَمَكل) كتعلّم تعلّماً وتقدّم تقدماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بََّلَ لا تل فإن (التفعيل) هو مصدر (فعّل) كعلّم تعليماً وعظم تعظيماً. وكان المتوقّع 
أن يقول (وتبتل إليه تبتلا) غير أنه لم يقل ذاك. وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنَبِي 


التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثل على وزن تفعّل و (تَفَعَلَ) : يفيد التديّج والتكلف مثل: 
محسس وتحسس وتبصّر وتدرّج وتمشى وغيرهاء فإن في تحسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً 
وتكلفاً. ألا ترى أن في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما ليس في (بصر) , وفي 
(تمشى) من التدرج ما ليس في (مشى) ؟ 

وأما (فعّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّرء فإن في كسّر المضاعف من المبالغة 
والتكثير ما ليس في كسَرٌ الثلائي فقولك: (كسترت القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة 
بخلاف ما إذا قلت: (كُسَرْتُ القَّلَم) فإنه يفيد أنك كسرته مرة واحدة. كذلك قولك: 
(قطّعت اللحم) فإنه يفيد أنك جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا 
تضعيف فإنه يفيد أنك قطعته مرة واحدة. وتقول (موّتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا 
يقال: (موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج 
9 جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر 
الفعل (تبتّل) فقال: (وتبتل إليه تبثّاهً) لم يفد غير التدريج وكذلك لو قال (وبتّل نفسك إليه 
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تبتيلا) لم يُفِدُ غير التكثير. ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة 
أخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول: (وتبتَّل إليه تَبَثّلاَ وبَيّنْ نفسَكٌ إليه تبتيلا) جاء بالفعل 
لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن واحد وهذا 
باب شريف جليل. 

جاء في (التفسير القيم) : "ومصدر تبتل إليه: (تبّل) كالتعلّم والتفهم ولكن جاء على 
(التفعيل) مصدر (فعلّ) لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكليف والتعلّم 
والتكثير والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: 
بتّل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز . 

وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي الآخر وهو أنه 
جاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» بالمعنى الدال على الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي 
حكيم؛ إذ الأصل أن يتدرج الإنسان من القلة إلى الكثرة» والمعنى: امل نفسك على التبتل 
والانقطاع إلى الله في العبادة شيقاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة والمبالغة أولاً ثم 
يأ بالصيغة الدالة التدرج والتكلف فيما بعد» بل الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في 
حمل النفس على الشيء من القلة إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها 
وضعاً تربوياً أيضاً. 

ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى التدرج والحدوث 
بالصغية الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على 
معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة الاسمية الدالة على الغبوت والكثرة لأتما الحالة الثابتة 
المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار» فجاء لكل معنى بها يناسبه. 

ومثله قوله تعالى: لأوَيُرِيدُ الشيطان أن بَضِلّهُ ضَّلالاً بَعيداً» [النساء: ]1١‏ والقياس أن 
يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعيدا) "لأن مصدر (أضل) : الإضلال أما الضلال فهو مصدر 
ضل» قال تعالى: فَقَدُ ضَكَ ضَلاَلاً بَعيدً؛ [النساء: ]١١‏ والمعنى أن يُضلهم فيضْلُوا 
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ضلالاً بعيداًء وقد جمع المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحد. 

والمعنى أن الشيطان يريد أن يُضلهم ثم يريد بعد ذلك أن يَصْلوا هم بأنفسهمء فالشيطان يبدأ 
المرحلة وهم يُتَمُو تما. فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. 
يريد أن يطمئنوا إلى أنحم يقومون بمهمته هو". 

ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور» ولكنه جاء بالفعل لمعنى؛ 
وجاء بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين» والمعنيان مرادان والله أعلم. 

وقد يَستعملئ في كان ما صيغدٌ ثم يعدلُ في مكان آخر عن تلك الصيغة» فيحولا إلى صيغة 


أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 


دع سكيوهى 


فمن ذلك قوله تعالى: بل عجبوا أن جَآءَهُمْ مَُذِرٌ مَنْهُمْ فََالَ الكافرون هاذا شَيْءٌ 
عَجِيبٌ» [ق: ؟] . 
وقوله: قَالَتْ ياويلقءَالِدُ 
7 . 

وقوله في مكان آخر: مأَجَعَلَ الآلحة إلاها وَا 


ِدُ وَأنأ 


َأ عَجُورٌ وهاذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هاذا لَشَمنْءٌ عَجِيبٌ 
اجداً إِنَّ هاذا لَسَْءٌ عُْجَابٌ» [ص 

فأنت ترى أنه قال في سورة ق: (هذا شيء عجيب) وفي هود: (إِنّ هذا لشيء 5 
وف سورة ص: (إِنّ هذا لشيء عجاب) فُعدلَ من عجيب إلى عُجابء وذلك أنه تدرج في 
العجب بحسب قوته ففي سورة (ق) ذكر أتمم عجبوا من أن يجيء منذر منهم فقالوا: (هذا 
وفي سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تَلِدَ امرأةٌ عجوز وعقيم (انظر 
سورة الذاريات 53؟) وبعلها شيخ إِذْ كُلُ ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب فالعجوز لا تلد 
فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يتسحيل على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى 
كل ذلك أن بلعها شيخ كان أبعدَ وأبعد ولذا أَكَدَ العجب بِإِنّ واللام فقال: إن هاذا 
لَسَْءٌ عَجِيبٌ» [هود: 77] . بخلاف آية (ق) فإنه لم يؤكد العجب. 

وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف يمكن أن يؤمنوا 
بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم 
عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحَسْبّكَ أن كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد 


إ 
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استسهلوا أن يحملوا السيف ويعلنوا الحرب الطويلة على أن بُقِرُوا بمذه الكلمة» فالقتل أيسرٌ 
عندهم من النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بإن واللام 
وعدل من (عَجيب) إلى (عُججَاب) وذلك أن (فُعَالةً) أبلغ من (فَعِيل) عند العرب ف (طُوال) 
أبلغ من (طويل) فإذا قلت: (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثله؛ فإذا زاد عن المعتاد 
قلت: هو طُوال ونحوه: كريم وكرام وشجيع وشجاع. 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف يراعي دقة 
التعبير في كل موضع؛ وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان المناسب على تباعد 
الأمكنة. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «َإقَلَماً رََى الشمس بَازْعَةَ قَالَ هاذا 
َي هاذآ أَكبَرُ قَلَمَآ أَكَلَتْ قَالَ ياقوم إِنّ برياء ينا تُسْركُونَ؟: [الأنعام: 7] . 

وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً: أوَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمْ لأييه وَقَوْمِهِ إِنّي برآ ينا تَعْبْدُونَ 
* إل الذي فَطَرَنٍ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ» [النخرف: 7-55؟] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المشَبّهة على المصدر "وأنت ترى الفرق 
بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا 
يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة 
ف كل ذلك 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه على الشرك 
وأعلن البراءة ما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين". 

ولذا قال في الآية الأولى: (بريء) وي الثانية: (براء) وذلك أن (براء) أقوى من بريء فإتما 
براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث الجرد فإن قولك: (هو رجل عدل) أبلغ من قولك 
(هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي: لكثرة ممارسته للعدل صار 
هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجل سوء) أبلغ من قولك: (هو رجل سيّ) فمعنى رجل 
سيّئ أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله 
قوله تعالى في ابن نوح عليه السلام: لقال يانوح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عمل غَيْدُ صَالِح 
[هود: 47] لم يقل إِنّه عامل غير صالح, والمعنى أن ابنك تحوّل إلى عمر غير صالح ولم يبق 
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فيه من عنصر الذات شيء» أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تسد 
لكان ابنك. فالبراءة في آية النخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - أعني نون 
الوقاية - في آية الزخرف زيادةً في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بما في آية الأنعام بل 
قال: (إِني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد. 

فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر وهي نظيرة ما مر 
من آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته وكيف أن القرآن كاللوحة 
الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كُكُ جزئية من جزئياتما واعتنى بكل لمسة من لمساتماء 
وصدق الإمام الرازي إذ قال: القرآن كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 

وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله تعالى: (الرحمن الرحيم) 
فإ (الرحمن) على وزن فَعْلآن و (الرحيم) على وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة 
(فعلان) تدل على الصفات المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن 
العطن ق4-غطشان» لسن صفة ثابقة بل يرول 'ويعخول» وكذلك جوغان وغضبان» جادك: 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن هذه صفات ثابتة 
فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل (جوعان) . "ودلالة هذا البناء 
على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: (هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت 
الثبوت قلت: (هو ضعيف) » وكذلك سمنان وسمين: ألا ترى أنك تقول لصاحبك: أنت 
فتعفان» فيرد غلبلك: أنا هيل نشاق ضعيف. وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ 
العش 

وهذا من أبرز ما بميز صيغة (فعلان) عن (فعيل) ... فإن صيغة (فعلان) تفيد الحدوث 
والتجدد. وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على 
(رحمن) لضن ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر على (رحيم) 
لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار الرحمة وتحددهاء إذ قد تمر على الكريم 
أوقات لا يكرم فيها وقد تمر على الرحيم أوقات كذلك. والله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فمجمع بينهما حتى يعلمَ العبدٌ أن صفته الثابتة هي الرحمة وأن رحمته مستمرة 
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متجددة لا تنقطع؛ حتى لا يستبدٌ به الوه بأن رحمته تَعرضُ ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا 
يرحم فيه سبحانه - فجمع الله كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه". 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغةً جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى في مكان آخر 
مد هقيها بالأول:وذللق عو و تعالى: مَإْمَئَلُ الذين يُنْفِفُونَ أَمْوَاُمْ ف سَبِيلٍ الله كَمَئَلٍ 
حَبِ أنبمَثْ سَبْعْ سََابِلَ في كُلّ سُتلةِ مَمَهُ حب والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءْ والله وَاسِعٌ عَلِيم4 
[البقرة: ١51؟]‏ . 

وقوله: «إإني أرى سَبْعَ بَقرَاتِ بِمَانٍ بَأَكُلهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ ثئلاتٍ خطر وخر 
يَابِسَاتٍ # | تمس ستو | 

فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد هو سبع» ولكن استعمل معه: (سنبلات) مرةً ومرة 
أخرى: (سنابل) وسِرٌ ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى 
في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بما على (سنابل) لبيان التكثير. 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بما على لفظ القلة لأن السبعة قليلةً ولا مقتضى للتكثير. 
فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق. 

ومن لظيف استعمال القلة والكثرة ما جاء .ف قوله تعالى: «إإنٌ إبْرَاهِيمَ كان أَمهٌ قَائتاً بله 
حَنيفاً و1 يك مِنَ المشركين * شاكراً لأَنْعْمِهِ اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الحل: 
١-١‏ ؟١|].‏ 

وقوله: «9أ1 تَروأ أن الله سَكَرَ لَكُمْ ما في السماوات وَمَا في الأرض وَأَسْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرةً 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس من يُحَادِلُ في الله بعَبْرِ عِلْم ولا مُدَى وَلأَكِتَابٍ مُبيرِ [لقمان: ]٠١‏ . 
فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة (نِعمّه) وذلك أن 
نعم الله لا تحصى» فلا يطيق الإنسان شكرها جميعهاء ولكن قد يشكر قسماً منهاء ولذلك 
لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه؛ ولم يقل: لنعمه, لأن شكر النعم ليس في 
مقدور أحد» بل إن إحصاءها ليس في مقدور أحد فكيف بشكرها؟ قال تعالى: «إوَإن 
تَعْدُوأ ِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوهآ» [النحل: ]١8‏ . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه 
وفضله على الناس فقال: إوَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِتَدَ [لقمان: ]٠١‏ . فذكرها 





وقد ذكرت في كتابي (معاني الأبنية في العربية) أمثلة أخرى لاستعمامل صيغ الجموع المختلفة. 


وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين يبدوان متشابمين فمن ذلك قوله 


تعالى: ملوَقَالُواً آن كَمَكَنَا النار إلا أَيَّاماً مَعْدُودَة) [البقرة: ]8٠١‏ . 
وقوله: «إذلك بِأَكْ قَالُوا آن تَسَنَا النار إلا يما مَعْدُودَاتِ» [آل عمران: 4 ؟] . 


فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى: (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع 
دل على أن الموصوف أكثر منه إذا كانت صفته جمعاً سالم» فإنك إذا قلت: (في بلدنا 
جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (في بلدنا جبال 
شاهقات) فإنه يدل على القلة. والأتمار في قولك: (أنتمار جارية) أكثر منها في: (أتمار 
جاريات) وعلى هذه فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين 
مختلفان. 

أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي صفاتهم السيئة 
فذكر أنهم يُحرَفُونَ كلام الله وهم يعملون. قال تعالى: لأأَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ 
ريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله نه يحرقُوَهُ من بَعْدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَُواْ الذين 
آمنُاً قالوا آنا وَإِذَا خا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا أنحَدَنُوهُم نا تح الله عَلَبِكُمْ لِيُحَآجُوكُم به 
عِنْدَ رَبَكُمْ أَكَلا تَعْقِلُونَ4 [البقرة: ه75-1] . 

فهم يعرفون جُرْمهم ويُقرُونَ به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد تَوعٌدهم الله بالعذاب 
الشديد فقال: قَوَيْك لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكتاب بَأَيْدِيهمْ ث يَقُونُونَ هاذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَسْتَوا 
به نا يلا مويل طم ينا تبث أَيدِيهمْ وول لمْ ينا يكْسِبُون4 [البقرة: 5] . 

إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمناً قليلاً. وإذن فهم يعلمون 
أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) فجاء بصغية الكثرة. 

وليس الآمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: «أ1 ثرٌ إِلّ الذين أوثوا تصيباً من الكتاب 


4 0 


يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ الله لِيَحْكمَ بَيْنَهُمْ © يتولى فَرِيقٌ منْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ * ذلك بِأَكُمْ قَالُوا آن 
سنا النار إلا أَيَاماً مَعْدُودَاتِ وَغََهُمْ في دِينِهم ما كانُوأ يَفْئرُونَ» [آل عمران: 4-٠‏ ؟] 





فليس ف آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من ارتكاب الذنب العمد وتحريف 

كلام الله» ففرقٌ كبير بين المقامين. فجاء بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير» والقليل للذنب 

القليل فقال: (معدودات) بصيغة جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله 

ونه العاكين: 

ومن ذلك قوله تعالى: قال رَي يَعْلَمُ القول في السمآء والأرض [الأنبياء: 4] . وقوله: 

تقل أَنلّهُ الذي يَعْلْمْ السر في السماوات والأرض* [الفرقان: >] 

فقال في آية الأنبياء: (السماء) وف آية الفرقان: (السماوات) وسبب ذلك أن القول عام 

يشمل السر والجهر فهو أعم من السر ألا ترى أنك تقول: قلت في نفسي كذا وكذا؟ 

قال تغال: ا حَسْبهُمْ جَهَنْمُ يَصِلوْعًا فْبِفسَ 

المصير» [ [المحادلة: /] 

جاء في (الكشاف) أن "القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة 

فكان آكد ف بيان الاطلاع على نحو أهم". 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين فهي 

إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: (ِإوَلَقَدُ رَيَنّا السمآء الدنيا مصابيح» [الملك: 
وقول ولو فخا عَلئِهم آنا تق لهام تقلارا فيه كتميق * لقاارا نا يديك 

7 بل تَحْنُ قَوْمْ مَسْحُورُونَ» [الحجر: 5 ]١5-١‏ . 

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره قال 

تعالى: ميُرْسِلٍ السمآء عَلَيْكُمْ مذْرَار [نوح: ]١١‏ والسماء هنا بمعنى المطر. 

وقال: لإْأَنَرَلَ مِنَ السمآء مآء44 [الرعد: ]١1‏ والسماء هنا بمعى السحاب. 


أن 


ن يَهْدِيَهُ يَسْرَعْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقاً 
في السمآء» [الأنعام: ]١١٠‏ والسماء هنا بمعنى الجو. 
والمعنى أن الضالٌع. عن ا يكون صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصّكّد في الجو لأن المرتفع في الجو 
يضيقٌ صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز علمي علاوة على الإعجاز 
اللغوي» لأنه أخبر بمذه الحقيقة العملية قبل اختراع المنطادات والطائرات بذهور. 
وقال: من كَانَ يَظْنٌ أن لّن يَنصْرهُ الله في الدنيا والآخرة كلْيَمْدُدُْ يِسَبّبٍ إِلَ السمآء ثم 


وقال: 0 د د الله 
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َيَفْطَعْ فَلْيَنْظْر هَل يُذْجِبنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ» [الحج: ]١١‏ 

والسماء هنا بمعنى السقف, أي: مَنْ كان يظن أن 00 يدا فليفدة عاذ إل 

سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن 

المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بمذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنما تشمل السماوات 

وغيرها ما علا وارتفع. فجاء ب (القول) الذي هو أعم من (السر) مع السماء التي هي أعم 
من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص مع الخاص. 

ألا ترى كيف قال تعالى: #إوسارعوا إلى مَعْفِرَ بن يُبَكُمْ وَجنَّةِ عَرْضُهَا السماوات والأرض 

أَعِدَّثْ للمْتَقِينَ 4 |[ هرات ا 

0 0 إلى مَغْفِرة مّن بَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا كعزض السمآء والأرض أُعِدَّثْ للّذِينَ 


آمَنُوأُ بالله وَرُسْلِهِ ذَلِكَ قَضّلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ والله ذو الفضل العظيم» [الحديد: ١؟]‏ 
فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض) » ولما جاء بالسماء التي هي أعم 


من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن 
الماع اعوط وكات عزن النوها ذا 
ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كُلَ من الآيتين» ففي آية السماوات قال: (أعدت للمتقين) 
وفي آية السماء قال: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين 
بالله ورسله, لأن المتقي لا يكون إلا مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيا 
فالمؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر 
صفتها الواسعة (كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبِلّهِم وهم 
المتقون بلفظ: (السماوات) التي هي أهل مسعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 
ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله: «ِإِدَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُْ والله ذو الفضل 
العظيم» [الحديد: ١؟]‏ . وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّعَ دائرة الداخلين في الجنة» 
وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين منهم» ذكر هذا الفضل في آية الحديد. 
ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لما وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله 
العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق 
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المتوجهين إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة. 

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة» وذكر (السماء) 

وهي تمشل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة. وزاد 

فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة. فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فَجََّتْ 

حكمة الله: 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍِ بَحْرِي من تَحْتَهَا الأنمار حَا 

يها وذلك الفوز العظيم * وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ثاراً حَاليِداً فِيهَا ل 

عَذَابٌ مّهِينٌ» [النساء: ]١ 4-١‏ . 

فقال في أصحاب الجنة: (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً فيها) بالإفراد 

وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع ستل لزيادة الأنس والسعادة 

عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تُطاق» وإفراده لزيادة التعذيب عند أهل النار فإنه تعذيب 

بالنار والوحدة. جاء في (حاشية يس على التصريح) في هاتين الآيتين: "ولعل الحكمة في 
جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار وإفراده ثانياً باعتبار اللفظء ما في صيغة الجمع من الإشعار 


5 المستلزم للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة 
زيادة في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 


وقيل: إنه لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال: (يدخله) والضمير المنصوب 

في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو مفرد, والمفرد من 

حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) لرفع هذا الإبمام 

اللفظي» فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. 

أم الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد في (خالدا) ". 

ومن ذلك 0 تعالى في قصة صالح: «إفتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَقَدْ أب 
ولك لأ مثر . الناصحين# [الأعراف: ا 

ا «فتول عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَمَدْ أَبلئه 

فَكيْفَ عاسى على قَوْعِ كافرين4 [الأعراف: 337] . 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن شعيباً بُعث 


مم رسالاات رد رَى 


3 


١ ه٠‎ 





إلى أمتين: مَدْين وأصحاب الأيكة» وصالحاً بعث إلى أمة واحدة» قال تعالى: #إوإلى مَذَينَ 
أحَاهُمْ شُعَيْباً» [الأعراف: 85] . 

وقال: لإكدّب أَصْحَابُ لُمَيْكَةٍ المرسلين * إِذْ قَالَ َم شُعَيْبٌ ألا تَتقُونَ) [الشعراء: 117- 
.]١0/‏ 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب 
الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل: (أخوهم) 
. قال تعالى: #إوإلى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْباًك [الأعراف: هلى, هود: 85, المؤمنون: *"] . 
وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأئمهم في سورة الشعراء» وكلهم قال فيه (أخوهم) إلا أصحاب 
الأيكة. 

قال تعالى: «إكَدَّبَتْ عَادٌ المرسلين * إِذْ قَالَ طَمْ أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تتّقُونَ)4 [الشعراء: -١7‏ 
.]١ ©:‏ 

وقال: كَدَّبَتْ تُودُ المرسلين * إِذْ قَالَ َم أَحْوهُمْ صَالِحٌ آلا تَتَقُونَ)ك [الشعراء: 45 -١‏ 
.]١ 55‏ 


وقال: مإكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ المرسلين * إِذْ قَالَ لم أَحُوهُم نُوطٌ ألا تَتَُّونَ؟4 [الشعراء: -١٠‏ 
ا" 

ثم قال بعد ذلك: «إكدَّب أَصْحَابُْ لْتَيْكَةِ المرسلين * إِذْ قَالَ عَم شْعَيِبِ آلا تتَّقُونَ4 
[الشعراء: 17/5 -/ا/ا١]‏ . 

فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك فيمن أُرسلَ 


إلى غير قومه. 

فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: طإلْقَدْ أَبْلَمْمُكُمْ رسالات رق 
[الأعراف: *4] . وقال صالح: لأأَبْلَخْفُكُمْ رِسَالَةَ رَق»ه [الأعراف: 29] . 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ به قومه لوجدت أن ما 
ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أ: ثر مما ذكره صالح. 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم: لإفاتقوا الله وَأَطِيعُونِ * وَلا تطيعوا 
أَمْرَ المسرفين * الذين يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحُونَ * قالوا إئآ أنت مِن المسحرين: 


١١ 





1-6 امود : 

على رَبٌ العالمين 01 الكيل وَل . ا * وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم * وَل 

تَبَكَنُوا لبان أَشْيَآعَهُمْ وا وله تَعْتَوأ في الأرض مُفْسِدِينَ * واتقوا الذي لفك والجبلة الأولين 
* قالوا مآ أنتَ مِنَ المسحرين» [الشعراء: ]١85-١1/9‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى: (تأعذ 0 َأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِينَ 4 [الأعراف: 78] . 

وقوله: َوَأحَدَ الذين ظَلَمُوأْ الصيحة قَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِينَ» [هود: 717] . 

وقوله: «وَأَحَدَّتٍ الذين ظَلّمُوأ الصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَاثِينَ4: [هود: 44] . 

فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة الشديدة وَحَدَ 

الدارء 5 لأن الصيحة تبلغ 0 مما تبلغ الرجفة 00 تختص بجزء من الأرضء أما 

الصيحة. 

وقريب من ذا قوله تعالى: «أوَمِنَهُمْ 

وقوله: هوَمِنهُمْ مَّن يَنظَرٌ إِلَبَْكَ [يونس: 47] . 

فقال (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن المستمعين أكثر 

من الرائين على وجه العموم» ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير لا نراهم في الإذاعات 

وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع؛ فجمع المستمعين لأنحم أكثر وإن كان لفظ 

(مَنْ) يحتمل الجمع المفرد. وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما "لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ 

المعنى. 

ووحّد (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم". 

وزفما كان ذلك لسيت: اشر غلاوة عق ها" ذكز فإن”"التاتر بالدغوة: يكون: سيب أثز 

الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحّد النظر لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم واحدة لا تختلف 

بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر. فالكلام 


١ 





تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحّد الرائين لأتحم يرون شيقاً واحداً وجمع المستمعين 
لأن أثر ذلك مختلف عندهم. 

وقريب من ذا قوله تعالى: «قَمَا لَنَا من شَافِعِينَ * ولا صَّدِيقٍ حمِيم# [الشعراء: -٠٠١‏ 
١‏ فجمع الشافع ووَحَّدَ الصديق: "فإن قلت: ل جمع الشافع ووحد الصديق؟ قلت: 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق" "ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى 
الشفعاء" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 

وقريب من ذا قوله تعالى: «إيأأيها الناس اتقوا رَبَكُمْ إن رَلْلَةَ الساعة شَْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَروْعا 
تَذْهَلْ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضّعَت وَتَضَعْ كه ذَاتِ حمل حَيْلَهَا وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم 
بسكارى ولاكن عَذَابَ الله شَدِيدٌ» [الحج: ]1-١‏ . 

فجمع أولاً فقال: (تروتما) ثم وَكّد فقال: (وترى الناس) جاء في (الكشاف) : "فإن قلت: 
قبل أولاً: (ترون) » ثم قيل: (ترى) على الإفراد؟ 

قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لما. وهي معلقة أخيراً يكون 
الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم وهذا باب واسع 
نكتفي منه بحذا القدر.." )1١(‏ 

0.6 "ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الحَدِيْتْء وأسنده شريكء قَالَ البيهقي: 
(رنذا دوقت عد في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. هكذا 
ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالّ)) )١(‏ . 
لذا قَالَ الحازمي في " الاعتبار ": ((والمرسل هُوَالمحفوظ)) (؟) . 
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريكء والثانية: مخالفته 
حمام في روايته. 
أها قوله يآن الفريف عقلوت فما كو الأاهن ايه المجوير العقلي» وَلَوْ فتحنا ذا الباب 
ما سلم لنا شيء من الأخبارء وَقَدُ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم أن 


/ أسرار البيان في التعبير القرآني - كتاب» فاضل صالح السامرائي‎ )١( 


١ 7ه‎ 





رِوَايّة راو مع كونها صحيحة)) )١3(‏ . 

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله» ففي كلا إسنادهما: 
عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري» كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحبى 
القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِه يعني: الكذب. 
وَقَالَ أحمد: منكر الْحَدِيْثْ متروك الحَدِيْت. وَقَالَ أبو أحمد التاكم: ذاهب الحَدِيْثْ (5) . 
أما الل بالنسخ فَمَدُ سبقه إلَيِّ ابن خزيمة (ه) » والخطابي (7) » والحديث الَلِيْ استدلوا 
ِهِ عَلَى النّسْخ رَوَاُ ابن خزمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيُم بن إِسمَاعِيْل بن يحبى بن سلمة بن 
كهيل؛ عن أبيه» عن جده؛ عن سلمة» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 
فذكزة. 


.59/7 السنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 
)"العا ام‎ 8 
.5557/١ مرقاة المفاتيح‎ )( 
. (59؟5)‎ 1١59/5 انظر: تمذيب الكمال‎ ):( 
.519-11/8/١ صّجِيّح ابن خزعة‎ )5( 
00 عاذ العا‎ 0 

57>.. "المبحث الثالث:في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
والرد عليهم 
لقد ذكرت في صدر هذه الرسالة عند ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تدل بوضوح وجلاء على أن الإيمان يزيد 
وينقصء وضوحا لا يقبل الرد أو التأويل» وذكرت هناك أن موقف أهل السنة والجماعة منها 
هو القبول والتسليم كما هم كذلك في جميع نصوص الشرع لا يقدمون بين يدي الله ورسوله 
رأيا ولا عقلا ولا غير ذلكء, لكن القائلين بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وجدوا أن هذه 


5/١١ من بحوث ماهر الفحلء ماهر الفحل‎ )١( 





النصوص تتعارض مع نتاج فكرهم وما توصلوا إليه بآرائهم فلم يجدوا بدا من تأويلها وصرفها 

عن ظاهرها الصريح إلى صنوف من التأويلات» وألوان عجيبة من التحريفات» حتى إن 

قارىء كتبهم والمطلع عليها ليلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أنهم إنما أوردوها ليشرعوا 

في ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء وكيفما اتفق له ذلك الرد أو التأويل. 
ولا ريب في فساد هذا المنهج وبطلانه وانحرافه وبعده عن الجادة السوية المرضية» بل إن معظم 
الفساد العقدي والانحراف الديني الذي منيت به أكثر الفرق الإسلامية إنما كان بسبب ذلك 
وثمرة من ثمراته. 
وما من شلك أن هذا الباب لو فتح- أعني باب التأويل- لولح كل مبطل بباطله» وادعى 
أن نصوص الوحي تدل عليه؛ ثم تأول النصوص:." )١(‏ 

32007 "وقال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: إلا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين] 
.)١(‏ 
وقال الونشريسي تحت عنوان " التحبيس - الوقف - على إقامة ليلة المولد ليس بمشروع ": 
[وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ثم مات المحبس فأراد ولده أن يتملك أصل التوت المذكور فهل 
له ذلك أم لا؟ 
فأجاب: وقفت على السؤال فوقه - وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على 
سائر ليالي السنة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه 
تعظيمه؛ وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع» والدليل 
على أن السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنحم اختلفوا فيهاء فقيل إنه 
- صلى الله عليه وسلم - ولد في رمضانء وقيل في ربيع» واختلف في أي يوم ولد فيه على 
أربعة أقوال» فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/8917 


١ هه‎ 





- صلى الله عليه وسلم - لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف» ولكن لم تشرع 
زيادة تعظيم ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وأفضل ما يفعل ف اليوم 
الفاضل صومه وقد نمى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة مع عظيم 
فضله فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعتء وما لم يشرع 


م يفعلء إذ لا يأي آخر هذه الأمة بأهدى مما أنى به أوها ولو فح هذا الببا لجاء قوم 


فقالوا: يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد» ويقول آخرون 


)١(‏ عمل المولد ص 75١-٠١‏ نقلا عن التبرك أنواعه وأحكامه ص 2357 وانظر الحاوي 
١41١-5‏ فقد نقل كلام الفاكهاني.." )١(‏ 

2.24 "على النجاشي صلاة الغائب فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه فخرج بحم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات) . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث) رواه البخاري. 
وعن جابر أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخاً لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه فقمنا صفين) رواه البخاري ومسلم. 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخاكم النجاشي قد 
مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما 
يصلى على الميت) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وغير ذلك من الأحاديث. 
وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه 
فعندهما يصلى على كل ميت غائب احتجاجاً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه 
صلى على النجاشي وهو غائب. 
قال الإمام الشافعي: [الصلاة على الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في 


77١/ص اتباع لا ابتداع» حسام الدين عفانة‎ )١( 





القير] .. 

وقال الحنفية والمالكية: صلاة الغائب غير مشروعة مطلقاً وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
من صلاته على النجاشي فخاص به. 

وقد زعم بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على النجاشي صلاة الغائب وإنما 
أحضر جئمان النجاشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلاة الجنازة 
والنجاشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الكلام مردود عند أهل العلم ووصف الإمام النووي هذا الكلام بأنه خيالات وأجاب 
عن ذلك بقوله: |قولهم أنه طويت الأرض فصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجوابه أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة 
ف تلك القضية مع أنه لوكان شيء." )١(‏ 

200.8 "وقال الإمام البغوي: [وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصاً به 
وهذا ضعيف لأن الإقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص ولا 
تحوز دعوى التخصيص هاهنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه وحده إنما 
صلى مع الناس] شرح السنة 51/8 545-1. 
وقال صاحب عون المعبود: [قلت دعوى الخصوصية ليس عليها دليل ولا برهان بل قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (فهلموا فصلوا عليه) وقوله: (فقوموا فصلوا عليه) وقول جابر: 
(فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف) وقول أبي هريرة: (ثم قال: استغفروا له ثم خرج 
بأصحابه فصلى بمم كما يصلى على الجنازة) وقول عمران: (فقمنا فصففنا عليه كما يصف 
على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت) وتقدم هذه الروايات يبطل دعوى الخصوصية 
لأن صلاة الغائب إن كان خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا معنى لأمره - صلى 
الله عليه وسلم - بتلك الصلاة بل نمى عنها لأن ماكان خاصاً به - صلى الله عليه وسلم 
- لا يجوز فعله لأمته. ألا ترى صوم الوصال لم يرخص لهم به مع شدة حرصهم لأدائه 
والأصل في كل أمر من الأمور الشرعية عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل عليها وليس هنا 


)١(‏ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ؟/./17؟ 





دليل على الخصوصية بل قام الدليل على عدمها] عون المعبود 1/5. 
وأما قولهم إن الأرض دحيت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى نعش النجاشي أو أحضر 
النعش بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -, فكلام ينقصه الدليل وقد ردٌ ذلك كثير 
من أهل العلم: قال الإمام النووي: [إنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر 
الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت 
الدواعي بنقله] المجموع 57/5 ؟ وانظر المغني 5/7/7. 
وقال الإمام ابن العربي المالكي جواباً على هذا الزعم بأن الأرض طويت وأحضرت الجنازة 
بين يديه - صلى الله عليه وسلم -: [قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن 
لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف 
اناس كانت إل عا ليش لد قلات | اود الأسودي موقي ا 

0.٠‏ "خلصها به وهو الثمن الذي أسلمه للظالم على الصحيح. 
قال الشيخ إسماعيل بن رميح في تحفته: (فائدة جليلة) فيمن خلص مال غيره من التلف إذا 
لم يمكن تخليصه إلا بما أدى عنه رجع بما أدى عنه في أظهر قولي العلماء. وذكره أبو العباس» 
وكذا معاوضة الراعي ببعض المسترعى عليه خوفا من ذهاب الجميع جاز ذلك ووجب دفع 
أعلى الضررين بأدناهما. وما بقي كان بينهم» ولو كان الملاك لم يفعلوا إلا هذا وإلا عدوا 
سفهاء. وأما أبو العباس فقال: من صودر على مال فأكره أقاربه أو أصدقاؤه فأدوا عنه فلهم 
الرجوع؛ لأهم ظلموا الأجلة. النهى: 
فعلى هذاء إذا اشتريت دابة من غاصبها ثم عرفها مالكها عند المشتري المغرور» رجع بالذي 
خلصها به من الغاصب على مالكهاء وقد ذكر في الإقناع كلام أبي العباس المذكور. وقال 
الشهاب بن عطوة ف روضته: قال شيخنا: فيمن وقف وقفا وأشهد عليه وباعه على رجل 
م يعلم بالحال أن الوقف باطل والحالة هذه غير لازم بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة 
وحفظا مال المغرورء ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين؛ 
واتسع فتق لا يرقع» وفتح قلبه لذلك كل شيطان لا يشبع»؛ وبأب الله ورسوله أن يجمع لهذا 


)١(‏ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة /757م 





المخادع مال المبيوع ودراهم المخدوع, وقد أكذب نفسه وشهوده وبينته» فإذا شهدوا بالوقف 
وأنه قد وقفه ثم أنه قد باعه فكما قال الواقف فهي تكذبهء وهو يكذباء فإذا شهدت البينة 
بالوقف فقد أكذا بالبيع فبطلت وهو كذلكء ولا حيلة ولا ظلم ولا خديعة ولا غش بأكبر 
ولا أعظم من رجل وقف أو وهب ماله لأقرب قرابته سرا خفيا ثم يبيعه على مسلم غر ثم 
ينصب لذلك شهودا وقضاة ينصرونه على ذلك لاكثر الله منهم. انتهى.." 00 

١‏ تقال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أتما أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين 
ولم ينكر ذلك النبي . صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل 
نفسه فوجب أن لا يكلف اليمين على البنت. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن وشهدت البينة بأتما كانت له أمس أو أتما كانت في 
يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى. 
قال في الإنصاف في أصح الوجهين حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه اشتراه من رب اليد فإنما تقبل اه. 
وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بمذه الصيغة كفى ذلك وسلمت إلى 
المدعي ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت لأبيه أو أمه أو أخيه ومات وهي في ملكه معت البينة 
بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه 
البينة. 
وف الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين . رحمه الله . أنه قال فيمن بيده عقار فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا 
ينتزع منه بذلك لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ول تحر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة ولو فتح هذا الباب لاتنزع كثير من عقار الناس بمذه الطريق والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
وأما تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا ينبغي تقليده, لأنه يؤذن عن اجتهاد فلا 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)» مجموعة من المؤلفين ص//71 م 
١‏ 





يقلد بل يجتهد الإنسان لنفسه فلا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه الغروب فيجوز له 
الفطر مع غلبة الظن.." )١(‏ 

تقال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أتما أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين 
ولم ينكر ذلك النبي . صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل 
نفسه فوجب أن لا يكلف اليمين على البنت. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن وشهدت البينة بأتما كانت له أمس أو أتما كانت في 
يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى. 
قال في الإنصاف في أصح الوجهين حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه اشتراه من رب اليد فإنما تقبل اه. 
وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بحذه الصيغة كفى ذلك وسلمت إلى 
المدعي ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت لأبيه أو أمه أو أخيه ومات وهي في ملكه معت البينة 
بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه 
البينة. 
وثي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين . رحمه الله . أنه قال فيمن بيده عقار فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا 
ينتزع منه بذلك لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ول تحر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة, ولو فتح هذا الباب لاتنزع كثير من عقار الناس بمذه الطريق والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
وأما تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا ينبغي تقليده؛ لأنه يؤذن عن اجتهاد فلا 
يقلد بل يجتهد الإنسان لنفسه فلا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه الغروب فيجوز له 


الفطر مع غلبة الظن.." (5) 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)» مجموعة من المؤلفين ص/1/17> 
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7 7. "ولو فتح هذا الباب: لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في 


أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين» يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: 
«اخحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَبُهْبَاتْ أزَْاباً من دُونٍ اللو [سورة التوبة آية: ]١‏ . انتهى كلام الشيخء 
رحمه الله تعالى. 
وأما سؤال السائل: عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته؟ أم تقليد المخرجين للحديث» 
في أنه صحيح أو حسن» يكفيهم؟ 
فجوابه: أن ذلك يكفيهم؛ قال في شرح عفنضر التحرير: ويشترط ف الجهد: أن يكون عالماً 
بصحة الحديث؛» وضعفه, سنداً ومتنأ» ولو كان علمه بذلك تقليدأء كنقله من كتاب صحيح 
من كتب الحديث المنسوبة إلى الأثمة» كمالك, وأحمد. والبخاري» ومسلم, وأبي داود, 
والترمذي, والدارقطني» والحاكم, ونحوهمء لأتمم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقوطم؛ كما 
يؤخذ بقول المقومين في القيم. انتهى. 
وقال في مسودة ابن تيمية: العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد 
فيهاء عند الشافعية والجمهور؛ وقال أبو الخطاب: يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر» 
وكون سنده صحيحاً أو فاسداء ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. انتهى.." )١(‏ 

65. 'الا يمكن حصره؛ والفقيه يعرف ذلك ف كتب أصول الدين» وكتب فروعه» من 
كتاب الطهارة إلى آخر العتق والإقرار. 
وقد أجمعوا على أنه لا تخصيص بالحديث الضعيفء وأنه لا يصلح أن يكون مخصصاًء ولا 
ينهض لذلكء لأنه نوع نسخ, والناسخ يشترط فيه المساواة في الحجة والقوة والدلالة؛ بل 
قال بعض العلماء لا يثبت به حكم شرعي ») والقياس أولى منه» لكن أحمد يقول: الحديث 
الضعيف خير من القياس؛ والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن. 
وأما ما احتج به هذا من أن النووي ذكر عن الخطابي قوله: جاء الحديث» أو روى "أن 
اختلاف أمتي رحمة "» فهذا ليس بحجة بالإجماع؛ فإن على من نسب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قولاً أو فعلاً أن يصحح ما نسب وما ادعى» ويثبته بطريق تثبت به الأحكام, 


47/4 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١1( 
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وإلا فمجرد الدعوى لا يفيد ولا يجدي؛ ولو فتح هذا الباب وأعطي الناس بدعواهم: 
لذهبت أحكام هذه الشريعة» وادعى كل مخالف ما ينصر دعواه» وفي الحديث: " من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " .١‏ 

والخطابي قال: قد رويء ولم يتعرض لتصحيح ولا تضعيفء والنووي عزاه إلى الخطابي وخرج 
من عهدته؛ فأخذه وتلقيه بالقبول؛ ومصادمة النصوص له والحالة هذه» طريقة أحمق متهوك؛ 
لا يعقل شيئاً في هذا الباب: والأمل يه أفديساسن سياسة الدواب: 


)17 3 النخاري: العلى )+ فمسلم: فقدة (6)ء وكلهن زلا حل #ارفجة)‎ ١ 
"وقد ترجم البخاري» رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس‎ 00.606 
عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قلت: ولا يخفى على منصف‎ 
أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال أنما لا تنعقد إلا بأربعين» بأن أسعد بن زرارة جمع‎ 
بالصحابة وهم أربعون رجلاً لكن تعقب هذا الاستدلال بأنه يحتمل أنه عليه السلام تمادى‎ 
حتى عادواء أو عاد من تحزئ بحمء أو أنمم معوا أركان الخطبة» أو أنه أتمها ظهراً. قلت: ولا‎ 
بخفى ضعف هذا التعقب, لأنه دعوى بلا برهان» إذ لم ينقل أتمم عادوا وهو في الخطبة» ولا‎ 
أنه عاد من تحزرئ بممء ولا أتمم سمعوا أركان الخطبة» والأصل عدم العدد؛ ومثل هذه‎ 
الاحتمالات لا تدفع عا" ا لاتجافييق |افصصيية ولو فتح هذا الباب لما بقي لأحد حجة‎ 
إلا القليل» وسلم لكم أتمم عادواء لكن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام عندكم» وقد‎ 
عدم هنا في الدوام. وأما كونه أتمها ظهرا» فمن أبطل الباطلء لأنه لا يخلو إما أن يكون‎ 
الانفضاض وقع وهو في الخطبة» أو وقع وهو في الصلاة فأتمها ظهراً بعد أن نوى جمعة,‎ 
وعلى كلا التقديرين» فهذا الاحتمال باطل؛ أما على الأول فلأنه لو صلاها ظهراً لكان‎ 


هذا " (5) 
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إزعء 


36 . أكما كانت في يده أمس» لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى؛ قال في 
الإنصاف: في أصح الوجهين» حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غصبه؛ بخلاف ما لو شهدت 
أنما ملكه اشتراه من رب اليد فإنها تقبل. اه. 
وأما إذا شهدت البينة: أن هذه العين لهذا المدعي بمذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى 
المدعي» ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. وأما إذا ادعى: أن هذه العين كانت ملكاً لأبيه أو 
أمه أو أخيه» ومات وهي في ملكه؛ فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البينة بأن هذه العين 
كانت ملكاً لأبيه» ومات وهي في ملكه, معت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكاً 
لأبيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة» لم تسمع هذه البينة. وف الفروع والإنصاف عن 
الشيخ تقي الدين أنه قال فيمن بيده عقار» فادعى آخر بثبوت عند الحاكم أنه كان لجده 
إلى موته. ثم لورثته» وم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينتزع غنه بذللةه لأن أضلين تعارضياء 
وأسباب انتقاله أكثر من الإرثء ول بحر العادة بسكوتهم المدة الطويلة؛ ولو فتح هذا الباب 
لانترع كثير من عقار الناس بمذا الطريق. 
وسثل: إذا دخل على رجل مدينان» ودفعا إليه دراهم» فأخرج أحدهما عشرة» وقال: هذه 
الي لك." )1١7‏ 

.١ 7 /‏ '"للعوام أن يتبعوا المحوى» ويتأولواء ويتعللوا أنه يوجد من علماء الأمصار من يحلله 
ولا بحرمه؛ فإن هذا التأويل من العوام لا يحل باتفاق العلماء» فإن العوام تبع لعلمائهم» ليسوا 
وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم؛ وهذا واجبهم؛ كما قال تعالى: «إفَاسْألوا أَهْلَ الذَّكرٍ 
إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [سورة النحل آية: 47] . وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على 
ألسنة بعض العوام- اتباعا للهوى؛ لا اتباعا للحق والحدى- إلا كما لو قال بعضهم: يوجد 
بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة» فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم» أو 
يوجد من يبيح ربا الفضلء» فلنا أن نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من 
الطير» فلنا أن نتبعهم. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين 1ه 


١17 





ولو فتح هذا الباب: فتح على الناس شر كبير» وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم؛ وكل 
أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ ولما عليه أهل 
العلم» من الأمور التي لا تحل ولا تحوز. 

والميزان الحقيقي هو: ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده؛ وقد دلت على تحريم الدخان, لما 
يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة. وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله» من غير نفع» فهو محرم» فكيف إذا تنوعت المفاسد» وتجمعت؟ ! أليس من المتعين 
شرعا وعقلا وطباء تركه والتحذير منه» ونصيحة من يقبل النصيحة؟." )١(‏ 


.0 "أرومة.. وأعلاها نسباً وأعظمها مروءة وحمية..» وإن أدى العرب يبذل نفسه دون 


عرضه» ويقتل دون حرمه. ولا تعز نفسه على حرمه وأهله. فكيف تثبتون لعلي - وهو 
الشجاع الصنديد» ليث بني غالب» أسد الله في المشارق والمغارب - مثل هذه المنقصة التي 
لا يرضى بها أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل )١(‏ . 

قال: يحتمل أن تكون زفت لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم (؟) ؟ 


قنت: هذا أشمع من الأول نكيف بن مث حذا؟! 10 11011 لانسدت جيع 


أبواب الشريعة» حتى لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول: أنت جني تصورت 
بصورة زوجي فتمنعه من الإتيان إليهاء فإن أتى بشاهدين عدلين على أنه فلان» لاحتمل 
أن يقال فيهما أنحما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهلمٌ جرا.. 

ويحتمل أن يقتل الإنسان أحداً أو يدعي عليه بحق» فله أن يقول: ليس المطالب أنا في هذه 
الحادثة» بل يحتمل أن يكون جنياً تصور بصورق» ويحتمل أن يكون جعفر الصادق الذي 
تزعمون أن عبادتكم موافقة لمذهبه جنياً تصور بصورته» وألقي إليكم هذه الأحكام الثابتة. 


)١(‏ والأئمة في اعتقاد الشيعة لا يموتون إلا باختيار منهم فهم آمنون. وقد عقد الكليني في 
«أصول الكافي» باباً في هذا هو (باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا 
يموتون إلا باختيار منهم) وأورد فيه ثمانية أحاديث من أحادينهم. «الكافي» : (١/58؟)‏ . 


٠5/١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١ 15 





)١(‏ في كتاب «الحفت الشريف» . وهو من كتب الباطنية مثل هذا التفسير الخرائي . في الباب 
الثالث والعشرين (فْ معرفة تزويج أم كلثوم في الباطن) : ص 15 وما بعدها. وكذلك يوجد 
هذا التفسير الخرافي عند الإمامية الاثني عشرية. انظر: «الأنوار النعمانية» : -/5/١(‏ 85) 
00 

68. "فصل 
[رد حجج المبتدعة في الاستحسان] 
فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا: 
- فأما من حد الاستحسان بأنه ((ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه)) . 
- فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام» ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف 
التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون» فلا يجوز إسناده لحكم 
الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. 
- وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص 
فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة» ولم يقل أحد منهم: إن حكمت 
في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي ورضائي, ولا يحتاجون إلى مناظرة 
بعضهم بعضا والشريعة ليست كذلك. 
- وأما الحد الثاني: فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما 
شاءة وهذا جر فسادا له حقاء لد 
وأما الدليل الأول )١(‏ : فلا متعلق به؛ فإن أحسن الاتباع إليناء اتباع الأدلة الشرعية 
وخصوصا القرآن؛ فإن الله تعالى يقول: «#الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها (؟) الآية. 
وجاء في صحيح الحديث -خرجه مسلم- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في 
خطبته: ((أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله)) (") » فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن 
ميل الطباع أو أهواء النفوس ما أنزل إليناء فضلا عن أن يقول من 


١51/7 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري‎ )١( 


١" 





)١(‏ يعني من أدلة القائلين بأن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه» 
وقل. سبق ذكر الأدلة (ض ١١5‏ ):. 

(؟) ال 

() [صحيح] تقدم تخريجه (ص؟؟) .." )1١(‏ 

. "فقيل لمم: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بالبعث في كتابه» والأحاديث الصحيحة 
ذكرت البعث ووضحته. وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
وتدنوا منهم الشمس فيكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. 
فقالوا: هذا البعث حشر روحاني للأرواح فقطء ولا تعاد إلى البدن» لأن العقل يدل على أن 
هذا محال» وأن هذه الجثة بعد أن دخلت الأرض وصارت هباء لا تعود حية. 
ونعيم الجنة نعيم روحاني فقطء وهذا الكلام يكفرهم به المؤولة وغير المؤولة» فالمسلمون جميعا 
يكفرون من يقول بمحذا الكلام حت المؤولة يكفروهم. 
لكن يرد الفلاسفة على المؤولة فيقلون: أنتم أولتم اليد والاستواء ونحن نؤول البعث أيضا. 
قال المؤولة نحن أولنا بقرينة. 
قال الفلاسفة: ونحن عندنا قرائن عقلية مثل ما عندكم قرينة عقلية» فالقواطع والبراهين العقلية 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات» وهو منزه عنها. 
هذه جناية التأويل وخطره على عقيدتناء فلو فتحنا هذا الباب فمن يسده؟ وإذا أولنا 
وأولت جميع الطوائف فماذا بقي من القرآن والدين؟ 
فهذا التأويل قبل وراج لما مي تأويلاء وإلا فهو تحريفء فالله تعالى يقول: الرحمن على العرش 
استوى [طه:5] ويقول المؤولة: الرحمن على العرش استولى زيادة تأويل» لكنه يحول ويغير 
المعنى» وإن كانوا لم يغيروا الآية» فهم ل يزيدوا في الآية إلا "لام" لكن إذا تركوها بهذا المعنى 
لم يبق من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقطء أما ما تفهم به فهو المعنى 


الذي وضعوه.» وهو بزيادة اللام. 


سبب التأليف في العقائد 


)000 مختصر كتاب الاعتصام, علوي السقاف ص/١١١‏ 





يقول المصنف رحمه الله: [من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى دفع الشبه] أي: من أجل 
انتشار التأويل وأمثاله» احتاج المؤمنون إلى التأليف في العقيدة» ليردوا على هذه العقائد.." 
00( 

.٠١‏ "فقيل لم: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بالبعث في كتابه» والأحاديث الصحيحة 
ذكرت البعث ووضحته. وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
وتدنوا منهم الشمس فيكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. 
فقالوا: هذا البعث حشر روحاني للأرواح فقطء ولا تعاد إلى البدن» لأن العقل يدل على أن 
هذا محال» وأن هذه الجثة بعد أن دخلت الأرض وصارت هباء لا تعود حية. 
ونعيم الجنة نعيم روحاني فقطء وهذا الكلام يكفرهم به المؤولة وغير المؤولة» فالمسلمون جميعا 
يكفرون من يقول بمذا الكلام حت المؤولة يكفروهم. 
لكن يرد الفلاسفة على المؤولة فيقلون: أنتم أولتم اليد والاستواء ونحن نؤول البعث أيضا. 
قال المؤولة نحن أولنا بقرينة. 
قال الفلاسفة: ونحن عندنا قرائن عقلية مثل ما عندكم قرينة عقلية» فالقواطع والبراهين العقلية 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات» وهو منزه عنها. 
هذه جناية التأويل وخطره على عقيدتناء فلو فتحنا هذا الباب فمن يسده؟ وإذا أولنا 
وأولت جميع الطوائف فماذا بقي من القرآن والدين؟ 
فهذا التأويل قبل وراج لما سمي تأويلاء وإلا فهو تحريفء فالله تعالى يقول: الرحمن على العرش 
استوى [طه:5] ويقول المؤولة: الرحمن على العرش استولى زيادة تأويل» لكنه يحول ويغير 
المعنى» وإِن كانوا لم يغيروا الآية» فهم لم يزيدوا في الآية إلا "لام" لكن إذا تركوها بمذا المعنى 
لم يبق من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقطء أما ما تفهم به فهو المعنى 


الذي وضعوه) وهو بزيادة اللام. 


سبب التأليف في العقائد 
يقول المصنف رحمه الله: [من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى دفع الشبه] أي: من أجل 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحوالليي ص//اه 





انتتشار التأويل وأمثاله» احتاج المؤمنون إلى التأليف في العقيدة» ليردوا على هذه العقائد.." 
00 

.> "فتفرقت الأمة بناء على هذا التأويل. فلو فتحنا لمجال لكل إنسان بأن يؤول كما 
شاء في كتاب الله عز وجل لما بقي من ديننا شيء» فلا بد من إغلاق لهذا الباب واتباع 
منهجالسلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك فهم 
هذه الآية: وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة [القيامة: 25١‏ *؟] التي أنزها الله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقرأها على أصحابه؛ وقرأها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ 
وقرأها السلف جميعا فما معنا أن أحدا أوطاء أو أخرجها عن معناهاء بل في الآية نفسها 
ما ينفي وما يقطع أي تأويل يؤوله الجهمية ومن اتبعهم فيها. 
والجهمية عندما أولوا هذه الآية: وجوه يومئذ ناضرة * إلى رما ناظرة قالوا: إن "إلى" مفرد 
آلاء كما في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان [الرحمن: ]١*‏ ف"إلى" بمعنى النعمة» إلى 
ريها ناظرة يعني: منتظرة» تنتظر نعمة رباء فمعنى الآية عندهم -على تأويلهم-: أن هذه 
الوجوه تنتظر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها! فانظروا إلى هذا التكلف والتلاعب بكتاب الله 
عز وجل! ولذلك لما أخذ أهل السنة والجماعة يردون عليهم قالوا: أولا: إضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله من القرائن الدالة على أن المقصود هو المعنى الحقيقي: وهو النظر. 
فالنظر أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظرء أي: أسند إليه» فهو الفاعل: وجوه يومئذ 
ناضرة * إلى ربا ناظرة فهو نظر حقيقي حسيء ثم "إلى" حرف جر وليست كما زعموا 
بأنما مفرد "آلاء" وإذا تعدى النظر بإلى لم يكن في معنى الانتظار إنما أصبح بمعنى النظرء 
نظرت إلى كذاء يعني: رأيته بالعين الحسية المعروفة. 
ف قال الصف نع اللاتعال: 7 77) 

0.١6‏ 'كُلْنَا: هَذَا مَا لا وَجه فيه. و " فيه " النَّسَبُب إِلَ القدح في كل إِجْمَاع. وَذَلِكَ أنه 
لّو سَاعٌ مَا قَالُوهُ في هَذِهِ الصُورّة» لساغ في كل إِجْمَاع» حَقٌّ يُقَال: يجوز أن يجمع " أهل 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر ال حواللي ص/5./ 
(؟) شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحوالليي ص/5 ١177‏ 





الْعَصْر الأول " على قول» بِشَرْط أن لا تعن لأهل الْعَصر النَّاِنِ دلَالَّة على خلاف ما أَجمعُوا 


عه ينك للم لسقطت البقّة بكُل إِجْمَاع. ولساغ التَعدْض لنفيه» با يظهر 


ه- 


فين الْأدله السمعية 
هه ١‏ - وَالَّذِي يُحقّق الْمَمُصد في ذَلِك: أن أهل الْعَضْر الأول؛ إذا الختلمُوا وَجعلُوا المشألة 
مهدا فِيهَاء م انقرضواء فا يسوغ في " يِلْكَ " الْمَسْألّة ظُهُور دلالّة يقطع بها في الْعَصْر 
خا 
إِذْ لَوكانَ في الْمَسْألَة دلالّة / مَفْطُوعَ بمَاء لما ذهل عَنْهَا أهل الْأَعْصّار الخلية من الصّحَابَة 
وَالتَّابِعِينَه ونحن مخاطبون بالبحث " عَنْهَا ". وقد أجمع من قَالَ بحجّة الْإجْماع أن ذَلِكَ لا " 
يجوز " أصلا. 
ذا كَانَت الدّلَالّة المقطوعة " لا تتفق في الْعَصْر " النَّانِء فقد سوغ الْأُولونَ الاختلاف, 
وَأَحلُوا للعوام المصير إل كل مَذْهَبء ولا يقصَوّر مع ذَلِك التُعَلّى على شرط ظُهُور ذليل» 
إن ذَلِك الَّذِي قدرتهوه من الدّليل» إن." )١(‏ 

+#ؤ. "الرتبة السادسة: أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع 
بالتواتر من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع» فأما التواتر فلا يشهد له 
كالنظام مثلاء إذ أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله. وقال: ليس يدل على استحالة 
الخطأ على أهل الاجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل» فكلما 
تستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه؛ وهو في قوله خارق لإجماع التابعين؛ فإنا 
نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر 
الإجماع وخرق الإجماع وهذا في محل الاجتهاد, ولي فيه نظرء إذ الاشكالات كثيرة في وجه 
كون الاجماع حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب اجر إلى أمور 
شنيعة وهو أن قائلا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء 
فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة 


فإن العقل لا بحيله وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: خاتم النبيين فلا 
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يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسلء» فإن قالوا 
النبيين عام؛ فلا يبعد تخصيص العام. وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول» وفرق بين النبي 
والرسول والنبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الحذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن 
أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظ فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات 
أبعد من هذه ولم يكن ذلك مبطلا للنصوصء ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت 
بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا وعدم رسول الله أبدا 
وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع» وعند هذا يتفرع 
مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحد منها إلى نظرء والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب 
ظنه يقينا وإثباتا والغرض الآن تحرير معاقد الأصول التي يات عليها التكفير وقد نرجع إلى 
هذه المراتب السلتة ولا يعترض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب» فالمقصود التأصيل 
دون التفصيل. فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر» وهو فعل مجرد لا يدخل تحت هذه 
الروابط» فهل هو أصل آخر؟ قلنا: لاء فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم» وذلك تكذيب 
لرسول الله صلى اللا خليه ولي 17) 

2.٠٠١‏ "مشكلء؛ لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالإجماع إذ ما من إجماع إلا 
ويتصور أن يكون عن اجتهاد, فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة ولا 
فاصل سقط التمسك به وخرج عن كونه حجة, فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم 
فيكون الحكم مستقلا بذلك القاطع ومستندا إليه لا إلى الإجماع» ولأن قوله - عليه السلام 
-: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» لم يفرق بين إجماع وإجماع. 
ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد» وعند ذلك يناقض آخر كلامه 
وله حيث قال: اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد. المخلص الرابع: أن يقال: 
النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في الابتداء فإنما جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على 
تعيين الحق في واحد. وهذا مشكلء فإنه زيادة شرط في الإجماع والحجج القاطعة لا تقبل 
الشرط الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون» ولو جاز أن يقال الإجماع الثاني ليس بحجة بل 
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نما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقا بعد اختلاف, وهذا أولى؛ لأنه يقطع عن الإجماع 
الشرط المحتمل. المخلص الخامس: هذا وهو أن الأخير ليس بحجة ولا يحرم القول المهجور؛ 
لأن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف» فإذا تقدم لم يكن حجة. 


وهذا أيضا مشكل؛ لأن قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب 
الشرط ويوجب كون كل إجماع حجة كيف ما كان» فيكون كل واحد من الإجماعين حجة 
ويتناقضء فلعل الأولى الطريق الأول» وهو أن هذا لا يتصور؛ لأنه يؤدي إلى التناقض» 
وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا عليه وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف 
إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع فكذلك هذا. فإن قيل: فإذا ذهب جميع 
الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس وإلى منع بيع أمهات الأولاد إلا علياء فإذا ظهر 
لهما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة, 
وكيف يستحيل أن يظهر لما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك 
الطريق الأول. 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذاء وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم عليهما الرجوع 
لو ظهر لهما وجه ذلكء ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجه أو يرجعا لا لامتناعه في 
ذاته لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاء والشيء تارة يمتنع لذاته وتارة لغيره كاتفاق التابعين 
على إبطال القياس وخبر الواحد, فإنه محال لا لذاته لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة أو 
تخطئة التابعين كافة» وهو ممتنع معا والله أعلم. 


[مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه] 

مسألة: فإن قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على 
خلافه ورواه» فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلاء وإن أصروا على خلاف الخبر فهو 
محال لا سيما في حق من يذكره تحقيقاء وإذا رجع هو كان غخالفا للإجماع» وإِن لم يرجع كان 
مخالفا للخبر» وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض العصر فليعتبر. قلنا: عنه مخلصان 
أحدهما: أن هذا فرض محالء» فإن الله يعصم الأمة عن الإجماع على نقيض الخبر أو يعصم 
الراوي عن النسيان إلى أن يتم الإجماع. 





الثاني: أنا ننظر إلى أهل الإجماعء فإن أصروا تبين أنه حق وأن الخبر إما أن يكون غلط فيه 
لراوي فسمعه من غير." )١(‏ 

.0 "ثواب من عزم على واجبء وإذا قال السيد لعبده: " صم غدا " فهو أمر في الحال 
بصوم في الغد لأنه أمر في الغد, وإذا قال له: الا عليك بشرط بقائك وقدرتك " فهو 
موجب ف الحال لكن إيجابا بشرط» فهكذا ينبغى أن تفهم حقيقة هذه المسألة. 
وكذلك إذا قال لوكيله: " بع داري غدا " فهو 0 وآمر في الحال» والوكيل مأمور» ووكيل 
في الحال حتى يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد؛ فإذا قال الوكيل: " وكلبي ثم عزلني» وأمرن ثم 

منعني " كان صادقا فلو مات قبل مجحيء الغد لا يتبين أنه كان كاذباء وقد حققنا هذا في 
مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وفي نسخ الذبح عن إبراهيم - عليه السلام - 
ولحذا فرق الفقهاء بين أن يقول: " إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي " وبين أن يقول: " 
وكلتك ببيع داري لكن تبيعها رأس الشهر " فإن الأول تعليق» ومن منع تعليق الوكالة ربا 
جوز تنجيز الوكالة مع تأخير عند التنفيذ إلى رأس الشهر. 
السللك اليد إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضانء أعني: أول يوم مثلاء» ولو 
كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الأمر فالموت مجوز فيصير الأمر مشكوكا فيه؛ ولا يلزمه 
الشروع بالشك فإن قيل: لأنه إن بقي كان واجباء والظاهر بقاؤه» والحاصل في الحال 
يستصحب والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور» كما أن من أقبل عليه سبع يهربء وإن 
كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء إليه لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه ولأنه لو فتح هذا 
الباب م يتصور امتثال الأوامر المضيقة أوقاتما كالصوم فإنه نما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء 
اليوم؛ ركه قد فات. قلنا: هذا يلزمكم في الصوم؛ ومذهبكم هو الذي يفضي إلى هذا 
امحال» وما يفضي إلى ا محال فهو محال وأما الحرب من السبع فحزم» وأخدذ بأسوأ الأحوال؛ 
ويكفي فيه الاحتمال البعيد فإن من شك في سبع على الطريق أو سارق فييحسن منه الحزم 
والاحتراز» أما الوجوب فلا يقبت بالشك والاحتمال» وينبغي أن يقال من أعرض عن 
الصوم؛ ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخر, وهو احتمال الموت 
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فليكن معذورا به. 
فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب» وظن الوجوب اقتضى تحقق 
الوجوب من الشرع جزما قطعاء فهذا تعسف»ء وتناقض. 
المسلك الخامس: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده؛ ومنعه 
من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة» فإن كان التكليف يندفع به فقد 
أحسن إليه إذا منع التكليف عنه فلم عصى؟ وهذا فيه نظر لأنه عصىء, لأن التصرف في 
الغير بضبطه؛ ومنعه حرام» وإِن منعه غير مباح أيضا؛ ولأن منعه صار سببا لوجوب القضاء 
في ذمته» وهو على خطر من فواته» أو يحرم لأنه أخرجه عن أن يكلفه؛ وف التكليف مصلحة 
وقد فوتما عليه بدليل أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ» ودخل وقت 
الصلاة عصىء ولم يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط» ولا بغير شرط. شبه المعتزلة. 
الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده, 
والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم» أما تأخير الشرط عن المشروط فمحال. قلنا: ليس هذا 
شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الأمر» بل الأمر موجود قائم بذات الأمر وجد الشرط." 
)00( 

2.١٠‏ للب والأم 
والجواب أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس 
كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف الحكم في محل احتمل أن يكون مختصا بذلك امحل كما 
اختص تأثير الزنا باحصن وتأثير السرقة بالنصاب» فلا يبعد أن يؤثر الصغر في ولاية المال 
دون ولاية البضع وامتزاج الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية» وبه اعتصم نفاة القياس 
قيل لهم: علم من الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع العلل واطراح تنزيل الشرع على التحكم 
ما أمكن فكذلك ههناء ولا فرق 
وأما قولحم لعل فيه معنى آخر مناسبا هو الباعث للشارع» ولم يظهر لناء وإنما مالت أنفسنا 
إلى المعنى الذي ظهر لعدم ظهور الآخر لا لدليل دل عليه» فهو وهم محض؛ فنقول: غلبة 
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الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم وتعتمد انتفاء الظهور ف معنى آخر لو ظهر 
لبطلت غابة الظن ولو فتح هذا الباب لم يستقم قباس» فإن العلة الجامعة بين الفرع والأصل 
وإن كانت مؤثرة فإنما يغلب على الظن الإجماع لعدم ظهور الفرق 

ولعل فيه معنى لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن ولعدم علة معارضة لتلك العلة» فلو ظهر أصل 
آخر يشهد للفرع بعلة أخرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن بل يحصل الظن من 
صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت نزال الظن لكن إذا لم تظهر 
جاز التعويل عليه؛ وذلك لأنه لم يظهر لنا من إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب وإلا فلم يضبطوا أجناس غلبة الظن» ول يميزوا جنسا عن 
جنسء فإن سلمتم حصول الظن بمجرد المناسبة وجب اتباعه 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظن بل هو وهم مجرد» فإن التحكم محتمل ومناسب آخر لم يظهر 
لنا محتمل» وهذا الذي ظهر محتمل؛ ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم, 
ثم إنه سباق إلى ما ظهر له وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له فتقضي نفسه بأنه لا 
بد من سبب ولا سبب إلا هذاء فإذا هو السبب» فقوله " لا بد من سبب " إن سلمناه وم 
ينزل على التحكم ونقول بلا علة ولا سبب فقوله: 

" لا سبب إلا هذا " تحكم مستنده أنه لم يعلم إلا هذا فجعل عدم علمه بسبب آخر علما 
بعدم سبب آخرء وهو غلط. 

ومثل هذا الطريق أبطلتم القول بالمفهوم إذ مستند القائل به أنه لا بد من باعث على 
التتخصيصء ول يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم, فإذا هو الباعثء» إذ قلتم بما عرفتم 
أنه لا باعث سواه؟ فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لكم؟ وهذا كلام واقع في 
إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم. 

والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس» وهو منقلب في المؤثر والملائم» فإن الظن 


الحاصل به أيضا يقابله احتمال التتحكم واحتمال فرق ينقدح واحتمال علة تعارض في هذه 
العلة في الفرع» ولا فرق بين هذه الاحتمالات» ولولاها لم يكن الإلحاق مظنونا بل مقطوعا 
كالحاق الأمة بالعبد وفهم الضرب من التأفيف وقول القائل: إن هذا وهم وليس بظن ليس 
كذلكء فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من غير سبب مرجح والظن عبارة عن الميل بسبب» 
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ومن بنى أمره في المعاملات الدنيوية على الوهم سفه في عقله 
ومن بناه على الظن كان معذورا حتى لو تصرف في مال الطفل بالوهم ضمن ولو تصرف 
بالظن لم يضمن» فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان فاعتقد أن الرئيس ليس 
في داره بل في دار." 00 

.> "الشبق عجزا عن الصوم قال أكثر العلماء: هو خاصية وقال صاحب التقريب: 
يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز. 
ومن جعله خاصة استند يه إل أنه |10 |00[ بام مغله يكفارة الظهار وسائر 
الكفارات» ونص القرآن دليل على أتمم لا ينفكون عن واجبء وإِن اختلفت أحواهم في 
العجزء فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. 
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى» فهذا يقاس عليه كل 
مسألة ارك بيق امسق والمسيقى :وشارك امسق ف علة الأسداء ماله استفناء العرايا؛ 
فإنه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا ولا هادما لما لكن استثني للحاجة» فنقيس العنب على 
الرطب؛ لأنا نراه 2 معناه. 
وكذلك إيجاب صاع من ثمر في لبن المصراة لم يرد هادما لضمان المثليات بالمثل» لكن لما 
اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع عند البيع ولا سبيل إلى التمييز ولا إلى معرفة القدر 
وكان متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص الشارع المتبايعين من ورطة الجهل بالتقدير بصاع 
من ثمرء فلا جرم» نقول لو رد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع 
وهو نوع إلحاق وإن كان في معنى الأصلء ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على 
الإلحاق؛ فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذكور والإناث وقال: «يغسل من بول الصبية 
ويرش على بول الغلام» وم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين ذكورها 
وإناثها؛ وكذلك حكم الشرع ببقاء صوم الناسي على خلاف قياس المأمورات قال أبو 
حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة ولا أكل المكره والمخطئ في المضمضة؛ ولكن 
قال: جماع الناسي في معناه؛ لأن الإفطار باب واحد والشافعي قال: الصوم من جملة 


)١(‏ المستصفىء أبو حامد الغزاللي ص/1 





المأمورات بمعناه إذ افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات وهو من جملة المنهيات في نفسه 
وحقيقته» إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار» فإسقاط الشرع عهدة الناسي 
ترجيح لنزوعه إلى المنهيات فنقيس عليه كلام الناسي ونقيس عليه المكره والمخطئ على قول. 
القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناهاء فلا يقاس عليها غيرها لعدم 
العلة فيسمى خارجا عن القياس تحوزاء إذ معناه أنه ليس منقاسا؛ لأنه لم يسبق عموم قياس 
ولا استثناء حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياس بعد دخول فيه؛ ومثاله: المقدرات في 
أعداد الركعات» ونصب الرّكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي 
لا ينقدح فيها معنى» فلا يقاس عليها غيرها؛ لأنما لا تعقل علتها. 
القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير» لا يقاس» عليها مع أنه يعقل معناها؛ لأنه 
لا يوجد لحا نظير خارج مما تناوله النص والإجماع والمانع من القياس فقد العلة في غير 
المنصوصء فكأنه معلل بعلة قاصرة؛ ومثاله: رخص السفر: في القصرء والمسح على الخفين» 
ورخصة المضطر في أكل الميتة وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب 
غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك 
من نظائرهاء فإن هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس 
البعض» بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى منفرد به لا يوجد له نظير فيه فليس البعض 
بأن يوضع كوس لعي 

و١‏ "إنما فعل ذلك فرقا من السيف فقال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه 
منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق وإِنما مناط التكليف الأمور الظاهرة ويدل 
عليه ايضا أن هذا صنف من اصناف الكفار وسائر أصناف الكفار لا يسد عليهم طريق 
التوبة والرجوع إلى الحق فكذلك هاهنا 
وذهب ذاهبون إلى انه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم 
وقمع غائلتهم فإن من سر عقيدتهم التدين بالتقية والاستسرار بالكفر عند استشعار المنوف 
فلو سلكنا هذا المسلك لم يعجزوا عن النطق بكلمة الحق واظهار التوبة عند الظفر بحم 


787 المستصفىء» أبو حامد الغزاليي ص/5‎ )١( 





فيلهجون بذلك مظهرين ويستهزئون بأهل الحق مضمرين وأما الخبر فائما ورد في اصناف من 
الكفار دينهم انه لايجوز التصريح بما يخالفه وأن من التزام الإسلام ظاهرا صار تاركا للتهود 
والتنصر هذا معتقدهم ولذلك تراهم يقطعون اربا اربا بالسبيوف وهم مصرون على كفرهم ولا 
يسمحون في موافقة المسلمين بكلمة فاما من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك 
لدينه بل دينه أن ذلك عين دينه فكيف نعتقد بتوبته ثما هو عين دينه والتصريح به وفاء 
لشرط دينه كيف يكون تركا للدين 

هذا ما ذكر من الخلاف في قبول توبتهم وقد استقصينا ذلك في كتاب شفاء العليل في 
اصول الفقه ونحن الآن نقتصر على ذكر ما نختاره في هذه الفرقة التي فيهم الكلام فنقول 
للنائب من هذه الضلالة أحوال الحالة الاولى أن يتسارع إلى اظهار التوبة واحد منهم من 
غير قتال ولا ارهاق واضطرار ولكن على سبيل الايفار." )١7‏ 

. 'الكن لم قلت إن ما يكون كذلك فإنه غير جائز على الله تعالى فإن هذا أول المسألة 
والجواب لو فتحنا هذا الباب لل بقي الاعتماد على شئ من خبر الله وخبر رسوله صلى الله 
عليه وأله وسلم لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام ومعلوم 
أن ذلك ظاهرا الفساد والله أعلم المسألة الثالثة في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع 
أم لا منهم من أنكره وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية والمبني 
على المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن وإِنما قلنا إنه مبي على 
مقدمات ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك وامجاز 
والنقل والاضمار." (5) 

0.0١‏ اسلمناكونه خبرا لكن لم قلت إنه يدل على نفي الخطأ بأسره عنهم ولا نسلم أن 
النكرة في النفي تعم وإذا كان كذلك فإما أن نحمله على نفي السهو أن نفي الكفر جمعا 
بينه وبين الحديث المروي بي هذا الاب وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على 
ضلالة سلمنا كون الأمة مصيبين في كل أقوالهم وأفعاللهم فلم لا يجوز مخالفتهم فإن المجتهد قد 


١1١/ص فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
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يكون مصيبا مع أن المجتهد الآخر يكون متمكنا من مخالفته والجواب أما السؤال الأول 
فمدفوع بسائر الأحاديث الواردة في لهذا الباب وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقوله ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قوله لعل هذا الحديث ورد على 
صيغة النهي قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية ومطلوينا ها هنا الظن وإلا لو 


اي سد بب مسالل اك 


"محلا للاجتهاد بإجماع الصحابة فلو أجمع التابعون عليها لخرجت عن أن تكون محلا 
للإجتهاد وذلك يفضي إلى تناقض الإجماعين وخامسها أن الصحابة إذا اختلفت على قولين 
ثم أجمع التابعون على أحدهما لا يصير القول الثاني مهجورا كما تقدمت هذه المسألة وإذا 
كان كذلك فنقول المسألة التي أجمع التابعون عليها يحتمل أن يكون لواحد من الصحابة 
فيها قول يخالف قول التابعين مع أن ذلك القول لم ينقل إلينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت 


الع نان نت ول آذ لا يتى ن من انرس ديلا على د 


من الأحكام لاحتمال طريان النسخ والتتخصيص قلت الفرق أن حصول إجماع التابعين 
مشروط بأن لا يكون لأحد من 

الصحابة قول يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الإجماع عليه فيكون 
ذلك شكا في حدوث الإجماع والأصل بقاؤه على العدم وأما في مسألة الإلزام ف اللفظ 
بظاهره يقتضي العموم والشك إنما وقع ف طريان المزيل والأصل عدم طريانه فظهر الفرق 
والجواب عن الأول أن الذي ذكرتموه يقتضي أنه لما مات واحد من أولئك الحاضرين أن." 
00 


"بن لبنس واث [7إ53ك] 21153 انتتحث أبوب تأويلات لباطئة وسار 


ديات وَدَلِكَ ينا لا سَبِيل إِلَيّه. 
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كا 0 ع الْمُعَارَضَةٍ 0 هو أن لا يَنِعْدَ أنْ 0 يه ب الْكَثيرة اسم 


0 ا خُرُوج عَنْ كلام الْعَرَبٍ إِذَا جْعِلَتٍ الما وَاجدًا عَلَى 
طَرِيفّة «حَضصْرَمَوْتَ» 7 
نَصّ عَلَى جَوَازِ النَّسْمِيّةِ بالْجُمْلَة وَالْبَيْتِ مِنَ الشّغْرء وَالنَّسْمِيَة بطائِمّة مِنْ أَسمَاءٍ خُرُوفٍ 
عن التايع: أل لا تنفد أن يعبر الب مر شهْرةٌ من الاسم الأصلي فكذا هاهنا. 
عن الخاسي: أ لا لفط َال على أثر 5 َفْسِهِ من بر لال على رما امع 
وَلَفْظَُ الام كَذَّلِكَء مَيَكُونُ الاسْمُ اما لِتَفْسِدء فَإِدَا جَارٌ ذَلِكَ فَلِمَ لا يجُورُ أَنْ يكُونَ جع 
الشَّءِ سما لَهُ. 
وعَنِ السّادِسٍ: أَنَّ وَضْعَ الاسشم نا يكُونُ بكسب الِكْمَة ولا ينعد أَنْ تَفْمَضِيَ 


3 1 


وارمك 4و عيمس (أكفكل >1ثلل مصعم ك0 سيره 
صوره سٍِ اسعاءٍ الأعدّاد فَذاك جَائز» فإن سيبويهة 


ع ل 


كو 
نه 


- 


وضع 3 لِبَعْضٍ السُوَرٍ دُونَ الْبَعْضٍ . عَلَى أن القَْلَ الىٌ: أنه تَعَالُ : 
ا مُنْتَهَى الْكلام في ؟ نصرّة هَذْهِ و الطّريقّة. 

وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ هَذًا الْمَذْمَبِ ال هلد نَصَرْنَاهُ بالْأَقْوَالٍ م حكيناف دول ُطُربٍ: مِنْ 
المركين َال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآَنِ وَالْعَوَا فيه [مْصِلَتْ: 5؟] فَكَانَ إِذَا 


ا 


اقول لفك القاعله وسوق اللا ا ا 
وَاْإِنْسَانُ حرِيص عَلَى ما مُِعَ» فَكَانُوا يُصْعُونَ إِلَ الْقرَآنِ ويَتَمَكُرُونَ وَيَتَدَبَرُونَ في مَقَاطِعِد 
تفط لعف وكا اند يا 0 نكي ذلك الدج 0 ذَلِكَ الْمُشْكِلَ. َصَارَ ذَلِكَ 
وسيلة إل ف د وَمُتَدَبرِينَ في مَطَلِعِهِ وَمَفَاطِعِهِ. وَالَّذِي يُوَكْدُ هَذًا 
الْمَذْهَب أمرَانٍ: أَحَدُهًا: / 
الْعَرَضَ مَا دَكَرَْا وَالنَان: أَنَّ الْعْلَمَاءَ قَانُوا: إِنَّ الحكمة في إِنْرَالِ الْحتَسَابمَاتِ هي 0 ع 


لما عَلِمَ اشْتِمَالَ الْقُرآَنِ عَلَى الْمْتَسَابمَاتِ فَإِنَّهُ يتأمَكْ الْقُوَآنَ نَ وَكْتِهِدُ في التمَكْرِ فيه عَلَى رَجَاءٍ 


0 
عيكو رهم 


ل 00 


هو- 
ع 


ا إِلَّا ف أَوائِلٍ السْوَرء وَدَلِكَ يُوهِم أن 


ل 


0! 


١7 





الْمُخَلّصَةٍ لَهُ عَنٍ الصّلالات, فَإِدًا جَارٌ إِنرَالُ الْمُمَسَامَاتٍ الي تُوهِمْ الصّلالاتِ لِمِثْلٍ هَذًا 

َْرْضٍ َذَنْ يور إِنْرَالُ هَذِه اروف التي ا تُوجمْ سما من التطأ وَالصمَالٍ لِِثْلٍ هذا الَْرَضٍ 

1 ا 0 روح نك ادوع بردم لمي 

يان يَذَا الْعَرَضِء ييا قَهَذَا يَفْدَعُ في كُوْنٍ الْقَآنِ هُدَّى وَبَيَان لَكِنَا تَقُولُ: 

يُمَالَ: إن الله تَعَالَ إِذَا تَكَلّمَ بالبَنْيّة مَعَ اْعَرَي - وَكَانَ دَلِكَ مُتَضَّمّنَا لِمثْلٍ 

- فَإِنَّ ذَّلِكَ يَكُونُ جَائرا؟ وَتَحْقِيقُهُ أن الْكَلَامَ فِعْكَ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالدَّاعِي إِلَيْه 

قَدْ يَكُونٌُ هُوَ الْإقَادَة وَقَدُ يَكُونُ َيْرهَاء فَوْلْهُ: «إِنّهُ يَكُونٌُ هَدَّيَانَ» قُلْنَا: إِنْ عَنَيْتَ بِالدَيَانِ 

الْفِعْلَ الحَالي عَنِ الْمَصْلَحَةٍ بِالْكُلِيّةِ ملي الْأَمْرْ كَدَلِكَ وَإِنْ عَنَيْتَ بِه الْأَلْقَاظَ الَلِيَةَ عن 
الإمَادَةٍ فلم قُلْت إِنَّ دَلِكَ يَقْدَحْ في الْيِكْمَةٍ إِذَا كَانَ فِيهَا فجوة." )١(‏ 

00-65 "'وَهَذًا الْكَلَامُ يحتَمل وُجُومًا. أَحَدُمَا: أنه وَقَعَ التَحَدِّي بِكُل الْقُْآنِ كمَا في هَذِهٍ 
الآية» ووقَعَ التَحدّي أَيْضًا بعر سْورٍ مِنْهُ كُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَ: فَأَبُوا شر سور مِثْله مُفْئرياتِ 
[هُودِ: ]١‏ وَوَقَعَ النَحَدِّي بالحُورة الَْاحِدَةٍكُمَا في قَوْلِهِ تعَالَ: فَأَنُوا بسورة من مثْلِه [الَْمَرة: 
]١*‏ وَوَقَعَ النَحَدّي يكلام مِنْ سُورَة وَاحِدَةٍكَمَا في َولِه: فَليأَنُوا بحَدِيثِ مثله [الطّوْر: "] 
َمَول: وَلَقَدْ صَبَفْنا لِلنّاسِ في هذًا الْقُرآنِ مِنْ كُلَ مَلٍ يتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 0 
كما ش َرَحْنَاكُ ثم إِكُمْ مع ظَهُورٍ عَجْرْهِمْ في جبيع هَذِه الْمَرَاتِبٍ بَقُوا مُصِب ِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ. 
َتَنِهًا: أَنْ يَكُونَ مرا من قو : وََقَدْ صَيَفنا لِلئَّاسِ في هذًا الْقرَآنٍ من ل ككل أ أختاف: 
بآنّ الّذِينَ بَقُوا مُصِبّينَ عَلَى الْكُفْرِ ِثْلَ قوم توح وَعَادٍ وَتُودَ كيف ابْتَلَاهُمْ بأنْواع الْبَلَاءِ 
له والطيئة مرارًا وأَطَْاَا © إِنَّ هوْلَاءِ الْأَقْوَامَ يَعْني أَهْل مَكّة 4 يَنَْفعُوا بمَذَا الْبيَانِ 
بِنْ بَقُوا مُصِرِينَ عَلَى الْكُفْر. وَتَالِئُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ ك تَعَالَ ذَكْرَ دَلَائل التَّمْحِيدٍ وَنَقَّى 
الشبَكاءً مدا في هذا الْقُرآنِ مِرارًا كيرد وَذَكْرَ سْبَهَاتِ مُنْكِرِي النْبوَةِ وَالْمَعَادٍ هرادا 
أطوا وأَجَاب عَنْهَا ثم أَزْدَقَهَا بذِكْرٍ الدَلَائلٍ الْقَاطِعَةِ عَلَى صِحَة النبُوةِ وَالْمْعَاد ثم إِنَّ 

ُلَاءٍ الْكُمار رَ لك يَنْتَفِعُوا بِسَمَاعِهًا بَلْ بَقُوا معزي على ال ولك 07 ثم قال تعالى: 


و- 
عع 


0 1 [أق] مقر أفل عم لاوا أ جخوةا إْحقء و5! مَا لا حَاجَة إلى 


إ 


١51/7 تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 
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إِظْهَارِه فَإِنَ قيل كيْفَ جار : كَأى كك النّاسٍ ! الكتورً 
كُلْنا لنْظُ أت يُفِيدُ النَفي كأَنهُ قبل فَلَمْ يرضوا إلا كفورا. 


[سورة الإسراء )١(‏ : الآيات 4١‏ الى 14] 
وَقالُوا آنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ تَفْجْرَ لّنا مِنَ الْأَرْض يَنْبُوعاً (4) أو تَكُونَ لَكَ جَنَهُ جَنَةٌ من تيل 
8 تتقيلك الأعان لكا كذيفيرا 19 أذ لففطة الكداه كما اققية غزينا كسفا أذ 


ي بالله والْمَلائِكَة قَبيلاً (؟1) أَوْ يَكُونَ لَك بَيْتْ مِنْ رُخْرْفبٍ أَوْ تزقى في السماءِ وَلَنْ 


1 


5 


ُؤْمِنَ لِرْقِيِكَ حَقٌ تُتَزْلَّ عَليْنا كتاباً تفْرَؤُهُ قن سْبْحان رَيْ هَل كُنْتُ إلا بَسَراً رَسُولاً (9) 
في قَوْلِهِ تَعَالَ وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَّكَ إلى قوله كتاباً تَفْرَوُ] [المسألة الأولى وَقالُوا َنْ ثُؤْمِنَ 
لَكَ] اعْلَم أَنّهُ تعَالَ لَمَا بيّنَ بالدَّلِيلِ كَوْنَ الُْرآنِ مُعْجرًا وَظَهَرَ هَذًا الْمُعْجِرٍ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى 
حََدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِيئيِذٍ © الدَلِين عَلَى كَوْنه نيا صَّادِنًا أن تقول إِنّ حا ادعَى 
لتبوَة وَظَهَرَ الْمعْجرٌ عَلَى وَدْق دعْوَاُ وَكُقُ من كان كَدَلِكَ كَهُوَ نين صَادِقٌ» فَهَدَا يدل عَلَى 


أن 


ونس 1 ولالاسشسا ب وا م ا 


ص 


لكثيرةٍ تاليا لِأَن ل فعا هَذَا الَْابَ للرم أن لا ينمهي الْأَمز فيه إل مقطع وَكُلّما أتَى 


ادس شولُ مجر اثترتخوا عليه مغجرا آخر ولا يتنتهي الأفر فيه إآ حَد يَنْقَطِعْ عِندَهُ عِنَادُ 


كو 


الفكايويج وتكلرة اجيلك لكثد تفاق .شك عن الكثار كم بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ كَوْنُ الْقُرْآنِ 

نون سكام اللفول مل الل عاو وده يله الو بن التقيرري تويز خم 

حُكِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: دن لوشاء هل مَكَة أَرْسَنُوا إل امول على اله كاه 

جُلُونَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُمْ فَقَانُوا يا نحَمَدُ إِنَّ أَرْض مكة صَيْقَةٌ فَسَيْدْ اها لَنْتَفِعَ فِيهًا 

وَفَجَرْ لَنَا فِيهَا يَنْبُوعًا أي ترا وَعْيُونا نرْرَعٌ فِيهَا كَمَالَ لا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مََالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أو 

يَكُونُ لَكَ جَنّةٌ من نيل وَعِنَبٍ فَتْمَجَرُ الْأَتمَارَ خلاهًا تَفُجررا فَثَالَ لا أَقْدرُ عَلَيِه مَقِيلَ أو 
ينث من تدرف أعن مة ذقب تتذييك عا فقال له أقدز عليه فقيزه له أما 


بع أن أن كومك ينا يَسأوئك." (1) 
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144 "وملة قله تعاق: وقالت العؤوة يد الل مكلولة + 
هُوَ يخِيلٌ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطْتانٍ [الْمَائِدَةِ: 14] أَيْ هُوَ جَوَادٌ مِنْ غَيْرٍ تَصّ 
بَسْطء وَلتَّفْسِيرُ باليّعْمَةِ وَالتَّمَخُلْ بالنَّسْمِيَة مِنْ ضيقٍ الْعَطن. 0 
م يلات لْبَاطِنيّة َع نا بثولون القراذ عرة كد 
في خِدْمَةٍ الله تَعَالى مِنْ غَيْرٍ تَصّوّرٍ فِعْلِ» وقوله: يا ١‏ نار موي بَرْداً وَسَلاماً 
١‏ إتراهِيم [ابراهيم: 13] الْعْرَادُ مِنْهُ تْلِيص إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ الام مِنْ يَدِ ذَلِكَ الظَالِم مِنْ 
غَيْر أَنْ ُو هُنَاكَ نَارْ وَحْطَابٌ الْبَنَك وَكَذَا الْمَْلُ في كُلّ مَا وَرَدَ في كِتَابٍ الله 0 0 
لقاثوث اه ؛ يحب حَنْل كُلَ لَفْظٍ وَرَدَ في الْقرْآنِ عَلَى حَقِيمَتِه إِلّا إِدَا قَامَتْ لاله عَفِْيَةُ مَطعِيَة 


بع لازت عه ريه م ١‏ ورت نق 1 ند ود هذا د الكل وده 


كانه ود آنه الِاسْتِقْصَاءَ في الْآياتٍ وَالْأخْبَارٍ الْمْتَسَاممَاتِ فَعَلَيْهِ بِكِتَاب تَأسِيسِ التَّقْدِيسِ 


وبالله التَّؤْفِيق. آم قَوْلُهُ تَعَالَ: لَهُ مَا في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وما/ بَيْنَهُما وما نحت 
الى فاعلم أنه سبحانه لم شَرَحَ مُلَكَةُ بِقَوْلِهِ: اليَْنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى وَالْمُلْكُ لا يَنْمَظِمُ 
إِلّا بالْمُدْرَة وَالعلم لا جَرَمَ عَمَّبَهُ بالْقُدرَة © بالْعلّم. أَكَا الْقُدرُ مهي هَذو الآيهُ وَالْمُرَادُ أَنَهُ 
سُبْحَابَهُ مَالِكٌ لَِدِهِ الْأَفْسَامِ الْأَرْئِعَةِ قَهْوَ مَالِكُ لِمَا في السموات مِن مَلَكِ وَنَجْمِ وَغَبْرعمَاء 
كاك زناي الازض ون المعارب ولورزات 618 نارق لاما دن اماد وَمَالِكٌ لِمَا 
تخت الثّرىء فَإِنْ قِيل التّى ةر التَطّحُ الْأَخِيرُ من الْعَالَ ملا يكو ََنَهُ شن # ككبن بكرن 
الله مَالِكًا لَهُ قُلْنَا: التَرى في الع لجاب النَّدِيُ فَيَحْتَما؛ أَنْ يَكُونَ خََتَهُ شَنْعٌ وَهُوَ إِمّا الور 
أو الحوث أو الصّخْرَةُ أو الْبْخْرُ أو الموَاءُ على الحتلاف ام كا الْعلمُ فَمَولُهُ تَعَالَ: وَإِنْ 


هو- 
ع 


هر بالْقَوْلِ نه يَعْلَمْ لينم وأخفى وَؤِيهِ فَوْلَانِء أَحَدُهما: أن موْلَهُ: وأخفى يناه الْمَُالعةَ 
وَعَلَى هَذًا الْقَوْلٍِ تَقُولُ إِنَّهُ تعَال قَسَمَ الْأَشْيّاء ِل ثَلَانَة أَقْسَام: الجَهْرِء وَالمرٌ. وَالْأَحْمَى. 
يَحتَمِلٌ أن يَكُون الْمُرَادُ مِن الجر الْمَْلَ الذي يجْهَرُ به وَقَدْ يُسَرُ ني النَفْسِ وَإِنْ ظهَرَ 
الْبَعْضُء 0 0 َعْضُهُمْ. وَيحْعَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ امبر وَباخْقَى 
ما ليس بِقَوْلٍ وَعذًا أَظْهَد فَكَأنهُ تال بَينَ أَنّهُ يَعْلَّمْ اليد الَّذِي لا يُسْمَعٌ وَمَا هُوَ أَخْفَى مِنْهُ 
فكي [ يغلم الجخير» والمفصنوة يئة جر امكل عن القبايح طايرة حاتت أو تالت 


وَالتَضِيب في الطاعَاتِ ظَاهِرَةٌ كائث أَوْ مَاطِبَة كَعَلّى هذَا الْوَجْه يَنْبَفِي أَنْ يُحْمَلَ اميد 
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0 


وَالَْحْمَى عَلَى ما فِيه نَوَابٌ أَوْ عِنَابٌء وَالبكُ هُوَ الَذِي يُسِبْهُ الْمَرُ في نَفْسِهِ من الْأَمُور الي 
عَرَمَ عَلَيْهَاء وَالْأَحْمَى هُوَ الَذِي 1 يَبِلُعْ حَدّ الْعرمة» وَْتَمِْ أَنْ يُفَسْرَ 1 الْأَخْمًّى با عَرْمَ عَلَبْه 
وناو و واواتجي ل بسن عيه وسيل 217 الغ ى رزوابةة نبكرة لختى رن الور 
وَكدْكَمِ أَيْضًا ما سر يَكُونُ مِنْ قِبلٍ الله تَعَالَ مِن الْأُمُور الي 1 تَظْهَن وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَب مَا 
َدَمْنَاهُ ما يَدْخُلْ تخت اليّجْرِ وَالمَغِيبِ 
. الْقَوْلُ التَاد أ أخقى وغل يي لله غلم أسرر الْوياد وأشقى نه عا يغلفة وفو كقؤله: 
سض مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وما خَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ بِشَئْءٍ مِنْ عِلْمِهِ [الْبَقَرةِ: هه ؟] فَإِنْ قِيل كيف 
يُطَابِقُ الرَاءُ الشَّرط؟ قُلْنَا مَعْنَاهُ إِنْ بجْهَرْ بكر الله عَالَ من محا أ 3 غَيْو 0 له عي 
عَنْ فرك وما أن يكُونَ نبا عن الجر كقؤله: ولذهز بلك 
الْجَهْرٍ مِنَ الْمَوْلٍ [الْأَعْرَافٍ: ]٠١5‏ وَإِمّا تَعْلِيمًا لِلْعِبَادٍ أَنَّ ا الله تَعَالَ) 
عا هُوَ لِعْرَضٍ آخْرٌ » وَاعْلَمْ أنَّ الله تَعَالَ لِذَّاتِ عَادَ نع كل الْمَعْلُومَاتِ في كن الَْوْئَاتٍ 
ِعِلّم وَاحِدٍ وَدَلِكَ الْعِلْمُ غَيْدُ مُتَعَيْرهِ وذلك العلم من 


(1) في الأصل الأميري: والفلوات جمع فلاة وهي الخلاء والفضاء في الأرض كالصحاري لا 
نبات بماء وهي محرفة عن الفلزات؛ وهي جواهر الأرض وعناصرها المكونة منها.." )١(‏ 
14 "م 0 الذي اء عَمُوا أَنّهُ الْأَصْلٌ في مَعْرض التَّعَجْبٍ فَكَذَا هَامْنَاء وَأَكَا الثَالِتُ: 
آنه لا كر أن يقال :يا الله وانهت القذاة: 

ما عَلَيِكِ أَنْ تَقُوبي كُلّمَا تكن متك ليها 
وقول النع ِيّينَ: ا هذا الشئر غَيْه متزوف» كَحَاصِلة تكذيك 0 وََوْ فَتَحْنَا هَذَا 
0006 وَالنّخوٍ سَلِيمًا عَنِ الطَّْنِء وأا َوله: كَانَ يَلَُْ أنْ يَكُونَ وك 


2 
عه 


ف اليّدَاءٍ لازمًا فَجَوَابُه أَنّهُ قَْ يُحَدَفْ حَيْف اليَدَاءٍ كَقَولِهِ يُوسْفُ أَيّهَا الصّدِّيقُ أَقْينا 
لشت : 45] قلا يَبِعْدُ أَنْ يَمْتَصّ هَذدًا الِاسْمْ بِإلرَام هَدًا الحَذّفيِء نه اخْبَج الْمَرَاءُ عَلَى فُسَادٍ 
قَوْلٍ الْمَصْرِيِينَ مِنْ وَجُوو الْأَوَلُ: أن َو جَعَلْنَا الْمِيمَ قَائِمَا مَمَامَ حَرْفٍ اليّدَاءٍ كنا قَدْ أَحَرْنا 
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البَدَاءَ عَنْ ذِكْرٍ الْمُتَادى, وَهَدًَا غَيْدُ جَائِرٍ الْبَنََّ مإِنُّ لا بُقَالُ الْبنَهَ (الَهُ يا) وَعَلَى قَوْلِكُمْ 
يَكُونُ الْأَمْرْ كذَلِكَ النَّاني: لَوْكَانَ هَدَا الحرَفُ قَائِمَا مَقَامَ اليَدَاءِ لجَارَ مِثْلّهُ في سَائِر الْأَسْماي 
عق قالَ: رَيْدمٌ َكنع كما يخود أن ُقَالَ: ب وَبدُ وها بكر وَلقلِ: وكات اليم بدلا 
عَنْ حَرْفٍ اليْدَاءٍ لَّمَا اجتَمَعَاء لَكِنّهُمَا اجْتَمَعَا في الشّعْرِ الذي رَوَيْئَاةُ الرَابع: 1 نجَدٍ العري 
يرِيدُونَ هَذِهِ الْمِيمَ في الْأَسَْاءٍ النَامَة لِإقَادَةِ مَعْت بَعْضٍ الُرُوفٍ الْمُبَايَةِ للْكَلِمَةٍ الدَّاخِلَةٍ 


- 


عَلَيْهَا فَكَادَ ال َيه في هذ اللّفْظَةِ الْوَاحِدَةٍ حُكُمًا عَلَى خلافب الاسْتَقْرَاءِ الْعَامٌ في 


الع أنه غَيْرُ جَائِزٍ ها خله كلام ني هذا العؤضع. 

الْمَسْألَةُ الثَّانيَةُ: مالك الْمُلْك ف نَصبه مَجَهَانِ الْذَوَلُ: وَهُوَ ول سِيبوَيه 

النداء» وكذلك قوله قُلٍ اللّهُمّ فاطِرَ السّماوات وَالْأَرْضٍ [اليُمَرِ: 45] ولا 32 

لِقَولِِ اللّهُمَ لأَنَّ قَوْلَنَا اللَّهُمٌ يجْمُوعْ الاسم والرفيء وَهَدًا الْمَجْمُوعٌ لا مْكِنٌ وَصْفُُ وَالَّان: 

فوم قَوْلُ المي د وَالبّجّاجٍ أذ عاللك وعقت: الفتافق مقي الآن هَذَا الاسْمَ وَمَعَهُ مَعَهُ الْمِيُ 
تله وَمَعَهُ (ي) ولا تيع الصّفَةُ مَعَ الْمِيمء كما لا يَتيِعُ مَعَ اليَاءِ. 

لتك الَّالئَةُ: 

نَّ الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 

الْمُتَافِقُونَ وَالْمَهُودُ: 

هات مَيْهَاتَ مِن أَيْنَ لِمْحَمّدٍ مُلْكَ فَارِس وَاليُوم وَهمْ عر وأمْئَعْ مِنْ لِك 


ونه 


وروي أَنَّهُ عَلَيِْ الصلاةُ وَاسََامُ لَمَا حَد الخَنْدَقَ عَامَ الْأَخرَاب, وَقَطْعَْ لكل عَشَرَةِ أَِْعِينَ 


ِرَاعَاء وَأَحَدُوا يفِرُونَ حَرَجَ مِنْ بَطْنٍ الخُنْدَقٍ صَّخْرةٌ كَالئلَ الْعَظِيم 1 تَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَاوِلُ 
فوكيو لمان ِل لني صَلّى الله عنة وَسَل فكي تكد المكول جك لكان فلكاد م ريا 

كان امتداعها :كدق مله فذق اع لا وك لعي 26 نَهُ مصْبَاحٌ في جَوْ) ف لَبْلٍ مُظْلِم 0 
الل قال قله العا 0 «أَضَاءَتٌ لي ونيا توه الغا نا اياك 
الكلاب» ثم ضَرّب التَانيَكَ فَقَالَ: «أَضَاءَتْ لي مِنْهَا الْقُصُورُ الُمْرُ مِنْ أَرْض الدُوم» ١‏ 

صرب الثَلئَةَ كَمَالَ: «أَضَاءَتْ لي مِنْهَا قُصُورُ صَنْعَاءَ وَأخبَرنٍ جبريل عَلَيْهِ السام أ 
ظَاهِرَةٌ عَلَى كُلََّا فَأَبْشُِوا» فَمَالَ الْمُتَافُِونَ: ألا تَعْجَبُونَ م؟ من يكم : نكم الباطلل ويك 
ا ص تُفئَحْ لحم وأ ََنْتُمْ دون يدق من 


ا 


زُوِي 


ل 


وه 


3 يَبْصِرٌ منْ يَثِْب 0 الي وَمَّدَاينَ كِسْرَى 


و 


١5 





0 أَنْ كْبَجُوا مَتَرْلَتْ هَذِو الآيةُ 
َه أَغْلَُّ وَقَالَ الحَسَنٌ إِنَّ الله تَعَالَ أَمَرَ بِيّهُ أنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُلْكَ فَارس وَالدُومِ وَيردَ 
أ 30 يَسْتَحِيبُ لَهُ هَذَا الدّعَاءَ وَهَكَذَا مَنَازِلُ 


1 الْعَرَبِ عَلَيْهِمًا ؛ وَأَمَرهُ ذَلِكَ َيل ع 
الَْنْيَِاءِ اد علوم الصّلاةٌ والسكلام إذَا أمذوا بدْحَاءٍ اتيت 1 


7 


عدو 


الْمَسْأَلَةُ الَابِعَةٌ : الْمُلْكَ هُوَ الْعُدْرَةٌ وَالْمَالِكُ هُوَ الْقَادِرُ هَمَوْلّهُ مالك الْمَلْك مَعْمَاهُ الْمَادِدُ 
عل العُدْرَة 0 إن كدر َه حلت عَلَى كُلّ ما يقدرون عليه ليست بِإِقَدَارٍ الله تَعَالَ فَهُوَ 
الَّذِي يُقْدِرُ كُكَ قَادِرٍ عَلَى مَفْدُورء." )١(‏ 

0.17 "القسم الثاني: 
ما شهد ببطلانه: كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك؛ إذ العتق سهل عليه فلا 
ينزجر» والكفارة وضعت للزجرء فهذا لا خلاف في بطلانه؛ لمخالفته النص» وفتح هذا 
يؤدي إلى تغيير حدود الشرع١.‏ 
الثالث- مالم يشهد له بإبطال» ولا اعتبار معين: 


وهذا على ثلاثة ضروب: 


أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات: كتسليط الولي على تزويج الصغيرة» فذلك لا ضرورة 
إليه» لكنه محتاج إليه؛ لتحصيل الكفؤ؛ خيفة من الفوات» واستقبالًا للصلاح المنتظر في 
المآل. 

الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج في العبادات 
والمعاملات» كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة 


- بوطء ذات المحرم بعقد النكاح» قياسًا على وطثئها بالزن» وهو محل اتفاق بين العلماء. 
انظر: شرح مختصر الروضة "9/ ٠١85‏ 

١‏ جاء في كتاب الاعتصام للشاطبي "؟/ 5 :"١١‏ "حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن 
بن الحكم أن وطئ في نمار رمضان» فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته» فقال يحبى 


١/5/8 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازني» فخر الدين‎ )١( 


١مه‎ 





بن بحبى الليثي المالكي» تلميذ الإمام مالك: يكفر ذلك صيام شهرين متتبابعين» ثم علل 


فتواه -بعدم التخيير في الكفارة- لو فتحنا له هذا البابه. سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق 


رقبة» ولكن حلته على أضصعب الأمور لعله يعود . 


وعدم صحة ذلك راجع إلى مخالفته لصريح الحديث الذي رواه مسلم وغيره : في كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في تحار رمضان على الصائم» عن أبي هريرة -رضي الله 


اا 


عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرين» أو يطعم ستين مسكينًا". 
انظرة نصين الراية م هاوعاار 1011) 

4. "كان من المحتمل موت السبع دونه ولو فتح هذا الباب: لم يتصور امتثال أمر. 
قلنا: هذا يلزمكم» ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضي إلى ا محال محال ١‏ . 
وأما الحرب: فحزم, وأخذ بالأسوأ من الأحوال» ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشكء» فإن 
من شك ف سبع في الطريق» أو لص: حسن منه الاحتراز عنه. 
وأما الوجوب: فلا يثبت بالشك والاحتمال» بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن 
عاصيًا؛ لأنه أخذ بالاحتمال الآخر. 
وقوهم7: "الأمر طلب» وطلب المستحيل من الحكيم محال". 
قلنا: الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: "افعل" مع تحردها عن القرائن» وهذا متصور مع 
علمه بالاستحالة؟. 
وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب» فليس الطلب من الله -تعالى - كالطلب من الآدميين؛ 
نما هو استدعاء فعل لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع الاستحالة؛ لكي يكون توطئة للنفس 
على عزم الامتثال» أو الترك؛ لطقمًا به في الاستعداد, والانخراف عن الفساد, وهذا متصور. 


ويتصور من السيد -أيضًا- أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه؛ 


١‏ خلاصة رد المصنف على المعتزلة: أن هذا يلزمكم» حيث قلتم: إن الظاهر بقاؤه» ونحن 


4179/١ روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


١/1 





؟ أي: قول المعتزلة. 
وتكون الحكمة: هي اختبار المأمور» هل سيأخذ في الأسباب أو لا؟ فيكون ذلك دليلا 


على الامتثال أو المخالفة.." )١(‏ 


00.48 "'ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن. 
ولو فتح لهذا الباب لم يستقم قباس» فإن المؤثر إنما يغلب على الظنء لعدم ظهور الفرق» 
ولعدم ظهور معارض. 
وصيغ العموم والظواهر إِنما تغلب على الظن بشرط: انتفاء قرينة خصصة, لو ظهرت لزال 
الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. 


- الوجه الثالث: أنه يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط انتفاء القرينة المخصصة» 
فكذلك ما ههنا. 

الوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم» حين أجمعوا على جواز الاجتهاد ١‏ يظهر لنا من 
ذلك إلا اتباع الرأي الأغلب, بدليل اختلافهم في بعض القضاياء ولم يحصروا أجناس غلبة 
الظن» ول بميزوا جنسًا عن جنسء وهذا يشمل المؤثر والملائم والغريب. 

ثم رد المصنف على قولهم: "هذا وهم" بأن هذا لا يصح, لأن هناك فرقًا بين الوهم والظن؛ 
وأن من بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورّاء بخلاف من بناه على الوهم؛ وفرع 
على ذلك تصرف ولي اليتيم في ماله بناء على الظن أو الوهم. 

هذا خلاصة ما أراده المصنف في هذه المسألة. والله أعلم. 

قال الجرجاني في التعريفات ص؛ 5 2١‏ "الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» 
ويستعمل في اليقين والشكء وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان". 

وف شرح الكوكب المنير /١"‏ 74": ".... والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو 
قذّره الراجح منه. وهو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض ظنء؛ 


>.75/١ روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


١ /ام/‎ 





ويتفاوت الظن حتى يقال: غلبة الظن. 

والمرجوح: وهو المقابل للظن وهم. 

والساوق :تفي الى يساق سضاقه حصنا ل فيضن عي اللذاكن شاف اني 1 

2.١‏ 'وَالجوَابُ عَنٍ السُوَالٍ الْأَوَلِ: أَنَّ إِسَْادَ إِنْبَاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ من الْأَخْكام الْمَنْسُوحَةٍ إلى 
مَا وُجد مِن السُنةِ مِنْ أَمْعَالٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأقْوَلِهِ وتَفْرِيرَاتِه صَالِحٌ لِإنْبَاتَاء وَقَدٍ 
افْترَنَ بحا الْإنْبَاتُ فَكَانَ الْإنْبَاتُ شنتيدا إلنهاء وَكَذَيِكَ الْكَلَامُ في إِسْتَادٍ تَسْحْهًا إِلَ مَا وُحِدَ 
مِنَ الآيَاتٍ الصّالَةِ للنّسْخ مِنْ ترَنّبٍ النّسْخ عَلَيْهَاء ُبتَفُدِيرٍ )١(‏ وُجُودٍ خطاب آخْرَ يَكُونُ 
إِسْتَادُ الأخكام الْمَذْكُورة إلَيْه بتَقْدِيرٍ نَسْخه. 


وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ وُجُودٍ سُنَةِ نَاسِحَةٍ طَا مَعَ عَدَمْ الاطّلاع عَلَيْهَاه وَإِمْكَانُ إِسْنَادٍ نَسْجْهًا إِآْ 
وود فخ وت ع 0 2 ع 


و وم 


مَا وُجِدَ مِنَ الْآياتِ الصالَة لِنَسْحِهًا مِنْ غَيْرٍ ضَرُورة يك ممتَنِعًا. 

ا لما نك سر باع ةن زب نبي د 

ِهَدَّرُ إلا ويحكَمَْ أن يَكُونَ النّاسِخ غَيُُْ وَمَا مِنْ ا اك 

5 ذَلِكَ الحكم إِلَّ غَيْوِه وَهُوَ خلافُ ِجْماع الأ م في الِاكيِمَاءٍ 0 عَلَى كن قنا ود 
مِنَ الخِطّاب الصّالِح لِمَسْخ لِنَسْخْ الكم هُوَ النّاسِخُ» وَأَنَّ مَا وْجَدَ مِنَ الدَّلِيلٍ الصالِح لإِنْبَاتِ 

لكي هو البثيث: وَإِكِ را تي 

بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامَ عَنُْه وَعَن الْمُعَارَضَةٍ بالنّصّ من وَجْهَيْنِ: 

الْذَولُ: أن الْمرَادَ بقَوله: طفق لئاس إِما هُوَ المَْلِيهُ وَدَلِكَ يَعُمُ تبْلِيعَ النّاسِ من الْقْآنِ 

وَغَيْو» ادن دافا يدل عَلَى امْتنَاع كَوْنٍ كدان ايك ا 

الاق : وَإِنْ سَلَّمْنَا أن الْمَرَاد بقَْلِهِ " لمي لِلنّسِ) " إِمَا هُوَ بَيَانُ الْمُجْمَلٍ وَلْعَامٌ وَالْمطْلَقٍ 

لعش لكِن لا نُسَنّمْ دلالة دَلِكَ عَلَى الْحِصّارٍ مَا يَنْطِقْ به في الَْيَانِ بل جَارٌ مع كَوْنه 

ميا أَنْ يَنْطِقَ بِعَبْرِ الْبيَانِء وَيَكُونُ اجا إلى بَيَانِ. 

وض الفكارطة لاون د مده الكقتر لحي اكد اله 


الأَولُ: أن ذَلِكَ نما يَصِحُ أَنْ لو كانت الدكنّةُ من عِنْدٍ الول من تَلْمّاءِ تَفْسِهء وَلَيْسَ كُذَلِكَ 


513/5 روضة الناظر وجنة المناظرء المقدسي» موفق الدين‎ )١( 


١مم‎ 





بل إِنا هي مِنَ لوخي عَلَى ما قَالَ تَعَالَ: ومَا يَنْطِي عَنٍ 


الثابي: َهُ لَو | امتََعَ تَسْحُ السّنّة بِالْقُْآنِ لِدَلَالَته 
نَسْحُ الْقُرْآنِ بِالْقرَآنِ وَالسْنَةَ بالسْنّق 0 


- 


(9) عقويو :فيه خريقة والعوانة! فنقويو ب ب 1 

.١‏ "وتوجيههملمعانيها إذ يحتمل أن يكون من أكذبته؛ أي: وجدته كاذبا وأكذبته أيضا 
إذا نسبته إلى الكذب كقول الكميت: 
فطائفة قد أكفرتني بحبكم 
أي نسبتني إلى الكفر. 
0 
أريت في الاستفهام لا عين "ر"اجع ... وعن نافع سهل وكم مبدل جلا 
يعني: إذا جاء لفظ رأيت أو رأيتم بعد همزة الاستفهام فالكسائي وحده يسقط عين الكلمة 
وهي الهمزة؛ لأتما عين الفعل تخفيفا لاجتماعها مع همزة الاستفهام وهي لغة للعرب مشهورة 
كقوله: 
أريت امرءا كنت ل أبله ... أتاني فقال اتخذني خليلا 
وقد أجمع على إسقاطها في المضارع نحو "يرى" مع الاستفهام وغيره فلم ترجع في الماضي في 
هذا الموضع وهو الاستفهام فقوله: راجع صفة لعين؛ أي: باعتبار الموضع؛ ويحوز نصبه على 
هذا نحو: لا رجل ظريفا فيها ولا رجل ظريف فيها كلاهما لغة» وخبر لا محذوفء؛ أي: 
راجع فيه ولو جعلت راجع خبر لا لم يبق عائد إلى المبتدأ الذي هو رأيت فهذا كقولك: زيد 
لاغلام ظيف له أو في الدار» ويجوز أن يكون راجع خب المبتدأ ولا عين على تقدير لا عين 
فيه جملة حالية»؛ أي: رأيت محذوف العين راجع في المعنى إلى الثابت العين؛ لأنمما لغتان 
بمعنى واحد» وهذا الوجه أولى؛ ليكون قد رمز بعد كمال التقييد» وعلى الوجه الأول يلزم أن 


١5١/9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي, الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 


١65 





يكون راجع من جملة التقييد وهو رمزء وليس ذلك من عادته ولأن هذا الباب لو فتح 
للزم أن تكون كلمات التقييد رمزا وإلا فجعل البعض رمزا دون بعض فيه إلباس» وقد سبق 
التنبيه على أن لفظ فيه في قوله: وكسر لما فيه ملبس وأنه لو قال: فضم سكونا فيه لكان 
فيه محتملا للتقيبد وهو رمزء وأما قوله: وفي ونكون انصبه فلو لم يكن ظاهرا كل الظهور أن 
لفظ النصب لا يِأنِ إلا بيانا للقراءة وتقييدا لماء وإلا لأوهم أنه رمز نافع ولم تكن له حاجة 
بذلك البيان فإن الكلمة التي قبلها مثلها في القراءة» فكانت الثانية داخلة في قيدها وهذه 


عادته كقوله فيما يأتي: إذا فتتحت شدد لشام وههناء فتحنا ولم يحتج أن يعيد لفظ شددء 


وكذا: وإن بفتح عم نصر أو بعدكم نماء وكذا: وينذر صندلاء ولم يحتج أن يقول بالغيب» 
وقال بعضهم تقدير البيت: اذكر رأيت كائنا في الاستفهام ثم قال: وعن نافع سهل؛ أي: 
جعل الهمزة التي أسقطها الكسائي بين بين على قياس تخفيف الهمز وأبدلها جماعة من 
مشايخ مشيخة المصريين لورش ألفا وهذا على ما تقدم له من الخلاف في "أنذرتهم" "وأنتم" 
والله أعلم. 

- 

إذا فتحت شدد لشام وههنا ... فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا 

يعني: لإإذا ففحت بأجوج ومأجوج» ٠‏ لإفتحنا عليهم أبواب كل شيء 08 «ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم» 2 «إففتحنا أبواب السماء» 4. 


1 اسورة الأنبياءه ايه قد 
١‏ سورة الأنعام آية: 44. 
© سور الأعراف» آية؛» 55. 
عور لقي ا 11 107 
0 'ويَنْي» وَيوَاجرُ مَعَ طُولٍ لمان من بورع به عن الطب من َف أو رَعْبَةِ ا 
ُسْمَعْ دَعْوَاةُ لِظْهُورٍ كذِيتاء وَالسَمَاعٌ نا هو لِتَوَفّع الصّدْقٍ فَِدا تبينَ الْكَذِبُ عَادةَ امع 


44١ إبراز المعاني من حرز الأماني» المقدسيء أبو شامة ص/‎ )١( 


١4 





(وَالْقِسَمْ التَاِتُ) ما 1 تقض الْعَادَةٌ بِصِدْقِهَاء ولا بكَذِيَا كَدَعْوَى الْمُعَامَلَة وَيُشْترَطُ فِيهَا 


الملْطَفٌ وَبَيَالُ الخلطّة 0 بعد هذا إن شاء 0 ف بَيَانِ فَاعِدَةّ ا وَمَنْ لا 


كلت وانانها تكدنة] 


ا 
0 


أَعَاَ ؛ وَلّا جِيَّارَةَ عَلَى غَائِبٍء وَعَنْ نغ رَسُولٍ اللَّه - 
سَيْكًا عَشْرٌ سِنِينَ قَهُوَ ل ء وَلِمَولهِ تَعَالَ «(وأمز ل 00 0 4 شَيْءِ 


الْعْدِفُ وجب أَنْ لا يُوْمَرَ به بَل يُؤْمَرْ بالْمِلْكِ لَائزه لِأَنّهُ الْعوِفُ 
من المّمَانِيَة ون امسن 


ه سيره 


ل وَأَنْتَ خحَاضِدٌ تَرَاةُ يَمْعَاه ذَلِكَ قلا لحكّة لَك فَإِنْ كنت غَائَِ 


م 


مَُ لين وَالعُْوضٍ وَاليََانٍ وَالَقِِقٍ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْأصْحَابْ في كِتَابٍ 


إِذّا اذّعَى بأَجْرَة من سِنِينَ لا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إن كَانَ حَاضرّاء وَلَا مَانِعَ لَهُ وَكَذَلِكَ 


و - 0 
07 


ِكَمَنِ سِلْعَةٍ مِنْ زَمَنِ قدي ولا مَانِعَ مِنْ طَلَبِهِء وَعَادَتَا تُبَاعٌ بِالنَّقْدِ وَشهدت 


إن 


الْعْادَة أن هذا 0 ل 0 وََمَا قي الْأَقَاربٍ مَقَالَ مَالِكُ اليَارَةِ الْمُكَذَّبَةُ لِلدَّعْوَى و 


- 


0 عه 


الْعَمَارٍ نحْوْ الْحَمْسِينَ سَنَةٌ لِأنَّ الأقَارب 0 0 لاي كد ىه 
هَدَا الْقَدْر ه الول فلا تَكُونُ الدَّعْوَى كا 
الدّعوئ 3 جميع هَْهِ الصّوَرِ 5 التميوضة الْمُتَقَدْمَة م 


[المَوِكُ بَيْنَ قَاعِدَةٍ الْمدَّعِي وَفَاعِدَةٍ الْمُدّعَى عَلَيْهِ] 

(الْمَدِقُ لدان وَالتََاثُونَ وَالْمِائتَان به بين قَاعَِدَة الْمُدّعِي وَقَاعَِدَة الْمُدّعى عَلَيْه) كما ايفان 
َلَيِس كُلٌ طَالِبٍ مُدَّعِه وَلَيِْسَ كل مَطْلُوبٍ مِنْهُ مُدَّعَى عَلَيْهه وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ وَقَعَ الخلافُ 
بين الْعلَمَاءٍ فيهمًا في عِدَّةٍ عسَائلء وَالْبِحْث في هذا الْمَرقٍ بحت عَن خَْقِيقٍ قَوْلهِ - عَلَيْه 
السام - «لْبينَهُ عَلَى مَنْ اذَّعى وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرٌ» 

مَنْ هُوَ الْمدّعِي الّذِي عَلَبْه الْبِيَكه وَمَنْ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الذِي يَخلِفُ مَضَابِطُ الْمُدُعِي 
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وَالْمُدّعَى عَلَيْهِ فِيه عِبَارَئانٍ لِأْقَصْحَابٍ إِخْدَامًا أن الْمُدّعِيَ هُوَ أَبْعَدُ الْمْتَدَاعِييْنِ سَبَبَاء 


1 


ترِيدونَ مُصَانَعَة مير 208 إِعَا َم مَرَّ مَالِكٌ ِالْإطْعًا 00 قال زافيه 
وير لهال له كاهو ويك ال المشليية تأخد يقزله آيرة الفزمية: وشكر لاغاله 


الْمَحَلََّ قَالَ أَبُو تَمَقَ لِعَبْدٍ الكحمّن 
ا في 


0 ل 0 ا 


الْمَعِْيُ الْأَنْدَلْسِيحُ تَصُومُ سَهْرَيْنِ مْتَتَابعَيْنِء ولا شل عَنْ حِكْمَة محالَمَتهِ لإمَام مَذْهَبِهِ الْإمَام 


مَالِكْء وَهُوَ التََخْبِيِرُ بَيْنَ عبقي وَالْصِّيام والإطدم نف وذ الي هل عت 

ل ا ب الْأَمُور َيِه وَهُوَ الصُوْمُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَإِنْ 
- رَحمَهُ اللّهُ -, وَكَانَ كَلَامُةُ 4 عَلَى ظَاهِره كَانَ مُحَلِكًا لِلْإجمَاع اه. 

4 تق ل ولط هو لأ ِكَوْنٍ مَشْرُوعِيّة الكَمَارَاتٍ لِلزّجْرِ و1 يُفْته 


مْوْ لا يجوز غَيْرهُ 


#2 


محَالِكًا إجماع فَاحْتْفِظ عَلَى هَذَا النَحْقِيقٍ. 
0 شيا 0 الشّيْحُ إِبْرَاهِيمْ الرَياجئٌ التولييق تَظَائْرٌ الصَّلاةٍ لي تَفْسْدُ عَلَى الْإِمَام 


... وها أَنَا مُبْدِيهَا إِلَنِك وَجَامِعْ 


07 


هه ... وَفَهْفَهَةِ قَهْمَهَةِ وَالَْوٍْ 3 الْعَدٌّ ”ا دِ رَابعْ 
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0 مَأمُوع يَفُورُ إمَامُهُ ... بتَنْجِيسِه وَالْبَعْضُ فيه مُتَاِع 

مُ إِمَامم حينَ كُشْفٍ لِعَوْرَةِ ... عَلَى مَا لِسَحْنُونٍ وَقَدُ قِيلَ وَا 
وَمُسْتَخْلِفٌ لَفْظًَا لِعبْرٍ ضَرُورَة ... لِأَْلٍ رُعَابٍ وَهِي في الْعَدِّ سَابِعٌ 
وَمُسْتَخْلَفُ بِالمَنْح 1 يَنوِ م مَنْ ... يعَسْلِيمِهِ قَات التَدَاوُكُ تابغ 
وَتَارِكُ قِبْلِيَ اثلاث وَطَالَ إِنْ ... مُمُو فَعَلُوا لَكِنْ به الخُلْفُ وَاقِعْ 
وَمُنْحَرِفٌ لا يُسْتَجَارٌ الرَاقهُ ... وَهَذًا غَرِيبٌ بِالتَمْئَمَةِ طَالِعُ 


وَذا في صَّلَاةٍ مَا الْجْمَاعَةُ شَرَطَهَا ... وَِلّا مَبَطْلَانُ ء عَلَى الْكلَ شَائِعُ 
له شبكاتة وبعال أغله.." (1) 
1: ا ا والعرض عند المتكلمين فإنا لا نعنى بالنقل إلا غلبة استعماله حتى 
صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو دوك الحقيقة الأصلية, وقد يوجد النقل بدوك امجاز 
الراجح» بأن يقع النقل لا لعلاقة كالجوهرء فإنه وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل 
للمتحيز الذي لا يقبل القسمة» وهو في غاية الحقارة» فلا مشايحة بينه وبين النفيس» ولا 
قة تصلح بينهما؛ فإنا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة ولا يكتفى بمجرد 
الارتباط كيف كان, وإلا أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر فبينهما ملابسة فهو 
مجازء ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء؛ وقد نصوا على منعه؛ 
فقد قال الإمام فخر الدين إن استعمال لفظ السماء في الأرض لا يصلح أن يكون 
مجازا مع أتما تقابلها وتلازمها والملازمة أحد أقسام العلاقة لكنا نعني بالملازمة ما هو أخص 
من هذا كملازمة الراوية )00( للجمل الحامل هاء والمسببات لأسبابما ونحو ذلك» وكذلك 
لفظ الذات موضوع للمصاحبة لغة» ونقل في عرف المتكلمين لذات الشيء وألغيت المصاحبة 
بالكلية» فهو منقول لا مجاز راجح لانتفاء العلاقة التي هي شرط في أصل المجاز» وإذا تعذر 
ا مجاز المطلق تعذر المجاز الراجح بطريق الأولى؛ فحينئذ المنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح 
أخص مطلقا هذا إذا نسبنا المنقول إلى المجاز الراجح؛ فإن نسبناه إلى أصل النمجاز كان كل 
واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. لأن كل واحد منهما قد وجد مع 
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الآخر وبدونه» وهذا هو ضابط الأعم من وجه والأخص من وجه. فوجد امجاز ولا نقل 
كالأسد في الرجل الشجاع, والنقل ولا مجاز كالجوهر والذات عند المتكلمين» واجتمعا معا 
ف الدابة والراوية. 

فرع: كل محل قام به معنى واجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ومتنع الاشتقاق 
لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز 
إجماعا نحو تسمية العنب بالخمر 


)1١( ".. هي المزادة» أو (قربة الماء)‎ )١( 

.٠4‏ "امن المؤمنين 
ولإبن الجوزي كتاب في إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبد المغيث الحربي فإنه كان ينهى عن 
ذلك وقيل إن الخليفة الناصر لما بلغه نمي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ذلك وعرف عبد المغيث أنه الخليفة ولم يظهر أنه يعلمه فقال أنا قصدي كف الألسنة عن 


نون قاد المسلمين وولاتمم وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله 


وأما فعله بأهل الحرة فإنحم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وحاصروا." 57) 

٠‏ "أجاب 6ن |00 |01 لاتفع الوثوق من جميع أخبار لله تعالى وأخبار 
رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون منه أمرا وراء الأفهام ومعلوم 
أن ذلك ظاهر الفساد.." ف 


.١ 7‏ 'وعذي في هذا التمكِ تعر لِما عرَْئك به ولو فيح قدا الاب لا 


1 ع اس 


حل من لي يدجي اليقالة إن وَكحْنْ تَعْلَه أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمْ التكبّب الّذِي يَدَعِبِه وأ 
ونه إلة وين 4 ين نَعَمْ إِنْ كان لَهُ مُتَازِعٌ تبت مِلكة قَذَلِكَ الْمِلك أَمْرٌ و 


.0 
مير 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القراقي ص/417 
(؟) المنتقى من منهاج الاعتدال» الذهبي» خمس الدين ص/57؟ 
() الإبماج في شرح المنهاج؛ السبكي» تقي الدين 5514/١‏ 
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مُسْتَصْحَتٌ وَإِلّا قلاء هَذًا الّذِي يَظْهَمُ يي في ذَلِكَ وَحَاصِلُ أن الحَكمَ بإبْمَاءٍ كَنَائْسٍ الْعرَاقٍ 
َرِيبٌ وَكنَائس الْقَاهِرَة وَتحْوِ لا يَظْهَرْ الحكم به وَإِلّا كم بَدْمِهِ بن الَّذِي يَظْهَرُ النُوفْف عَنْ 
الحكم لِعَدَم الدَِّيل وَكُمْ من مشألكةٍ هَكَذَا لا يُقُضَى فِيهَا بِشَيْءٍ لِعَدَم الدَّلِيلٍ لا لِدَلِيلٍ الْعَدَم 
واي را لاطرااس ورور راسي لوو اللاو ا لاوز 7با قازر 
فرُوع أخْرى 7 تَذُكُيْهَا إن شاع اكد 
وَقَدُ اسْتَفْرَيت امح وموم سام حر 
وَجُودِيةٌ كمَنْ تَيَقَّنَ الطْهَارَةَ وَشَلكّ في الْحَدَثِ وَعَكْسِد وَغَالِبُ الصُوَرٍ لي حَضَرَني الآنَ 
ل اتشحاه عل »لم ات 10 و أي ل اي دلو الدقة موقا 
من الأو الْعدَمِيّة لا تحَكُمْ ينا وما َمبعْ من الحَكُم بخْلافهَا حقٌّ يَقُومَ عَلَبْهِ دليك. 5 
تَوَقَفْت عَنْ مُوَاقَْةِ ائْنٍ البَفْعَةٍ - رَحِمَهُ الله - 
ينا دَكرَهُ ابْنْ الرَفْعَةٍ أَيْضًا التلافُ تُصُوص الشَافعَِ وَالْأَصْحَابٍ في حَدّ الْمُدَّعِي كَل هُوَ 
كر د مَنْ يَدّعِي ا خلافَ ٠‏ الأئل: وَمَقُصُودُةُ بِذَلِكَ 
أن سسا لوي ا 2 
لِأَكا كَانَتْ بَبْيَةَ وَظَاهِدُ حَالٍ تَِلْكَ د ع وكَانَ الْقَوْلُ 
قِدَمِهَا مَالِنًا سمل وَالظاهِرِ وَكَانَ الْقَائُِ به مُدَّعِيًا يحْتَاجُ لبوق مدع عليه واو 
ا ذَلِكَ إذَا 4 تكن يَدٌ ك2 بِالْمنْع وعِنْدِي اسْتِصّحَابٌ وُجُودِئٌ سيد 
رَ أَيْ أَقُولُ إن الْيَدَ هَاهْنَا عَلَى الْكُنَائْسِ لا أُسَلِمْ آنا لِلنَصَارَى بل لِلْمْسْلِمِينَ 
كَمَا ظَهَرَ كم أَكَا تَبْقَى 2 1 يُدِينَا بَاقِيَةٌ عَلَى الشّكٌ لا نَم قم على 
لخي ها بأثر ين الور ل بتذع ول يوقا إلا مد مُسْتَئَدٍ حَؤْفًا مِنْ الله تَعَالَ لا مِنْ أَحَدٍ." 
)00 
2.١‏ "قاعدة في الجرح والتعديل 
ضرورية نافعة لا تراها في شيء من كتب الاصول فانك اذا معت ان الجرح مقدم على 
التعديل ورايت الجرح والتعديل وكنت غرا بالامور او فدما مقتصرا على منقول الاصول 


ا 


و 
نه 


ٍ 
, 
أ 


0 فتاوى السبكي» السبكي» تقي الدين‎ )١( 





حسبت ان العمل على جرحه فاياك ثم اياك والحذ ر كل الحذر من هذا الحسبان بل الصواب 
عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومركوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة 
دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه 
بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على اطلاقه لما سلم لنا احد." 
00( 

وق "وجرا توسا »سول دوا ب«وقفوله ؛ لأنه من التّبعء واليَبُوعٌ: العين تفور من 
الأرض. 
فصل فيما يثبت صدق النبوة 
اعلم أنه تعالى ا بين بالدليل كون القرآن معجزاًء وظهر هذا المعجز على وفق دعوى محمد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم » فحيشذ: 2 الدليل على كونه نينا ضدقاًء أن ثقول: إن تحمداً صَلَّى 
اله عَلَيْهِوَسَلَم 


339 


اذى النبوة» وأظهر المعجزة على وفق دعواه» وك من كان كذلكء كان ب 


د 


صادقاً؟ هذا يدل خك "أن عبد على :الله علئه وهل حادف» ولس هن قرط كرنة 41 


صادقا توتو للسجرت الكبرة» وترليا؛ 659 9090 10ل لل أل يقطع في 


وكلما أتى الرّسُول - عََيْهِ الصّلاة وَالتَلَام - بمعجزء اقترحوا عليه معجزاً آخرء ولا ينتهي 
الأمر فيه إلى حدٍّ ينقطع عنده عناد المعاندين؛ لأنّه تعالى حكى عن الكمّار: أنمم بعد أن 
ظهر كون القرآن معجزاء التمسُوا من الرسول - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام - سنّة أنواع من 
المعجزات الباهرات» كما روى عكرمة» عن ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهِما - «أنّ رؤساء 
أهل مكة .سنالوا رسول اله تك اللة علي وسَلم وه جلورة عتد الكنية فقالواة يا تيده 
إِنَّ أرض مكّة ضيقةٌ فسير جبالما؛ لننتفع فيهاء وفجّر لنا ينبوعاء أي: حرأ وعيوناً نزرع 
فيهاء فقال:» لا أقدر عليه «. 

فقال قائلٌ منهم: أو يكون لك جنّة من نخيل وعنبٍ فتفجّر الأنمار خلالها تفجيراء فقال:» 
لا قد عليهِ «فقيل: أو يكون لك بيت من زخرفي» اي: من ذهبء فَبغْنِيكَ عَناه فقال:» 
لا أقدِرٌ عَلَيْهِ «فقيل له: أما تَسْتطِيعٌ أن تأي قَؤْمكَ يَأ يسْألُونك؟ فقال: لا أسْتطيع» فقالوا: 


١ قاعدة في الجرح والتعديل» السبكي» تاج الدين ص/3‎ )١( 





فإذا كنت لا تَسْتطِيعٌ الخير» فاسْتطع الشّرء فأرسل السّماء؛ كما رَعمْتء عَلِيْنَا كِسَفا» . 
قرأ العامة «تُسْقِط» بإسناد الفعل مده و «السّماء» مفعول بماء ومجاهد على إسناده 
إلى «السكّماء» فرفعها به. 
وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصم «كِسّفاً» هناء بفتح الييّنين» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
[الآية: ]١417‏ وفي سبأ [الآية: 9] » والباقون يسكنوتما في المواضع الثلاثة» وقرأ ابن ذكوان 
بسكوتما في الروم [الآية: 48] ؛ بلا خلافي» وهشام عنه الوجهان, والباقون بفتحها.." 
00 

48.. "ذلك علمنا فساد قولٍ الفراو» بل نقول: كان يجب أن يكون حرف النداء لازم 
كما يقال: يا الله اغفر لي» وأجاب الفراء عن قول اليّجّاجٍ بأن أصله - عندنا - أن يقال: 
يا الله أمّنا - ومن يُنْكر جوارٌ التكلم بذلك -؟ وأيضاً فلأن كثيراً من الألفاظ لا يجوز فيها 
إقامةٌ الفرع مُقامَ الأصلء ألا ترى أن مذهب الخليل وسيبويه أن «ما أكرمه» معناه: شيء 
أكرمه» ثم إنه - قط - لا يُسْتَعْمَل هذا الكلام - الذي زعموا أنه هو الأصل - في معرض 
التعجّبء فكذا هنا. 


وأجاب عن الرد الثاني بقوله: مَن الذي يُسَلّم لكم أنه لا يجوز ان يقال: يا اللهمٌ» وأنشد 
قول الراجز المتقدم يا اللهمٌ, وقول البصريين: هذا الشعر غير معروف» فحاصله تكذيب 
لنقلء ولو فتحنا لهذا الباب لم يَْقَ من اللغة والنحو شيء سَلِيماً من الطعن. 
وقولحم: كان يلزم ذكر حرف النداءء فقد يُْدّف حرف النداءء كقوله: مَويُوسْفُ 
الصديق» [يوسف: 45] فلا يبعد أن يُخصّ هذا الاسم بالتزام الحذف. 

واحتج الفراء على فساد قول البصريين بوجوه: 

أحدها: أنا لو جعلنا الميم قائماً مقام حرف النداء» لكنا قد أجزنا تأخير حرف النداء عن 


1 


م[ 


كر المنادى فيقال: اليا وهذا لأ يحو البعة. 
ثانيها: لو كان هذا الحرف قائماً مقام النداء لجاز مثلّه في سائر الأسمايء فيقال: زيدُةٌ» وبكزمٌ 


كما يجوز يا زيد» يا بكر. 


؟/.5/١5 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 





ثالثها: لو كانت الميم بدلاً عن حرف النداء لما اجتمعاء لكنهما اجتمعا في الشعر الذي 
رويناه. 

ومن أحكام هذه اللفظة أتما كثر دورهاء حتى حذفت منها الألف واللام - في قولهم: لا هُمٌ 
- أي: اللهم. 

قال الشاعرٌ: [الراجز] 

- لاهُمٌ إِنَّ عَامِرَ بْنَ جَهُم . 

وقال آخرٌ: [الرجز] 

. لاهُمٌ إِنَّ جُنْشّاً عِبَادَكا‎ - ١١ 

قوله: مَإْمَالِكَ الملك» فيه أوجه: 


أحدها: أنه بدل من «اللّهُم» 5 )00( 


2 


.١ 1‏ فاجحّاب: إِنْ أََدْت يا أَسَرْت إِلَيّهِ إبَاحَةَ أَخْذٍ طَعَام عَنْ تَنِ طَعَام هُوَ جِنْس مالف 


مهو 


لِمَا اقْتَضَىء فَهَذَا مَنوغٌ١‏ في الْمَذهَبٍء ولا يُخْصَّةً فيه عند أَمْلٍ الْمَذْهَبِ كما تَوَشضنتَ. 
َالَ: وَلَسْتُْ ممّنْ حمل الئاس عَلَى غَْرِ الْمَعْرُوفٍ الْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَصْحَابه؛ 
أن الْوَرَعَ قن بن كاد يُعْدَمُ وَالتََحَفُظُ عَلَى الذَّيَانَاتٍِ كَذَلِكَ وكثْرتِ الشَّهَوَاتُ, وكثْرَ مَنْ 
يَذّعِي الْعلَمَ وَيَكَجَاسَةُ عَلَى التثوى فيه تلزافع م بَابٌ في مُحَالَعَةٍ الْمَذهَبِ؛ 1 نَع الَْرَقُ 
عَلَى الرّاقع؛ وَمككوا عبات عثية هَيْبَةِ الْمَذهَبِ ؟) وَهَذَا عق الحفسداكة ل لا حَمَاءَ باء 
وَلَكَنْ وا 1 يقوذ على أخدٍ النّمَنِ إل اأوقة معان 1 ذه مِنْهُمْ مَنْ يَبِبعْهُ 0 ملك 
مُنْفِذِهِ؛ إِلَ الْحَاضرة» وَيَفِْضُ الْبَائِعْ النّمَنَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بإِشْهَادٍ مِنْ عَبْرٍ تيل على إِظَهَا 

ها يول 

فَانْظْرْ كيف 1 يَسْتَجِرْ -وَهُوَ الْمْتَّمَْ عَلَى إِمَامَتهِ- الْمَنْوَى بِعَيْرِ مَشْهُورٍ الْمَذْهَبٍء ولا بِغَير 
ف ل ا ا اا إِذْ قل الْوَرَعٌ وَالدِّيَائَةُ من كَثِيرٍ بمّنْ يَنْقَصِبْ 


َبْتَ الْعِلم وَالْمَموَى كما 0 تنيلة؟ قَلَوْ فيحه 1: هذَا الْبَابْ لامْحدّث غرى الْمَذهبء 


64 


َل حْنِيعٌ الْمَذَّاِبٍ؛ لِأَنَّ مَا و جب لِلشَْءٍ وَجَبَ لمثْلِه وَظَهّرَ أ نْ تلك الصَرُورَة لي ادعيت 


١١4/5 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 





في السؤال ليست بضرورة. 


١‏ لأنه يؤول الأمر إلا بيع طعام بطعام نسيئة والثمن النقدي المتوسط ملغيء وهذا بناء على 
التزام يسد الذرائع كما هو المذهب. "د". 
؟ الأصوب أن يقول: "هيبة الشرع". 
«الأنه يكون تمحكيقا لليوقى؟ فلا يسير الةحبتك يكون غرضة وشهوتة ولا يكون داخلة 
تحت قانون شرعي يضبط به تصرفاته. "د". 
في "م": "منقده" بالقاف» وف الأصل و"ف" و"د" و"ط" بالفاء. 
ه في "م": "صح"ء. وهو خطأ. 
5 جمع أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري الفاسي "'ت١771١ه"‏ كتايًا فيه نقل عن علماء 
المذاهب من الفتوى بغير المشهو في المذهب, وسماه "رفع العتاب والملام عمن قال العمل 
بالضعيف اختيارًا حرام"» واعتنى بذكر كلام المصنف "الشاطبي"» انظر منه: "ص 88 30 
لاه رد 55 55”. 6٠١‏ وغيرها", إذ هذا رأيه كما رأيت» وهو مطبوع عن دار الكتاب 
العربي بتحقيق محمد القاسم بالله البغذادي سنة ا وى 10 

..“١‏ 'افقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقوهمء 
وأقول بالصيام. فقيل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فال لهم: تحفظون مذهب مالك» 
إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. نما أمر بالإطعام لمن له مال» وأمير المؤمنين لا 
مال له إنما هو بيت مال المسلمين» فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه اه. وهذا 
000 
نعم . حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل الفقهاء 
عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحبى بن يحبى: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما 
برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده؛ فقالوا ليحبى: ما لك لم تفته 
بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له لهذا 


٠١١/9 الموافقات» الشاطبي» إبراهيم بن موسى‎ )١( 





الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. 
فإن صح هذا عن يحى بن يحبى رحمه الله» وكان كلامه على ظاهره؛ كان مخالفا للإجماع. 
(الثالث) : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد بعتباره ولا بإلغائه. فهذا على 
وجهين. 

أحدهما: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع القتل للميراث» فالمعاملة بنقيض 
المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه؛ فإن هذه العلة لا عهد بما في تصرفات الشرع 
بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لحا جنس معتبر» فلا يصح التعليل بحاء ولا بناء الحكم 
عليها بائقاق :5 )١(‏ 

0:05 "عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم؛ 
ويلبسوا دينهم» فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس. ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئا 
فشيئاء وذموا أهل العلم بأتحم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخاصته. وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم؛ حتى يهووا 
بحم في نار جهنم, وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا. 


وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم, تحدهم لا يعتمدون إلا على 
خديعة الناس من غير تقرير علم؛ والتحيل عليهم بأنواع الحيل» حتى يخرجوهم من السنة» أو 
عن الدين جملة. ولولا الإطالة لأتيت بكلامه؛ فطالعه في كتاب " فضائح الباطنية ". 

ونا شد نان نقد رد أنه 00 00000 نبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما 
شاء» واكتفى بمجرد القول» فألجأ الخصم إلى الإبطال. وهذا يجر فسادا لا خفاء له. وإن 
سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به» وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة 
الشرعية فلا ضرر فيه. 


- وأما الدليل الأول؛ فلا متعلق به» فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية» وخصوصا 
القرآن» فإن الله تعالى يقول: «لالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها» [الزمر: ؟] الآية) 


)000 الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص١‏ 11 


*” 0 





وجاء في صحيح الحديث . خرجه مسلم . أن النبي صلى الله عليه وسلم «قال في خطبته: أما 
بعد فأحسن الحديث كتاب اله " 010( 


١5‏ ""اعتراض على ابن حبان" 


وفيما ذكره نظر» وما أظنه سبق إليه. ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة 


حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره» ولا قائل بذلكء اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم 
متون الأحاديث» فيتوقف حيئذ فيما انفرد به فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه» 
فلا يكفي في رد حديثه - والله أعلم -. 

"الحفاظ المتقنون" 


قال أو عبس 
وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبيت عند السماعء مع أنه لم يسلم من الخطأ 
والغلط كبير أحد من الأثمة» مع حفظهم. 
حدثنا محمد بن حميد الرازي» (ثنا) جرير عن عمارة بن القعقاع» قال: قال لي إبراهيم 
النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» فإنه حدثني مرة بحديث ثم 
سأله بعد ذلك بسنتين فلم يخرم منه حرفا. 
(ثنا) أبو حفصء عمرو بن علي. (ثنا) يحبى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن منصور 
قال: قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. 
حدثنا عبد الجبار بن العلاء» (ثنا) سفيان بن عبينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إن 
لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا.." (5) 

.٠4‏ "الشئط الَالِتُْ: مِنْ شْرُوطٍ ماع الدُعْوى أَنْ تَكُونَ عا يَتَعَلّقْ ينا ححكة أو غَرَضٌّ 
اي ا وَيُقِيمَ الْبَيِنَهَ عَلَى ذَلِكَ 
وَعَدَلَتْ الَْينَةه فَقَالَ الْمَطْلُوبُ لِلْقَاضِي: اسْتَحْلِفْ لي الطّا 1 


5 الاعتصام للشاطبي» الشاطبي» إبراهيم بن موسى ص /؛‎ )١( 
471/١ شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





عا الفتلت فيه الخلعاف كزة حك كيه حيط اذل رةه فَمَنْ ل يُوجِبْهَا 
حَقِيقّة الدّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُتَعَلَقَةَ باسْتَحْمّاقٍ مر يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْه وَهَا 
هنا لا يُطْلَْبِ من الْقَاضِي اسْتَخْرَاج شَيءٍ من الَّذِي سَهِدَتْ لَه الْبيئهُ بحَيّه ه. وَكَذَلِكَ اخْتَلَقُوا 
في الْمُدّعِي إِذَا طَالَب يِينَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مَقَالَ آ أ لمطأُوب: منت اسشقخلئتي, كَاحْلِفْ لي 
لفن فَمَنْ ذهب إِلَ اسْتِخْلافِه رَأى أَنَّ الْمُعْتَرَ في هَدًا الْأّصْلٍ أَنْ تَكُونَ 0 

لَوْ أَقَمَّ ينا الْمُدّعَى عَلَيْهِ لا تنْمَعُْ الْمُدَّعِي بإِفْرَارِهِء فَيَجِبْ عَلَى هَذًا أَنْ يخْلِف مَنْ 


هو- 2 
أن 


عدلث. على أل 1 يكل ينسفية م ولا ولا اطَلَعَ عَلَيِْ إِذا قَالَ لَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ: أَنا عل يولك 
لاب سس اوسا ام 
يا ل تكرت يدامح التماو و عو العداتي .ر 


غ3 5 


أذ ب المت ايبط لشعى علد لوكا رار وذ قابه 


َ 


7 قَدُ اسْتَحْلَفَةُ عَلَى هَذْهِ و الدغوق 2 لا م مد أخرى. وَقَاعِدَةٌ المذقن: أن كلك دَعْوَّى 
0 َو 32 ال ام - الْمُدّعِيَ بإقرَاره» فَإِنْهُ إِذَا ' بق 0 كعك عليه الم 


بالّيَمِينِ أَنّهُ مَا جَارَ عَلَيْه أو يَطلّب الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ يَينَ الشُهُودٍ أَُمْ 1 يَكْذِبُوا في شَهَادَعِمْ 
َإِنَّ هذا لا يتَلِفُ في سْفُوطٍ الدّعْوَى وَكَوْيْمَا لا يُلتََتْ إِلَيْهَا؛ِ لأا تُفْسِدُ فَواعِدَ الشّرْع في 
لْقَحْكَامء ولا شَاءَ أَحَدّ أَنْ يط مَنْلَة 007 ا 0-7 إل اذى ل ذَلِكَ م يودي 
ذَلِكَ إل الْوقُوفِ عَنْ المَضَاءِ وَالشَّهَادَة. و 


0 عِنْدَ لا 4 





سَيّدِهِ إِذَا ادَعَى عَلَيْهِ الْعدْقَ مَسَقَطَتْ هذه الدّعْوَى مع كَوْيْمَا مُفِيدَة لَوْ أَقَدَ يا الْمُدّعَى 


أَؤْ صَدَفَةِ ديد وَكَذَلِكَ 


2 


عب الإجارة, وم 1 مر سكا شيعا م3 ذلك كل يكثرة لق إله أن ايكون يقل مقدونًا 
مَشْهُورًا بالصِّدْقٍ وَالْأَمَائَقَ ل ل يَكْنْ مَعْرُوفَاء وَادْعَى أَنَّ الْمَِيعَ مِلْكْف وَإِنَّ كُمْبَهُ ضَاعَتْ 
َلْيَخِترز قَإِنْ ذَلِكَ لِكَ مَوْضِعْ * كْمَ فَقَدْ يبِيعٌ الْإِنْسَانُ مِلْكَ غَيْرِوِ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ يِذَلِكَ وَيَتَسَمَّى 
اسم صّاحِبٍ المللك ونوكه كن المدري بالْقِام ِالَشّرَاءِ كى يطول الثفان قليات: از كورت 


مكافك البللقه يدعي عَلَى وَزَلَيِ 4 وَغَيْدُ ذَلِكَ مِنْ وُجُووِ الضَرَّرٍ. 


ينبني إدَا اذى ضياع اكب أن بُخْضِرَ جماعَةَ يَشْهَدُونَ لَه بالْمِلْتِ وَلَوْ عَمِلَ يِذَلِكَ عَخْضْرا 


وشهة به عند الخايء وت على الحاكم كان أجود. لفك 113 يعت أنلدة 


[قَصْ كاتِبٌ الْوَتَائِقٍ إِدَا كُتَب الْمْبَايعَةً] 

داكن القتايغة كْبِحَيّة المكاقة وليذكز الخذراة المخقصة يد والمشبكق وطارئة ومذخله 
ادكه كلة عرق علد بَلْدِء وَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ إِذَا سَافَرَ لت جِهَة لا يَعْفٌ امّطِلاح هلها أنْ لا 
يََصَدّى لِلْكِتَابَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا إلا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ سْتَمَهُمْ وَمَذْهَبَهُمْ وتَقُودَهُمْ وَمِحْيَاَمْ وأسْاءً 
الأَصْمّاع اصرق َالشّارع» مَِمَعْرفَة دَلِكَ يَيَمُ لَه الْأَمْل وَيَنْبَغِي لَهُ أنْ يُقَدِم 5 المشتري 
عَلَى الْبَائِع لقَْلِِ تَعَاللَ: «إإنَّ الله اشترى مِن الْمُؤْمِِينَ أَْفْسَهُمْ) [التوبة: ]١١١‏ 


[مَصْلٌ في أخرة الكَاتبٍ] 
وف اليه التَلّف الْعُلَمَاءُ في جْوَازٍ أَخْذٍ الْأجرَة عَلَى كَبْبٍ الْوَتَائق فَأَجَارَ 
آخَرُونَ» وَيَدُلُ عَلَى الُوَازِ قَؤْله 7 0 ول ننناء كانه ول هيت [البق: | البقرة 


١ 41/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون‎ )١( 
3” 





مَنْ أُسْتُبِيح عَمَلُهُ وَكُذَا خاطاك كلها احْمَاجٍ إِلى ذَلِكَ 


مده حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ عَنْ ذَلِكَ) وَهَذَا غَايَةُ ؛ الور وَإِذَا ثَبَتَ جوَارُ 507 
فَالْأّوْلَ لِمَن قَدَرَ وَاسْتَغْىَ التَنَبُهُ عن دَلِكَ ا - تَعَالَ - وَإِذًا ل يَكُنْ 
بد من أذ الأجرق كُتَقُول: وج الإجارة أَنْ تُسكى الأجرةٌ وَيُعبنُ الْعمك فَإِنْ وائق." )1١(‏ 
0.065 "يشاركه غيره من العلماء في هذا الحكم على الحديث» وللتأكيد واستيفاء البحث 
في هذا الموضوع يرجع إلى ما علقته على هذه الأمثلة في موضعه من الرسالة. من ص7/١-‏ 
ب" 
- ذكر الحافظ مثالا للحسن لذاته وهو حديث أبي بكرة في توقيت المسح على الخفين 
رواه ابن ماجة من طريق المهاجر أبي مخلد وقد قال فيه في التقريب: مقبول» وقد قرر في 
التقريب أن من يصفه بهذا اللفظ فذلك حيث يتابع وإلا فهو لين. ومن هذا حاله فبالمتابعة 
يكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته. 
- دافع الحافظ ابن حجر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " ... سدوا الأبواب 
إلا باب علي" الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأورد له شواهد تؤيده في نظره؛ ورد على 
ابن الجوزي الذي أوردها في (الموضوعات) ثم قال في النهاية: "وإذا تقرر ذلك فهذا هو 
السبب في استثنائه» ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر" المخرج في الصحيحين ممنوعة. وبيانه أن الجمع ممكن 
لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد بينا سببه (يعني أنه ليس له طريق غيره) والأخر فيما 
يتعلق بالخوخ ولا سبب له إلا الاختصاص احضء فلا تعارض ولا وضعء ولو فتح الناس 
هذا الباب لرد الأحاديث لدعي في كثير من أحاديث الصحيحين البطلان» ولكن يأبى الله 
تعاللى ذلك والمؤمنون. 
فتعقبت الحافظ بقولي: "إن نقض هذه الأحاديث ليس قائما على دعوى التعارض فحسب 
بل هو قائم على مطاعن وقوادح في الرواة الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم فهم 
رواة قد أنمكهم التشيع الغالي ففضحهم؛ وكشف عوراتهم لا يضر بأحاديث الصحيحين لا 


7/5/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون‎ )١( 


584 





من قريب ولا من بعيد وهذا العمل إنما هو من باب النصيحة في الدين والقيام بالواجب 
وعلى رضى الله عنه قد ثبت له من الفضائل ولمناقب ما يغنيه عن مثل هذه الأحاديث 
الواهية. ثم عن الجمع الذي رآه الحافظ غير سليم لأن الأحاديث التي دار الكلام حوها إنما 
هي إثبات خصوصية لعلي رضي الله عنه» انظر الحديث المنسوب إلى." )١(‏ 

030011 أثنا إبراهيم بن حمزة١‏ ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -- لم يكن أذن لأحد أن يمر بالمسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ لأن بيته كان في المسجد وهذا/ (ي9١٠)‏ مرسل 
قوي. 
وإذا تقرر ذلك» فهذا هو السبب في استثنائه» ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي 
سعيد: "لا يبقين في/ (ب9١١)‏ المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة ان 2 المخرج في 
الصحيحين ” منوعة. 
وبيانه أن الجمع ممكن؛ لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب» وقد بينا سببه» والآخر فيما يتعلق 
بالخوخ 27 ولا سبب له إلا الاختصاص ابحض. 
فلا تعارض ولا وضع. 
ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعى قُ |[ كثير من] ؛ أحاديث الصحيحين 


البطلانه» ولكن يأبى الله تعالى ذلك والمؤمنون. 


١‏ إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني أبو إسحاق صدوق. من العاشرة مات سنة 7 717/ خ د 
س. تقريب 284/١‏ الكاشف 3/9/!. 
١‏ في (خ) ١‏ كتاب الصلاة. ‏ باب الخوخة والممر في المسجدء حديث 4517 حديث ابن 


عباس وحديث 455 حديث أبي سعيد ١7‏ كتاب مناقب الأنصار 45 باب هجرة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة حديث 299.4 م 44 كتاب فضائل 


الصحابة حديث ؟؛ حم ١/7170»ات‏ 8ه كتاب المناقب ١5‏ باب حديث 5550. 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجري ابن حجر العسقلاني هما 
هت »* 





* الخوخ جمع خوخة - بخاءين معجمتين مفتوحتين بينهما واو - وهي باب صغير كالنافذة 
الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب . النهاية لابن الأثير. 

: الزيادة من (ي) ؛ وهي ساقطة في باقي النسخ. 

ه إن نقد هذه الأحاديث ليس قائما على دعوى التعارض فحسبء بل هو قائم على 
مطاعن وقوادح في الرواة الذين جاءت هذه الأحاديث عن طريقهم, ومدارها عليهاء فهم 
رواة قد أنمكم التشيع الغالي» ففضحهم وكشف عوراتهم لا يضر بأحاديث الصحيحين لا 
من قريب ولا من بعيد» وهذا العمل إنما هو من باب النصيحة ف الدين والقيام بالواجب» 
وعلي رضي الله عنه» قد ثبت له من الفضائل والمناقب ما يغنيه عن مثل هذه الأحاديث 
الواهية الحزيلة. ثم إن هذا الجمع الذي رآه الحافظ غير سليم لأن هذه الأحاديث ال دار 
الكلام حوما إنما هي إثبات خصوصية لعلي رضي الله عنه انظر الحديث المنسوب إلى ابن 
عمر رضي الله عنهما حيث يقول: "ولقد أوتٍ ابن أبي طالب ثلاث خصالء لأن يكون لي 
واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم ... " وإحداهن سد الأبواب إلا بابه. ألا ترى 
المخصوصية فيها واضحة وقد خرجت ف الخصائص والمناقب.." )١7‏ 

04 "ما أمر به وتمى عَنهُ من كِتّابه وعَلى لِسَان نبيه إذا قَرَا تُحمّد الُْرْآن شغل قلبه وبصره 
وتمعه وتفكر ف أُمَْاله وَعرف حلاله من حرّامه وَقَالَ أبوالطيب حاتم بن مَنْصُور كَانَ محْمّد 
بن إِسمَاعِيل آيّة من آيات الله في بَصّره ونفاذه في العلم وَثَالَ أَبُو سهل عَحْمُود بن النُضر 
الْمَقِيه دخلت الْبَصرَة وَالشّام والحجاز والكوفة وَرَأَيْت علماءها فكلما جرى ذكر تُحَمّد بن 
سْمَاعِيل فضلوه على أنفسهم وَقَالَ أَبُو سهل أَيْضا يبعت أكثر من َلَائِينَ عَاما من عُلَمَاء 
مصر يَقُونُونَ حاجتنا في الدُّنْيَا التظر إِلّ مُحَمّد بن إسمَاعِيل وَقَالَ صَالح بن مُحَمّد جزرة ما 
َآيْت خراسانيا أفهم من تُحَمّد بن إتماعيل وَقَالَ أَيُضا كَانَ أحفظهم للْحَدِيث قَالَ وكنت 
أستملي لَه بَغْدَاد بلغ من حضر المجلس عشرين ألفا وَسْئْلَ اللحافظ أَبُو اعباس الفضل 
بن الْعبّاس الْمَعْرُوف بِمَضْلِك الرَازِيٍ أمَا أحفظ مُحَمّد بن إِسمَاعِيل أو أَبُو زْعَة فَقَالَ لم أكن 
التقيت مَعَ مُحَمّد بن إِسْمَاعيل فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد قَالَ فَرَجّعت مَعَه مرحلة 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر» ابن حجر العسقلاني لف 
ايك 





وجهدت كل الجهد على أن آني يِحَدِيثْ لا يعرفة قَمَا أمكنني وَهَا أنا دا أغرب على أبي زرعَة 
غذد شعر رأسه وقال كه بم غيد الكمن ن الدغولي كتب أهل بَعْدَاد إلى مُحَمّد بن إسماعيل 


البُحَارِيّ كتابا فيه الْمُسلمُونَ بحر مَا بقيت لم وَلَيْسَ بعغدك خير جين تفتقد وَقَالَ إِمَام 


5 هو- 
ع 
و 


ئكة أَبُو بكر ُحَمّد بن إسْكاق بن خُرّفة ما تحت أَدِيم الكَمَاء أعلم بالحَدِيثِ من مُحَكٌد 
بن إتماعيل وَقَالَ أَبُو عِيسى الَرِْذِيِ لم أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل 
اللغارين كال 41 فسني افيد اله اتن اق الذتكا مفلاف وقال الخد بن سيار ف اريك عر 
وَتحَمَّد بن إِشماعِيل البُخَارِيَ طلب العلم وجالس النَّاس ورحل في الحَدِيث ومهر فِيه وَأَبُصر 
كان حسين المعرقة حسن الحفْظ وكا يفقه وَقَالَ بو أحمد ين عدي كان يجين بن كد 
بن صاعد إذا ذكر البُخَارِيَ قَالَ ذَاك الْكَبْش النطاح وَقَالَ أَبُو عَمْرو الخفاف حدثنًا التقي 
النقي الْعَام الَّذِي لم أر مثله تُحَكَد بن إسمَاعِيل قَالَ وَهُوَ أعلم بِالَدِيثِ من أحْمد وَإِسْحَاق 
وَعَهًا بعشرين ذَربَة ومن قال فيه شيعا فعَليِ مني ألف لعنة وَقَالَ أيْضا لو دخل من هَذًا 
لباب وأنا أحدث ملعت مِنْهُ رغًا وقَالَ عبد الله بن حَمّاد الأبلي لذت أي كنت شغْرة في 
أورع 
أهل 
الإِسْلام جتَمُ جْتَمعُوا على أن يُصِيبُوا آخر مثل تُحَمّد بن إسمَاعِيل لما قدرُوا عَلَيْهِ وَقَالَ عبد الله 
و اندو ريدن مققر حت انها ,جر لاا و اللا دل له بو فيل 
في المعرقة وَالصّلاح م قَالَ عبد الله وأنا أقُول قَوْهم وَقَالَ الحافِظ أَبُو الْعئّاس أحمد بن مُحَمّد 


0 


5 ده م 1 0 1 ءَّ 05 9 5 5 
جسّد حُحَمّد بن إتماعيل وَقَالَ سليم بن مُحَاهِد مَا رَأَيْت مُنْذ سِيَّينَ سنة أحدا أفقه وا 
أن 


- 


من مُحَمّد بن إتماعيل وَقَالَ مُوسَى بن هَارُون الحمال الْحَافِظ الْبَعْدَادِيَ عِنْدِي 


بن سعيد بن عقدّة لو أن رجلا كتب ثلائينَ ألف حَديث لما استغنى عَن تاريخ محمد بن 
تماعيل وَقَالَ التاكم أَبُو أَحمد في الكنى كَانَ أحد الْأَئْمّة في معرفّة الحَِيث وجمعه وَلَو قلت 
3 ار :تعينب الجن يفيه تصعيفه به المي ناته نشت لفق اب ثناء الايئه 
عَلَيْهِ من تأخر عَن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس قَذَّاكَ بحر لا سَاحل لَهُ ََِا ذكرت 
لا ا ل 0 


ا 


ها أثنوا ينا شاهدوا ووصفوا مَا علمُوا بخلّاف من بعدهمٌ 





إن ثناءهم ووصفهم مَبَْ على الاعْتِمَاد على ما نقل إِلَيّهم وَبين المقامين فرق ظاهر وَلَيْسَ 
الغبان كاللير." (1) 

008 "وحديث يحب بْنٍ أَيُوب لا يُحْتخٌ به يَْني في التُصْريح بالنّحْدِيثٍ قَالَ لِأنَّ عَادَ 
الوطرية شي ولو لخر ع بن لك هذا شد سز؛ 8 5001 : 
يُونّقْ بروايّة مُدَلِّسٍ أَصْلا ولَو صَّحْ بالسّمَاع وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ وَروَايَةُ مُعَاذٍ لا دلِيلَ فِيها 
د ل ا عَهُ من أَنْسِ ثم يَسْتَئِتَ فيه مِنْ 

مَيْمُونِ لِعِلْمِهِ بأَنَّهُكَانَ السَائْلَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ حَقِيفًا بِضَبْطِهِ فَكَانَ خْمَيْدٌ تارَةَ يُحَدِّتُ به عَنْ 
أن أل لفون عن موي كز أ ل وق رن عه يذ يَقُولُ حَدَّني 


(قَْلْهُ باب قِبْلةِ أَهلٍ الْمَدِيَةِ وَأَهْلٍ السام وَالْمَْرِقِ) 


َقَلَ عِيَاضٌ أَنَّ رِوَاية الْأكْثرٍ ضع قَافِ الْمَشْرِقٍ فَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى بَابِ وَيْتَاجُ إل تَقْدِيرٍ 
َْدُوفٍ وَالَّذِي في رايا بالحْفْضٍ وَوَجّةَ السْمَيْليُ روايَة الصّجْ بِأنَّ الحامل عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ 


كم الْمَشْرِقٍ في الْقِبْلَهِ تحَالِمًا لكم الْمَدِيئَةِ بخلافي الشّام فَإنَّهُ مُوَافِقٌ وَأجَاب بن رَشِيدٍ بِأَنَّ 
الْمرَادَ بَيَاكُ كم الْقِبْلَةِ مِنْ حَيْتُ هُوَ سَوَاءِ تَوَافَهَتِ الْبِلادُ أم اخْتَلَقَث فَوْلّهُ ليس في الْمَشْرِقٍِ 
ا ل رم نَهُ يمل 
الْأَمرَ في قَوْلِهِ سَيَقُوا أو عَرَبُوا على عُمُومِهِ وَِما هُوَ عَخْصُوص بالْمُحَاطَبينَ وَهُمْ أَهْل الْمَدِيَة 
لحن بد من كان عَلَى مغل مثيه من إِذَا تفيل المطرق أو الْمَغْرب 1 ينتيل القئلة 
و يَسْتَدبئهَا أَمّا مَْ كَانَ في الْمَشْرِقٍ فَقِبْلَنَهُ في - جِهَة الْمَغْبِ وَكَذَلَكَ عكانة :وهذًا مشثول 
لا يخْقَى مِدْلهُ عَلَى الْبُحَارِي ف سح يَتَعينُ تأوياه كلامه بِأَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَيِس في الْمَشْرِقٍ ولا في 
الْمَغْرِسٍ قِبِلَهٌ أي لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَالشّام ولَعَنَ هذا هُوَ المَرُ في تَخْصِيصِهِ الْمَدِيئَة وَاِشَّامَ ماكر 
وَقَالَ بن بَطّالٍ 4 يَذْكرِ الْبُخَارِيٌ مَعْرِب الْأَرْضٍ اكْتِمَاءً بذكر الْمَشْرِقٍ إِذ 3 لعل مُشْترَكة وَلآَنَ 


06 


ال لْمَشْرِقَ أَكْيَدْ الْأوَْض المشموزة أن بلا الإِسّْلام في جهة مَعْربٍ الشّمس فَلِيلَةٌ الْتَهَى 
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4 كز عن اليه تن باد لمر وقغرة أذ 
عن الزهْر يآ و 


شري 
1 
فر 


كالّن الأول 0 ُو أن الي لن الله عليه 
2 َل الله عليه و ع كاه لاني 5 ان 0 ده مِنّ الْعَنْعَنَة 0 أَقْوَى 


5 كن بو نت مج الي دخ كل وي ار الى ون غؤة حا 


7 


ري ا 
8-7 إل أن ذَلِكَ عَلَى التَنزِيه وَذَهَب الْجُمْهُورُ إِلَ أَنّهُ لا يَكْفِي في ذَلِكَ شَهَادَةُ الْمُوْضِعَةٍ 
ِأَها سَهَادَةٌ على فِعْلٍ تَفْسِهَا وقد أخرج أَبو عُبَيْدٍ مِنْ طريق عْمَرٌ والْمغِرةٍ بن شُغيّة علي 
بن أبي طالب وبن عَبّاسٍ أََنمْ اموا ٠‏ مِنَ التَفرقةِ بَْنَ النّؤْجَيْنٍ بِدَلِكَ مَقَالَ عْمَرُ مرق بَيْنَهُمَا 
إِنْ جَاءَث بََنة ولا مَخَلَ بَْنَ الَجْلٍ واد َيِه إلا أنْ صب ول ققح فاليا ) نما درة 
0 ين إلا معَلَثْ وَقَالَ السَّعْو تُقْبَل > مَعَ ثلاث نِسْوةٍ بِشّرْط أَنْ لا تَتَعَوَضَ 
عراب رون لمر ماد ل تثبل في بوت المخزية ذون بوب الأخزة ‏ 
علي وَقَالَ مالك تُقْبَلْ مَءَ مَعَ أُخْرى وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ لا تُقْبَل قُ الأضاع سَهَادَةٌ النشَاء 
اْمُتَمَخَضَاتِ وَعَكْسْهُ الْإِصْطَخْرِييٌ من الشَافِعيَة ولعت عن 4 يي شفاءة الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا 
ل ل ار 
وَفِ الحَدِيثِ جوَارُ إِعْرَاضِ الْمُفْي لَِتَتبّهَ الْمُسْتَفتي عَلَى أَنَّ الحم فِيمَا سَألَهُ الْكفُ عَنْهُ 
وَجَوَارُ تَكرَارٍ السْوَالٍ لِمَنْ 4 يَهْهَم الْمُرَادَ وَالسُوَالٍ عَنٍ السب الْمُفْمَضِي لرفْع اليَكاح وَفَوْلَهُ 


0 ساد الَِّي قبْلَهُ حَدَئي عَقْبَةُن الحَارثٍ أو فم مِنْهُ فيه رد عَلَى من 
بن أي مليكة 4 مشمخ من شت إن الحارث وقد حكاة بن عبد ار لعل اي ذلك 
ارم ل بن أب مُلَيْكَةَ عَنْ عْبَيْدٍ 
بي مَرْيمَ عن عقبّة بن الخخارث قَالَ بن أبي مُليكة وَقَدْ سمِعْثةُ من عَفْبَةَ ولَكِي لَدِيثِ عُبَيْدٍ 
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أمظ وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ من طريق حَمّاد عن أَيُوبٍ وَلّفظه عن بن أي مُلَيِكَة عَنْ عَقْبَة : 
الحَارثِ قَالَ وَحَدّنيه صَاحِبٌ لي عَنْهُ وَأَنَا لَْدِيثِ صَاحِبِي حفط 1 

لفق قَِ في صِيّغ الأداء بَْنَ الإفْرَد 00 أو بَبْنَ الْمَصْدٍ إِلَ النَّحْدِيثِ وَعَدَمِهِ َه َيَقُولُْ الرّاوي 
فِيمًا سَمِعَهُ وَحْدَهُ من لَفْظٍ الشّيْح أو قَصّدَ تعن ال لي 


- سو 


ذَلِكَ حَدَّثَنَا بالج: قي اقول لع مل الاق من هذا الوغه ني 
بْنُ الختارث ثم كال 1 يني ولَكِت سمغت يُحَدَتْ وَهَذًا يُعَيَنْ أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ وَقَدٍ اغْتَمَدَ 
دَلِكَ النَّسَاءِ نا تزو ناخارت ني مشكي لو ارش أن مشكين ةع ا 
يَمْصِدْهُ بالتحدِيث ونا كان يتشمغة من خَيْرِ أَنْ 
َّادَ لطي من طريق أَيُوب عن بن أبي مُلَيْكَةَ قَدَحَلَتْ 
1 ات اا ا ا ا اسفتكنا حيكا 
خاو ليم موق عر بن سعد عن بن أ خف نب أ لك ل 
لا عَقْبَةٌ ما أَرْضّعْتِني ولا أخْبَرتني أي بِدَلِكَ قَبْلَ المَروْج زَادَ في باب إذا شهد شَاهد بِشَيْءٍ 
ال خا علدث لك ون فم فب إلى وول ا على ال غوسم اعد 


إن 


فسأ ا لساك لوا لاخر لاسو 
دَعْهَا عَنْكَ حَسْب رَادَ الَذَارَهُ 


- 


حبر لَكَ فِيهَا وني اباب الذِي قبلهُ كَنّهَاهُ عَنّْهَا اد في اباب الْمْمَارٍ ل 
من الشَّهَادَاتِ فَقَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زوجا غَيره. " 00 
.١١‏ "ليّجْلٍ بُقِرٌّ لزنا كم رد قَالَ مَكةٌ قال وَسَألث الحَكمَ قَقَالَ ربع مَرَاتِ وَقَذْ تَقَدَمَ 
البَحْتُ في ذَلِكَ في شَْح قِّةٍ مَاعِرٍ في أَبْوَابٍ اليَجْم م ذَكْرَ حَدِيت أي قَنَادَةَ في قِضَةِ 


ل 


5 المي انّذِي مَتَلَدُ 3 عَرْوَةٍ خُنَينِ وَقَك تَقَدَّمَ شَرْحَة م مِفتدق هُنَاكٌ ول 


٠59/6 فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





ل ا ل 
ا لُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َأَذاُ إِلِهَ وَوَقَعَ في روايّة كرعة فَأَمَرَ 
0 و ب صَالِح وَهْوَ كَاتِبْ تب اللَّيْثْ 

0 يَعْتَمِدُهُ في الشّوَاهِدٍ ا روَايَة ُ قُتَيبَة بلَفْظِ فَقَامَ 1 يَكُنْ لِذِكْرٍ را عب اله 

تالح فق كال النهلبه 5 َولُّ في روايَة تيب فُعَلِمَ البّنُ صَلَّى الله لَه عَلَبْهِ وَسَلّمَ يَعْني عَلِمَ 

| تاد هو قاد اليل امور قَالَ وَهِى و كان شيخ ارون علو الزازر 
صَالِح بِلَفْظِ مَمَامَ قَالَ وَقَدْ رَدَ بَعْضُ النّاسِ الشكةر الم كور هَ قَقَالَ ليس في إِقْرَارٍ مَاعِر عِنْد 
لنّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم ولا لحكمه اليم دُونَ أَنْ يَشْهَدَ مَْ حَضِرَهُ ولا في إِعْطَائهِ السّلّبت 
لي َتَادَةَ حَجَةٌ لِلْقَضَاءِ بالْعلّم لِأَنَّ مَاعِرَا إَِّا كان إِْرَاكُ عِنْدَ الب صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَم 
بحَضْرَة الصّحابَة إِذْ مَعْلُومٌ أَنَهُكَانَ صّلَّى الله عَلَيه علَيْه وسَلُمَ لا يَفْعُدُ وَحْدَهُ َم يختَج البّمْ صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُشْهِدَهُمْ عَلَى إِفْرَارِهِ لِسَمَاعِهمْ مِنْهُ ذَلِكَ وَكَدَّلِكَ قصّة أبي قُتَادَة النهى 
وَقَالَ بن الْمُِيرٍ لا حجَة في قِصّة أب قَتَادَةَ أن مت فَوْلِهِ مَعلِمَ النَّعْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لَْهِ هي حُجّةٌ لِلْمَذْهَبٍ يَعْني الصَّائِرٌ إِلَ جْوَازِ الْمَضَاءٍ بالْعلم 

فِيمَا يه َفَعُ في تَحْلِسِ الحُكم وَثَالَ غَيْئهُ ظَاهِرُ أَوَلِ الْقِصَّةَ يُحَالِفُ آخرَمًا لِأَنَهُ شرط الْميئة بالْمَغلٍ 

على ايشقا المسَلّبٍ ثم دَفَعَ الب لِأَي قَتَادَةَ بعَبْرِ بيه وأجَاب الْكزْمَاية بن 0 

كي 0 0 وَبَنّ الْمَالَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله : عليه وَسَلّم يُخطى مه 0 

شا َكْنَع من شَاء كُلْت قلت وَالْذَوَلُ أل وَالْميئهُ لخر الها اق عاعشن لف 

فلن :ننه كرلة وقال يم تبي يوأمو شه يتيك في ولاك 


هُوَ قَوْلُ مَالِكِ قَالَ أَبُو عَلِنَ الْكَرَابِيسِيُ لا يدم ال 05 


عَلِيّ تصري ب 


١ 


- 
4 
لل 


- 
2 


ل أت داق هل وض ب نا داس جاب عل قد 
ل ال ال ار كر 
شي تاك كب عل هامر 


تر المقة نَم ذ جل عن شمر ود ان ني خف قل وبع ع جز قا أذ 


بعلم مُطلمًا أَنُّ لو عَمَدَ إل رَجُل سور 1 بُعْهَدْ مِنْه هُجُورٌ قط أن يَزجمة وَبدعِيَ أ 


51١ 





8 
5 


ن أو يَُرَقَ بَيْنَهُ وَبَْنَ رَوْجَتِه وَيَرْعُمْ أَنّهُ ه- عه يُطَلْقّهَا أو بَبْئَهُ وَبَْنَ أَميه وَيَرْعُمَ أ 
نيه رذ 27:17 لاف اوعد مل قاض الشير إلى قَثْلٍ عَذُوَه وتفسيقه وامثية 
بَبْنَهُ وََيْنَ مَنْ يحت وَمِنْ ثم قَالَ الشَّافِعيمُ لَوَْا قُضَاةٌ السُوء لَقُلْتُ إِنَّ للْحاكم أَنْ يحْكُمَ بعلم 
انْعَهَى وَإِذَا كانَ هَدَا في البّمَانٍ الأول قَمَا الظَنُ 0 1 - مَادّةِ بجوي الْقَضَاءٍ 
0 في هذه الْأَرْمَانٍ الْمُتأَخَرَة لكثرة مَنْ يَكَوَل الك يُؤْمَنُ عَلَى ذَلِكَ وا 

قَوْلَهُ ولو قر حَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بحَيّ في جلِسٍ الْقَضَاءِ ما 5 تمس تون قل شي 
حَقٌّ يَدْعْوَ يشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَكما إِقْارَُ قَالَ بن البّينِ مَا ذَكِرَ عَنْ عْمَرَ وَعَبْدِ اليَعْمَنِ هُوَ قَوْلُ 
َالِكِ وَأككر أَصْحَابهِ وَقَالَ بَعْض أَصْحَايهِ يحَكُمْ با عَلِمَهُ فِيمًا." )١(‏ 

. ل ال ل ل 
الْأَشْيَاء الأربعَة وَلَو قَاهَا قن نحكم في الْوَفْت بإِسْلامِهِ ثم إذا أنكر حكما من هَذِه الْأَحْكام 
المَذَكُوَة المبنية على الْإِسْلَام حكمنًا بِيُطْلَان إِسْلامه إِلّا أن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما 
أَرَادَ بيّان أن الْإِسْلام لا يتم إِلّا بحَذِهِ الْأَشْيَاء ووجودها مَعَه جعله مَبْنِيا عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَعْنى 
سوى بَينهَا وَبِين الشّهَادَة وَإِنِ كانت هِي الْإسْلام بِعيْنهِ وَقَالَ الكْمّاني حاصِل كلامه أن 


الْمَفُصُود من ليث بَيّان كَمَال الْإِسْلام وتمَامه فَلذَّلِكِ ذكر هذه الْأُمُور مَعَ الشَّهَادَة لا 
نفس الْإسْلام وَهُوَ حسن لكِن فَوْله ثم إذا أنكر حكما من هَذِهِ حكمتا يبُطلان إِسْلامه 
بسن من الْبخث إِذْ الْبَث في فعل هَذِه الأمور وتركهَا لا في إنكارها وكيف وإنكار كل 
حكم من أحكام السام مُوجب للكفر قَلَا معنى للتخصيص يذه الْأَرْئَعَة قلت اسْتِذُْرَاك 
الْكرْمَاني لا وَجه لَهُ ام الطادين ما قبل 1 5 0 الإيمَان بالأنبياء 5 غير ذلك 


الي سي 0 
لاد أحيت بِأَنّهُ ‏ ى يكن فرض وقيل لِأَنَّهُ من فروض الكفايات وتلك قَرَائض الْأَعْيّان قَالَ 
الدَاودِيٌ لما فتحت مَكّة سقط فرض الجِهَاد على من يعد من الْكمّار وَهُوَ فرض على من 
يليهم وَكَانَ أولا فرضا على الْأَعْيَانَ َقيل هُوَ مَذْهَب ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَالنّورِي وَابْن 


١١/1١ فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





مَة إِلّا أن ينزل الْعَدو فيأمر الإمَام بالجِهَادٍ وَجَاء في البخَارِيَ في هذا الحتديث في التفْسِير 
أن رجلا قَالَ لابن عمر مَا حملك على أن تحج عَاما وتعتمر عَاما وتترك الجِهَاد وق بَعْضْهًا 
في أوله أن رجلا قَالَ لابن عمر ألا نغزو قَالَ ممعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْه سل قَالَ بني 
ارح ا ري 0 
نقل عَنهُ أو في ذَلِك الْوَقْت وَجَاء هُنَا هُنَا بي الإسْلام على خمس شَهَادَة أن لا إِلّه لذ الله وجاء 
في بعض طرقه على أن يوحد الله وَف أَُخْرَى على أن يعبد الله ويكفر يما دونه بدل الشّهَادة 
َالَ تعضهم جات الأولى على نقل اللَّفْظ وَمَا عَدامًا على الْمَعْى وقد الختلف في هَذِه 
الْمَسْأَلّة وَهُوَ جَوَاز نقل الحتديث بالْمَعْىَ من الْعَالم بمواقع الْأَلْمَاظ وتكييها َأما من لا يعرف 
ا سك رجن ماري بوسر بلسي بِتَقْدِم الج وف طريقين 
ْسلم وَف بعض الطرق ب بتَقْدِيم رَمَضَّان وَفِ بَعْضِهًا فَمََالَ رجل المج وَصِيّام رَمَضَّانِ وَقَالَ ابن 
عمر لا صِيّام رَمَضَان وَالحج هَكَدًا سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم والختلف النّاس 
في الجمع بين الرّوَايَات فَقَالَ الْمَازْيِيَ تحمل مشاحة ابْن عمر على أنه كان لا يرى روايّة 
الحتِيث بِالْمَعْى وَإن أَدَاهُ بلَمْظ يمْتمل أو كان يرى الْواو توجب التَرتِيب قتجب الْمُحافظة 
على اللَفْظ لِأَنّهُ قد تَعَلّق به أَحْكام وقيل أن ابْن عمر رَوَاهُ على الْأَمريْنٍ ولكنه لما رد عَلَيْه 
الرجل قَالَ لا ترد على ما لا علم لَك به كما رَوَاهُ في أحدهمًا وقيل يخْتَمل أنه كَانَ نَاسِيا 
للؤُخْرَى عِنْد الإنكار وَمِنْهُم من قَالَ الصّوَاب تَقُدِيم الصّؤم وَالَوَايَة يذ الأُذرى وهم لإنكار ابْن 
عمر وزجره عِنْد ذكرهًا واستضعف هذا بأنّهُ بجر إِلّ توهين الرُوَايّة الصّجيحَة وطر وَاحْتِمَال 
الفساد عند متحه لأنا لو فتحنا َذا اليإب لارتفع الوثوق بكثير من الرَوَايّات إِلّا الْقَيل 
َلأن الرَوَايَيْنِ في الصّحيح ولا تتافي بَبنهِمَا كُمَا تقدم من جوَاز روايّة الْأمريْنِ قَالَّ القَاضِي 
وقد يكون رد ابْن عمر الرجل إِلَّ تَقّدِم رَمَضَّان أن وجوب صَّؤْم رَمَضَانَ نزل في السّنة 
ان من اليخزة وفريضة الحج في سنة بت وقيل تسع ِلك فجاء لفظ ابن عمر على 
نسقها في التّارِيخ وله أعلم وَقَالَ ابْن صَّلَاح تُحَافظّة ابْن عمر على ما #تمعه حجّة لمن قَالَ 
بترتيب الْوَاو قلت لِلْجْمْهُورٍ أن يجيبوا عن ذَلِك بن تَقّدِمم الصوْم لتقدم رَمَنه كمَا ذَكرْئاةُ وَيي 


قَؤْله واستضعف هَذًَا إِلى آخره نظر وقد وقع في روَايّة ابي عوَائّة في مستخرجه على مُسلم 
عكس ما وَقع في الصّحجيح وَهُوَ أن ابْن عمر قال للرجل اجْعَل صِيَّام رَمَضَان آخرهنٌ كُمَا 


5117 





#يمعت وَأجَاب عَنَهُ ابْن صلاح بقوله لا تقاوم هَذِه روايّة مُسلم وَقَالَ النّوَوِي بأن الْمَضِيّه 
ِجلَبْنٍ دإ قلت ما تقول في الرّوايّة الي اقتصرت على إِحْدَى الشَّهَادَئيْنِ قلت إِمّا أكتِقَاء 
بذكر إِحْدَاهمًا عَن الْأُخْرَى لدلالتها عَلَيْهَا وَِمَا لتقصير من التاوي قَرَاد عَلَيْهِ غيره فُقبلت 
زِيَادته قَافْهَم والرجل الْمَرْدُود عَلَيْهِ تَقُديمُه التج انمه يزيد بن بشر السكسكي ذكره اليب 
في الْأشاء المبهمة لَهُ 


و 


* - (تّاب أُمُورٍ الإِعَانٍ) 


ل ركان ساقس لذ قرارا خوك و اشرق وللقري ولك 0177 
ع07؟. 'آقَالَ (وفي الكاة مرف قال التكفية) لكغا وابدية عليه (ونتنق على أزلاد 


و 


وَمَنْ يجب تَفَمَنةُ مِنْ ذّوِي أل عابو 0 كاه أده وَرَوْجَتِهِ مِنْ حَوَائِجه» وَالْإنْمَاقُ عَلَى ذِي 


-ه 


0 0 عَلَيْه ه لِقَرَابته ننه » وا لسكقة لا الح د 0 إل 0 لاض 7 م لَيّه 


2 


قلاف :قاذ كلت أذ كد 1 ظاهَرٌ حَيْتُ ١‏ 7 007 1 كا عي يكذ وكيا طلا بالصّوم 


ابْتدَاءٌ بِعَيْرٍ فِعْله. 


وي اي مو ا ا 
(ولا يُسَمُ الْقَاضِي التَمَقَة َيِه وَيُسَلمُهَا إل ثَةِ مِنْ الاج يُنْفِقُهَا يُنفِعَهًا ف طرق ا حج) كن 
١‏ فا خر ذا ون( أ خف واد بك ايضعة اشبلاب أن 
ف وجو سس اس 0 ا نَع مِنْ 
إِْرَادٍ السَمَرِ لكل وَاحِدٍ منْهُمَا فلا من مِنْ الْجَمْع بَيَْهُمَا (وَلَا ينع 


لله عَنَهُ 


عَنْ مَوْضِع الملافي, إِذْ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ - رَضِيَ الله 00 


وهر 


أو بَقرَة. 


١١1/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 
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َال (َإِنْ مَرض وَأَوْصَى بوَصّايَا في القُربٍ وَأَبوابٍ اليْرٍ جَارٌ ذَلِكَ في كُليِه) أن نظر: 

هِي حَالَة 

الال في قَوْلِهِ لا في حقّ الَْازل. 

فَالْمَغْى وَالَّذِي يَصِحٌ في حَقّ الال أَنْ يُقَالَ لِمَصْدِه اللّعت به دُونَ مَا وْضِع الْكَلَامُ لَهُ لا 
ا يد 3 (1) 

002034 كَقَالُوطا ليحبى: مَالك لم تفته يمذهب مَالك وَهُوَ التّخيير بَين الْعيّق وَالْإِطْعَام 
[وَالضصّيام] ؟ قَمَالَ: أو فتحما له هذا البَاب سهل عََيْه أن يطأ كل يَوْمِ ويعتق رَقَبّة» ولك 
حملته على أصعب الأخور؛ َل يعود. 
قَهَذَا أمر مَرْدُود إِجْمَاعَاء ذكره جماعَة. 
لكِن رَأَيْت الطوتي في " شرحه " قَالَّ: " أما تعين الصّؤم في كمَّارَة رَمَضَّان على الْمُوسر / 
قََيْسَ يبعد إذا أَدّى إِلَيّهِ اتاد مجتهدء وَلَيْسَ ذَلِك من باب وضع الشّرْع بالئأي بل من 
بَاب الِاجْتِهَاد سب الْمصلحة:؛ أو من باب تخْصِيص الْعَام الْمُسْكَمَاد من ترك الاستفصال 
في حدِيث الْأعرّابي؛ وَهُوَ عَام ضَّعِيف فيخص يِذ الِاجْتِهَاد المصلحي الْمُنَاسب وَتَخْصِيص 
الْعْمُوم طرِيق مهيع»." 00 

2.١‏ "برك كما يبرك البعير» لكن قد ادعى بعضهم فى هذا النسخ, وحينئذ فلا يكون من 
هذا الباب؛ كما فل آرم بعرفة فى قالنت الأحاديث إذا قال + لا قطناد برع المديون رين 
إذ من الجائز أن يكون البى [صلى الله عليه وسلم] جعل الأذان بالليل تناولا بين بلال؛ 
وبين ابن أم مكتوم؛ فحين يكون نوبة أحدهما ليلا يكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر» وى 
الخبران على حسب الحالين» وأخذ هذا ابن حبان وجزم به» فقال: ليس بين الخبرين تضادء 
فالاشهنا: افده ولو فتحنا باب التأويل لا ندافع كثير من علل المحدثين. انتهى. 
وقد أفرد الجلال البلقيينى - رحمه الله - كثيرا من أمثلة هذا النوع» لكن لا نطيل بإيراداهاء 


571//9 فتح القدير للكمال ابن الحمام الكمال بن الحمام‎ )١( 
التحبير شرح التحرير» المرداوي يعم‎ 00 





وأسلفت قريبا فى المقلوب عن شيخناء أنه جعل هذه الأمثلة للمقلوب» وما كان ف الرواة 
سماه المبدل» فعلى هذا يكون عند كل من الناظم وشيخنا نوع لم يذكره ابن الصلاح. 


المدبج 
(184 - (ص) تدبيجهم أن يروى القرين ... عن مثله وهو له يدين) 
(189 - مثل أبى هر مع الصديقة ... لأوزاع مع مالكهم حقيقة) 


(ش) : التدبيج بالدال المهملة والجيم: هو أن يروى القرين عن مثله» والقرين المروى عن 
قرينه. [يدين] أ خارف يقال " كوا تعزن تدان " كنا خارف «شعللقة آم حضييت نا 
عملت فالحاصل: أنه رواية كل من القرينين عن الآخرء مأخوذ من ديباجتى الوجهء وهما 
مقحنا شدي 
قال ابن الصلاح: المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعضء وهم المتقاربون فى السن والإسناد 
وربها اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب فى الإسناد» وإن لم يوجد فيه السن.." )١(‏ 
0.05 "الهحبة فلا يمنع الرجوع, فأفتى أبو سعيد الحروي بإثبات الرجوعء تنزيلا على أقل 
السببين وأضعف الملكين» وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له. 
وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال: ويمكن أن يتوسط 
فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان» وإن أقر بالملك المطلق 
فالأمر كما قال العبادي وقال النووي في فتاويه: الأصح المختار» قول الحروي وقبول تفسيره 
بالهبة ورجوعه مطلقا. 


ومن الفروع: أن إقرار الحاكم بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكماء وإن لم يكن 
بأن كان في معرض الحكايات والإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما. قاله الرافعي في 
أواخر الإقرار. قال الإسنوي: وهذا من القواعد المهمة. قال: فإذا شككنا في ذلك لم يكن 


”١/ص الغاية فى شرح الحداية فى علم الرواية» السخاوي» همس الدين‎ )١( 
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حكما لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله إلى الإنشاء. 
ومنها لو أقر بمال أو مال عظيم أو كثير أو كبير قبل تفسيره بما يتمول» وإن قل» ولو قال: 
له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوقء, لا يلزمه الظرفء أو غمد فيه سيفء أو 
صندوق فيه ثوب» لزمه الظرف وحده. أو خاتم فيه فص لم يلزمه الفصء أو عبد على رأسه 
عمامة» لم تلزمه العمامة» أو دابة في حافرها نعل» أو جارية في بطنها حملء لم يلزمه النعل 
وا حمل. 
ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف ف يوم آخرء لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل الأقل في 
الأكثر» وفروع القاعدة كثيرة. 
(تنبيه) 
سئل السبكي عن اتفاق الأصحاب على أن من قال: له علي دراهم, يلزمه ثلاثة» ولم يقل 
بلزوم درهمين مع أن بعض أصحابنا قال: إن أقل» الجمع اثنان وإن كان المشهور أنه ثلاثة, 
فلم لا قيل بلزوم درهمين على كلا القولين» بجواز أن يكون تجوز وأطلق الجمع على الاثنين, 
فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع» مع أن الإقرار مبني على اليقين؟ 
فأجاب بأن الإقرار نما يحمل على الحقيقة» واحتمال لجاز لا يقتضي الحمل عليه ؛ إذ لو 
فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار. وقد قال الحروي: إن أصلء هذا ما قاله الشافعي أنه يلزم 
ف الإقرار باليقين وظاهر المعلوم؛ وهو الظن القوي ولا يلزم بمجرد الظنء كما لا يلزم في حال 
الشكء إذ الأصل براءة الذمة. هذه عبارته قال: وهذا الذي قاله الهروي صحيح واحتمال 
إرادة المجاز دون الشك لأنه وهم» فكيف يعمل به. بل لو قال: أردت بقولي " دراهم 
درهمين لم يقبل» لكن له تحليف غريمه؛ وكون الإقرار مبنيا على اليقين لا يقدح في هذا ؛ لأن 
هذا يقين فإنه موضوع اللفظ لغة» وليس المراد باليقين ال 00 

0.00 'مَنْقُول الْمَذْعَبٍ نص عَلَيْهِ إِمَامُنا لشانيي , 
نَعْلَمُ في ذَلِكَ خلامًا في الْمَذْهَبٍ بَل ولا في بَقِيّة الْمَذَاحِبٍ الْأَرْبَعَةَ» بل /١‏ 


مُتَفِقُونَ عَلَى هَذًا الكم. وَكَذْةِ لَيُذَّةٌ من 0 الك ئِمَّةِ في ذَلِكَ. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطيء الجلال السّيُوطي ص/4 ه 





[ذِكرْ تُقُولٍ مَذْعَينَا] 
قَالَ 0 في الشّرح» والنووي في الرؤضّة: حَرمٌ الْمَعْمُورٍ لا يمْلَكُ بالْإخيًا 
0 ز 0 قاع إِلَيّْهَا لِتَمَام الانْتِمَاع» كالطريق وَمَسِيلٍ الْمَاءِ نحو م 
نه قَالَا: وَالْبفْرُ الكيكدوة ف الْمََاتِ حَرِمَهًا الْمَوْضِعُ الذي يَقَِف فيه 

لنَارُ 5 ل وَمُكَردَدُ د الْمَهِيمَةٍ وَمَصَبٌ الماء وَالْمَوْضِعُ الي جْتَمَع ذ فيه فيه لِسَفي 
الْمَاشْيَة ولع منْ خَرضٍ ووو وَالْمَوْضِعُ الذي بُطْرَحُ فيه مَا رح منة و ذَلِكَ 8 
عَحَدُودٍ َع هُوَ بحسب إلتاء جد كذ قَالَهُ الشَّافِعِيٌ: والاعتيكاية وَل وَجهِ حَرِيم م افر 0 
عُْمْقِهَا مِنْ كُلَ جَانِبٍ وَبِمَذَا يُفَانْ حَرِمٌ النّهْرٍ - هذا كَلَامُ الشّيْحَيْنِ م قَالَا بَعْدَ ذَلِكَ: 
عِمَارَةٌ حَافَاتٍ هَذِو الْأَتمَارٍ مِنْ وَظَائِفٍ بَيْتِ الْمَالِ وَيجُورُ أَنْ يُبْى عَلَيْهَا فَنْطَرَةٌ لِعْبُورٍ النّاسِ؛ 
لِأَنَّ ذّلِكَ من مصَالح الفكليين الحو 
وَقَالَ الشّبْحُ نقي الديخ السبكي ف شر الْمِنْهَاحٍ مَا 


- 


لَه وعَنْ أبي يوسف ومحمد: لَهُ حريم» 0 قَال: 0 


فق يتنك العمانة الي عَلَى حَائَاتٍ الثِيلِء وَيَقُولَ: إِنَّهُ لا يجُورُ إِحْيَاوُهَا قَالَ: وَهَذَا كَدْ 
عَمَتْ به ه البلوَى قٍٍ جميع الْبْلْدَانِءِ كَالَ: وَإِذَا َأَيْنَا عِمَارَةَ عَلَى حَافَة كر لا نُعَييُهَا لِاخْتِمَالٍ 
َع وْضِعَتْ بِحَقٍّ) َع الْكَلَامُ ف الاتقداء أو فِيمًا عُْرفَ حَالَُةُ * 
به اعْتِقَادُ بَعْضٍ الْعَوَامَ أنَّ أَرْضَ الئَهْرٍ مِلَكُ بَيْتِ الْمَالٍ وَهَذَا أَمْرٌ لا دَلِيل عَلَيْهه وَإِمَا هُوَ 
كَالْمَعَادِنِ الظّاجرة لا يجُورُ ِلْإِمَام إِفْطَاعْهَا لا تليكها بل م هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَعَاوِنٍ الظّاهِرَة في 
دَلِكَ الْمَعْىَء وَالْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ نا امْمََعَ الَّمَنْكْ وَالْإِقْطَاعٌ فِيهَا لِسَبَهِهَا بِالْمَاءِ وَ بإجْماع 
التقلين عن الْمَنْع مِنْ ْ إقطاع مَشَارِعٍ الكاد اياج جع اناس إِلَيْهَا فَكْيْف يُبَاعٌ» قَالَ: 
!ل ا بن أذ بسر شي ينرى التد.' 07 

. بمذكب غَيْرٍ مُقَلّدِو يُنْمَضُ شَافِعبًا كَانَ أؤ حَتَفيًا. اه. وَيَنْبَغِي أَنْ يحْمَلَ عَلَيِْ مَا 
َقَلَهُ الشَيْحَانٍِ عَنْ السَرَْسِيٌ؛ أن الْمَقَلْدَ يَشْمَزه ‏ 000 
يعنت عَلَى جوَارٍ ذَلِكَ لِقْضَاةٍ الضّروتة من الْممَاسِدٍ وَقَالَ الأَذْعِيٌ الْوجْهُ سَدُ هَذَا الْبَاب 


ا 


١59/١ الحاوي للفتاوي, الجلال السّيُوطي‎ )١( 





ف هَذَا البَّمَانِ إِذَا ل لأدَى ِل مَفَاسِدَ لا ل فَالصَّوَابُ شٌَّ لباب 
الليكاب ورك الجهال عد هذا المخال: له وَعِبَارَةُ ي جنع الجوامع وَحْكُمْ اجْتَهَادِهٍ 0 ماد 
الّذِي هُوَ ف حَقه 0 0 قُ عن اننيد 0 دا كلد قُ 0000 


عَيث يوذ تفليدة قلا ينقطا خكثة تا ا عكم + ب 
ل وكين اذ عدييية هُوَ أَهْلٌ للتنجيح. 


[امحكم هل ينقد قََاة 3 وليه كلقاضي| _ 
(سْئِل) عَنْ الْمُحَكُمٍ هَل يَنْهُ 
أَنْ 0 وأمه كاخاجع على 
فيه خلافٌ مُرَنبء وَأَوْلَ ا اه. وَقَالَ." )0 
ذلك يقاب صَوْم شَهْرَيْنِ ابْتِدَاءَ في الظَهَاٍ أو الْوَطْءٍ 2 َمَضَانَ عَلَى مَنْ يَسْهُلُ 
عه أ حت أق به تق بن تق شيو الع متاجب الإمم حا لت أ 
اأذل ١‏ الأب عند لخن بن الحك لأمو» معزو بالخزقنى عاب الأفنأ. 


- البناني عليه 784/7 شرح العضد 57/7 5» ارشاد الفحول ص .5١8‏ التلويح على 
التوضيح 59/7.: المحصول ”3155/7/7, الابماج */4 25 تحاية السول 55/8» مناهج 
العقول /5ه, الإحكام للآمدي ٠١/7‏ 4» نشر البنود 2١8/7‏ مختصر الطوفي ص 4 4 2١‏ 
مفتاح الوصول ص »١٠5١‏ روضة الناظر ص »١534‏ مختصر البعلىي ص ."١57‏ 

١‏ في ع: الليث. 

١‏ هو يحبى بن بحى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم؛ البربري المصمودي الأندلسي القرطبي 
المالكي, أبو محمد, الإمام الحجة الثبت عالم الأندلس وفقيهها. قال ابن الفرضي: كان إمام 
وقته وواحد بلده توفي سنة 5 ”هه "انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2519/٠١‏ تاريخ 
علماء الأندلس لابن الفرضي 2179/7 وفيات الأعيان 2١57/5‏ الفكر السامي ؟/95) 
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١١7/5 فتاوى الرملي» الرملي» شهاب الدين‎ )١( 





طرح التفريب 2١77/١‏ شجرة النور الركيّة ص 57, الديباج المذهب ”2757/7 ترتيب المدارك 
لد 

* إذ روي أن عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان تهاراً 
فلم يملك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاءء وسألهم عن توبته» فقال يحبى بن يحبى: 
صم شهرين متتابعين. فسكت العلماء. فلمّا خرجوا قالوا ليحبى: مالك لم تفته بمذهبنا عن 
مالك أنه مخيّر بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن 
كك يوم ويعتق رقبة. فحملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

والأمير عبد الرحمن بن الحكم ولد بطليطلة سنة ١ه‏ وتوقي بقرطبة سنة /7١ه.‏ "انظر 


اده 0 سير أعلام للق "0 


. "في أدب الْقَضًَا ولك رت طن للرما” ؛ لا يُكَلْمُ كُلانَا ني هَذًا الْمَوْمِ © 
َال إِنَّ نِكَاجِي كان فَاسِدًا وأريدُ أَنْ أكملة في هذا اليم © أَعْقِدُ نِكاحا صحِيحا فَكَلّمَهُ 1 


يُقْبَنْ قَولّهُ في فَسَادٍ نِكاحِه وَأَيْضًا ذَكْرَ الْإمَام نَة َقِينُ الدّينٍ : 0 
شتى أق ] أن تكشتها قبل الاي الم 4 قن قر َوْلَهُ ذَكرَهُ عَنْهُ الإِمَام الْأَذْرَعِنُ 
في الدَّعَاوَى مِنْ شَرْح الْمِنْهَاجٍ وَدَكْرَ 0 مَبْقنّ + م 0 : الثَالِثُ) أَنَّهُ ل 
قَالَ أَنْتِ بَائْنٌ نه كَالَ بَعْد مُدَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَكَان 
َلَمْ تَقَمْ الثّلاثُ لِمْصَادَقَتِهَا الْبَيْنُونَة 1 يُقْبَلَ قَوْلَهُ 
ع سن شع ل ىح إن فى لدو ولاك 

غَبْرَه أَنّهُ للا يَسَعْ امرأتة له أن تَقْبَلَ مِنْهُ ذَلِكَ (الْأَمْرُ الرَابغ) أَنَّ الْقَاضِي َمَالَ الدّين بْن ظَهيرة 
عبن عق مون 36 حا لف وإ ل لد 
بالخلّع وَوَاقَمَنْهُ الرّوْجَةُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ تُقْبَكْ دَعْوَاهمًا للع ولا يََ يَمَعُ الطّلاق أ لا تُفْبَكَانِ 
بَقَعْ الطّلاقُ فَأَجَاب كَمَالَ ثقِل في اليُوْصَةَ في أَوَاخر الطّلاق تبَعَا لِلرَافِعِيَ عَنْ مَتَاوَى الَْعَويَ 
نَهُ لَوْ طَلَّقَهَا تلام #قَالَ عُنْت حَبَفتهَا عَلَى تَفْسِي قَبْلَ هَذًا كلم يَقَْ العلا 4 يفيل كؤلة. 


اه. 


١80/4 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 


5 





َه 


أَفْمَهْسِيُ وَلَوْ أَكَامَ بَينَهَ 1 تُسْمَع (الْأَمرُ الخاممن) أَنَّ الشّبْحَ نُورَ الدّينٍ الستَمَهُودِي - 
حم الله تال - شيل عَنْ رَجْلٍ طُلقَ رَوْجَتَهُ ثانا م مَالَ كُنْت وَكَلْت فُلانا بطلاتِها وَكُنْتْ 
عَوَلْتُْ طَلَاتِهَا عَلَى كُلَانٍ إلا وها كان فَهَلْ يُقْبره فَولُهُ َم لا؟ 
أاب فل ر لتو ما ل و حك ثلا فى شن 8 مق 
تلان ن قَالَ كُنْت حَيّمْتهَا كَبْلَ هذا فَلَمْ يَقَعْ الكلاثُ 1 يُقْيَلْ قَوُلهُ وَهُوَ سَامِلٌ لِدَعْوَى سَبْقٍ 


4 


ل 


هن #ةجن حي ...عبرا غير 


ادّعَى أَنَّ وَلِيَهَا كَانَ قَدْ كل بتَرُويجهَا مِنْهُ بِأَلْفٍ وَحَمْسياتَة و1 يُرَوَجْهَا الوَكيل إِلّا بألْنٍ فَالْعَقْدُ 
الطّلاقُ 1 يَمَعْ وَصَدَكَنْهُ الْمَرأهُ 1 يُقْمَل كَولَهُ ولو أَقَام ينه تُسْمَغ وَحْكِمَ بوْقُوع | لطّلاقٍ 
النَّلاثِ قَالَ الرَيَكَشِيَ في الْحَادِم وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى بُطْلَانِ اليكّاح لِلْمُحَالَمَة في ا قَالُ 
وَلّا يخْنَصنٌ بِحَذِهِ الصّورة أَيِضَا بن يَطَردُ في كُلّ صُورة اذَّعَيَا فِيهَا الْمَسَادَ َبْل الطّلاقٍ وَللَهُ 


سْبْحَانَةُ وَتَعَالَ علو اه. 


سبق 


َه 


جَوَابُ الشَيْح السَمْهُودِي (الْأَمْرُ السَّادُِ) أن الشَبْحَ الْإمَامَ نُورَ الدّين ابن نَاصِرٍ - رَحِمَهُ 

اله تعالَ - شل عَنْ رَجْلٍ طُلّق َوْجَه ثانا تمد أَنّْ وَصَعَتْ خَتْلهَا م اذَعَى أن كنت 

طلَنْهَا طلمَة أو طلقتينٍ قبْل أَنْ تَضَعَ الحفل مَالْمَضَّت الْعِدةُ اوضع قبل أَنْ أرَاحِعَهَا فهَلْ 

َعُود إِلَيْهِ قبل رَوْج آخرَ أَمْ لا تَعُود لَه ا 

تاجات ا الك عن و ادي كل فر فين بطق قل نر إن 

وَعِدَّتَْنِ وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمْ. اه. 

(لْأَمْو السّابغ) أل لو قن قل الو يطو تغليق الأؤر على رَؤجيه بل اللاي ليع 

هذا لباب وو يع لاذين كم معقلق ثلا أرد دفع العار عنة يتخييل تؤجيه م يديد 

نِكَاحِهَا إِذْ يَدَّعِي ذَلِكَ مَيَظْهَرُ الْمَسَادُ ِدَلِكَ لا سِيِّمَا أَنَّ الشّيْحَيْنِ ١ك‏ را أن اليُويَايّ قَا 

َعْد التيّاره تَصْحِيح الْأَوَلٍ لا وَجْة لِتَعْلِيم الْعَوَامَ هَذِه الْمَسْأَكةَ لِمَسَادٍ الّمَانِ وَآللَهُ سْبْحَانَةُ 

0 شألة الثّانية) قَوْلُهُ في ا ل ا 
لِكَ وَمَا بَيَائهُ (الْمَسْأَلهُ الَلِئَهُ) قَوْهُمْ في الْمَرَائِضٍ الإذلاغ كَيْفَ صِمّته وَمَا مَعْنَاهُ (الْمَسْأَلَةُ 

الَابِعَةُ) ذا وَجَدَيا مسْألةَ فِيهَا نص للشَافِعِيَ لَكِن الشّْحَانٍ عَلَى خلافي النَّصّ كَالْمَسْالة 


5١ 





السُريجِيّة وَتَفْرِيِقٍ | سَفْقَة غير ذَّلِكَ ف اغتراض صَاجِبٍ 2 هِمّاتِ بالنَصّ 5 | 2 4ه 
فَهَلْ تأَحْدُ بِالنّصّ وَتَثْركُ ما عَدَاهُ أم تَأَحْدُ بمَوْلٍ السّبْحيْنٍ لَأَعُمَا عُمْدَةُ الْمَذْمَبِ (العاك؟ 


هو- 


الحَامِسَةٌ) إِذَا ادّعَى إِنْسَان عَلَى أَحَدٍ أَيّ أَسْتَحقُ هَذِه الْعَيْنَ لي تت يَدِك فَقَالَ الْمَالِكُ 
ل رد ‏ ازانل واي د ماك نامي 
تَهَلْ قَوْلُ الْمَالِكِ يَكْفِي في الْيَمِينٍ أَمْ لا بُدَّ مِنْ نَفْي مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتَحْمّاقٍ بَيْنُوا لَنَا ذَِكَ 
أتايك: الله تعَالٌ." )١(‏ 

.١8١‏ 'الْوْفُوع أَصْلًا فَعَيْدُ مُعْتَمَدٍ وَإِنْ رَكَحَهُ كَتِرُونَ وَانْمَصَرَ مْرَ لَهُ جَنْعٌ وَالَهُ سْبْحَانهُ وَنَعَا 
غك قل البح ابن تامير الدِينٍ في فَتَاوِيو: وَالْمُفى به في مَذْهَب اسان - 


00 


تعَالٌ عَنُْ - أَنَّ مشاكة ادر غَْه محمد عَلَيهَا والْمْوجَح مِنْدَ الشبْحَيْنٍ قوع العلا 


201 


وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ عَنْ الْقَاضِي إبْرَاهِيمَ وَوَلَدٍ 0 مِنْ فوع الاق 0 لاه 


ليخ ثوز الذي الشريت الكنهويئ - بَحمَهُ الله نَعَا - سْيِلَ عَنْ رَجْلٍ ط ف دَفْحَتَةُ ثلا 


أ ب 


ل 0 ل 

ل 0 

2 قال كنت د ال 1 0 هُ وَهُوَ سَامِلٌ 

ِدَ غك ني اشخع ةو لوو ا د فقي الحا ل لق 

تان نم ادَعَى أن وَِيّهَا كان قَدْ وَكْلَ بعَرويجهَا منْه بأَلْفٍ وَحَمْسِمِاتَةِ و1 يروج يها زيل ل م إل 

بألْفٍ مَالْعَقْدُ 1 يَنْعَقِدُ فَالطَّلَاقٌ 1 يَمَعْ وَصَدَّكَنْهُ | ل ف يي قزل ولو ألم 1 قمة 
كم يوْقُوع الطّلاقِ اثلاث 

َال ف التادم؛ وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى إِبْطَالٍ لياح بِالْمُحَالَمَةٍ ني أُصْلٍ 0 ينص ما 

ذْكِرٌ بمَذِهِ الصُورة أَئْضًا بل يَطْردُ في كُلّ صُورة اذَعَيَا فِهَا الْمَسَادَ قَبْلَ الطّلاق وَآللَهُ سُبْحَائَهُ 

وَتَعَالَ أَعْلَم. اه. جَوَابُهُ. 

لقا يل بتخضل المتأجرين عن ربخل ملق باللاث عا يكرد هذا القذز كان كَقِيل لَهُ 


١40/4 الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ابن حجر الحيتمي‎ )١( 





000 تخ نطني دك أيه 
0 
يِه تَصْحِيحَ الدَّوْرٍ لا وَجْهَ 

َِعْلِيم الْعَوَامَ ا 000 وا 

لا يَشْتَغِكَ بِالْعِلّم م قَالَ الل لا يور التَمْلِيدٌ في لا ”0 
الّلاق وَهُوَّ يُوَيْذٌ مَا سَبَقَ عَنْ الَقَاضِي صّلاح الدِينٍ بْنِ ظَهِيرَةً مِنْ ' 

د مقع قال الخ اث امير في ببخض أخريي - وو وَ الْمُفْقَ به 

يَحمَهُ اللّهُ تَعَالَ - وَالْمْرَكَحْ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ: وفوغ الاق الْمْنَجَرِ ولك نكا 

قَظَهَرٌ لَنَا مِنْ جميع مَا ذَكَرَْا عَدَمْ م ب 0م 

أَيْضًا فَوْهُمْ لو بَاعَ دَاوَا نه قَالَ كُنت َكَفَْهَا أو باع عَبْدَا َه قَالَ كنت أَعْمَمْتُهُ | 
إل قَوْلِهِ فَمَنَ الجوَابُ الْأَوَلُ الصّحيخ الْمُعْتَمَدُ أو الجَوَابْ النَّان وَنَفْنْ مَا ذْكِرَ مِنْ 
َظَائِرَ َظِيرٌ للْمَسْأَلةِ الْمَسُْولٍ عَنْهَا أؤ لا أُؤْضِحُوا لَنا الْمَْلَ ي ذَلِكَ يجَوَابِ شاف يحل 
به الْمَفْصُودُ فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَبَهَا ب هي ينا تَعْمٌ به الْبَلْوَى بي بلادنا لِكَثْرة طلاقِهن م 
ادْعَائِهِمْ بَعْدَ الطّلاقٍ تَعْلِيقَ مَسْأَلَةِ الدّْرٍ كَبْلَ ان مَظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبُلْدَانِ بِادْعَائِهمْ 
اك الاختا 2 |00 عنهم ولا يلخد تكد سرس م اه 
(تَأَجَاب) عَنَا الله تعَالَ عَنْهُ بِقَْلِِ: أَمَا الْمَسْأَلَةُ السْرَيِيّةُ فَقَدْ بَلَعَني فِيهَا عَنْ أَهْل ييل 
وَغَيْهِمْ قَبَائِحُ عَظِيمَةُ الْفْحْشٍ د عَلَى اسْتََْارهِمْ بالدّينٍ وَارافْمْ عَنْ سْئَنٍ الصالِينَ 
لي فِسْقٍ مَنْ يَعْمَلْ بها مُصّئَّنا حَافِلًا يتَعَبَنُ عَلَيكُمْ مُرَاجَعَتُهُ وَرَجْرْ 
ان 0 3 بع لقان الفقاء 0 

أؤ بَعْضٍ يَلْكَ الْأَؤدِية وَحصّل لِكَثِيرِينَ مِنْهُمْ الدَايةُ وَاجْتِئَابُ نِسَائِهِمْ و 0 َللَتْ 
جنك وَبَعْضُهُمْ عرض عَنْهَا وََرْوَحَتْ غَْرهُ وَقَدْ أطلت في ذَلِكَ الْمُصَئّفِ وَبَيّنْت اليد فيه 
عَلَى َجْلٍِ زُهْدَاِي اذَعَى 


ا 


نه أَحَدَ دَلِكَ عَن شَنْخ له نُهدَانَ أَيْضاء كنت ا 5 في كلام 


7 
2 


الدتدا 





لِك الج ما يَمَْضِر الْكُفْرَ وَالْعيَاءُ باه سْبْحَائهُ وَتَعَالَ وَبَيّنْت في ذَلِكَ الْكِتَابِ 


أكثر السَافعيّة عَلَى وُقُوع الطّلاتِ وَإِمّا اخَْلُوا." (1) 

72026 > أي: الذي له جميع صفات الكمال لإا آخرك قيل الخطاب مع النين صلى الله 
عليه وسلم والمراد غيره» والأولى أنه للإنسان فيكون خطاباً عامّاً لكل من يصلح أن يخاطب 
به. #إفتقعد # أي: فيتسبب عن ذلك أن تقعد أي: تصير في الدنيا قبل الآخرة #إمذموماً 
مخذولاةً» لأنّ المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذمّ والخذلان ولأنه قد ثبت بالدليل أنه 
ل ا ا 0 من الله تعاللى فمن أشرك بالله 
فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير الله فاستحق الذمٌ والخذلان. تنبيه: قال الواحدي: قوله 
انتتصب لأنه وقع بعد الفاء جواباً للنهي وانتصابه بإضمار أن كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك 
والتقدير لا يكن منك انقطاع فيحصل أن نجفوك فما بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدّمة 
بحرف الفاء وإِنما ماه النحويون جواباً لكونه مشابماً للجزاء وأنّ الثانى مسبب عن الأوّل كما 
تقرّر. ولما ذكر تعالى ما هو الركن الأعظم في الإبمان أتبعه بذكر ما هو من شعائر الإيمان 
وشرائعه وذلك أنواع الأول أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى ويتحرّز عن عبادة غيره وهذا 
هو المراد من قوله تعالى: 
#إوقضى * أي أهر #ؤربك * أي: المحسن إليك وقوله تعالى: أن لا تعبد وا أقية انث 
وجميع أهل دعوتك وهم جميع الناس 8لا إياه#» فيه وجوب عبادة الله تعالى والمنع من عبادة 
غيره أن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نحاية التعظيم ونحاية التعظيم لا تليق إلا بحن 
له الإنعام والإفضال على عباده ولا منعم إلا الله تعالى فكان هو المستحق للعبادة لا غيره. 


َ 


ثنبيه : روى ميموك بن مهران عن ابن عباس أنه قال 2 هذه الآية: كان الأصل ووصى ربك 
فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرئْ وقضى ربك شم قال: ولو كان على القضاء ما عصى 
الله أحد قط لأنّ خلاف قضاء الله ممتنع وهذا القول كما قاله الرازي بعيد جد إذ لو فتح 


١5/4 الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الهيتمي‎ )١( 





هذا الباب لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه طعن عظيم 
في الدين ويندفع ما قاله بما فسر قضى به. ولما أمر تعالى بعبادة نفسه أتبعه بالأمر بير 
الوالدين بقوله تعالى: «وبالوالدين: أي: وأحسنوا أي: وأوقعوا الإحسان بمما. لإإحساناً» 
أي: بأن تبروهما ليكون الله معكم فإنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
تنبيهان: أحدهما المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى والأمر ببر الوالدين من وجوه الأول أن 
السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده والسبب الظاهر هو الأبوان فأمر 
الله تعالى بتعظيم السبب الحقيقي ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري. الثاني: أن الموجود 
ما قديم وإمّا محدث ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الموجود القديم بالتعظيم والعبودية 
ومع المحدث بإظهار الشفقة وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وأحق الخلق بالشفقة الأبوان لكثرة إنعامهما على الإنسان» فقوله 
تعالى: #ووقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى. وقوله تعالى: 
#بالوالدين إحساناً» إشارة إلى الشفقة على خلق الله. الثالث: أن الاشتغال بشكر المنعم 
واجب ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى وقد يكون بعض المخلوقين منعماً عليك 
وشكره أيضاً واجب لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» » وليس 
لكو ) 

20.018 "وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه إليّ أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم 
الله بيني وبينكم. فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه 
ليس أحد أضيق ابلادا وأشدٌ عيشاً هنا فسل لنا ربك الذي بعقك فليسير عنا هذه الجبال 
التي قد ضيقت ويبسط لنا بلادنا ويفجر فيها أتماراً كأتمار الشأم والعراق وليبعث لنا من 
مضى من آبائنا وليكن منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول 
أحق هو أم باطل فإن صِدّقوك صدّقناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بمذا بعثنت 
فقد بلغتكم ما أرسلت به وإن تقبلوه فهو حظكم وإن تردّوه أصبر لأمر الله. قالوا: فإن لم 
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تفعل فسل ربك أن يبعث ملكاً يصدّقك وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب 
وفضة يغنيك بما عما نراك فإنا نقوم بالأسواق ونلتمس المعاش كما تلتمسه فقال صلى الله 
عليه وسلم ما بعثت بهذا ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت 
إِنَّ ربك إن شاء فعل؟ فقال: ذاك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم. فقال قائل منهم: لن 
نؤمن لك حتى تأنٍ بالله والملائكة قبيلاً» فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقام معه عبد الله بن أمية وهو ابن عاتكة بنت عبد المطلب» وقال له: عرض عليك قومك 
ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك أن تجعل ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا 
أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ترقى به» وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي بنسخة 
منشورة معكء» ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن 
لا أصدّقك فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزيناً لما رأى من مباعدتهم 
فأنزل الله هذه الآية» وفيها إشارة إلى أنه ليس من شرط كونه نبياً صادقاً تواتر المعجزات 
الكثيرة وتواليها إذ لو فتح هذا الباب لزم أن لا يتتهي الأمر فيه إلى مقطع وكلما أتى التي 
صلى الله عليه وسلم بمعجز اقترحوا عليه بمعجز آخر ولا ينتهي الأمر فيه إلى حدٌّ ينقطع عنه 
عناد المعاندين 


مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من الآيات والمعجزات ما أغنى عن هذا كله مثل القرآن 
وانشقاق القمر وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبه ذلك. 


ولما تم تعنتهم وكان لسان الحال طالباً من الله تعالى الجواب عنه أمر الله تعالى بجوابحم بقوله 
تعالى: قل أي: لمؤلاء البعداء والأشقياء: «إسبحان ربي» أي: تعجباً من اقتراحاتحم 
وتنزيهاً لله من أن بأني أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
بصيغة الماضي والباقون قل بصيغة الأمر و «إهل كنت إلا بشراً لا يقدر على غير ما يقدر 
عليه البشر لؤرسولاً# كما كان من قبلي من الرسل وكانوا لا يؤتون قومهم إلا بما يظهره الله 
تعالى على أيديهم بما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على 





الله حتى يتخيروها. 
هذا هو الجواب المجمل» وأمّا التفصيلي فقد ذكر في آيات أخر كقوله تعالى: #ؤولو نزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم# (الأنعام» 7) 
لإولو فتحنا عليهم بابأك: (الحجرء )١4‏ 
ونحو ذلك. ولما أمر بما تضمن أنه كإخوانه من الرسل في كونه بشراً أتبعه قوله عطفاً على 
فأبى أو وقالوا: 
«ؤوما منع الناس4 أي: قريشاً ومن قال بقولم لما لحم من الاضطراب #إأن يؤمنوا» أي: لم 
يبق لم مانع من الإهان والجملة مفعول." )١(‏ 

5 'عَلَى طَهَارَتِهِ (مَإِنَا ند عَلَى الستباع وَتَردُ عَلَيْنا) : أيْ: لا خالِطُ المتباعَ وَهِي وَاردةٌ 
عَلَيْنَا. قَالَ ابْنُ حب 0 دُ عَلَى مَا فَضَلَ مِنْهَاء وَهِي تَرِدُ عَلَى مَا قَضَلَ ما اه. 
وَاأظْهرٌ أَنْ يحْمَلَ قَوَأ را عَلَى إِرَادَةِ عَدَمِ العَنَجْسِ وَبَقَاءٍ الْمَاءِ عَلَى طَهَارَتِهِ الْأَصِلِيّق 


وَيَدُلَُ عَليّْهِ سْوَالُ الصَّحَايَ» ولا مَيَكُونُ عَبَما ث تَعْلِيلةُ بِقَوله: فَإن. . . إل إِشَارَةٌ إل 


ضير 


هَذَا الخال منْ صِرُورَات السَفَرِء وَمَا كُلْفْنَا بالتمَخُصِء 1ق ألا :. انب نفسنًا 


لوَكَعْنَا في م 3 مَشَفَةِ عَظِيمَةٍ (رَوَاهُ مَالِكُ) : وَسَنَدُهُ صّحِيحٌ » قَالَهُ ابْنُ حجر بارا 
هم . ا 


94 2 ريم 1 لهو سع 
' «إِذًا سَجَدَ أَحَدكُم قلا يَبْرْكَ كُمَا اك انز ولتق عدن قبل تلمتنه» " ذه 


وَالْنْسَائِينٌ ؛ وَالدَارِمِيٌ ؛ قال الو شيفاة الحطّبيك: ' "عديث وَائِْلٍ بْنِ خُجْرٍ ع من هَذَا "2 


- 


8 - (وَعَنْ أبي م هَرَيرَة ال قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذّا سَجَدَ أَحَدَُكُْ قلا 
ل يركُ الْبعير» ) , أي: لا يصع تكبتيه 5: 
يك الْبَعِيرُ شْبّه ذَلِكَ يبوك ١ل‏ 1 
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الرَجْلِء وََكبَةَ الدّوَاتَ في الْيَدِِ وَإِذَا وَضَعَ لكبََيْهِ أَوَلَا فَقَدْ سَابََ الإبل في الْبرُوكِ (وَلْيَضَع) : 

يِسْكُونٍ اللّام وَتُكْسَر ( «ِيَدَيْهِ قَبْل اكبتنه» ( #أكان الوريظية : كيف هِى عَنْ بُرُوك الْبعِيرٍ 
أمر يوضع الْيَديْنِ قَبْلَ البكَُمَنِ» والْبَعِدرُ يَضَعْ الْيَديْنِ قَبْلَ اليَْلَينِ؛ٍ وَالَوَاب: البكبَةُ مِنّ 
الإِنْسَانٍ في الَجْلَيْنِ وَمِنْ ذَوَاتٍ الْأَرْع في اليَدَيْن 0 أَبُو دَاوْة) : قَالَ ميرك: وَهَذًا لَفْظَهُ 


ركو رس 


المرملٍ 0 0 خاديث 0 (وَالنّسَائِيٌ» وَالدَّامِيُ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَنَدُهُ جَيّدٌ 

ود أنقه الكاي: ديت وَائْلٍ بْن حجر أَنْبَتُ مِنْ هذَا) : 
قَالَ 5 ذْهَبَ ١‏ 0 
رَوَاهُ وَائِلُ بْنُ خَجْرِ» وَقَالَ مَالِكَ لويم 5 هَدَا الحديثء وَلْأَوَلُ أَنْبَثْ عِنْدَ 
التَقْلِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يذ كان ألبث أن اق بن تافل تيككرق ولا يقد 

يس بالْمَوِي؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا 

طريقينٍ 1خ ْنِ َيَجْبرْمَاء (وَقِيلَ: هذدَا) » أيْ: عية أبي هرَبرَةَ (مَنْسُوحٌ) . 
قَالَ ميرك: د عَنِ التُصْحِيح» كَالَ بَعْضْهُةْ: هذا الحَديث مَنْسُوحٌ بحَدِيثٍ مُطْعَبٍ بْنِ 
د قّاصٍء عَنْ أيِبهِ قَالَ: «كُنًا نَضَعْ الْيَديْنِ قَبْلَ الكبَتَيْنِ ٠‏ كَأمرَا يوضع الكبئَانٍ 


َبْلَ الْيَدَيْنِ» » رَوَاهُ ابن خُرَعَة مَلَوْلَا حَدِيث أي هْرَيْرَةَ سَابمًا تاعلى ذَلِكَ لَرْمَ التَسْحُ مَيبَيْن 


وَهُوّ عَلَى خلافي ا ولد العامة لي وَاللَهُ 00 هذا نتريث اليزة القلرج على 


بَعْضٍ الرُوَاق ونه زه كان لحر ض يَضَعْ يَدَيْهِ قبل لَكبَتيْه؛ د 


ذه 


000000 لي م كن 


د نك 4 لقا لا :ند يعد عد روَاية 


- 


يَدَيْهِ لا ١‏ في رِجْلَيْه فَهْوَ إِذَا بَرَكُ وَضَعٌ كبَدَيه 


قَائمَمَوْنَ 

يدَاهُ عَلَى الْأَرْضٍ» هنا هو الي تحى عئ؛ عَنْهُ عا العام وَفَعَلَ خلا 

2 ده فَكَانَ عَلَيْهِ الَلامُ أَوَلْ مَا يَمَعُ مِْه ؛ على 2 50 
ض الْأعْى َالْأُعْلَى د 
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مَذْهَبٍ اويل ته قَالَ: وَهَذًا عَكِن فِعْلٍ الْبعيرٍ وَالنّيحْ صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْهُ ود وَسَلّمَ كَى في الصّلاةٍ 
ع التَشَنّه 4 بِالحيَوَانَاتِ» فَنَهَى عَنْ روك كَبرُوك الْبَعي 500 التَعْلّبٍ) وَافْترَاضٍ 
كَافْتِرَاشٍ السَبْع وَإِفْعَاءٍ كاِفْعَاءِ. " 00 

١73" 05‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ 
«عَجَبٌ لِلْمُوْمِنِ! إن أَصَابَهُ حَيْدٌ حِدَ و مُصِيبَةٌ حَمْدَ الله وَصَبَرَ 9 
وج جر في كُإ أَمْره حَقٌ بي | اللَقْمَةٍ ال ل ا 


- 


77 - (وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَجَت) 
أَيْ: عَرِيب» وَشَأَنّ عَجِيبٌ. 0 أي: الْكَامِلٍ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ طُوق لَه وَقَالَ الطَبوٌ: 
أْصْلْهُ أَعْجَبْ عَجَباء فَعدِلَ مِنَ النَصْبٍ إِلّ الرَْع لِلشَّبَاتِ كمَوِْتَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ؛ قيل: وَمِنْ 
كَانَ 0 نزام في قؤله: طقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامْ؛ [هود: 14] أَبْلَمُ مِنْ سَّلَام 
الملائكة, نم بيّنَ الْعجَب بِقَوْلِهِ: (إِنْ أَصَابَهُ حَيْد حِدَ الله) أ: أَنْى عَلَيْهِ بأَوْصّافٍ الْجَمَالٍ 
عَلَى وَجْهِ الْكّمَالٍ. (وَشَكْرَ) عَلَى نِعْمَة الي وَدَفْع الشّرِ. (َإِنْ أَصَابَنْهُ مصيبة) أي: ليه 
وَيخْنةً. (حمد الله) بأَوْصاف الْكيْريَاءِ وَالجلال. (وَصَيْرَ) عَلَى كم رَيِْ الْمُتَعَالِ وَفيه إِشَارةُ 

إعَانَ نِطْفُةُ صَبْرٌ وَنِصْقُهُ شُكُرٌء كَالَ تَعَالَ: إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلَ صَبَارٍ 
ك4 [إبراهيم: 5] وق تَقْدِيم الشكر في الحَدِيثِ إِشَارَةٌ عَلَى كثرة النَعِيم وَسَبْقَتِهَا وق 
مد الصَبْرٍ في الآية لِعَاء إِلَ قُوَةِ اتاج الْعَبْدِ إل الصّبْرٍ ؛ نه على أَنْواع لاله فين على 
الصّاعَة وص على | الْمَعْصِيَة وَصَيْدٌ في الْمُصِيِبَة 2 إِسْنَاد يغ ِل خثر 00 6 
0000 ة عِنْدَهَا لِعِلْمِهِ يما يُتَابُ عَلَيْهِ مِنَ القَّواب 
0 0 2 1 ان ب قاع 0 ليه كج ف بوك الع ويل 
الْمُْصِيبَةِ اه. وَكَدْ يُقَالُ: مَعْنَاهُ حَِدَهُ عَلَى سَائِرِ نِعَوِدء وَلِدَّلِكَ ذَكَرَُ في الالكَينٍ لِمَولِهِ تعالى: 


م ساس 


- 
7 


َه 6 


ظوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا ُخْصُوهَا) افقو ك8 ] وكيد هك :أن النعيية المت 1 
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- 


دينه» أَوْ عَلَى أَنَّهُ ما وَقَعَ َكب أو أَكْثَرُ مِنْهَا: وَكَمْ بَِهِ من لْطْبٍ حَفِنَ يَدِقَ حَمَاهُ عَنْ فَهْم 
00 1 

لايك 0 عَلَيْهَا. قَالَ الطَبوٌ: وتاضيكة كول لقايل: إن شرق بالتشماء ١‏ مُرُويُهَا 
وذ نخدم بلع أغقية الأند 

وَيحْتَمَ أَنْ يُرَادَ بالْحَمْدٍ التْنَاءُ عَلَى الله بقَوْلِهِ: ا َإِنَّا إِلَيّهِ رَاجِعُونَ» [البقرة: ]١55‏ 
اه. وما أَبْعَدَ ابي حَجَرٍ عَنِ النَّحْقِيقٍ حَيْتُ فَالَ: أ ال 
بأَنّ الشكر أحَصنٌ مِنَ الَمْدٍ لُعَهَ وَاصْطِلَاحًا. (تَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ) بِلمَْزٍ وَيُبْدَلُ فِيهَا أي: 
الْمُؤْمنْ الْكَامِل يُكَابُ. (في كُلَ أمره) أَيْ: سَأَنهِ من الصّبْرٍ وَالشُكْر وَعَيْرمَا حَقٌّ في أُمُور 
الها ح» وقِيل: الْمُرادُ بالْأَمْرٍ ْنَا الحَْن مَالْمْبَاحُ يَنْقَلِبْ خَيْرا باليّيّة وَالْمَصْدِ. ( دعق في 
للقُمَة : يَرْفَعْهَا نغها إل في انتآيهه ) أي: قَمهًا. قَالَ الطبوئٌ: الْمَاكُ جَرَاءُ شَرْطٍ مُقَدٌ 


ا 


رٍِ 


صم 


صَابَتَةُ قدا فعية ا وَإِذَا أَصَابَئْهُ مُصِيبَةٌ قَصيرَ أجر» فَهُوَ مَأَجْورٌ في كُل أموره» عق 
في الشَّهْوانئة نَة ة ببركة ة كانه وَِذَا قَصَّدَ بالنَوْم رَوَالَ التَعَب ب لِلْقِيَام 9 الْعبَادَةٍ و عنْ نَشَاطٍ كَانَ 


لنّوْمُ طَاعَةٌَ وَعَلَى هَدًا الْأكُل وَجَمِيعُ الْمْبَاحَاتِء قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( 
دنا الَْعْمَالُ بِالبيّاتِ» ) وَقَوْلُ بَعْضِهْ: نَوْمُ الْعَلمِ عِبَادةٌ. وَكَوْلُهُ آخرين: نَوْمْ الظَلم عِبَادَةٌ. 
(يواهُ الْمََْقَِيُّ في شعب 0 َال مِيركُ: وَرََاُ الّمَائِيٌ في اليم وليل مِنْ طربق عَمْرِو 
بن سَعْدٍ بْنِ أبي ل ل 


2 ك2 د 


عِلْوِهِمْ َال ثم كلام ار ص 

كان بكْرَاوِ أو رما حدم > من 5 ال 
طهور ول ينة؟ قَلَوْ فيح الأنتَابء لا سِيّمَا وَالْحَدِيتُ 
ظَاهِرٌ صِخنْكُ مَبْقٌ وَمَعْقٌ) م 0 
الدُوَاقِ» ولا يُفْبَلَ إل مِنَ الثّقَاتِء وَإِذَا أَعْمَضُوا عَنِ الحديث الضَّعِيفٍ إِذَا كَانَ في مَضَائِلٍ 


علدو 


لْأَعْمَالِ وَاللَهُ أَعْلَمْ بِالْأَحْوَالٍِ مَعَ أَنَّ رَجَالَ الصَّحِيحَيْنٍ كَدْ يُوجَدُ فِيِهم مَنْ صََحُوا بِأنّهُ 





وَإِمَا اسْتْئؤا في صِكَة الرْوايّة مَنْ يَْمَقِدُ حل الْكَذِبِ لِنْصْرَة مَقَالته. . 


"تبعت أن الجرْح مقدم على التَعْدِيل وَرَأَيْت جرحا وتعديلا في رجل» وكنت غرا 

بالأعوى أو ادها تلتصر على متذول الأطتول» حرصف يأن أل على جرحه. فإياك ثم 
إياكء ولخذر كل الحذر من هذا الظن .بل العكواب أن من قنبك أمائته وغدالتة» وكثر 
مادحوه ومركوه وندر جارحو وَكَانَت هُنَاكَ قريئّة دالّة على سَبَب جرحه: من تعصب مذهبي 
أو غَيره لا يلتفت إِلَّ الجرْح فيه بل يعمل فيه بالْعَدَالَة' هه 1 عه 
بِتَقْدِم الجزح على إِطّلاقه لما سلم لنا أحد من الْأَئْمّة إِذْ مَا من إِمَام لا وقد طعن فبه 
55 هلك فِيهِ هالكون. وقد عقد الحافظ أَبُو عمر بن عبد ابر في " كتاب الْعلم " 


_ 


2 007 


الل اج بد فيه يحيث: دب إِلَيكُم داء الأكم قبلكُمْ 
اليكطتاء بوالجيينن + 00 

6 "الظلامين, وقول عن وجه إِلخ عنى به نفسه؛ وهو يحتمل معنيين أحدهما أن يكون 
قد شاب في حال كونه أمرد لعظم ما لاقاه من الشدائد» والآخر أن يكون أراد أنه فتى في 
السن شيخ في العقل» وقوله هما أظلما أي أني صغير السن وقد شيبني عقلي ودهري. اه 
فضميرهما للعقل والدهر على ما ذكره الإمام التبريزي» وتبعه بعض شرّاح الكشاف» وجوز 
التفتازانيى أن يكون لإرشاد العاذلة» وتأديبها في البيت الذي قبله» وجوز في الكشف أن 
يكون لليوم واللبلة» وهو بعيد جدا والحالان الخير والشرء أو الغنى والفقر» أو الشيب والقباب» 
وقيل هما الدنيوي والأخرويّ وليس بشيء» وقيل هو عام في كل متقابلين خيراً وشرء أو غنى 
وفقراء أو مرضا وصحة:؛ أو عسرا ويسراء وأسند الإظلام إلى العقل لأنّ العاقل لا يطيب له 
عيسء وإلى الدهر لأنه لا يسالم الحر أبداء وأجليا بمعنى كشفا ظلاميهماء وأمرد أشيب تحريد 
كما مرّء وهمزة أحاولت إنكارية أي لا ينبغي أن تتجشمي في الإرشاد والتأديب» والفاء 
تعليلية لمقدّر أي لا تحاوليهما ففي العقل والدهر كفاية عن كل مرشد ومؤدّبء وهذا زبدة 
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ما في شروح الكشاف في هذا البيت (والذي أراه (أَنّ المراد بارشادها إياه عتبه وعذله لتصريحه 
فلم توقدي سخطاً على متنصلي ول تنزلي عتباً بساحة معتب 

وضميرهما للعقل والدهرء وحالات صغره وشبابه» وكبره وشيبه» لقوله: أمرد أشيب 

وق قوله بعده: 

شجي في حلوق الحادثات مشرّق به عزمه في الترعات مغرب 

كأن له دينا على كل مشرّق من الأرض أوثارا على كل مغرب 

فإنه كما في الشرح يصف جده في الأمور وصحة ,أيه وعزمه ولعبه في الصبا ولوه, 
واظلامهما عدم كشف حالما بحيث امتزج صباه بشيخوخته, وهو كقول أبي فراس: 

وما بلغت أوان الشيب سني فما عذر المشيب إلى عذاري 

وف الظلام وانجلائه إيماء إلى سواد الشعر وبياضه. قوله: (فإنه وإن كان من المحدثين 

إلخ) قالوا: الشعراء على طبقات جاهليون» كامرىء القيس» ومخضرمون بضم الميم وفتح الخاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة» يليها ميم قال ابن خلكان: إنه مع فيه محضرم بالحاء المهملة 
وكسر الراء» واستغربه وهو من قال الشعر في الجاهلية» ثم أدرك الإسلام كلبيد» وقد يقال 
لكل من أدرك دولتين» وأطلقه ا محذثون على كل من أدرك الجاهلية» وأدرك حياة الي صلى 
الله عليه وسلم وليست له صحبة؛ ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة؛ وفي 

امحكم رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام» وقال ابن فارس: 
إنه من الأسماء التي حدثت في الإسلام؛ وهو من قولحم لحم مخضرم إذا لم يدر من ذكر هو 
أم أنثى» أو من خضرم الشيء إذا قطعه» وخضرم فلان عطيته إذا قطعهاء فكأنهم قطعوا عن 
الكفر إلى الإسلام» أو لأنَّ رتبتهم في الشعر نقصتء لأنّ حال الثعراء تطامنت ينزول القرآن 
كما قاله ابن فارس: ومتقدّمون» ويقال إسلاميون؛ وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير 
والفرزدق» ومولدون وهم من بعدهم كبشار» ومحدثون وهم من بعدبم كأبي تمام والبحتري» 
ومتأخرون كمن حدث يعدهم من شعراء الحجاز والعراق» ولا يستدل بشعر هؤلاء بالإتفاق» 
كما يستدل بالجاهليين والمخضرمين والإسلاميين في الألفاظ بالإتفاق» واختلف في المحدثين 


فقيل: لا يستشهد بشعرهم مطلقاء وقيل يستشهد به في المعاني دون الألفاظ» وقيل: يستشهد 


بحرن 





يمن يوثق به منهم مطلقاًء واختاره الزمخشريّ ومن حذا حذوه, قال: لأتي أجعل ما يقوله 
يمنزلة ما يرويه» واعترض عليه بِأنَ قبول الرواية مي على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبنيّ 
على معرفة الأوضاع اللغوية» والإحاطة بقوانينهاء ومن البين أن أنقان الرواية لا يستلزم إتقان 
الدرا يلد 
وق الكشقت: إن القول دراية خاعة فهي كنقل الحديث بالمعنى» وقال المحقق التفتازابي: القول 
بأن بمنزلة نقل الحديث بالمعنى ليس بسديد بل هو يعمل الراوي أشبه 26 
السصاع الآ إن كان من علماء العربية الموثوق بمم» فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاهاء فإن 
استؤنى به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكرء ولا ما قبل من أنه لو فتح هذا الباب ازم 
الابد لال يكل 1013) 
عَؤْلَاءٍ التَلَانَّ وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ في بَعْضٍ الْأَحْيَانٍ الْمَهْمُ ولْإفْهَامُ كَهُمْ لِمَقْدٍ 
الْعَقْلٍ أَوْ عَدَمِ كَمَالِهِ كَمَنْ لا فَهُمَ لَهُ ولا إِفْهَامَ كَاسْتَوَوَا مَعَهُمْ في لمكم لِمَوْلِهِ - ضَاَ 
علَيْهِ وَسَلَمَ - «رُفِع الْقَلمْ عَنْ ثََانّة» هَذَكَرَ فيهم الْمَجْنُونَ حَقٌ يُفيق» وَالصّغِير حَقٌ يَختَلِم. 
1 الشّارع) : وَاشْيراط الصّحَق وَجَوَارُ الْأَمْرِ في الْعْقُودٍكُلَهَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْتَظْهْرَ عليه 
وَمَنَعَ فَاقِدَ الْعَقْلٍ عَدَمُ الصّحَّة وج جْوَارُ الْأَمْرِ وَالصَّغِيرُ غَيْرُ جَائْزٍ الم وَالتَكْرَانُ إذَا فَقَدَ 
بخ لق بمثن نام على بك ا ف ال َ ج السَالِكِ بَعْدَ تَفْسِيمهِ 
الْبُيُوعَ إل عسسة أَقْسَام 1 ل الْقَوَلَ مَا نَصَّهُ: وَالنَّانِ : بَبِعْ ب ل يجُورُ بَيْعْهُ كَالصَّغِيرٍ 
وَالْمَجْنُونِ 0 وَأَشْبَاجِهِمْ وَف الْمْفِيدٍ ولا يجُورُ بَْعْ بَيْعُ السَكرَانٍ ولا ابْتِيَاعْهُ عِنْدَ مَالِكِء 
امال سايق ار اواحي” لسلت مُهُ الْعَقْدُ اه. 
وف ضيح 5 تَبْحَمَةِ جم الْأَمُلٍ 0 كان الاق في الل كُرَانِ ثَلَاثَةُ وق الأول لِابْنِ رش 


-- 216 


أنَّ عحَكَ اللا هُوَ الْمِخْتَلطٌ الّذِي مَعَهُ بَقِبةٌ من عَفْلِهِ إلا أَنَهُ لا جلك الاختلاط مِنْ نَفْسِهِ 


01 الأ 


سا عع 


قط ولعرية. كال وكا الشكان الذي لا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السسَمَاءٍء ولا اليَجُلَ مِنْ 
الْمََْق فلا الختلاف أنه كَالْمَجْبُونٍ في جَميع نَل وَأَحْوَالِِ فيا نه وَببْنَ النّْسِ الَانِيُ 
عَكْسْهَا لابن شير إِنْ كان في حَالٍ تزه لَرِمَُ الاق بالِايْمَاقِء وَإِنْ كَانَ مَعْمُورا فَالْمَضْهُودْ 


عةءوإ١ حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي» الشهاب الخفاجي‎ )١( 


الخاا 





7 
31 8م 


لوو قَالَ 3 الُوْضِيح: وَهَلْهِ َك طرِيفَة 3 ابْنٍ رُشْدٍ الكَّالِكَةُ: لخم : الخلا لاف 3 
قَالَ 


السكرانٍ مُطْلَفّاء سَوَاءْ كَانَ مَعَهُ مَيِرٌ أ لا. وَكَذدَلِكَ حكى ابْنْ رُشدٍ عَنْ الْمَازِرِيَ أنه 
الْمَشْهُود لُيُومْ طلاقه. وَالشَّادُ عَدَمُ لَرُومِهِ وَل يُْمَصِلْ (قَالَ في التَوْضِيح) : وَتَحْصِيل الْمَوْلٍ يي 
السّكرانٍ أَنَّ الْمَشْهُورَ تَلرَمُهُ التَاياث, وَالْعِنْوُ وَالطَّلَاقُء وَالُْدُودُ ولا تَلرَمُهُ الْإفرَارَاتُ 
وَالْعْقُودُ قَالَ في الْبَيَانِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَعَامَةِ أَصحَابِهء وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالٍ اه وَقَدْ جَمع سَيْخَْا 
ابْنُ عَاشِرٍ - رَحِمَهُ اللّهُ - هذا النَحْصِيل في بَيْتِ وَهُوَ 

لا يَلْرَمُ السَكرَانٌ إِفرَارٌ عْقُودْ ... بَن مَا عِنْقٌ طَلاق 1 

َقَالٌ في 3 ول 0 و 


7 يشر نول الس 5 الْتَهَى 
وَذُو الْعَمَى يَسُوعٌ الابييَاغ لَهُ ... وَبَئِعْهُ وَكُلُ عَقْدٍ أَعْمَلة 
وَبَعْضُهُمْ مَرّقَ بَْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى وَمَنْ عَمَاُ مِنْ بَعْدُ وُحِذْ 

يفي أذ الأطعى حو أن يناع لل فيكون شري قوز بيقة فيكرن وائكا وكذا جو كه 
عَقُدِ و التقاين ركد َو غَيِْهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتٍء وَالتَّييْعَاتِء وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَبَعْض الْقمَهَاءِ فََقَ 
بينَ مَنْ وُلِدَ أَعْمى فلا يَصِحٌ بَبْعْك ولا ابتِيَاع» وََبْنَ مَْ طَرَا ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإبْصَارٍ فيصِحُ 
َيِعْةُ وَشِرَاؤه 
(ابْنُ الخاجب) وَالْأَعْمَى يَصِحٌ بَبِعْهُوَشِرَاؤهُ باصم وقِبل إلا لأسي 
(التؤضيخ) وَحَاصِلْ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَيِّفْ: أَنَّهُ إِنْ تَقَدّمَ لَهُ إِيْصَارٌ . 
لَ يَتَقَدّم فََالَ عَبْدُ الْوَمَابٍ: يَصِحٌ بَبْعْهُ وَشِرَا جرال ومئع كلك أبو جغفر الأجريئ هكد تقل 
(ابْنُ عَبْدٍ السكلام) مم يتَقَدمْ لَهُ إنْصَارُ الّذِي تَمَدّمَ له إنْصارٌ في سِنّ الصّغْرِء م 2 
لذ وكيا الألواة .2 ينْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَدًا الخلافُ في الصِّمَة الي لا تُدْرَكُ إلا يحَاسَِّ سَّةِ الْبَصّرِء 
اننا ارك يقر كرك علانالة هرق النفيل. وَيَخُورُ عِنْدَ مَالِكِ بَيْعْ الْأَعْمَى وَشْرَاوُهُ في 
الم وَعَيْ إِذَا وُصِف لَهُ الشَّئْءْ صِمَةَ مَعْلُومَة أؤ كان مَعَهُ مَنْ يََاهُ يمّنْ يَرْضَى ذَلِكَ منْهُ. 
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وَقِ الْمَقْصِدٍ الْمَحْمُودٍ ل 
وأَجَارُ لكب أبُو الحَسَنٍ فِيمَا يَرْجعْ إلى الذَّوْقٍ وَاللّمْسٍ دُونَ مَا يَرْجْ إلى اللّوْنٍ وَالشّكْلٍ 
ود "00 

. "الميزان العمدة في زماننا يلس على الرواة بل على امحدثين والمفيدين الذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون المروى 
وستره" أي صائنا لعرضة ساترا لنفسه عن الأدناس وما يعيببه عليه الأكياس من الناس كذا 
فسره البقاعي ويظهر لي أنه أراد صوته لكتاب #ماعه بدليل قوله المروي وستره له عمن بغيره 
ويفسده والله أعلم. 
واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم 
إلا من قد تبين ضعفه أو على التوقف منه واتضح أمره من الرواة والعمدة إلى آخره. 
ثم قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثلثمائة ولو فتحت على نفسي تلبين 
ل لما سلم مني إلا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يرو ولا يعرفون هذا الشأن إنما 

في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على من قرألهم وعلى من أثبت 
صفات السماع لهم انتهى. 
"'قلت: هذا الذي يرجع إليه أهل الحديث هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت عليهم السلام" 
أي الزيديه منهم فإنه قد عد المنصف في العواصم عدة من علماء أهل البيت ليسوا على 
مذهب الزيدية بل في كل فرقة من فرق الأئمة الأربعة علماء من أهل البيت مذاهبهم على 
طربقة من هم بين اظهرهم "وهو قبول المراسيل من العدول الثقات الأمناء" وذلك لأن هؤلاء 
الرواة من المتأخر ين صرح أئمة الحديث بأنه ليس الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين 
وإذا كان الأعتماد عليهم لم يكونوا الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان 
الإعتماد عليهم لم يكونوا رواة فالذي يروي من طريقهم مرسل وإِن كان موصولا صورة "ولكن 
لابد من تقييد المراسيل بما تقدم في بابما والله أعلم" حيث قال فأن المتأخرين من المحدثين 
وافقوا على قبول المراسيل وهو ملنص على صحته ثقه عارف بمذا الشأن لارتفاع العلل 


51/5 شرح ميارة - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» ميارة‎ )١( 


احا 





الموهية للمراسيل عن هذا النوع إلى آخر كلامه هنالك. 
)١(« * * *‏ 

.0١‏ "عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس وكان قد نظر إلى جارية يحبها حبا 
شديدا ولم يملك نفسه أن وقع عليها في نحار رمضان ثم سأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال 
له يحبى بن يحبى يصوم شهرين متتابعين فلما بدر يحبى العلماء بالصيام سكتوا فلما خرجوا 
قالوا ليحبى ما لك لا تفتيه بمذهب مالك وهو التخبير بين العتق والإطعام والصيام فقال لو 
فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور 
ثلا يعود فهذا يستحسنه العقل فلذا قلنا لكنها تستحسن العقول 
واعلم أنه قد سبق في الأبيات أن المصالح المرسلة معتبرة وهو أحد أقوال العلماء وهم فيها 
ناذئة ملاعب 
الأول قبوها مطلقا وهو المنسوب إلى مالك 
والثاني ردها مطلقا وهو قول البلاقلاني وابن الحاجب ومن تبعهما 
الثالث التفصيل وهو مختار أكثر أهل البيت والجمهور من غيرهم وهو قبوله بشرط إذا كان 
المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع وإن تكون ملائمة لقواعد أصوله خالصة عن معارض 
لا أصل لما معين هكذا قاله في الفصول وقال الغزالي بقبوله بشرط اشتماله على مصلحة 
ضرورية قطعية كلية وذلك كما لو تترس الكفار بأسارى المسلمين حال التحام الحرب وقطعنا 
بأنه لو لم نقتل الترس لاستولوا على المسلمين فإنه وإن كان قتل المسلم بلا ذنب غريب لم 
يشهد له أصل معين لكنا نعلم قطعا أن حفظ المسلمين أقرب إلى مقاصد الشرع وإنه يؤثر 
الكلية على الجزيئة فإذا فات شيء من الشروط." (5) 

0 "عباس في "المتعة" فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: 
قال أبو بكر وعمر؟! 


١1 توضيح الأفكار لمعافي تنقيح الأنظار» الصنعاني‎ )١( 
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وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بحا فعارضوه بقول عمرء فبين أن عمر يرد ما يقولونه, 
فأحوا عليه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم 
الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. 

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبقى كل 
إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به اليهود والنصارى 
في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله .١‏ انتهى كلام الشيخ - رمه 
الله تعالى. 

تقليد نقاد الحديث 

بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها 

وأما سؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته. أم تقليد المخرجين للحديث 
في أنه صحيح أو حسن يكفيهم. 

فجوابه: أن ذلك يكفيهم. 

قال في "شرح مختصر التحرير": "ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه 
سندا ومتناء ولو كان علمه بذلك تقليداء كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة 
إلى الأئمة كمالك وأحمد, والبخاري» ومسلم, وأبي داود» والترمذيء والدارقطني, والحاكم 
ونحوهم» لأنحم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقوهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم؛ 
انتهى. 

وقال في "مسودة بني تيمية": العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد 
فيها عند الشافعية والجمهورء قال أبو الخطاب: ويجوز 


1 سورة النزية ايد اير 


ددا 





1.١9‏ "وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه 
قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية الذين يقال أنتحم لا يتركون 
الحديث إلا لاعتقادهم انه منسوخ أو له معارض راجحء وقد بلغ من بعده أن المهاجرين 
والأنصار ل يتركوه بل عمل به طائفة منهم من سمعه منهم ونحوه ذلك مما يقدح في هذا 
المعارض. 
"وإذا قبل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة 
لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» فكما أن الصحابة 
بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
-وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر- فكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد 
ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا 
بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" 
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له أن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال 
ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بما فعارضوه بقول 
عمر فبين أن عمر يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن 
عباس. ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويبقي كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به اليهود 
والنصارى في قوله تعالمى #واتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربايا من دون الله انتهى كلام الشيخ 


رحمه الله تعالى.." )00 
4 'اللاختلافٍ فيه دُونَ سَبَبٍ التّعْدِيلٍ (وَهُوَ) أي عَكمن الشافِعِنُ (الْمُخْتَارُ في 


4 


لشَّهَادَة وَأَمّا الرَوَايَةُ قيفي الْإِطْلَاقُ) فِيهَا ِلجَرْح كَالتَعْدِيلٍ (إذَا عُرفَ مَذَهَبُ الجارح) 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى؛ حمد بن ناصر آل معمر ص/:/4 


ا 





كين كلام الْذَوَائِلٍ مع أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ مُوَلَّداتِ الوَاطِرِ» ولا يَبْْدُ أَنْ يَفَعَ الحَافْمُ عَلَى 
الَافر وَبَعْضُهَا يُوجَدُ في الْكُتّبٍ الشَاعيّة وَأَكْتَئهَا مَوْجُودٌ مَعْنَاهُ في كنب الصُوفِيّة وَهَب أَما 
1 ُوجَدْ إِلّا ني كُتُبِهمْ فَإذَا كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ مَعْقُا ا في نَفْسِهِ مُوَيّدًا بالِْْمَانِ و يككْنْ مُحَالِ 
كاب التو ذلا يفي أذ مجر وه بكر أ لو فَتَختا هذا لباب وتَطكفْنًا إِنّ أن كبر 
كُلَّ حَقّ سبق َيه حَاطِرٌ مُبْطِلٍ لَلِمَنَا أنْ عَْجْرَ كثيرا منْ الْحقٍ وَيَعَدَاعَى ذَلِكَ إِلَ أَنْ يَسْتَخْرع 
الْمْبَطِلُونَ الحَقّ من أَيْدِينَا لإيدَاعِهم إِيَآمُ ف كُتُبِهِمْ ١ل‏ ع قعل 3 يو عن ف عام 
لا ياف الْعسل وَإِنْ وَعذَة في يمْجِمة الخكام ويتحدق أذ الذء نقد مْعفْدرٌ لا لكؤنه في 
ا ل ا ل 


00 3 ميم وَهَذَا الْوَمُ ؛ الباطك غَالِتَ عَلَى أكثر الخلق 


قَائِلٍ 5 اعْتِقَادُهُمْ قَبِلُوهُ وَإنْ كَانَ بَاطلّا وَإنَ 


ا 


لاتقل ع اه 0 0 رَدُوهُ وَإِنْ كَانَ عقا هَدَائِمَا يَعْرِقُوتَ الحَىّ بالتجَال» ولا 


0 التجَالَ بالق 

(قَوْلَهُ: للاختلافف فيه) إِذْ رما أَطْلَقَ أَحَدُمُمْ اجرح بَاءً عَلى مَا اعْتَقَدَهُ جَبْكًا وَلَبْسن 3 
ف تَفْس الْأَمْرِ مَلَا بْدَّ مِنْ بَيَانِ سَبْبِهِ لِبُنْظَرَ هَل هُوَ فَادِحٌ أو لا َال ابْنُ الصّلاح وَهَدًا ظَاهِرٌ 
فور في الْفِفْهِ وأطولهء وَدْكرَ الخوليث أنه عَذْهَبْ الأية من حْنَّاظٍ الخَدِيثٍ كالشَيْكَين 
0 َلِدَلِكَ احْمّح الْبُخَارِيٌ يحَمَاعَةٍ 7 من غَيِِْ الجخ َم كَعِكُرمَةَ وَعَمْرِو بْن زوق 
وَاحْنَي ع بِسُوَيّدٍ بْنِ سَعِيدٍ ار أ لسر فِيهم د فَعَه أو دَاوْد وَذلِكَ 01 
عَلَى َعم د ذَهَيُوا إن نَ امزح ا بي يَكْثْث إلا اقم هي سَبَبهُ وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ كما 5 
امسر الجاع لكر ها كيين ينم لضي لقنن وى فيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
جَعْمَرٍ الْمَدَائِيَ قال قات لي 4 نيشت حَدِيتٌ فُلَانٍ قَالٌ رَأَيْنه يَكَكْضُ عَلَى بِرْدَوْنٍ 2 
حَرِيئه وَرُوِي عَنْ مُسْلِم بْنٍ إبْرَاهِيم أنه له كين عن حديث رج الْمرِيِ فَقَالَ: و 

بصّالِح ذَكُرُوه بي قا ل أن سلمة اتتخط كوي ع وفب قن جر فال ل 
شُعْبَةُ أتَبت ت مَنْرلَ الْمِنْهالٍ بن عَمْرِو هَسَمِعْت مِنْةُ صؤث الطَُبُورٍ مَرَجَعْت الي 
سَأَلْت عَنْهُ هَل يَعْلَمْ دَلِكَ أو لا؟ وَقَالَ شُعْبَةُ أَنِضًا قُلْت لِلحكم بن غْتَيْبَة 1 14 تَروِ عَنْ 
َاذَاكَ قال كانَ كَثيرَ اكلام وَأَسْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ السُيُوطِن في شَرْح التَقْريبٍ وَأَقُولُ: دَلَّ هذا 
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وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أنه ا يَْبَغِي الْإقْدَامُ عَلَى مَدْح شَخْصٍ شَخْص أَوْ دَمَهِ اغْتِمَادًا عَلَى الْقَرائِنِ الظّاهِرة 
َإَِا قَد َلك تكن رأتا َقْوَامًا تَلبّسُوا بصُورَة الصّلاح مِصْيّدَةٌ لأكل أَمْوَالٍ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ 
وَأَقْوَامًا يحلافِهم تَوَرَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَبِذِكْرٍ ماع المتزون بورك غ بيْتٍ الَجْلٍ أَذْكْرُ مَا أَنَا وَاقِعُ فيه 
وَقَتَ سو فين نواه عالان . بيع الرقِبقَ قَ فَمَه أَنْ يْلْوَ بَيْنهُ من ضَِب الطتابير 
تِ اللّهُو َالَف صٍ نعل الجوَارِي يث إَّ مََنْ دَخَلَ ذَارِي يَسْمَعْ ذلك كآنه عدي لَولَا 
لَهُ: : هذا عِنْدَ جَاري وَأَذْ24 لَه الْقِضّةُ كَمَنْ يَعْرِفُ حَقِيمّة حال لا أخية هُ وَمَنْ جَهِلَهَا 


339 


5 
ا مِنْ إِخْبَار إلا ازتاب في سَأَن قَالَ سم الْمنْقُولُ عَنْ الشَافِعِيَ - رَحمَهُ اللَّهُ - مما 


- 
98 
اه 


': 


شْكل عَلْمَ؛ لِآنَّ حَاصِلَهُ اسْترَاطً التمْصِيلٍ في في لجح لاختلاف سَبَبِهِ دُونَ التَعْدِيلٍ مَعَ 
يليه مِنْ الاختلافٍ في سَبّب سَبَبٍ ارح الاختلافٌ في سَبّب التَعْدِيلٍ؛ لِأنْ مَنْ يَجْعَلْ شَيْمًا جَارِحًا 
00000000 مَنْ لا يعَلّهُ جَارِحًا لا يجْعَلْ انِْمَاءَهُ شَرْطًا فِيهَا فَمَنْ 1 يَنْتَفٍ 
ل لا يْعَلّهُ جَارِحًا فَكَانَ 
الاختلافٌ في سَبّب ب اجرح مُقْمَضيًا مُفْئَضِيًا للاختلافٍ ف سَبَبٍ الْعَذَالَة اه. 


َه 


و 


(قَوْلُّ: إِذَا عرف مَذْهَبْ لخجب) مفبونة أله ذا 2 يرف دَلِكَ لا يَنْبْتُْ اجرح بِدُونٍ بَيَانٍ 
سَببهِ كَأَنْ يَقُولَ الجَارِح قُلَانٌ ضَعِيفُ أَوْ لَيْس بشو نَعَمْ قَالَ ابْنُ الصّلاح وَغَيْهُ إِنَّ هَذَّاء 
ون 4 يَْتَمِدْ في إِنَْاتٍ الْجزح لَكنًا َعْتَمِدُهُ في التَوفْفٍ عَنْ قَبُولٍ حَبَرٍ مَنْ قُبْلَ فيه ذَلِكَ إلا 
أَنُّ أَؤْقَعَ. 00 

01 0 'يَتى بْنْ يختى الْمَغْرِي مَلِكا جَامَعَ ني مار وََضَانَ بصم شَهْريْنِ ماعن نظا إلى 
ذَلِكَ لكِنّ الشَّارعَ َلْعَاهُ بإِيجَابه الْإِعْتَاقَ ابْتِدَاءَ من غَبْرِ تَفْرقَةِ بَبْنَ مَلِكِ وَغَيْروه وَيُسَمَى هذا 
لقم بالكريب لبعد عَنْ الاغتمَار (وإِلّا) أي وإنْ 4 يدل لديل َلَى إِْعَائِ كما يدل َلَى 
اغَْاره (فَهُوَ الْمرْسَلَ) لِإرْسَالِهِ أَيْ إطْلاقِه عَهَا يَدُلَّ عَلَى اعبار أو إَِْائِهِ ويد عن 
بالْمصَالِح الْمُرْسَلَةٍ وَلِاسْتِصْلاح (وَقَدْ مَبِلَه) الْإمَامُ (مَالِكٌ مُطَلَقًا) رعَايٌَ لِْمَصْلَحةٍ 
0 متا بِعَيْنِ 6 ِل عن شدي كاده 4 لإِمَام مَذْهَبِه و الإقام م مَالِكُء 2 
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َو ويَعِْقَ فَحَمَْيُُ عَلَى أَمْعْب الْأُمُور عَلَيْه وَهُوَ عد نظا إلى دَلِكَ) أي 
د فَقْ بِكُوْنٍ 000 
كلق علي لشاف لكر 6ه ٍ 5 بعَذْهَبٍ الْإمَام مَالِكِ (قَوْلّهُ: 2 
العْتَاقَ ابْتِدَاءً) هُوَ مَذْهَبْنَا مَعَاشِرَ الشَافِعية 

(قؤلة: بالْقريب) أيئ الْمتاسب الْقَريبٍ (قؤلة:. ولا هو الْمْْسَ) قال سَيْعْ الإشلام عله 
0 ي إذااغلم اغهاز عنيةق بنش الشكي أق عكيه أؤ جيه فق جسن 
الحكم وَإِلّا فَهُوَ مَرْدُودٌ ايْقَانَا كُمَا ذَكَرَُ الْعَضّدُ تبَعَا لابن الحاجب (تَوْلْهُ: بالْمَصَالِح 
الْمرْسَلَة) أي الْمُطَلَقَةِ عَنْ الْإلْعَاءِ وَالِإعْتبَارٍ (قَولهُ: وَقَد قَبلَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ مُطَلَما) هُوَ مُقَاِكَ 
سَوَاءٌ كَانَ في الْعبَادَاتِ أو غَيْرهَا كَذَا قيل: هُنَا لَكِنّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمنْهَاجٍ 


و 


الاق 
وَشَرْحِهِ خلافة فَإِنَهُ كَالَ إِذَا كَانَ صَرُورِيً قَطْعِيًّا كُليَا أغبرَ وَأَمَا مَالِلكٌ فَمَدْ اغَتَبَرهُ مُطْلَقًا مُطَلَعًا َال 


أ 


ال ا 


0 


هو- 


0 دآ 00 رعَايَةَ لِلْمَصْلَّحَةِ) فَإِنَّ اْتْئارَ جنْس 
30 ا 000 ِأَنّهُ إدَا ظَنّ أَنَّ في الحُكم مَصْلَحَةً غَالِيَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةِ وَمَعْلُومْ 

معتيرةٌ شَيعًا 8 0 نَّ هَذِه الْمَصْلَحَةً مُْتَبَةٌ والْعَمَلُ بالظَّنٌ 0 

َحَابَةَ - رَضِي الله عدو - َتَعُوا في إِنْبَاتِ الْأَحْكَام معْرفَةٍ الْمَصَالِح قَاقَا وا 

0 إل السَرَائطٍ الْمُعْتَبرَةِ عِنْدَ 2 لمان ١‏ في الْقِيَاسِ وَالْأصْلٍ امَو اذ المعو يه 
الشّرائِع الْمَصَّالِحُ كُمَا عَلِمَ والاسْيفرًا قَرَاءٍ معان كاذ الخكالسي لقره وَإِنْ 4 تُوجَدْ السَرَائِط 
القّلاةُ كذَا في الْمِنْهَاجِ شعن العادقة التدكه يون لحن قَالّ الْإِمَامُ لعزا إِذَا وَجَب ايْبَاعٌ 
الْمَصَالِح رم تَغْييد ا عند بل الأشخاص وَتَعيُرٍ الْأَوْقَاتِ وَاختلافٍ يا عِنْدَ 
0 000 ؛ وَهَذَا يِه يُمْضِى إِلّ تعر ْرِ الشّرع م فال 0 أَنَّ الِاسْتِذُلَال بالْمُوْسَلٍ فق 
الشّزع لا يُمَصَو مَوَّرٌ حَةّ عق يتكلم في بقفي أو ِنْيَب إذ لايع ل حَصْرَ لا وَكَذَا الْمَصَّالِحْ وَمَا 
ماوع أو 00 : عَلَيْهَا إِمّا بِالْمَبُولٍ أو بالبدِ فنا تعْتَقِدُ اسْتِحالة خُلْو 
وَاقِعَةٍ عَنْ حُكم الله تَعَالَ فَإِنَّ الدينَ قَدْ كُمُلَ. 





وَقَنْ اسْتأئَر الله ِرَسْولِهِ وَانْمَطَعَ الْويمء و يَكُنْ ذَلِكَ إِلّا بَعْدَ كْمَالٍ الي 
هليم أَكْمَلث لَكمْ ديتكد» [المائدة: م]." )1١(‏ 

00-25 "وذكر بعد ذلك من (ص «8١‏ - 88") بعض الأحاديث في الترهيب من طلب 
الدنيا بأعمال الآخرة. وتحت حديث: " تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة» تعس عبد الخميلة ... ١"‏ الحديث. بين الشارح في (ص 785) مفردات الحديث 
من كتب اللغة بما لم يفصل فيه الشرحان الآخران. 
وف نحاية الباب ختمه الشارح في (ص 786 - 585) بذكر بعض الأحاديث في فضل 
الجهاد في سبيل الله. 
وف باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم اللّه: 
رع قول ابن عيا + " يوشلك أن تقل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " ذكر الشارح من (ص 7817 - 583) 
قول ابن عباس لهذه المقالة وأنه قد روي عن ابن عمر مثلهاء ثم ذكر ما بمكن أن يترتب 
ادها فال: إل ل رحب أن بعرض عن أمر له ورسوله وبقى كل إمام في 
أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وهذا تبديل للدين ... إلى آخر ما قال . 
وموكادم حمن. 
ونتحت قول الإمام أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأ 
سفيان؛ والله تعالى يقول امَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يَالِفُونَ عَن أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِْنهٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ ليم ؟. 
من (ص 784 - 557) بين الشارح هذا القول» واستهل كلامه بأبيات لابن المعتز في ذمٌ 
التقليد وهى : 
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. )5١75( البخاري: الجهاد والسير (/5/80؟) » وابن ماجه: الزهد‎ )١( 
)00 (0/سورة التورع كبك سا‎ 

0.07 "أمر١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر مع علم الناس أن 
أبابكر وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن عباس» ولو فتح لهذا الباب لوجب أن يعرض 
عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما 
عاب الله به النصارى في قوله تعالى: «َاتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاحُمْ أَزَاباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ 


ا مرت وهنا أمزوا إلا مَعبْدُوا إِهَا واد لا إِلَه إلا ُو سْبكَائَةُ عَمًا يُشْرَكُونَ) + وقال تعالى : 
طيَومَ تُقَلَّبْ وُجُوهُهُمْ في النّارٍ يَقُولُونَ يا لَيْعَنا أَطَعْا الله وَأَطَعَْا اليَسُولا وَقَالُوا ربا نا أَطَعْنا 
سَادَتًَا وكُبرَاةئ) فَأَضَلُو السبيلا» " وهذا نص في بطلان التقليد إن كان المقلد لا يعرف 
ما أنزل الله على رسوله لأنه جاهل ضالء ومن قلد أهل المدى فهو في تقليدهم على هدى؛ 
وكان الشافعي- رحمه الله تعالى - يقول: (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي) .4 وكان أحمد- رحمه الله تعالى- يقول: (إنه من 


قلة علم الرجل 


١‏ هكذا في"الأصل"بهمزة الاستفهام» وفيه بقية النسخ بدوتًا. 

؟ سورة التوبة» الآية: .”5١‏ 

© سورة الأحزاب» الآيتان: 597-55. 

: انظر:"أعلام الموقعين": (؟ / )١87‏ » وكتاب"إيقاظ همم أولي الأبصار": (ص 57) 
»"حلية الأولياء": (9 / )١٠١0-1١١5‏ ."سير أعلام النبلاء": ٠١(‏ / 35) . وذكره النووي 
بلفظ غير هذا في"المجموع": )٠١54 / ١(‏ » وقال بعده: وروي بألفاظ مختلفة. وقد ألف 
السبكي رسالة في معنى هذا القول انظرها في"مجموعة الرسائل المنيرية": (8 / 5-9 )١١‏ 


الرسالة السادسة (معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي) .." (5) 


١7١7/١ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )١( 
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17 "دود الله ما أحزثة ولا دَعَوْتُ لَهُ أحدًا + مام حَكَاهُ أَحمَدُ 
ببسل إيَاب مَا جَاءَ في اميتاع الححاكم مِنْ الحُكم بِعِلْمِهِ بعلمه] 
حريث عَائشة كت غلة الو دَاود وَالْمْنْذِرِيُ كَالَ الور وَرَوَاهُ ا 
مُنَْطِعَاء قَالَ الْبَيِمَقِيُ: وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ حَافِظٌ قَدْ أَقَامَ إسْتَادَهُ فَقَامَتْ به الحَجَكُ وأَئّر 
شين ين رَوَاةُ ابّْنُ شِهَابٍ عَنْ رَيْدٍ بْنِ الصَّامِتٍ وي 


ل 
017 


أن د 


ن 


إِسْنَادَةُ. وَقَدَ اخْتَلَفَ أَهْله العم في جُوَازِ فعا بن الخو يعلمف كرو الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدٍ 
اليَحْمْنِ بْنِ عَوْبٍ مِقْلَ مَا ذَكَرَُ الْمُصَيَفُ عَنْ 
يحَكُمْ الحَاكِمُ بِعِلْمِهِ با فَالَهُ عه و ا ين ا 


2 حمر 


500 وأَْصَّحَ باعل ِلّد و في ذَلِكَ بِمَوْلِه: لك إن يلول التادرة. 

اي ل سا له 

َي قَالَ البحَارِيٌ: و5 ات اهار الْحَاكم لا يَقْضِي بِعِلمِهِ سََاء عَلِمَ لِك في ولايته 
ا لا يَقْضِي الْقَاضِي : عل لاخود افمة إلا ؤت على الت 

انك شبك لون عن لجار اللا 1ن .ا بين بعلية طلا أنه لو عمد 
مشو 4 هذ بل فخوز قط أذ يما وجي 1 را زر 

رَوجَيِه وَيَرْعْمْ أَنُّ مِعَةُ يُطَلْقُهَا أو بَيْنَهُ وَبَْنَ أمَتِه وَيَرْهُمْ أَنَّهُ عه مها إن هذَا الْبَاب 

لق وعد خخ نس شيل إلى كل حل وقد ومين وت من ميك ون 


ود 4 


2 د 0 7 قُضَاةٌ 0 لقُلت: إِنَّ ا أَنْ 00 بعِلْمهِ 


كوه الفا 000 َو َك به أَحدُ الحُصْمَين ل 
الْقَاسِم وَأَشْهَبُ: لا يَقْضِي با يَمَعُ عِنْدَهُ في جَْلِسٍ الكم إِلّا إِذَا شَهِدَ به عِنْدَهُ. 
الْمُييرِ: مَذْهَبُ مَالِكُ أَنَّ مَنْ حك م بعلب تقطن عَلَى المشهور إلا إِنْ كَانَ عِلْمُهُ 
00 في الْمُْحَاكمَةٍ مَمَولَانِ 

قد به عِنْدَهُ ني عَخْلِسٍ الحكم فَيَحَكُم ما 1 يكز الخضم بَغد إفراره. وَقبْلَ الحكم 


ابْنَ الْقَاسِعِ قَالَ: ا يحَكُمْ عَلَيْه جيئئذٍ وَيَكُونُ شَاهدًا :قال اخ الماتحشونة 1 


-ه 5 
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بعِلِْهِ. قَالَ الْبُحَارِيُ: وَقَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ الْعرَاقٍ: ما مع أو رَآهُ في تَمْلِسٍ ١ل‏ 


كان في غَبْرِهِ 4 يَقْضٍ إِلّا ِشَاهِدَيْنِ يَخْصِيْعْمًا إْرَاة. َال في المنْح: وَهَذَا قَوا 


تبَعَهُ وَوَاقَمَهُمْ مُطَرَفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونٍ وَأَصْبُمُ وَسَحْنُونٌ مِنْ الْمَالِكيّة. قَالَ ابا 


به الْعَمَلُ. وَرَوَى عَبْدُ الررّاقِ نوه عَنْ شُرَيْح. َالَ الْبُحَارِيُ:." 17) 

0.89 "أعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحسابء وأما ما ذكر 
عن إبراهيم عليه السلام من أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إِنّْ سَقِيعٌ فسقيم جدا وقد 
سمعت ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض 
والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث ولو فتح هذا الباب على 
الأنبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من أوضاع النجوم 
لا من الوحي وهو كما ترى؛ وأما الاستدلال بقوله تعالى لق السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَكُبَرُ مِنْ 
حَلْقٍ النّاسِ [غافر: 01] وإن المراد به كبر القدر والشرف لأكبر الجثة ففي غاية الفساد فإن 
المراد من الخلق هاهنا الفعل لا المفعول» والآية للدلالة على المعاد. 
أي إن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم 
بعد الموت» ونظيرها قوله تعالى أَوََيْسَ الَذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَوْضَ بقادرٍ على أَنْ َْلقَ 
مِثْلَهُمْ [يس: ]86١‏ وأين هذا من بحث أحكام النجوم وتأثيراتماء ومثل هذا الاستدلال بقوله 
تعالى وَيَتَفَكرُونَ في حَلْق السّماوات وَالْأَوْضٍ رَبّنا ما حَلَقْتَ هذا باطِلًا [آل عمران: ]١31١‏ 
فإن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبين البقة فقد كابر» ولذا ترى الأشياء الضعيفة 
كالبعوضة والذباب والعنكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار 
والضعف ولا تذكر في سياق الاستدلال على عظمة ذي الجلال جل شأنه» على أن الآية 
لو دلت على أن للكواكب تأثيرا لدلت على أن للأرض تأثيرا أيضا كالكواكب وهم لم يقولوا 
به» وما ذكره بعد من أن دلالة حصول الحياة في أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السماوات 
والأرض إلى آخر ما قال في حيز المنع» ونظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى وما حَلَقُنَا السّماءً 


)١(‏ نيل الأوطارء الشوكاني //. م 





وَالأَرْضَ وما بَيْئَهُما باطِلًا [ص: 77] فإنه لا يدل أيضا على أن للكواكب تأثيراء وغاية ما 
تدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك المخلوقات فيها حكم ومصالح وليست باطلة أي 
خالية عن ذلك؛ ونحن نقول بما تدل عليه ولكن لا نقول بأن تلك الحكم هي الإسعاد 
والإشقاء وهبة الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك هما يزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في 
عالم الطبيعة على ما معت ونحوها كالدلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه 
التي ينكرها الكفرة ولا مانع من أن يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذاء ولا 
تتعين العبارة التي ذكرها على أنه لا بأس بما عند تدقيق النظر» ولعل ما قاله من فروع كون 
الماهيات غير مجعولة والكلام فيه شهير» وأما ما ذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف 
التمام» وأما ما ذكره في محاجة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرره فلم يقل به 
أحد من المفسرين سلفهم وخلفهم بل قد يقطع بأنه لم يخطر بقلب المشرك الناظر وما هو 
إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلكء وأما استدلاله بما روي من نميه عليه 
الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بل لا 
دلالة للنهي المذكور على تأثير الكواكب الذي يزعمونه وإلا لدل النهي عن استقبال الكعبة 
عند قضاء الحاجة على أن لها تأثيرا؛ على أن بعض الأجلّة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهي لم 
ينقل فيه عن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا 
متصل ولا مرسل وإنما قال بعض الفقهاء في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل 
لأن ذلك أبلغ في التسترء وقيل: لأن نورهما من نوره تعالى» وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب 
عليهما. 

وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما 
قال فصحيح لكن لا يدل على ما يزعمه المنجمون» وصدر الحديث يدل على أن الشمس 
والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى 
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0٠‏ 0 "لغ ما َل لِك من رَبك وَإِنْ 4 فل كما بََّْتَ رسالئة 
[المائدة: 71] ناظر إلى ذلك دون العموم المطلق أو خصوص خلافة علي كرم الله تعالى 
وجهه كما يقوله الشيعة» ونوع أوجب عليه كتمانه وهو علم الأسرار الإلهية التي لا تتحملها 
قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علما استأثر به دون أحد من 
خلقه كذلك لحبيبه الأعظم صِلَّى الله عليه وسلم علم استأثر به بعد ربه سبحانه لكنه مفاض 


منه تعالى عليه ولعله أشير إليه في قوله تعالى فَأَوْحى إلى عَبْدِهٍ ما أفحى 


[النجم: ]٠١‏ وقد يكون بين ا محب وامحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا 
قبل: 


ومستخبر عن سر ليلى تركته ... بعمياء من ليلى بغير يقين 


يقولون خبرنا فأنت أمينها ... وما أنا إن خبرتهم بأمين 

ونوع خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلا له ومنه ما لم يظهره 
لأمر ما فلعل ما وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق أسرار الأجرام العلوية 
وحكمها وما أراد الله تعالى بما مما لم يظهره للناس كعلم الشريعة لأنه ما لا يضبط بقاعدة 
وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا يستطيع العالم به أن 
يحمل الإقامة سفرا ولا المزيمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا العدو 
صديقا ولا البعيد قريبا ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير 
من العوام على الله تعالى والانقطاع إليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما 
سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما يكون في 
غد أو يجد سبيلا إليه بل ربما يكون ذلك سببا لبعض الأشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح 
والشرك الصريح» وقد كان في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لا تسع الخرق 
وعظم الشرء وقد ترك صلَّى الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام لنحو هذه الملاحظةء 

فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو 
عهد بكفر لحدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم» 


5” / 





ولا يبعد أيضا أن يكون في علم الله تعالى إظهار ذلك وعلم الناس به سببا لتعطل المصالح 
الدنيوية ومنافيا للحكمة الإلهية فأوجب على رسوله صَلَى الله عليه وسلم كتمه وترك تعليمه 
كما علم الشرائع. 

ويمكن أن يكون قد علم صَلَّى الله عليه وسلم أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي يمن الله 
تعالى بحا على من يشاء من عباده وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب 
سبحانه له ما يتحمله قوته منه» وقد سمعت ما ممعت في النقباء والنجباء» ويمكن أن يكون 
قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثاللهم ومن هو أعلى قدرا منهم كالأمير علي كرم الله 
تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض 
أهل الطرائق من الصوفية» ويجوز أن يقال: إن سر البعثة إنما هو إرشاد الخلق إلى ما يقركم 
إليه سبحانه زلفى» وليس في معرفة التأثيرات الفلكية والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى 
والنبي صِلَى الله عليه وسلم لم يأل جهدا في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة 
القبلة وأوقات العبادات قد أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في 


أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتمم وما جربه كل قوم ف أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى 
بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالما كما في حديث الكسوف 


والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية 
أيغيا أئرة مسال والاساذة سن شين القمدر كن «بعطن تخالاتهبودلك اق قولة تحال قله أخوذ 
ِرَبَ الْقَلْقٍ مِنْ شَرٌ ما حَلَقَ وَمِنْ شَرّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ [الفلق: -١‏ 8] على ما جاء في 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه صَلَى الله عليه وسلم 
شأنه عليه" (1) 

.> "وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما التي قبل الأبدان فلو 
تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى يترتب هو عليه» وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم 
استحال حصول التميز وظهر الفرق والله تعاللى الموفق. 
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وقد استدل صاحب لمعتبر على حدوثها بأتكما لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما 
متعلقة بأبدان أخر أو لا والأول باطل لأنه قول بالتناسخ وهو باطل لأن أنفسنا لو كانت 
من قبل في بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئا من الأحوال الماضية ونتذكر ذلك البدن وليس 
فليس» والثاني كذلك لأنما تكون حيئذ معطلة ولا معطل في الطبيعة وهو دليل يجميع 
مقدماته ضعيف جدا فلا تعتبره» وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أمورا. 
الأول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سببا لأن يصير أولى بالوجود بعد 
أن كان أولى بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليس. الثاني أتما لو 
كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث الأبدان لكن الأبدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن 
غير متناهية لكن ذلك محال لكوتما قابلة للزيادة والنقصان والقابل هما متناه فهي الآن 
متناهية» فإذن ليس حدوث الأبدان علة لحدوثها فلا يتوققف صدورها عن عللها على حدوث 
أمر فتكون قليمة. 

الثالث: أتما لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعا 
فهي أزلية» ويرد عليهم أنه إن أريد بكوتما مادية أن حدوثها يكون متوقفا على حدوث 
البدن فالأمر كذلكء وإن أريد به أتما تكون منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها 
على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه» وأيضا للمانع أن يمنع فساد لزوم كون 
النفوس الآن غير متناهية» والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من 


الأوليات قطعا كما هو ظاهر فإذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيما يحتمل الانطباق 
على ما بين في محله» وقوهم: لولم تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها 
فلا تقبل» ثم إن كون النفوس متحدة بالنوع مما قد صرح به جماعة من المتكلمين كالغزالي 
وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه ل يأت لذلك بشبهة فضلا عن حجة واستدل 


غيره بامور: 

الأول: أن النفوس مشتركة في أنما نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتي مع 
هذا الاشتراك لزم التركيب فكانت جسمانية. 

الثاني: أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات» وفي صحة التخلق بالأخلاق 
فالنفوس متساوية في صحة اتصافها بالأفعال الإدراكية والتحريكية» وذلك يوجب أن تكون 
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متساوية مطلقا لأنا لا نعقل من صفاتما إلا كونما مدركة ومتحركة بالإرادة وهي متساوية 
فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتما المعقولة فلو اختلفت بعد ذلك لكان اختلافها في 
صفات غير معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحكم بتمائل شيكين لجواز اختلافهما 
ف غير معقول عندنا وذلك يؤدي إلى القدح في تمائل المتماثلات. 

الثالث: أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لا بد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتما لكن نفس 
زيد مثلا مجردة فهي عاقلة لذلك ثم إنما لا تعقل إلا ماهية قوية على الإدراك والتحريك فإذن 
ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين سائر النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أن الوجود 
مشترك فيكون حيئئذ تمام ماهيته مقولا على سائر النفوس» ويمتنع أن يكون هذا المشترك 
فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره )١(‏ فلا يحتاج في 


)١(‏ قوله فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره هكذا 
د را 

2.١‏ "على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى 
وَاسْعَوَتْ عَلَى الجُودِيٍ [هود: 

5 ؛] وِلِتَسْتَؤُوا عَلى ظُهُورِه [الزخرف: ]١١‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلا عليه تعالى 
قيل: الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء كما في قوله: 

قد استوى بشر على العراق وتعقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجزء وذلك 
محال في حقه تعالى» وأيضا إنما يقال: استولى فلان على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو 
في حقه تعالى محال أيضاء وأيضا إِنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه موجودا قبل والعرش 
إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه» وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات 
فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة. 

وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى 
حال هذا الجواب على المنصفء وقال الزتخشري: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير 
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وه" 





الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون 
ملك وإن لم يقعد على العرش البتة وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنه أشرح وأبسط 
وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له 
يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم قوهم: جواد ومنه قوله تعالى وَقالّتٍ الْيَهُودُ يد 
اللهِ [المائدة: 55] الآية عنوا الوصف بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور 
يد ولا غل ول بسط التهى» وتعقبه ااام قاقالة: لالم تأويلات 
الباطنية فإتحم يقولون أيضا: المراد من قوله تعالى فَاخْلّعْ تَعْلَيِكَ [طه: ]١١‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعاللى من غير تصور نعل» وقوله تعالى يا نار 5 بَزْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ 
[الأنبياء: 19] المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون 
هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول في كل ما ورد في كتاب الله تعالى بل القانون أنه يحب 
حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف 
عنه» وليت من لم يعرف شيئا لم يخض فيه انتهى» ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح الباب 
في هذه الآية انفتاح تأويلات الباطنية فيما ذكر من الآيات إذ لا داعي لما هناك والداعي 
للتأويل بما ذكره الزمخشري قوي عنده. ولعله الفرار من لزوم ا محال مع رعاية جزالة المعنى فإن 
ما اختاره أجزل من معنى الاستيلاء سواء كان معنى حقيقيا للاستواء كما هو ظاهر كلام 
الصحاح والقاموس وغيرهما أو مجازيا كما هو ظاهر جعلهم الحمل عليه تأويلاء واستدل 
الإمام على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه. الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولما 

خلق الخلق لم يحتج إلى ماكان غنيا عنه. الثاني أن المستقر على العرش لا بد وأن يكون 
الجزء الحاصل منه في بمين العرش غير الجزء الحاصل منه ف يساره فيكون سبحانه وتعلى في 
نفسه مؤلفا وهو محال في حقه تعالى للزوم الحدوث. الثالث أن المستقر على العرش إما أن 
يكون متمكنا من الانتقال والحركة ويلزم حينئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة والسكون 
وهو قول بالحدوث أو لا يكون متمكنا من ذلك فيكون جل وعلا كالزمن بل أسوأ حالا 
منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرابع أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بمذا المان 
وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار ينزه الله تعالى عنه» وإن قيل بأنه عز وجل يحصل 


5١ 





بكل مكان لزم ما لا يقوله عاقل. الخامس أن قوله تعالى لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: ١‏ 
عام في نفي الممائلة فلو كان جالسا لحصل من باثله في الجلوس فحينئذ تبطل الآية. 
السادس أنه تعالى لو كان مستقرا على العرش لكان محمولا للملائكة لقوله تعالى وَيحْمِلْ 
عونك تن و 10 

3 0 اله عليه 0 ' ١؛ولأنه‏ لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه. 
فوجب أن لا يكلف اليمين فيه على البت. 

وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن» وشهدت البينة بأتما كانت له أمسء أو أتما كانت في 
يده أمس» لم تسمع بينة لعدم تطابق البينة والدعوى. 

قال في الإنصاف في أصح الوجهين: حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه, اشتراه من رب اليدء فإنما تقبل انتهى. 

وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بمذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى 
المدعي» ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 

وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت ملكا لأبيه أو أمه أو أخيه. ومات وهي في ملكه, 
فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لأبيه ونحوه» ومات وهي 
في ملكه معت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه» ولم تشهد بأنه خلفها 
تركة» لم تسمع هذه البينة. 

وي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أنه قال فيمن بيده عقار» فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته, ثم لورثته» ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه - 
لا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث؛ ولم تحر عادتهم 
بسكوتّم المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بمذا الطريق» والله 
-سبحانه وتعالى- أعلم. 

ما تثبت فيه الشفعة 

هذه مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله 


417١/4 تفسير الألوسي > روح المعاني» الألوسي» شهاب الدين‎ )١( 


١ دك‎ 





تعالى» ونصها:- 
ما يقول شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبو بطين) 


و 


ب 3 ع 0 


ند ته 4ك تون ين الك 000 اه. 

قُلْت 1 يَذكْو الشّبِحُ - رَجِمَهُ الله تَعَالَ لي اس 

أَمْلٍ التّنجيح خلافُ ما تَقَدَم لابن عر قَهَ فَوْقَةُ. 

ون بَعْضٍ قَتَاوَى شَيْحْنَا مَا نَضهُ لا يَنْبَغي في لِعُفْتٍ أن يفي فِبما عَلِم المشهور فيه إلا 
بِالْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ حُكَامُ رَمَاِنَا و َقَدْ قال الْمَازِِيُ وَهُوَ في الْعلْم هُتَالِكَ ما أَقْقيْتْ قط بعَيْر 
الْمَشْهُورِ وَإِذَاكَانَ الْمَازِِيجُ وَهُوَ في طَبَقَة الِاجْتهَادٍ لا يميج عَنْ الْمَنْوَى بِالْمَشْهُورٍ ولا يَرْضَى 

مْلَ النّاسِ عَلَى خلا و ا ا ل 
َف فَمَاوَى صَالِح ياي الشبْخ أبي رَيْدٍ سَيِدِي عَبْدٍ اليم الْوَاغِلِيسِيَ مَا نَضّة: " لا تَكُنْ 
من يَعقَلَدُ عَيْدَ العشهور الَّذِي عَلَيْهِالْقَضَاُ ولْفئَا + ون الشلق ولفلق كلكنفاة على جادة 
أبمّة الْمَذْهَبٍ وَاخْذَّرْ مُحَالَمََهُمْ وَقَدْ قَالَ | مر د ولا أَحْل انام عَلَى 
مت و ل م وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْقَْوَى فيه 
شر نسدد لقع كم انث بي غلقة م مَشْهُورٍ الْمَذهَبٍ لاد 0 
حِجَابُ الْمَذهَبٍ وَهَذَا مِنْ الْمُفْسِدَاتِ َي لا حقاء بن وَهَذَا ف رَمَانِهِ فَانْظَرُ في أي رَمَانٍ 


أَنْتَ قَالَ الشَيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِعُْ - رَجمَهُ الَهُ تَعَالى - أَنْظْرْ كَيْفَ 1 يَسْتَجِرْ هَذَا الْإمَامُ 


١ رسائل وفتاوى أبا بطين؛ عبد الله أبا بطين ص/؟5‎ )١( 





)١(‏ فتح 


الْعَاكُ وَهُوَ الْمْتَمَقْ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلالَتِه الْمَنْوَى بِغَيْرٍ مَشْهُورٍ الْمَذْكَبٍ ولا بِعَيْرِ مَا عَرَفَ مِنْهُ 
ِنَاء عَلَى فَاعِدَةٍ مَصلْحِيّةِ ضَرُوريّة ة إِلَ أَنْ قل الْوَرَعُ وَالدَّيائَةُ مِنْ كثيرٍ بمّنْ يَنَقَصِبْ لَبْتَ الْعلْم 


انك أل 11 انلك غى لنب برق المتلون را ااقايعه 
لِلسَّيْءِ وجب لِمِثْلِهِ وَظَهَرَ أَنَّ تَلْكَ الصَرُورة لي َدْعِيَتْ في السُوَالٍ لَيْسَتْ بِضَرُورَة اه. 

َإِنْ قلت مَمَا بَالُ الْمَازِرِيَ ل يُبَالٍ بمَذَا الاغتراض ولا وَقَفَ عَلَى الْمَشْهُورٍ عِنْدَ أَئِمةِ الْمَذهَبٍ 
وأَقّْقَ بِالشَّاذٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الدَّاوْدِيّ عَنْ مَالِكِ مَعَ اغيرَافِهِ بِضَعْفِهَا وَشُذُوذِهَا في مَسْألَةٍ اسْتَحْفَاقٍ 
الأَرْضٍ مِنْ يَدِ الْعَاصِب بَعْدَ الرْراعَةٍ وَخُرُوج الْإبَانِ وَحَالَفَ الْمَعْهُودَ مِنْ عَادَتِهِ مِنْ الْوقُوفٍ 


مَعَ الْمَشْهُورٍ وَمَا عَلَيْهِ الْجْمَاعَةُ وَالْجُمْهُورٌُ. 


قلت لِلتَشْدِيدٍ عَلَى الظَلَمَةٍ وَالْمْتَعَرينَ من أَمْلٍ الْمَغْي وَالفَسَاق وهو ةن في الشّزع 
وَقَوَاعِدٍ الْمَذْمَبٍ وَمِنْهُ في الْمَذْهَبٍ الْمَالِكِيَ غَيْدُ نَظِير وَقَدْ أَتَيْت في بَعْضِ ما قدت مِنْ 


هَدَا الْمُصَئّفٍ عَلَى الْكثير وام افير فإ قد" )١(‏ 
اب "لقال جيك 1 القطاث: بساحي اوه ي» لا تنا (1) » فَإِنَا َردُ عَلَى الميتباع 


(0) وتَرِدُ علينا (9) . 


)١(‏ قوله: لا تخبرناء الأظهر أن يحمل على إرادة عدم التنجيس وبقاء الماء على طهارته 
الأصلية» ويدل عليه سؤال الصحابيء وإل فيكون عبثاء ثم تعليله بقوله: "فإن" إشارة إلى أنَّ 
هذا الحال من ضرورات السفرء وما كُلّفنا بالتحقيق» فلو فتحنا هذا الباب على أنفسنا 
لوقعنا في مشقة عظيمة؛ كذا في 'مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح" لعلي القاري رحمه 
الله . 

(؟) هذا بظاهره يؤيّد مذهب مالك أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه. 

(5) قوله: وترد.... إلخ» قال ابن الأثير في "جامع الأصول": زاد رزين قال: زاد بعض الرواة 
في قول عمر: "وإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما ما أخذت في بطوتماء 


العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك؛» محمد بن أحمد عليش 754/١‏ 
ات ١‏ 





وما بقي فهو لنا طهور وشراب. انتهى. ونظيره ما رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرِدُها السباع والكلاب 
والحمر»ء وعن الطهارة منهاء فقال: الما ما حملت في بطواء ولنا ما غبر (معناه: "بقي". 
انظر مجمع بحار الأنوار 7/5) طهور". وروى الدارقطني في سننه» عن جابر» قيل: يا رسول 
الله» أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم» وبما أفضلت السباع". وفي سندهما متكلم فيه. 
وبمذه الأحاديث ذهب الشافعية والمالكية إلى أن سؤر السباع طاهر لا يضر مخالطته بالماء» 
وأما أصحابنا الحنفية فقالوا بنجاسته (سؤر السباع طاهر عند مالك» وكذلك عند الشافعي» 
وسؤر سباع الوحش نجس عند الإمام وهما روايتان عن الحنابلة (أوجز المسالك: ))5١1/١‏ 
» وحملو أثر عمر على أن غرضه من قوله: "لا تخبرنا" أنك لو أخبرتنا لضاق الحال فلا تخبرناء 
فإناخزد عل 0011) 


فصل: (ثي الجرح والتعديل) 

فإن قلت: قد تبين أن من العلماء من هو قادح في الشيخ ابن تيمية وإن كانوا أقل من الفرقة 
الراضية المرضية؛ إلا أنه من القاعدة التي عليها التعويل أن الجرح مقدم على التعديل فما 
الجواب المميز للخطأ عن الصواب؟ 

قلت: قال العلامة شيخ مشايخنا وافضل المتأخرين في عصرنا: السيد محمد أمين بن عابدين 
الدمشقي محشى ((الدر المختار)) في كتابه ((سل الحسام الحندي لنصرة الشيخ خالد 
النقبندى)) : إن هذه القاعدة المعروفة بين أهل التفريغ والتأصيل من أن الجرح مقدم على 
التعديل إنما هي في غير من اشتهرت عدالته وظهرت ديانته وفي غير من علم أن التكلم فيه 
ناشع عن عداوة أو جهالة وغباوة فقد قال الحافظ الباجي: الصواب .عندنا أن من ثبعت 
إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومركوه وندر جارحه وكان هناك قرينة دالة على سبب جرحه 


من تعصب مذهبي أو غيره؛ فإنا لا نلتغت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا 


517/١ التعليق الممجد على موطأ محمد اللكنوي, أبو الحسنات‎ )١( 


همه 





هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقة لحا سلم لنا أحد من الأئمة إذ وما من إمام وقد 


العلم بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض - بدأ فيه بحديث الزبير - رضي الله عنه 
- ((دب غليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء)) الحديث وروى بسنده عن ابن عباس 
- رضي الله عنهم انه ال 10 

117 !مم جب أن عرض عن ابر ل تعال ورسوله - صلى لله علي 
وسلم - ويبقى كل إمام ف أتباعه بمنزلة النبي ف أمته. وهذا تبديل للدين» وشبيه بما عاب 
الله تعالى به النصارى في قوله «وأتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» [التوبة ]"١‏ والله 


سبحانه أعلم أنتهى. 

ونقل عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني ما يؤكد هذا أنه قال في الدرر المنثورة ما نصه: ومنع 
أهل الله تعالى من العمل بقول مجتهد مات لاحتمال أنه لو عاش إلى اليوم ربما كان يرجع 
عنه» فلا يعمل بكلام أحد بعد موته تقليداً من غير معرفة دليله إلا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 

قال: وربما تدين مقلد في مذهب بقول إمام من طريق الرأى» فصحت الأحاديث في مذهب 
آخر بضد ذلك الرأى» فوقف مع مذهبه ففاته العمل بالأحاديث الصحيحة فأخطأ طريق 
السنة. 

وقول بعض المقلدين: لولا أن الرأى إمامي دليلاً ما قال به» جمود وقصور وتعصبء مع ان 
نفس إمامة قد تبرأ من العمل بالرأى ونمى غيره عن أتباعه. 

فقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامي. 
وكان يقول لمن أفتاه: هذا رأى أبي حنيفة» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن 
منه فهو الأولى والصواب. 

ونقل عن الإمام المزني أنه قال في أول كتابه المختصر: كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 


5/1١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ ابن الألوسي‎ )١( 





ينهى عن تقليده وتقليد غيره» وكان يقول: إذا رأيتم كلامي يخالف السنة فخذوا بالسنة 
واضربوا بكلامي الحائط. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهي.." )١(‏ 
ا "قد استوئ بشر على الغراق * 
وتعقب بأن الاستيلاء معناه» حصول الغلبة بعد العجز» وذلك محال في حقه تعالى» وأيضاً 
يقال: أستولى فلان على كذاء وإذا كان له منازع ينازعه وهو في حقه تعالى محال أيضاً. 
وأيضاً إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه موجوداص قبل» والعرش إنما حدث بتخليقه 
تعالى وتكوينه سبحانه. وأيضاً الاستيلاء واحد إلى كل المخلوقات» فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذكر فائدة. 
[أتتصار الرازى لتأويلات الخلف] 
واجاب الإمام الرازى بانه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى 
حال هذا الجواب على المصنف. 
وقال الزمخشرى: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه 
كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون ملكء, وإن لم يقعد على العرش 
ألبتة» وإِنما عبروا عن حصول الملك بذلكء لأنه أشرح وأبسط وادل على صورة الامر. ونحوه 
قولك: يد فلان مبسوطة» ويد فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد أو بخيل» ولا فرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت. حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوال» أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده 
مبسوطة, لمساواته عندهم قولحم جواد» ومنه قوله تعالى #إوقالت اليهود يد الله الآية. عفوا 
الوصف بالبخل» ورد عليهم بانه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط. أه. 
وتعقبه الإمام قائلاً: إنا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية فإنحم يقولون ايضاً 
المراد من قوله تعالى: #وأخلع نعليك» الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. 
وقوله تعالى: «لإيا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم؟ المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام 
عن يد ذلك الظالم من." ف 
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0.8 "على التوحيد» وأن ذلك ما يؤدي إلى الشرك» فهو تخيل باطل. 
أقول: لعل المراد ببعض المحرومين شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وأتباعه» ولكن لم أجد 
بعد١‏ ذلك التخيل في كلام الشيخ المذكور ولا في كلام أحد من أتباعه» بل قد وجد في غير 
ما موضع من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
تقدم نقل بعض عباراته ني لهذا الباب فتذكر, فعل هذا افتراء على الشيخ رمه الله نعم قد 
منع شيخ الإسلام الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم معللا بالعلة المذكورة» وعليه 
اعترض السبكي في شفاء الأسقام حيث قال: فإن قلت: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه 
محذور» وقبره صلى الله عليه وسلم يخشى الإفراط في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام 
تقشعر منه الجلود» ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته» فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة 
الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية» وكيف يقدم على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "زوروا 
القبور" وعلى ترك قوله "من زار قبري وجبت له شفاعتي" وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف 
بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة» وهذا بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا 
وكون الصحابة احترزوا عن ذلك للمعن المذكور» لأن ذلك قد ورد النهي فيه وليس لنا أن 


نشرع أحكاما من قبلنا #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن منع 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله وقوله مردود عليه 
ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السئن بل ومن الواجبات» والقرآن كله والإجماع 
المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف 
والصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك» ومن تأمل القرآن 
العزيز وما تضمنه من التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة ف تعظيمه وتوقيره والأدب معه 
وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك امتلاً قلبه إيمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد 


1 5 


١‏ لعل كلمة "بعد": هنا من سبق القلم أو غلط الطبع؛ لأتما تدل على أنه يتوقع أن يجد 





ذلك بعد الآن» وكيف وقد وجد ما يخالفه؟ وهو ما ذكره بعده من تصريح شيخ الإسلام 
بأث زيارة لرواضي لاله وس قرياء اسه ارد الات 07) 
ْنِ حسمن بْنٍ عَلِيَ بْنٍ أي طَالِبٍ لا يَُاَعُ عَلَي 


1 ةوطع اليك " لبن َيه ذَهَبَ الأوزاعي 


سر 


وَرَوَكا 55 عن الْأوْرعِيَ َك قال أذ - الا يَضَعُونَ 


قال بن أي دَاوْدَ وَهْوَ قَوْلُْ أَصْحَابٍ الْيَدِيثِ 
وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه 


2 


0 أو هار 4ه قًّ 
بن حزيعة وصححه وَذكْرَهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيقًا مَوْقُوَا 


كَذَا قَالَ الحَافِظ في بُلُوع الْمَرَامِ وَقَدُ أَخْرَجَةُ الدَارَقُطْعُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَاَاكَم في الْمشتذرك 
موا لظ أنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وس لم كَانَ إِذّا سَجَدَ يَضَعُْ يَدَيْهِ قَبْلَ لَكْبَتيْه 

وقال على شرط مسلم 

وقال الحافظ بن سَيّدٍ النَّاسِ أَحَادِيتُ وَضْع الَْدَيْنٍ قَبْل الزكبئَانٍ أَْجَح وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ 


أ 


حَد حَدِيثُ أي هر هُرَيْرةَ دَاخِلا في الحْسَنٍ عَلَى ( سْم التَرْمِذِيَ لِسَلامَةٍ رُوَاته من الى 


7 
فإ 3 
ِل 


- 


: ل َال الخطايك في العا حَديت وال تبث : 
نس لل نيل اك ركرك رصي 1 ددن 
جَدُ الذَّاردُ ة 
ا لا يَريدُ عَلَى الْمَعَالٍ دي في حَدِيثٍ وَائِلٍ كاله 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان؛ محمد بشير السَهْسَوَان ص/74 
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عَنْ عَاصِمٍ الْأَخْوَلٍ عَنْ أَنْسِ مَقَالَ الْبيْهَقِنْ تَفَرَدٌّ به الْعَلَاء بْنْ إِسَمَاعِيل الْعَطَارُ 


م 
5 


يَدَيْه 
:830 4 اعد دمر 8 


ل نك أ خرن أي شي عن تخد بن قط عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جد عَنْ 

منِ الب صَلّى الله ايه ل 1 َال إِذّا سَجَدَ أَحَدُكُع يبدأ بتكبئيْه كَبْلَ يَدَيْه 

ل 
اللّهُ عَلَيْهِ وسلمٌ مَا يُصّدَّقْ دَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيتٌ وَائْلِ بن حجر 

قال بن أب دَاوْدَ حَدَّنَنَا يُوسْفُ بْنُ عدي حَدَّنَنَا بن مُضَيْلٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدّهِ 


ءاس 


عَنْ أَبي هُرَبْرة أنَّ ّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأً بتكبتيه قَبْلَ يَدَيْه 


قيل في كِلْنًا الروايتئن." )١‏ 

.0١‏ "جاء برأي خير منه قبلناه. وهذا لما اجتمع أفضل أصحابه» أبو يوسف بإمام دار 
المجرة» مالك بن أنس وسأله عن مسألة الصاع» وصدقة الخضراوات» ومسألة الأحباس؛ 
فأخبره مالك رضى الله عنه بما دلت عليه السنة في ذلك. فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد 


الله. ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. 

ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. 
أو كلام هذا معناه. 

والشافعئ رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وإذا 
رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي. 

ثم قال ابن تيمية: وإذا قبل لهذا المستفني المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاي؟ كانت هذه 


00 عون ا معبود وحاشية ابن القيم» العظيم آبادي» شرفب الحق ع/.ه 
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معارضة فاسدة. لأن الإمام الفلا قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأثمة. 
ولست من هذا ولا من هذا. ولكن نسبه هؤلاء الأثمة إليْ نسبة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأيّ ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم. 

فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه 
إلى الله وإلى رسوله» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر. وكذلك موارد النزاع 
بين الأئمة. وقد ترك الئاس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب. 
وأخذوا بقول أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه وغيره» لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا 
قول عمر رضي الله عنه في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيانء لما كان من 
السنة أن النين صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء» وقد كان بعض الناس يناظر ابن 
عباس رضي الله عنهما في المتعة. فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن 
ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهماء لما سألوه عنهاء فأمر بما فعارضوه بقول 
عمر. فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه. فألحوا عليه فقال لهم. أرسول الله أنحق أن يتبع أم 


عمر؟ مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. لو 
فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله وبقي كل إمام 2 اتباعه بمنزلة النئّ 
في أمته. وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: اتَحَذُوا أَحْبارَهمْ وَيُهْبَاحُمْ 


هو- 
ع 


باب مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْتمَ وما أُمروا إِلّا لِيَْبدُوا إهاً واجداء لا إلة إِلّا هُوَ سُبْحائة 


عَمَا يُرَكُونَ [التوبة: ]"١‏ . والله سبحانه أعلم. انتهى.." )١(‏ 
ا. ‏ "4- بيان أن تريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به: 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم 
الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم ينبت الطعن المؤثر مفسر السبب". وقال النووي 
ف شرح البخاري: "ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة". وقال الحافظ 
الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ما نصه وقد كتبت في 
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مصنفي الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم؛ أو غيرهم بمم لكون 
الجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح» وما أوردتمم لضعف فيهم عندي بل ليعرف 
ذلك؛ وما زال يمر بي الرجل النبتء وفيه مقال من لا يعبأ به ولو فتحنا هذا الباب على 
نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل 
ماء والله يرضي عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين, وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم 
عندنا أصلاء وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا 
في الطاعنين فانظر إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة» وهكذا كثير من كلام الأفران بعضهم 
في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى» ويطرح ولا يجعل طعناء ويعامل الرجل بالعدل والقسط. 
ا ه 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح٠١»‏ في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه 
من رجال الصحيح والجواب عنه ما نصه: "ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب 
الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه وعدم غفلته؛ ولا سيما 


00 ص اراي"‎ ١ 

200٠.011‏ أو راويه مجهول» ونحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد زال عذر 
ذلك في حق هذاء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو القياس أو عمل 
لبعض الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح مقدم 
على الظواهر ومقدم على القياس»؛ والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه فإن ظهور 
المدارك الشرعية للأذهان» وخفاءها عنها أمر لا يضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك 
للحديث معتقدا أنه يترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية» وغيرها الذين 
يقال إنحم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ, أو معارض براجح وقد بلغ من 
بعدهم أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه بل قد عمل به بعضهم أو من جمعه منهم؛ ونحو 
ذلك ما يقدح في هذا المعارض للنصء» وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الإمام 
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الفلاني كانت هذه معارضه فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظير 
من الأئمة» ولست من هذا ولا من هذا ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم؛ فكما أن هؤلاء الصحابة 
بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله» وإن كان 
بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول 
عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع؛ 
وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان لما كان من السنة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"هذه وهذه سواء" وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس -رضي الله عنهما- في المتعة فقال 
له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمرء وكذلك ابن عمر -رضي 
لله عنهما- لما سألوه عنها فأمر بما فعارضوه بقول عمر فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه 
فألحوا عليه فقال لهم أرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن يتبع أم عمر؟ مع علم 


الناس بن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس -رضي لله عنهم- ولو فتح هذا 
الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» وبقي كل إمام في أتباعه ممنزلة ابي -صلى 
الله عليه وسلم- في أمته. وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: «اتخذوا 
أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله 


إلا هو سبحانه عما يشركون» ١‏ والله سبحانه أعلم". ا. ه. كلام الإمام تقي الدين قدس 


سرة. 


)١( سورة التوبة» الآية: 9م.."‎ ١ 
"وديا لنَفْد إذا أجري على الْمنْهَجٍ الْمَعُْوف لم يستنكر وقد وقع ذَلِك لكثير‎ 


من أَبْمّة الحييث مثل الإسمَاعِيلِيَ فَإنَّهُ بعد أن ورد حَدِيث يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقَِامَة 


5 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديثء القامي ص/4‎ )١( 
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وعَلى وجه آزر قترة الحتديث قَالَ وَهَذَّا خبر في صِكّته نظر من جهّة أن إِبْرَاهِ هيم عَالم بن الله 
لا يخلف الميعاد َكيف يَجْعَل مَا بأِيه خزيا لَهُ مَعْ إِخْباره أن الله قد وعده ان لا يخْزيه يوم 
يبعثون وعلمه بأن لا خلف لوعده فَانْظْر كيف أعل الْمَعْ يما ذكر 

فإن اقلت إن كيرا ٠‏ نا اتقدوه من هذا النّوْع يكن تأويله بوَجْه يدْفع التَّقْد قلت إذا أ . 


- 
- 


الأول على وجه يعقل فلا كلام ني ذَلِك وَإن كَانَ على وجه لا يعقل لم يلتّفت | ولو 
فتح هذا اباب أمكن حمل كل عبان عل طلذف قا قدل على ولذا كال بعض علعَاء 
الْأُصُول إن في الأعاويث ما لذ تحور تسبعه إل النِّي صلى لله عَلَيّهِ وَسلم وغير ظاهرهًَا بعيد 
عن قَصّاحته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

َال الحَافظ زين الدّين الْعِرَاقِيَ وروينا عَن تُحَمّد بن طاهِر الْمَفْدِسِي ومن خطه نقلت قَالَ 
فعثت أيا غبد الله تكد ين أى تير الحميي ينذا ينول قال لا ابو حكن ين عم ا 
وجدنا للْبُكَارِيَ وَمُسلم ف كتَابَيْهِمَا شَيْما لا يختمل مخرجا إِلّا حديثين لكل وَاجد مِنْهُمَا 
حَدِيث تم عَلَيْهِ في تخريجه الهم مع إتقاكحما وحفظهما وَصِحَّة معرفتهما 

فذكر من عند البُحَارِيٌ حدِيث شريك في الْإِسْرَاء ونه قبل أن يُوحى إِلَيّه وَفِيه شقّ صّدره 
قال الى عرفب الاققامين انريف 101 

0.0 "معارضة فاسدة, لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من 
الأئمة» ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى هؤلاء كنسبة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله 
وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخرء وكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك 
الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ف مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول أبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في 
دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان» لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه 


وسلم» قال: "هذه وهذه سواء" .١‏ وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة» فقال 


م9/1١ توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري‎ )١( 





له: قال أبو بكر قال عمرء فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال أبو بكر قال عمر! [وكذلك ابن 
عمر] لما سُّقل عنها؟ فأمر بما فعارضوه بقول عمرء فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه» فأ حوا 
عليه فقال: [أمر] رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم [أمر] عمر؟ مع علم 
الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ولو تتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمتهء وهذا تبديل للدين» وشيه بما عاب الله تعالى به 
النصارى ف قوله: لتََدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيعْبَئهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونٍِ الله والْمسِيحَ ابن مَرْ وما أمروا 


إلا لِيَعْبُدُوا إِهَا واجداً لا إِلَّهَ إِلّا هُوَ سُبْحَانَُ عَمَا يُشْرَكُونَ؟» © والله سبحانه أعلم" انتهى؛ . 


)450( أخرجه البخاري (183) وأحمد (11/1؟) وأبو داود (4508) والترمذي‎ ١ 
وابن ماجه (5755؟) والنسائي» وغيرهم.‎ 
أي: متعة الحج؛ وهو: حج التمتع.‎ ١ 
.7”١ سورة التوبة:‎ * 
الجديدة)‎ ١5١0-١١17 /5٠0( القديمة. أو‎ )١١54 -5١١ /٠١( "مجموع الفتاوى"‎ : 
ودر‎ 

0.557 "سبحانه من إرضاءه في أمته» كما قال سبحانه: وإوَلْسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ فُتَْضَى * 
١‏ ولا يرضى صلى الله عليه وسلم إلا بأن يقف لأمته في مثل هذه التوسلات فينالوا الرغبات» 
وليس في أقوالكم هذه إلا تنقص بحق هذا النبي الذي أوجب الله علينا حبه أكثر من محبتنا 
لأنفسناء وف مثل ذلك بشاعة في القول» وشناعة بطريق الأولى؟ 
فالجواب عنهم: منهم أن قالوا: أما أول اعتراضكم وقولكم إنه ليس مقصودهم إلا التوسل- 
وإن تكلموا بما يفيد غيره- فإنه يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياًء وأنه لا يكون 
كفر إلا إذا طابق الاعتقاد» وهذا يقتضي سد أبواب الشرائع بأسرهاء ومحو الأبواب التي 


٠١7/١ غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي» محمود شكري‎ )١( 
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ذكرها الفقهاء في الردة ومحقهاء كيف وأن الله سبحانه يقول: لإوَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكُمَرُوا 
َعْدَ إِسْلامِهمْ4 ١‏ وقال سبحانه: «إولين سَألْتهُْ ليَمُوْنَ إِمَا كنا نخُوض وَتَلْعَبْ قل أَبالله 
وَآيايِه وََسْولِهِ كُنْقُمْ تَسْعَهْرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كمَرْتٌ بَعْد ِمَانِكمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائمةٍ منك: 
تُعَذْبْ طائقة بأَّْ انوا مْرمِينَ4 .١‏ 

وقد ذكر المفسرون أتمم قالوها على جهة المزح. 

تناك العلنيا توا بالعاظ. سييلة عدا ور قعالم 3 ل تعلى ماتهو دون كلانه ولو فتحنا 
هذا الباب لأمكن لكل من تكلم بكلام يحكم على قائله بالردة أن يقول: لم تحكمون بردتي؟ 
فيذكر احتمالاً ولو بعيداً يخرج به عما كْفرَ فيه» ولما احتاج إلى توبة» ولا توجه عليه لوم أبداًء 
ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكل ما أراد» فتنسد الأبواب المتعلقة بأحكام الألفاظ من حد 
قذفء وكفارة يمين» وظهارء ولانسدت أبواب العقود من نكاح وطلاق» وغير ذلك من 
الفسوخ والمعاملات» فلا يتعلق حكم من الأحكام بأي لفظ كان- إلا إذا اعتقد المعنى- 
وإن أفيد بوضع الألفاظ. 


وأما ما ذكرتم من أنه أشرف الوسائل؛ فهى كلمة حق أريد بما باطل؛ 


١‏ سورة الضحى: ه. 
؟ سورة التوبة: 5/. 
8« سورة التوبة: 5-48 .." )١(‏ 

/١؟.‏ "قال معيد الضمير على الشارع والاشارة على النص والاجماع وان لم يعتبر بذين بل 
2 الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم اقواها ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس 
ومن عكس ومن نوع يثئاخرركن 
والناظم كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال او لا بان كان به المعتبر ترتيب حكمه عل الوفق 
ولو للجنس ف الجنس ملائما راوا قوله اولا أي اولا يقع اعتبار عين الحكم في عين الوصف 
بالنص والاجماع بان كان المعتبر بالشرع ترتيب الخ وافاد في السعود ان الحكم له اجناس منها 
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عال ومنها متوسط ومنها سافل فاخص اجناسها أي اقر بما كونه مثلا تحريم الخمر او ايجاب 
الصلاة كالعصر مثلا ويلي ذلك كونه مطلق ايجاب او تحريم او ندب مثلا ويلي ذلك كونه 
طلبا اوتخييرا والطلب يساوي التخيير في الوضع أي ف رتبة واحدة ويلي ذلك كونه حكما 
فاجناس الحكم اعمها وابعدها كونه حكما فكونه حكما هو اعلى الاجناس وكذلك اجناس 
الوصف اعمها وابعدها كونه وصفا تناط به الاحكام وصاحب العرف الاصولي جعل كون 
الوصف مناسبا اخص واقرب من مطلق الوصف وكون الوصف مصلحة او ضدها من المشقة 
والمفسدة بعد كونه مناسبا أي اخص واقرب فيلي ذلك مصلحة او مفسدة محلها ثما علم 
من الضروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في نظمه اخص حكم منع مثل الخمر 
اوالوجوب لمضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب 
فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد فماكون 
محلها من اللذ علما فقدم الاخص قوله فقدم الاخص أي انه يجب تقديم الاخص من 
الاوصاف والاحكام فيقدم الجنس السافل على المتوسط والمتوسط على البعيد لان ما كان 
لاشتراك فيه بالسافل فهو اغلب على الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب 
على الظن ما كان بالجنس البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث على الاخوة والاخوة على 
العمومة وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرسل وقد قبله مالك 
مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات 
أي وان لم يعتبر المناسب بنص ولا اجماع ولا يترتب كما تقدم بان لم يوجد دليل على اعتباره 
اعم من ان 

يوجد ما يدل على الغائه ام لا فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به كما في مواقعه الملك 
فان حاله الذي هو الوصف المناسب يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق 
اذ يسهل عليه بذل المال في شهوة فرج وقد افتى يحبى بن يحبى المغربي الاندلسي صاحب 
الامام مالك رضي الله عنهما الملك عبد الرحمان الاموي الملقب بالمرتضى جامع في تمار 
رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداء لكن الشارع الغاه 
بايجابه الاعتاق ابتداء من غير تفرقه بين ملك وغيره ولما قال يحبى ما قال للملك سكت 
بقية الفقهاء اجلالا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك قال لو 


”/ 





فتحنا هذا الباب لسهل عليه ان يطا كل يوم ويعتق رقبة ولكن حمتله على اصعب الامور 
لغلا يعود ويسمى هذا القسم بالغريب وانما سمي به لالغاء العلي القريب سبحانه اعتباره فلم 
يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا اجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه حسبما مر غير مرة فلذا 
قال 0 السعود والغريب الغى اعتباره العلي القريب قال في." )١(‏ 
برو "يشا ولة يرنه القال أعناح أن الضفيه خهرة كن الما (الطُوري) . 
05 نصَيْفَاتِهِ الي كَبْلَ الخخر صَحِيحَدَ وَهَذَا الحَكُمْ مَبْومَ عَلَى مَذْهَبٍ الْإمَام أبي 
يت سه 


ما ِنْدَ الإمام كد قبا أن الشفية شحج 
مْجَرّدِ سَفَهِهِ فَتَصَرُكَائْةُ الْقَِْيةُ بَعْدَ السَفّهِ غَبْدُ صّحِيحَةٍ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الجر (النْديَةُ في 


[ (مَادّةُ 495) يُنْمَقْ عَلَى السفِيه الْمَحْجُورٍ على مَنْ لَرِمَْهُ تَقَقَْهُ 0 
السَفِيهُ مُسَاوٍ لِعَبْرٍ السفيه في ايه الَذِي ب يَنْبْتْ بإِيجَاب لي 0 الَّذِي يَنْبْتْ 
به فَنذِي يحب بالْإيجَاب الإهر فو كاذ ودكة 0-2000 وَمَا يَُائإك 
اما يب على حي فهو كت ذى لأا وَعَلَيّهِ َيُنْمَقُ عَلَى السسفيه 
لمشجور وَعَلَى مَنْ تَلرَمُهُ تَمَمَقْهُمْ شَرْعًا كَالرَّوْجَة وَالْأَوْلَادٍ وَذَوِي الْأَرْحَام مِنْ مَالِهِ؛ِ لِأَنَّ حَيَاة 
رَوْجِهِ وَأَوْلَادِهِ من حوائجه الْأَصِلِيّة. وَتَمَقَةُ ذَوِي الْأَرْحام وَاجبَةٌ لحَقّ الْقَرابََ وَالسََهُ لا يُبْطِلْ 
خْمُوق النَّاسِء مَلِدَلِكَ تَلرَمُ النَمَعَاتُ 5 مِنْ مَالِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ (اليَبْلعِىَ) . وَإذَا 
مَرِض السفِية يُرَادُ في تَمَقَتِه لزَادَةٍ الخاججة في أَوْقَاتٍ الْمَرَضٍ (الطُورييٌ) . وجا أَنّهُ لا يُصدَّقُ 
إِفْرَارُ السَفِيه بِالنّسَب كَالْمَرِيبُ الَّذِي يَدَعِي النَقَمَهَ جد عَلَى إِنْبَاتِ جهَة قرَايه بالْبَيَْة إلا 
أنّهُ إِذَا كَانَ السَفِية الْمُقِدُ بِالنَّسَبٍ رَجْلّا مَيُصَدَّقُ إِفْرَارهُ بِالنَّسَبٍ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فَقَطْ: 
رارك رارح ورك لتاقن مدر رار بان ليها وكا موايكا اق 
في هَذِه الْأَرْئَعَةٍ مَوَاضِعَ فََطْ ولا يُصَدَّقُ في ما عَدَا دَلِكَ؛ لِأَنُّ تَحْمِيلُ النَّسَبٍ عَلَى الَْبْرِ 
قلا يُصَدَّقُ السّفِية أيْضًا في ذَلِكَ. يَعْني أَنَّ السّفِية 0 مُتَسَاوِيَانِ ار 


بالرّوْجَة؛ كانه ار نهدا 0 ان 2 بْقَدَ به (الْجَؤهَرَةٌ) وَإِذَا كَانَتْ الْمُقِئَةُ سَفِيهَةَ 


1 
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رد د وو 


ما ١‏ ولد نا قلا تُصَدَّقْ؛ 


هو- 
ع قَةِ أ 


تُصَدَّقُ في ثَلانة أَشْيَّاءَ مَمَطْ: بِالْوَالِد لج ل العكاة 
فيه تَحْمِيلَ النّسَبٍ عَلَى الْعَيْرِ. وَيَلرَمُ أن يَنْيت بِالْبِيئَة كَوْنُ مُسْتَحق 
لِلتَمَمَة. حَىٌّ تُمَدَّرَ التَمَمَةُ من مَالٍ السئفيه. ولا تُمَدّرُ التَمَمَةُ إقزار النكفية وغل حزن مُدَّعِي 
نَّم مُعْسِرًا (الشّبْلِنٌ) ؛ لِأنَّ إِقْرَارُ بِدَلِكَ نْرلَهِ الْإفْرَارٍ بالدّيْنِ عَلَى تَفْسِهِ وَهُوَ قَرَارٌ غَيْر 
مُوجب لِوِلرَام (العِتَايةُ) . 

ما صُورَةُ الْإنْمَاقٍ وَالصّرفيء فلا يُسَلِّمْ الْقَاضِي السّفِية بَلْ يَدْفَعْهَا بِنَفْسِهِ أو بوَاسِطة أُمِينه 
إِلّ مُحْتَاجِي التَّمَقَة وَيُسَلِّمُهَا إِلَيْهِمْ؛ لِأنَّ الْإنْقَاقَ لَيْس عبَادَم قلا يْتَاجُ إل بَيَدَ وَهَذًا 
بيخلافٍ مَا إِذَّا حَلَف لَوْ َدَرَ لَهُ ظَاهِرٌ حَيْتْ لا يَلَرَمُهُ الْمَالُ فَبُكَيْرُ عَنْ ينه وَظِهَارهِ 


بالمكؤم؛ لِأَُمَا وَجْبَا بفغله َل فمَخْنا َدَاالْبَاب بَدّرَ أَمْوالَهُ بَذِهِ الطَّرِيق (الَوهَرَةُ) . 


صُورَةٌ أَدَاءِ رَكاةٍ الْمَحْجُورٍ: إِنَّ الْكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمَحْجُورٍ يُفْريُهَا الْقَاضِي مِنْ مَالهِ؛ 
مَالِ الْمَحْجُورِ وَيُسَلّمُهَا إِلبْهِ لِيُعْطِيَهَا الْمَحْجْورُ إلى م الزّكاةِ؛ لذن الرّكَاة م الْعَِادَاتِ 
ابي تَلرمْ فها اَُ (رَدٌ الْمُخَْاٍ) وَبرْسِلْ مَعَة أَميئَةُ حَقٌ ا يَصرفَهَا في مكان آخرَ (النْديُ 
طراحة 0 ذا أَرَادَ السَفِية أَنْ يح حَجة الإسلام فلا بمْتَعْ الْقَاضِي النَمَقَاتِ الي 


2- 
يك 4 


ا م 0 , 177) 


ني حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ قَلَْا مِنَ الرَاوِي وَكَانَ أَصْلْه وَلْيَضَعْ لكبئيْه قَبْلَ يديه 


- 


لي ل مِنْ بُروك الْبَعِيرٍ 
هُوَ تَقْدِيمُ اليدين على الرجلين قاله بن الْقَيّمْ في رَادٍ الْمَعَادٍ وم ركام معوهمر 
الْقَوْلِ دَّلِكَ قَالُوا ركبا المَعير في يَدَيْهِ لا : مسي 


َه 6 


الْمَنْهِيُ عَنْهُ قَالّ هو فَاسِدٌ وخاضاها أن المَعِيرَ إِذَا 


لْمَنْهِْ عَنْهُ وأنَّ أ قل إق فمرن ا 


31 


قَانُوا َقَال التي صَّلى لدم 
لمعي يَدَاةُ انْتَهَى 
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مكل لله عليه 15 7 سْرَاقَةَ سَاحَتْ يَدَا فَرَسِي في 


0 


0 اخ عل لان الم ن. 


0 0 حَدِيتٌ أَبي هْرَيْرةَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الذَاره 
لي ا ا ل 
يه 00 أبو زرعة سيء الْحِفْظٍ فَتَمَُدُ الدََاوَرْدِيٌ 


ور 0 


رم 


إن 
م يي 


م لا انتهَى 
فيه فيد أذ حَدِيثٌ كك هْرَيْرَةَ صّحِيحٌ صَالِحٌ للاختجاج كْمَا عَرَقْتَ و 
الدَراوَردِيُ عَنْ حم بْنِ عَبْد الله بْنِ الحَسَنٍ فُلَيِسَ بصّحِيح بَلْ 15 


في لطر ف فَمَدْ رَوَى خَحْوَهُ عَبْدُ الله : 
او يمن 
احْتح به ه 5 وططضاة | شق 5 إِمَامُ هَدًَا السَّأن يخَى بْنْ 


وكا قَوْلُ الْبْحَارِيّ حَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن | سر ا يتَابَعُ 





قال بن النركُمَاِنَ في الجؤكر النَقِيَ نُحَمَدُ 
عَلَى حَدٍ 00 
"يما وَتُبَاشِيُهَا وَتُفْضِي إِلَيْهَا (وََدْ رَعَمَتْ) أي وَالْحَالُ أَنمَا قَالَتْ (دَعْهَا عَنْكَ) وفي 
ِوَايّة للْبْخَاريٌ يّ في الشَّهَادَاتِ فَنَهَاهُ عَنْهًا 
خر ى لَهُ في كتاب الْعِلْمِ فَقَارَقَهَا عُفَْةُ عْفْبَةُ وَنَكَحَث رَوْجًا غَيْرُ 


أَ ره 


ٍِ ِوَايّة 
َه( حَدِيتُ عُمْبَةَ بْنِ الحَارثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ جَهُ الْبُحَاريٌ 

0 (وَالْعَمَنْ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ للع ص أَصْحَابٍ النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْ 
كلك أكازو تشهادة الهداة الواتودة في الرَضّاع) وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ قَالَ عَلِنُ بْنْ سَعْدٍ سمِعْتُ 
َحْمَدَ يَسْألُ عَنْ سَهَادَةٍ الْمََْةٍ الْوَاحِدَةٍ في اليتضَاع 

قَالَّ بَحُورُ على حَدِيثِ عُمْبَةَ بْنِ الحَارثِ 

وو قَوْلُ الْأوْراعِيَ 5 عَنْ عثمان وبن عَبِّاسِ ري وَالْحْسَنٍ وَإِسْحَاقَ وَرَوَى عَبْدُ الرراقٍ 
عن بن جريج عن بن شِهَابٍ قَالَ فَرَقَ عْنْمَانُ بَيْنَ ناس تَنَاكَحُوا بقول امرأة سوداء أنما 
م قال بن شِهَابِ تافر بأخدرة ِذَلِكَ مِنْ 0 عْثْمَانَ امَو وَاكْمَارة أنو حييد ا 


6 


إِنْ شَهِدَتٍ الْمُرْضِعَةُ فبقة تفل وَحْدَهَا وَجَب عَلَى الزّوْجِ م مما رام لت د 


وإِنّْ شَهِدَتْ مَعَهَا أخْرى وجب الك به كذا في فتح الباري (وقال بن عَبَّاسٍ جَحُورُ شَهَادَة 


امرَأةٍ وَاحِدَةٍ في الرضاع وَتُؤْحَدُ يِينهَا وَبِهِ يَقُولُ أحمَدُ وَإِسْحَاق) يَعْني أَنُّ رِوايةٌ عن أَحمد و1 
أَقِْ عَلَى دَلِيلٍ أَخْدٍ الْيَمِينِ (وَقَالَ بَعْضٌ أَهْل الْعِلْم لا بَحُورُ شَهَادَةُ امْرَأةٍ وَاجِدَ دَةٍ ني الرَضّاع 
خق كوت 21د وو فول الشَافِعِيَ) قَالَ الحَافِظ في الَْنْح وَدَهَت التمهود إل أنه لا يكف 


في ذَلِكَ شَهَادَة ال 0 
0 مر والمغرةٍ بن شمبَة وعلي بن أبي طالب وبن عَبَاسٍ 
امْتَتَعُوا من التَفرقَة ب بَيْنّ الرّوْجَيْن 3 

شا ل نك ا بدت ب ولا َحَلّ بئنَ البَجْلٍ وامرا 


ا 


أنه 
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وقَالَ السّغْي تُفْيَلُ مع ثلاث نِسْوةٍ بِسَزْط ألا تتَعرَضَ نسو 

وقبل لا تُقْبَلُ مُطْلنَا 

وقيل تُفْيَلُ في ثُبُوتٍ المخرميّة دُونَ ُبُوتٍ الأخرة لها على ذَلِكَ 

وقَالَ مَالِكُ تُقبَلُ مَعَ أخرى وَعَنْ أَبي حَيقَة لا تُْيَنُ في اليَضّاع شَهَادَةٌ النسَاءِ الْمتَمَخِضَاتٍ 
وأجَاب مَنْ 1 يَقْبَلْ شَهَادةَ الْمْرْضِعَةٍ وَحْدَهَا بحَمْلٍ النَفْي في فَوْلِِ فََهَاُ عَنْهَا عَلَى التي 
وحمل الْأَمْرٍ في كَوْلِهِ دَعْهَا." )١(‏ 

#1 وإيتاء زكاة» يأنوث يكلمة التحيده .وحيوة. اللدم. وعثون سيد المرسليق» ويغبلغون 
بالقبول التّامٌّ ما جاء عنهما من أمور الدّين؟! وغاية الأمر: أَنُم لرهبتهم من رتم ومعرفتهم 
بعلوٌ مرتبة نبيّهم وما وعده لله .مييحاتةى من إرضائه فى أثيه كا قال (سبحانه) : 
لإولسوف يعطيك ربك فترضى» .» ولا يرضى صلى الله عليه وسلم إِلّا بأن يقف لأمّته في 
مثل هذه التوسّلات؛ فينالوا البغبات. 
وليس في أقوالكم هذه إِلّا تتمّص بحق هذا النِنَ الذي أوجب الله علينا حبّه أكثر من يتنا 
لأنفسناء وفي مثل ذلك بشاعة في القول وشناعة بطريق الأولى! 
فالجواب عنه منهم؛ أن قالوا: ما ول اعتراضكم وقولكم: «إنه ليس مقصودهم إل التوسّل 
وإن تكلموا بها يفيد غيره » ؛ فإثّه يدل غلى أنّ الشرك لا يكون إلا اعتقادياء وأثه له يكوت 
كفا إِلَّا إذا طابق الاعتقاد» وهذا يقتضي سدّ أبواب الشرائع بأسرهاء ومحو الأبواب التي 
ذكرها الفقهاء في الرّدة وزمحقها! كيف وأنّ الله . سبحانه . يقول: #إولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم# » وقال . سبحانه .: «إأبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيمانكم » وقد ذكر المفسّرون أَتم قالوها على جهة المزح؟! 
وكذلك العلماء كمّروا بألفاظ سهلة جداء وبأفعال تدلّ على ما هو دون ذلك؟! ولو فتحنا 
هذا الباب؛ لأمكن لكل مَن تكلم بكلام يُحكم على قائله باليّدّة أن يقول: ل تحكمون 
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بردّق؟! فيذكر احتمالًا . ولو بعيدًا . يخرج [به] عمّا كفر فيه! ولما احتاج إلى توبة» ولا توجّه 
عليه لوم أبدًا! ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكلّ ما أراد؛ فُسَدٌ الأبواب المتعلّقة بأحكام 


الألفاظ من: حد قذف,. وكفارة بمين» وظهار . ولانسدّت أبواب العقود من: نكاح؛ 


ِّا إذا اعتقد المعنى» وإن أفيد بوضع الألفاظ!." )١(‏ 


300505 "وأما استشهاده بقصة أنس فانا نطلب ممن وقف عليها مسندة في غير هذه الحكاية 
أن يتحفنا بماء لكن لا من طريق ابن الثلجيء» ولا الحسن اللؤلؤي وأمثا حماء ولا أن 
تكون بسند فيه أبو حنيفة لأتما ادعيت لذكائه» فالتهمه فيها ظاهرة. 
وأسند ابن عبد البر ص 559 :١‏ إلى حمزة بن عبد الله الخزاعي: أن أبا حنيفة هرب من 
بيعة المنصور (مع) جماعة من الفقهاءء, قال أبو حنيفة: لي فيهم أسوة» فخرج مع 
أولئك الفقهاء؛ فلما دخلوا على المنصور أقبل على أبي حنيفة وحده من بينهم؛ فقال له: 
أنت صاحب حيلء فالثه شاهد عليكء؛ أنك بايعتني صادقاً من قلبكء قال: الله 
يشهد على حتى تقوم الساعة» قال: حسبك. فلما خرج أبو حنيفة قال له أصحابه: 
حكمت على نفسك ببيعته حتى تقوم الساعة» قال: إنما عنيت حتى تقوم الساعة من 
مجلسك إلى بول أو غائط أو حاجة أو حتى يقوم من مجلسه ذلك. اه 
والعجب لحاكي الحكاية أن يخفى عليه حديث: "يمينك على ما يصدقك عليه 
خصمك لا )١(‏ لعله لا يصدق به وإن كان في الصحيح - صحيح مسلم- لأنه ليس 
عل 
شرط أصحاب العقلية الجبارة» فلعله عندهم شاذ أو مرفوض بالرأي الحسن 
والأصول التي أصلها صاحب العقلية الجبارة. 
فأبو جعفر المنصور فهم من عهد أبي حنيفة» واشهاد الله عليه التأييد من قوله: 
(حتى تقوم الساعة) وهو الفهم المتبادر من أمثال هذا التعبير» وأبو حنيفة قصد إلى 
فهم بعيد خفي لا يدل عليه سياق ولا قرينة ولا شاهد حال. 


8.1/١ الكشف المبدي» محمد بن حسين الفقيه‎ )١( 





وبعد فلو فتحنا هذا الباب من التلاعب بالأللفاظ والكنايات الخفية لما استقام 


للناس عهد ولا عقد وِلاخْتَلَّتْ معاملاتهم وعقودهم ولم يبق اطمئنان ولا ثقة بعهد ولا 


عقد ولا قسم؛ وخذ ما شيءت من الفوضى ومرج العهو د ما شيءت في ذلكء ولوخرج 


)١(‏ بل إن ثبتت عن الإمام ابي حنيفة بطريق صحيح فنقبل بماء لأن هذا الإمام من أهل 
الصدق 
والامانة» وضعفة من جهة حفظه فهو المعتمد.. وهذا لا يقدح في إمامته. بل الذي يقدح 
3 
امامته التعصب البغيض له حيث يعطي فوق قدرة البشر. وانظر تفصيل ذلك في "التوضيح 
الذي قدم به شرح العقيدة الطحاوية الشيخ زهير الشاويش.." )١(‏ 

ال "حدوث نزيف بعد القطع. 
نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو » أما أن يكون مرضه متحققا » أولاً؟ فان كان 
مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت 
يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات » زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر. 
وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد 


ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان لهذا الباب لو فتتح لسقطت 
الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول, إلا في أشيءاء طبية دعت 
إلى قبول قولحم فيها الضرورة » وليست الحدود من هذا القبيل بل تحب أقامتها مق تمت 
الشروط المعتبرة شرعا » ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال » إلا في الحال الواحدة التي 
ذكرنا. وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل 
بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة » وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة. 


(1) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمي اليماني ١١5/١‏ 
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وأما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا. والسلام 
عع لعل رق نع ا ب بام 
(587 - ولو كان أعسر) 
تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد البسرى؛ لعموم الأدلة » ولكونما المستعملة 
أكثر من اليسرى » وفضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا » وى القراءة الآخرى: 
(فاقطعوا أمانحما) . )١(‏ 
ولعله أنماكان هذا لأنما هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي؛ فان فيها إلاصابع » وفيهل 
القبض والبسط بإلاصابع بالنكت والعدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها؛ بخلاف 
الذراع. 
(تقرير)." )١(‏ 

0.5864 "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم 7٠١7/7/١5‏ في 8 محرم سنة 7٠‏ الذي ذكر جلالتكم أنه 
يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله 
في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة 
وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما 
يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او أكبر منه هذا يكون الشيءء 
إلسسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع 
لأتمار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل 
والنظر في المظالم يختص ب عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا: 
(الأول) : النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقويهم ان أنصفوهم 
ويكفهم ان عسفوا 
(الثاني) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة 
فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا 


١57/1١7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
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لأنفسهم استرجعه لاربابه 
(الثالث) كتاب الدواوين لأتمم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم 
فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان 
(الرابع) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظارهم فيرجعه إلى ديواتمع 
في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة 
امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال 
(الخامس) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور 
كإلاملاك المقبوصة من اربابما تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع 
الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين 
بالقهر والغلبة فهو موقوف." )١7‏ 

. "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١١87/١١/٠١‏ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية» 
وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي: 
" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة 
امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في 
المدعي عليه منه إلا القليل» مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة 
دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي 
ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف بي العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد 
ذلك؛ ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله: 
وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي 


الميراث» / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة 
سمعت البينة بذلك» وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم 


تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار 


595/١7 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
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فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة 
لا ... منه بذلك؛ لأن اصلين تعارضاء واسباب انتقاله اكثر من إلارصء ول العادة بسكوتحم 
انه اعراة» 00000 01001 لد تيع كبير من عقار ال بهذا الطريق 

)١( )١١84/4/9 في‎ ١/555 (ص/ف‎ 

(55؟: - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز ١47‏ بخلااف 
ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة) 

سلمه الله 


السلام عليكم وركة الله ورركاته وبسية 10 
5. "بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم» ورداه» واختارا وقررا خلافه 
واستدلال بالأدلة الجلية» وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 554 إلى 


صحيفة /7ه. 


وأيضاً لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف؛ وآلت الركاة إلى شبه 


الجزية» ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والرّكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال 
هذا الرخص من مشروع؛ ووقع بجرائها في منوع؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ 
ك خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم, والبعير من الإبل» والبقرة من البقر" رواه أبو داود 
وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله. 

(ضص- فق لمع زفق . اععد و بامام) 

(برقية) 

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض 

ج57١‏ بشأن ما ذكرتم عن الركاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرعء وقد أمرنا الأخ 
سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود) 


٠١5450(‏ وتاريخ 4-9 -710/5اه) 


)١(‏ فتاوى ورسائل 'جماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 45/١5‏ ؟ 
يغنل 





٠٠٠١(‏ -لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
الجواب على استفتائكم - الحمد لله - أما أخذ القيمة في الركاة فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً 
مرفلا عد ابول مول ةكين سيو ا 
2.07 (5441.لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي) 
" الثالث ": بي الوكيل بيتين» وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟ 
والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي» لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً 


في غير صالح الأموات؛ والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. 


" الرابع "+ ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة 
على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين. 
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه 
يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين» لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف 
بطيب نفس منه» ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

(ص / ف ١ه*عم/‏ ١ن‏ ١55/م/‏ ام )١‏ 


55579 - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان) 

من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» »2 وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ١7078‏ وتاريخ 607/94/١5‏ المتضمن 
استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التى تحدمها أمانة مدينة 


الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5 //ه 
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بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك 

بما نراه بهذا الشأن. 

ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي: 

١‏ - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة 

المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة» ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى 

مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال» ويذكر هذا في صك 

الاذن بالافراغ» ثم يذهب الناظر إلى كاتب ." )١‏ 

َالَ لِأَنّسِ بْن مَالِكِ حَدَّنْي بِأسَدٍّ عُقُوه 
قَمَُوا الاعِيَ وَاسْتَاقُوا ادو 00 0 

جْلَهُمْ وَل أَعْبْنَهُمْ وَتَركهُمْ في الحكة يَسْتَقُوَ 


00.0 وف «صّجيح الْبُحَارِيٌ» 1 
عَاقَمَهًَا نيا لكام حَدِيثٌ الْعَرَيينَ 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ أَبدِيَهُمْ وَأ 

حَقٌ مَانُوا 

؛ مَلَمَا بَلَعَ دَلِكَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لم يحدثه. أو يتلفقون من ظاهِره ما يُوَافِقُ 

هَوَاهُمْ فُيَجْعَلُونه مناكطة ينا بكوازة و التارج من الصلءه َال ابْيْ عَرَقَةَ تي «التَّفْسِيرِ» 
: لايح لِلْعَافٍ أَنْ يَذْكْرَ لظام تأويلا أؤ يُعْصّةٌ يَتَمَادَى مِنْهَا إِلَ الْمَفْسَدَةِ كُمَنْ يَذْكْرْ ِل 

مَا قَالَ الْعرَاِ قُ «الإخيّاي» أن بيت الْمَالٍ إِذًا ضّعْفَ طتقق: واه المسُلْطَانُ ِل مَا يجَهَرُ به 

جَيُوش الْمْسْلِمِينَ لِدَفْع الصضررٍ عَنْهمْ قا بأ أَنْ يُوَظَفَ عَلَى النَّاسٍ الْعْشْرَ أو غَيْهُ لإقَامَة 
اليش وَسَدٍ 0 َال ابْنْ عَرَقَةَ وَذِكُرُ هَذِهِ الْمَظْلَمَةِ يما يحت ضَرّرًا فَادِحًا في النّاسِ. وَقَدْ 
سَأَلَ سُلْطَانُ قُرْطْبَةَ عَبْدُ امن بْنْ مُعَاويَة الدَاخْلُ يخي بن بحبى اليثي عَنْ يَوْمِ أَفْطَرَُ في 

رَمَضَانَ عَامِدًَا عَلَبْنْهُ الشّهُوَةٌ عَلَى فُرْبَانِ بَعْض جَوَارِيهِ فيه فَأَفَْاهُ بأنّهُ يَصُومُ سِيّينَ يَوْمَا 
وَالْمَُهَاءُ حَاضِرُونَ ما اجْتكُوا عَلَى خَالَمَةِ يخ فَلَمّا حَرَجُوا سَأَلُومُ 4 حَصّصْتَهُ بِأَحَدٍ 
لط تن 0 8 000 لسغ بن لاعن 1 م فَحمَليهُ عَلَى 

الْقصْعَبٍ لِعَلّا يَعُودَ اه. 

قُلْثْ فَهُوَ ف كُنْمِه عَنْهُ الْكَفَارَينِ الْمْخَيرٍ فيهِمَا قَدْ أَعْمَلَ دَلِيلَ دَفْع مَفْسَدَةٍ الَأ عَلَى 


دك 
نَ الَلِينَ 


١7١/9 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١1( 
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خُرَْمَةِ فَرِيضَّة الصّؤْم. 
ا وجب عَلَبْد بيَانهُ مثل الّذِينَ بَعنَهُمْ 


ل عليه وَسَلّمَ لإنلاغ كثْبهِ أو لِدَْوَِ قَوْمِهمْ وَإِنْ 1 يَكُنْ مُعَينَا بشَخْصِهِ 

نْ يَكُونَ مَا يَعْلَمُهُ قَدِ احْتّاجَت الْأَمَُ إل مَعْرَِيهِ مِنْهُ خَاصةٌ بِحَيْتْ يتَفَكدُ 

فْع أو بَلَدٍ حَقٌ يَتَعدّرَ عَلَى أناسٍ طلْبُْ ذَلِكَ مِن عَبْر أو يَتَعَسَرْ زُ بحِيْثُ إن 4 

لها 4 مث بل لجيه وأصُولٍ إل الاغْتِقَادِء فَهَذَا يحب عَلَيْهِ بَيَانهُ وُجُوبًا مُتَعَيْنَا عليه 


جَاءْوَكُمْ فَاسْتَو وْصُوا يم خيرا» 
وَإِنّْ شَاركَهُ فيه خَيْئهُ من أَمْمَالِهِ كان وُجوبهُ عَلَى جميع الَذِينَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ عَلَى الْكمَايَق 
كا :أن فكوق مَا يُعَلَمُهُ من تَمَاصِيلٍ الْأحْكام وَقَوَائدِهَا لي تَنْمَعُ النَّاَ أَوْ طَائِفَةَ مِنْهُمْ 
مَإعًا. 0 )00( 
8. 'افليستعذ بالله ولينته)) متفق عليه. 
5 (4) وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس يتساءلون 
ع يقال: هذا خلق الله الخلق فين خلق لا فم موحد من ذللف شيفا 
ضمير الفاعل لأحدكم» وضمير المفعول راجع إلى مصدر يقول» أي إذا بلغ أحدكم هذا 
القول» يعني من خلق ربكء أو التقدير: بلغ الشيطان هذا القول. (فليستعذ بالله) طرداً 
للشيطان الذي أوقعه في هذا الخاطر الذي لا أقبح منه» فيقول بلسانه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. قال الله تعاللى: #ؤوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم* [7: ]١15‏ . (ولينته) بسكون اللام وتكسرء أي عن الاسترسال معه في ذلك» 
بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بمذه الوسوسة: فينبغي أن يجتهد 


٠٠/5 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





ف دفعها بالاشتغال بغيرهاء ويبادر إلى قطعها بالإعراض عنهاء فإنه تندفع الوسوسة عنه 
بذلك؛ لأن الأمر الطارئ بغير أصل يدفع بغير نظر في دليل» إذ لا أصل له ينظر فيه قال 
الخطابي: لو أذن - صلى الله عليه وسلم - في محاجته لكان الجواب سهلاً على كل موحد؛ 
ولكان الجواب مأخوذاً من فحوى كلامه فإن أول كلامه يناقض آخره؛ لأن جميع المخلوقات 
من ملك وإنس وجن وحيوان وجماد داخل تحت اسم الخلق ولو فتح هذا الباب الذي 
ذكره للزم منه أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء؟ ويمتد القول في ذلك إلى ما لا يتناهى؛ 
والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من أصلهء وقال الطببي: ليقف أي ليترك التفكر 
في هذا الخاطرء وليستعذ بالله من وسوسة الشيطانء فإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم 
وليشتغل بأمر آخرء وإِنما أمره بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ول يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ 
لأن العلم باستغناء الله عزوجل عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه» ولأن 
الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلى حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ 
إلى الله تعالى والاعتصام به. (متفق عليه) أخرجه البخاري في بدء الخلق» ومسلم في الإيمان» 
وأخرجه أيضاً أبوداود في السنة» والنسائي في اليوم والليلة» وي روايتهما من الزيادة ((فقولوا 
الله أحدء الله الصمد ... )) إلى آخر السورة» ثم يتفل عن يساره» كما سيأتي في الفصل 
الثابي. 

7- قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) أي يسأل بعضهم يغضاأة والسناءل عحرياك السقال 
بين الاثنين فصاعداًء ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان أو النفس أو إنسان آخرء أي 
يجري بينهما السؤال في كل نوع. (حتى) يبلغ السؤال إلى أن (يقال: هذا خلق الله الخلق 
فمن خلق الله) قيل: لفظ هذا مع عطف بيانه ا نمحذوف, وهو المقول مفعول» يقال: أقيم 
مقام الفاعل» وخلق الله تفسير لهذا أو بيان أو بدل» وقيل: مبتدأ حذف خبره؛ أي هذا 
القول أو قولك هذا خلق الله الخلق معلوم مشهور» فمن خلق الله؟ والجملة أقيمت مقام 
فاعل يقال (فمن وجد من ذلك شيئاً) إشارة إلى القول المذكور و"من ذلك" حال من "شيك" 





أي من صادف شيئاً من ذلك القول والسؤال أو وجد في خاطره شيئاً من جنس ذلك 
المقال " )١(‏ 

)١5( -403075070‏ وعن ابن عباس» قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول 
بين السجدتين: اللهم اغفرلي» وارمني» 
واهدني» وعافني» وارزقي)) . 
فليبدأ بركبتيه قبل يديه. أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة والطحاوي كما تقدم» وهذه الرواية 
تخالف الرواية التي رواها أبوداود» والنسائي وغيرهما بحيث لا يمكن الجمع بينهماء والاضطراب 
مورث للضعف. وفيه: أن رواية ابن أبي شيبة» والطحاوي هذه ضعيفة جداً كما عرفت» فلا 
اضطراب في حديث أب هريرة» فإن من شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف, ولا تعل 
الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة الواهية كما تقرر في موضعه. وقيل: إن في حديث أبي 
هريرة قلباً من الراوي حيث قال: "وليضع يديه قبل ركبتيه"؛ وكان أصله وليضع ركبتيه قبل 
يديه» ويدل عليه أول الحديث» وهو قوله: "فلا يبرك كما يبرك البعير"» فإن المعروف من 
البروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين» ذكره ابن القيم في زاد المعاد» وقال: ولما علم 
أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه 
أولةً» فهذا هو المنهى عنه. قال: وهو فاسد من وجوه: حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه 
ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل 
اللغة. وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فليبرك كما يبرك 
البعير؛ لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وفيه: أن في قوله: "في حديث أبي هريرة 
قلب من الراوي" نظرا إذ لو فتح هذا الباب لم ببق اعتماد على رواية راو مع كوتها 
صحيحة, قاله القاري» وأما قوله: "كون ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة" ففيه: أنه 
مبني على عدم اطلاعه؛ لأنه منصوص عليه في لسان العرب (ج١:‏ ص7١5)‏ وقال صاحب 
القاموس: "الركبة . بالضم . موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق» أو مرفق 


١ 44/١ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 
الما‎ 





الذراع من كل شيء» ووقع في حديث هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - قول سراقة: 
ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. رواه البخاري في صحيحه. فهذا نص 
صريح وبرهان قاطع على أن ركبتي البعير في يديه» وأما قوله: إنه لو كان كما قالوا لقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: "فليبرك كما يبرك البعير" الخ. ففيه: أنه لما ثبت أن ركبتي البعير 
تكونان في يديه ومعلوم أن ركبتي الإنسان تكونان في رجليه» وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم - في آخر هذا الحديث: "وليضع يديه قبل ركبثيه " فكيف يقول في أوله: فليبرك كما 
يبرك البعير؟ أي فليضع ركبتيه قبل يديه» ذكره شيخنا في شرح الترمذي (ج١:‏ ص١‏ 7؟) 
ون أبكار المنن (ص7١١)‏ . 
7- قوله: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بين السجدتين) أي في الفريضة 
والنافلة. (اللهم اغفرلي) أي ذنويء أو تقصيري في طاعتي. (وارحمني) أي من عندك لا 
بعملي» أو ارحمني بقبول عبادق. (واهدني) لصالح الأعمال» أو ثبتني على دين الحق. 
(وعافني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض الظاهرة والباطنة. (وارزقني) رزقا حسناً أو 
10 

0.037١‏ "المنام في مواضع, وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزاراء ولو فتح هذا 
اباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإتحم لا يزالون يرون النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوتم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة» وتخليق هذه 
الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ولم يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا 
مقام إبراهيم بقوله: طوَاتخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاجِيمَ مُصَلّى)4 )١(‏ كما أنه لم يأمر بالاستلام 
والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسودء ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا 
يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير 
البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضانء وأمثال ذلك. ثم قال: وقد تبين 
الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال أنه قدم نبي أو أثر 


نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من 


771/8 مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 
الك‎ 





البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان 
السابقون الأولون والتابعون لحم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين بل 
هو من أسباب الشرك وذرائعه) والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب» ثم قال في 
صفحة )5٠0(‏ من الجزء المذكور: (ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار 
ولا يتحرى مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها.. 
إلى أن قال: وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيراتماء والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل 
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (؟) » انتهى كلامه رحمه الله. 


١١8 سورة البقرة الآية‎ )١( 
سنن النسائي‎ » )١891( صحيح مسلم الحج‎ » )١١45( (؟) صحيح البخاري الجمعة‎ 
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة‎ » )7١*7( سنن أبو داود المناسك‎ » )٠١١( المساجد‎ 


فيها )١5٠.5(‏ » مسند أحمد بن حنبل 14/57١‏ 78؟) » سنن الدارمي الصلاة )١571١(‏ .." 


)00( 
0.08 'فكل شيء لم يكن مشروعا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي 
الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين ودخل 
فيه ما ليس منهء وأشبه المسلمون في ذلك ماكان عليه اليهود والنصارى من التلاعب 
بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحساناتحم وأغراضهم المتنوعة» ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس إمام دار اللحجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة؛ 
وهي قوله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها) » ومراده بذلك أن الذي أصلح 
أوها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على تعاليمهماء 
والحذر ما خالفهماء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أوهاء ولقد 
صدق في ذلك رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة 


405/1١ مجموع فتاوى ابن باز» ابن باز‎ )١( 





تفرقوا في دينهمء والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء؛ 
واستغلوا فرصة الاختلاف وضعف الدين» واختلاف المقاصد» وتعصب كل طائفة لما أحدثته 
من الطرق المضلة» والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف 
والاختلاف وتداعي الأمم عليهم؛ فالواجب على أهل الإسلام جميعا هو الرجوع إلى دينهم 
والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأخذها من منبعها الصافي: الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي بذلكء والتكاتف على تحقيقه في جميع المجالات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلكء والحذر كل الحذر من كل ما 


بخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه» وبذلك ترجع إلى المسلمين عزتهم 
المسلوبة» ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لحم في الأرض كما 
قال عز وجل: لإوَعَدَ الله الَِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالَاتٍ ليَسْتَخْلَِئَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا 
اسشخلف الَّذِينَ من قَبلهم وليمَكَْنَ لم دِينهُمْ الذِي ازتَضى عَم وليبَدلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهم 


ْنا يَْبْدُوي لا يُسْرَكُونَ بي سَبِئَاك )١(‏ 


)سور التور القية 5ه1(7) 

عمم.. "ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه. ولو فتح هذا الباب لكل جان 
يدعي الخطأ لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير؛ ويهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل 
هذا الأمر هو قول الورثة» إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه» أو توجد قرائن 
تشهد له بذلكء أما إذا عفا بعض الورثة» فإنه يسقط القصاص بذلكء كما ذكر فضيلتكم» 
وكما نص عليه أهل العلم» ويكون للورثة دية العمد مالم يقبت كون القتل خطأء أو توجد 
قرائن تدل على ذلكء» أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على أنه خطأ لا عمدء 
والصحيح أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه 
إذا طلب المدعي ذلكء لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس 
بدعواهم )١(‏ » . . .» هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولكثرة المشاغل» وما في المسألة من 


40/8/1١ مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 





الإشكال تأخر الجواب» وقد راجعت بعض المراجع المهمة فلم أجد ما يزيل الإشكال؛ فإن 
وجدتم شيئا فأرجو الإفادة به» وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والثبات 


)0( أخرجه البخاري برقم (/51) كتاب تفسير القرآن» ومسلم برقم (؟١57)‏ كتاب 
الأقضية." )١(‏ 


2.65 "المساجد وحضور المصلين فائدة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة في الحقيقة 


6 د 


س/١7:‏ كم تصلي المرأة الجمعة؟ 
الجواب: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإتما تصلي كما يصلي الإمام» وأما إذا صلت في 
بيتها فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات. 


س9 :١‏ من صلى الجمعة فهل يصلى الظهر؟ 

الجواب: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت أي فريضة وقت 
الظهرء على هذا فلا يصلي الظهرء وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع؛ لأتما لم تأت 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فيجب النهي عنهاء حتى ولو تعددت 
الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعة 
منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة 
وقد أتى بما؛ وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوز وأته إذا تعددت فالجمعة 
لأسبق المساجد» وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر 
بعدها. 


فنقول لمؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل وهل بني على أساس من السنة أو على 


"75/57 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 





لقول الله" (1) 

ه. "الصفوف في الشوارع فلا حرج في الصلاة في الشوارع لأجل الضرورة» وأما أن 
يصلي الإنسان في بيته» أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك؛ لأن المقصود من الجمعة 
والجماعة أيضاً أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعضء وأن يكونوا أمة واحدة» فيحصل فيهم 
التآلف والتراحم» ويتعلم جاهلهم من عالمهم» ولو أنا فتحنا الباب لكل أحد وقلنا: صلّ 
على المذياع؛ أو صل على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور 


المصلين فائدة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة لو فتح هذا الباب. 


6 د 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعاللى -: ماذا يفعل الإنسان إذا جاء يوم الجمعة والإمام في 
التشهد من صلاة الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة 


فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي صَلَّى الله عَلَيْه ل 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» » فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ذلك لم 
يكن مدركاً للصلاة. 

وقد روي عن النبي على اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك» . 


3 


أي ققد درك 'صرادة الجمنة إذا أتى بالتكنيه الفافية: 3 10) 

0.885 "سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم إخراج السجاد من المسجد 
لاستعماله في أغراض أخرى كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثاا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 
لا يحوز إخراج السجاد من المسجد والانتفاع به في جهات أخرى؛ لأن الموقوف على شيء 


)١(‏ فتاوى أركان الإسلام» ابن عثيمين ص/5./؟ 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين ///١‏ 





معين لا يجوز صرفه في غيره ولأنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها 
لخاصة نفسه. 

5 هه" (10) 

/ا”. "قطيفة حمراء"؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه قطيفة ولكني أرى في هذا 
نظراًء لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أتمم فعلوا ذلك؛ ولعل هذا كان 
من خصائص الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس ف 
ذلك؛ وصار كل إنسان يحب أن يجعل تحت ميته قطيفة أحسن من الآخرء وهكذاء حتى 
تكون القبور موضع المباهاة بين الناس» والذرائع ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمر 


محدور. 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك دليل يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا 
وضع القطيفة على شقران؟ وما صحة سند أن الصحابة رضي الله عنهم أخرجوا هذه 
القطيفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم عن هذا شيقاً. 


6 د 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة للحثيات الثلاث هل لما أصل أن تكون من جهة 
راع اللترف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لها أصل؛ لأن الحديث الوارد في ذلك أن النبي 9 اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلو حثى من قبل رأسه ام با 10 

0.54 سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول نحن موظفون حكوميون تأتينا في 
رمضان إكراميات وركوات من بعض رجال الأعمال ولا نستطيع التفرقة بين الركوات 


7/5/15 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 
١/14/1١17 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ 





والإكراميات لعدم علمنا بذلكء والسؤال: إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها 
وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها 
ما الحكو؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هدايا العمال من الغلول يعني إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية 
وأهدى إليه أحد ممن له صلة بمذه المعاملة فإنه من الغلول» ولا يحل له أن يأخذ من هذا 
شيئاً ولو بطيب نفس منه. 
مثال ذلك: لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما وأهديت لمدير هذه الدائرة» أو لموظفيها هدية 
فإنه يحرم عليهم قبولا؛ لأن النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عبد الله بن اللتيّ على الصدقة 
فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم. فقام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فخطب الناس 
وقال: «ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأقٍ ويقول: هذا لكمى وهذا أهدي إلي؛ 
فهلا جلس ف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا» . 
فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الحدية في معاملة تتعلق بمذه 
الدائرة» ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا: يجوز للموظف قبول هذه الحدية لكنا قد فتحنا 
باب ارقي 10 

8. "س"7١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم 
ضيف فهل تحرئ؟ 
فأجاب بقوله: لا تحزرئ؛ لأن العبادة يجب أن تكون خالصة:؛ ولأنه لو فتح هذا الباب 
لانسد باب العقيقة» وصار كل من حصل له مناسبة ذبح شيئًا ونواه عقيقة» وإذا ل يكن 
مناسبة أخر العقيقة حتى تحصل المناسبة» وهذا معناه سقوط ذبح العقيقة بنية العبادة؛ ولأن 
فعل هذا مقصود به إحياء ماله ووقايته» وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في المركي أنه لا يحابي 
في ركاته» ولا يدفع بما مذمة, ولا بحيي بها مسألة» ولا فرق بين أن يعينها عقيقة من قبل أن 
ينزل به الضيفء أو يشتري ذلك بعد نزوله به؛ لأن المعنى واحد, وإذا كان قد عينها من 
قبل فلينتظر وليشتر للضيف غيرهاء نعم لو ذبحها قبل نزول الضيف به ثم صادف نزوله به 


805/١7 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 





بعد ذلك فهذا لا شك أتما تحزئ» أو نوى أن يذبحها في اليوم المعين فنزل به الضيف ذلك 
اليوم فالظاهر أتما تحزئ أيضًا. 
س177١1:‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن معنى العقيقة؟ وهل هي سنة مؤكدة أو 
مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ 
فأجاب بقوله: العقيقة هي: الذبيحة عن المولود وهي." )1١(‏ 

5.. "البصري ذلك قال: وددت أنه لم يحدثه؟؟ اتحم يتلقفون من ظاهره ما يوافق هواهم 
فيجعلونه ذريعة هم فيما يعاملون به الناس من الظلم. 
وما يشهد بفقه بعض العلماء وحسن إدراكهم» ووضعهم العلم في موضعه المناسب: ما جاء 
في بعض الكتب أن سلطان قرطبة سأل بحبى بن يحى الليثي عن حكم يوم أفطره في رمضان 
عامدا لأن شهوته غلبته على وطء بعض جواريه» فأفتاه بأن من الواجب عليه أن يصوم 
ستين يوماء وكان بعض الفقهاء جالسا فلم يجترئ على مخالفة يحبى. فلما انفض المجلس قبل 
لمال حصطيف الذكر راتحن حيرات وكضيف العنق والاطلعاء» ققاليت ريه الزن لو فتحنا 
هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم؛ فحملته على الأصعب لثلا يعود. 
فالإمام يحبى عند ما كتم عن السلطان الكفارتين الأخريين- وهما الإعتاق والإطعام- لا يعتبر 
مسيئاء لأنه قد أعمل دليل دفع مفسدة الجرأة على حرمة فريضة الصوم »١«‏ . 
وهكذا نرى أن إظهار العلم عند تحقق المقتضى لإظهاره» ووضعه في موضعه اللائق به بدون 
خشية أو تحريف يدل على قوة الإيهان» وحسن الصلة بالله- تعالى -: ذَلِكَ فض الله يُوْتيه 


عر غير 


مَنْ يَشَاءُ. 
وبعد هذا الوعيد الشديد لأولئك الكاتمين لما أمر الله بإظهاره» أورد القرآن في أعقاب ذلك 
آية تفتح لهم نافذة الأمل» وتبين لحم أتحم إذا تابوا وأنابوا قبل الله توبتهم ورحمهم» فقال- 
تحال دب إل الريق الها أعن: تجعوااعق الكقماة وعن سائر عاضي أن يقاب عله وقلاموا 
على ما صدر عنهم وَأَصْلّحُوا ما أفسدوه بالكتمان بكل وسيلة ممكنة وَيَيُوا ل 

ما كتموه فَأُوليِكَ نُوبُ عَلَيْهُمْ أى: أقبل توبتهم» وأفيض عليهم من رحمتي ومغفرت» و 


٠0/55 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 





لواب اليَحِيمُ أى: المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة. 

فالآية الكريمة قد فتحت للكاتمين لما يجب إظهاره باب التوبة وأمرتهم بولوجه. وأفهمتهم أنهم 
إذا فعلوا ما ينبغي وتركوا ما لا ينبغي وأخلصوا لله نياتم» فإنه- سبحانه- يقبل توبتهم 
ويغسل حويتهم» أما إذا استمروا في ضلالهم وكفرهم» ومضوا في هذا الطريق المظلم حتى 
النهاية بدون أن يحدثوا توبة» فقد بين القرآن مصيرهم بعد ذلك فقال: إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا وَمانُوا 
وَهُمْ كُمَارٌ أى: إن الذين كفروا وكتموا ما من شأنه أن يظهرء كإخفائهم النصوص المشتملة 
على البشارة بالنبي صلَى الله عليه وسلّم واستمروا على هذا الكفر والإخفاء حتى ماتوا. 
أوليك عََبِهِْ لَعنَهُ الله وَالْمَلائِكَة والنّْسٍ أَجْمَعِينَ أى: أولقك الذين وصفوا بما ذكر عليهم 


)1( "..١5 تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ج ؟ ص‎ )١( 

0 "وقوله مَسَحُورُونَ اسم مفعول من السحرء بمعنى الخداع والتخييل والصرف عن 
الشيء إلى غيره. 
والمعنى: أن هؤلاء المشركين بلغ بحم الغلو في الكفر والعناد» أننا لو فحنا لهم بايا من أبواب 


السماء» ومكناهم من الصعود إليه» فظلوا في ذلك الباب يصعدون» ويطلعون على ملكوت 
السموات وما فيها من الملائكة والعجائب لقالوا بعد هذا التمكين والاطلاع- لفرط عنادهم 
وجحودهم- إنما أبصارنا منعت من الإبصارء وما نراه ما هو إلا لون من الخداع والتخييل 
والصرف عن إدراك الحقائق بسبب سحر محمد صلى الله عليه وسلم لنا وعلى هذا التفسير 
الذي سار عليه جمهور المفسرين؛ يكون الضمير في قوله مَظَلُوا يعود إلى هؤلاء المشركين 
المعاندين. 

وقيل الضمير للملائكة» فيكون لمعنى: فظل الملائكة في هذا الباب يعرجون» والكفار 
يشاهدونهم وينظرون إليهم» فقالوا- أى الكفار- بعد كل ذلكء «إنما سكرت أبصارنا..» 


وعلى كلا الرأيين فالآية الكريمة تصور أكمل تصوير» مكابرة الكافرين وعنادهم المزرى. 


م7/١ التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي‎ )١( 
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وعبر- سبحانه- بقوله فَظَلُا. . ليدل على أن عروجهم كان في وضح النهار» بحيث لا يخفى 
عليهم شيء ثما يشاهدونه. 

وجمعوا ف قوم بين أداة الحصر إِنا وبين أداة الإضراب بَإن للدلالة على البت بأن ما يرونه 

حقيقة له بل هو باطل» وما يرونه ما هو إلا من تخيلات المسحور. 

وقالوا «بل نحن قوم مسحورون» ولم يقولوا بل نحن مسحورونء للإشعار بأن السحر قد 
تمكن منهم جميعاء ولم بخص بعضا منهم دون بعض. 

قال الشوكانى: وفي هذا البيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائنا 
ما كانء فإنْحم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» نسبوا إلى 
أبصارهم أن إدراكها غير حقيقى لعارض الانسداد أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم 
غير صحيح. ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحد» فلا تنفع فيه موعظة ولا يهتدى بآية» »١«‏ 


وبذلك نجد السورة الكريمة قد حدثتنا في حمس عشرة آية من مطلعها إلى هناء» عن سمو 


1 انون شو القرو عام ارا 
20.55 "وأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة» وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا هو 


الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته» بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله: [لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بل هو بدعة] قاله في الاختيارات. 

فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث 
صحيح) يدل دلالة صريحة على الأمر بماء فضلا عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو 
مستفيضة؛ امتنع حيئئذ التصديق بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى بما أو شرعها 
لأمته» وم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة» ولا أهل بيته ولا التابعين» مع كرات السدية 
وحرصهم على محبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته وتنفيذ أوامره» والعادة 


٠ التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي //ه‎ )١( 





تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الحمم والدواعي على 
نقلها وتبليغهاء لكونهم أحرص الناس على فعل الخير» وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم, 
فمتى كان الأمر بمذه الصفة» علمنا حينئذ أتما ليست بمشروعة» ولا مرغب فيها؟ والتعبدات 
الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع. لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف: 
كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه؛ فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. 
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم؟ 

قيل: علمنا ذلك بعدم نقله عنهم؛ وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم 
فعلهاء لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم» ومن المعلوم 
أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض» حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر 
السئن والمستحبات» أما الأمور العدمية التي لاوجود لفعلهاء فإن الناس لا ينقلوتما إلا عندما 
يحتاجون إلى ردهاء وبيان الهدى من الضلال فيهاء فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليه» 
لحكمنا بكذبه لعدم نقله. ولو فتح ههذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا 
البدع ويفسد الدين. 

والمقصود أن الأضحية عن الميتلم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتهاء 
ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح؛ الأمر بما لا بطريق التصريح ولا الإبماءء ولهذا." (1) 

+»؟. "ف (ق 5" / :)١‏ " إسرائيل "كما ف المطبوعة عته فليتنيه " اه. 


الوجه الثابي: 

قال شيخ الإسلام . ابن القيم . رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة لعل متنه انقلب.. الخ 
قلت: أصاب شيخ الإسلام أجراً واحداً. فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق 
العلمي. وقد رده الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في " مرقاة المفاتيح " ١(‏ / 57ه5ه) 


١74/ص المفصل في أحكام الأضحية» حسام الدين عفانة‎ )١( 
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فقال: " وقول ابن القيم أن حديث أب هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر إذ 
لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة " اه وصدق يرحمه الله. 


لرذ الناس كثيراً من السنن دوتما دليل ححة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا. 


الوجه الثالث: أن الأحاديث الت أوردها معلولة لا تقوم بمثلها حجة! فلا يعول على شىء 
منها عند أئمة النقد. والحديثان اصلهما حديث واحد. فأخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ / 57؟) 


((ب)) وكذا الطحاوي )١55 / ١(‏ والبيهقي (؟ / )٠٠١‏ 


((ب)) : ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (ج ١‏ / رقم )1514٠.‏ وذكره الترمذي (559) 
ا 

٠.5464‏ "الأول:أن الأثر ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف» وهو مدلس ولم يصرح 
بالحديث» وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود» لذلك ضعفه الحويني ‏ حفظه الله . في رسالته. 
الثائي: أن ابن مسعود كما ذكر وأخرجه الدارمي كان يرى التخيير لما سئل عن ذلك فقال: 
((كله طيب)) )1770/١(‏ . 
وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب لكن لم يتكلم العلماء عنها لضعفهاء ووهائها الظاهر 
منها: 

. )١( حديث أي هريرة: ((فليبداً بركبته قبل يديه. ولا يبرك بروك الفحل))‎ )١ 

وهو ظاهر الوهاء؛ لأنه من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جدهء وعبد الله هذا 
ضعفه العلماء بل واتحمه بعض أهل العلم بالكذب؛ لذلك قال ابن حجر: ((متروك)) , 
وقال الذهبي: ((واه)) . 

؟) حديث أبي بن كعب: ((كان يخر على ركبتيه ولا يتكيع)) (1) . 

من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب» عن أبيه» عن جده؛ عن أبي بن كعب. 
قال ابن المديني: ((لا نعرف محمد بن معاذ هذاء ولا أباه» ولا جده في الرواية» وهذا إسناد 
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مجهول)) . 

ثالثا: بحث ابن القيم . رحمه الله . في كتاب ((زاد المعاد)) : 

فلن أتعدى فيه ما ذكره شيخنا الحويني (") . حفظه الله .» وفيما قاله ورد به كفاية في توضيح 
المراد بإذن الله ولكن باختصار وأنقله هنا للفائدة: 

حديث وائل بن حجر تقدم الكلام عليه وبينا أنه ضعيف» وحديث أب هريرة لعل متنه 
أنقلب. 

قال الحويني . حفظه الله .: ((قلت: أصاب شيخ الإسلام أجرا واحداء فما قاله أقرب إلى 
الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي» وقد رده الشيخ / ملا علي القارئ في مرقاة المفاتيح 
(١/؟5ه)»‏ فقال: 

((وقول ابن القيم فيه نظر إذ لم يبق اعتماد على رواية راوى مع كونها 
صحيحة)) » وصدق يرحمه الله الباب لرد الناس كثيرا من السنن دوثما دليل بحجة 
أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا. 


. )١54/1( أخرجه الطحاوي في ((شرح معان الآثار))‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن حبان (/51ه)‎ 
)١( (؟) نمي الصحبة عن النزول على الركبة.."‎ 

4. "وشقيق: مجهول لا يعرف )١(‏ » سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم (؟) » وَقَالَ ابن حجر: 
((مجهول)) (7) . 
ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الَْدِيْتْء وأسنده شريكء قَالَ البيهقي: ((هَذَا 
حَدِيْث يُعَدٌّ في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره 
البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَ)) (5) . 
لذا قَالَ الحازمي في " الاعتبار ": ((والمرسل هُوَ امحفوظ)) (5) . 
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريكء والثانية: مخالفته 
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لحمام ف روايته. 

أما قوله رآن الفرقت نقلوب فنا كو إلذ من باب المجويز لعقلي وَلَوْ فتحنا هَذَا 
الباب ما سلم لنا شيء من الأخبارء وَقَدٌ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم 
أن حَدِيْثْ أبي رَيرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظرء إِذْ لو فتح لهذا الباب 3 يَبىَ اعتماد 
عَلَى روَايّة راو مع كونما صحيحة)) (5) . 

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله» ففي كلا إسنادههما: 
عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري» كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحبى 
القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فيْهِه يعني: الكذب. 
وَقَالَ أحمد: منكر الَدِيْثْ متروك الَدِيْت. وَقَالَ أبو أحمد المتاكم: ذاهب الَْدِيْث (7) . 


. )"1/5( انظر: ميزان الاعتدال 9/9/ا؟‎ )١( 

."37//84 الجرح والتعديل‎ )١( 

. )58١5( التقريب‎ )©( 

(:) السنن الكبرىء للبيهقي 595/7. 

(ه) الاعتبار: .١77‏ 

(5) مرقاة المفاتيح ١/557ه.‏ 

(0) انظر: تحمذيب الكمال 49/5 ١‏ (#و ؟م) .." )١(‏ 
0.55 "لبنية في التعبير القرآني 


يستعمل القرآن الكريم بُنيةَ الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 

-١‏ فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
والاسم يدل على الثبوت تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف (يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد 
أي: هو آخدٌ في سبي التعلم بخلاف: (متعلم) فإنه يدل على أنَّ الأمر تم وثبت وأن الصفة 
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تمكنت في صاحبها. ومثله: هو يجتهد ومجتهد. 

وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصغية الاسمية للدلالة على أن الأمر بمنزلة 
الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك 
لوثوقك بما قررته أي: كأن الأمر تم وحصل وإن لم يحدث فعلاً» ومن هذا الضرب قوله تعالى: 
إيّ جَاعِلٌ في الأرض حَلِيمَة© [البقرة: ]١‏ . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم 
الفاعل للدلالة على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 
عليه السلام: «إولا تُحَاطِبْني في الذين ظلموا إِكمْ مُعْرَُونَ4 [هود: 37.] فلم يقل: سأغرقهم 
أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر استقر وانتهى. ومثله قوله 
تعالى في قوم لوط عليه السلام: لإوَلَّمًا جَآءَت رُسْلْمَآ إِبْرَاهِيمَ بالبشرى قالوا إِنَاً مهلكوا أَمْلٍ 
هاذه القرية» [العنكبوت: ١"؟]‏ ولم يقولوا: ستهلك. فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على 
القباك اي كان الأمو ادي وتديك: 

فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد والاسم يدل على الثبوت والاستقرار. 
وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً في غاية الفن والدقة. 


فمن ذلك قوله تعالى: برج الحي مِن الميت وَمُخْرِجُ الميت مِن الحي ذلكم الله فى تُؤْفَكُونَ 
[الأنعام: 15] . فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم مع الميت فقال: 
(مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصغية الفعلية الدالة على 
الحركة والتجددء ولأن الميت في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصغية الاسمية الدالة 


على الثبات فقال: وخر الميت مِنَ الحي 6 [الأنعام: 318] . 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران: إوَتْخْرج لحي مِن الميت وَتخْرِجُ المت مِن الحي 1 
[آل عمران: 77] بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إِنَّ السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق في آل عمران 
وهو في التغيير والحدوث والتجدد عموماًء فالله سبحانه يؤت مُلْكه مَنْ يشاء أو ينزعه منهى 
ويُعِزٌ من يشاء أو يُذِله ويغير الليل والنهارء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» 
وغير ذلك من الأحداث؛ء فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصغية الفعلية الدالة 
علن ‏ الحدد والتعزير اشرق 





0 ظقُلٍ اللهم مَالِكَ الملك تو وي الملك مَن تَشَاءْ وَتَنرِع الملك يمن تَشَاءْ وَتعِرٌ مَن 
آء وَتُذِلُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الخير إِنّْكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ الليل في النهار وَتُولِجُ 

النهار بي الليل وخر الحي مِنَّ الميت وخر الميت مِن ال حي وَتَرْرْقُ من تَشَآءْ بِعبْرٍ حِسَابٍ # 
ابر ب ان 
في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات وإِنما هو في صفات 
الله تعالى وقدرته وتفضله على خلقه. 
قال تعالى: ٍإذ الله فَالِقُ الحب والنوى يدر الحي مِنَ الميت وَخْدْرِجُ الميت مِنَ الحي ذلكم 
الله فأى تُؤْفَحُونَ * فَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الليل سَكّناً والشمس والقمر حُسْبّاناً ذلك تَقْدِيرْ 
العزيز العليم؛ [الأنعام: 35-98] . 
فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مُسْئّدها اسماً أيضاً ثم جاء :يحله انميق أخري 
هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من 
حركة الحي بخلاف ما في الآية آل عمران من دلالة على التغير 0 فالسياق مختلف ولذا 
تتوالى الأفعال في هذه الآية» فوضع كل صغية في المكان اللائق 
ومن ذلك قوله تعالى: مووَإِن تَدْعُوهُمْ إلى الحدى لا ب يتعْوكُْ 5 لق 
صامتون» [الأعراف: ]١97‏ . 
"فَفدَقَ بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم صامتون) بالاسم وم 
يسوٌ بينهما فلم يقل: أدعوتموهم أم صمتّم بالفعلية. أو: أأنتم داعوهم أم صامتون. 
وذلك أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت وإِنما يتكلم لسبب يعرض له. ولو رأيت إنساناً 
يكلم نفسه لاّمته في عقله. فالكلام طارئ يحدثه الإنسان لسبب يعرض له ولذا لم يسوّ 
بينهما بل جاء للدلالة على الحالية الثابتة بالاسم: (صامتون) وجاء للدلالة على الحال 
الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي: أأحدثتم لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "إن قيل: هلا قيل: أم صَّمَتّم؟ و4 وضعت الجملة الاسمية 
موضع الفعلية. 
قلت: لأتمم كانوا إذا حَرَّتُم أمر دعوا الله دون أصنامهم.. فكانت حالتهم أن يكونوا صامتين 
عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من 
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عادة صمتكم عن دعائهم". 

ومن ذلك قوله تعالى: للإذلك أن ل يَكُنْ بنك مُهْلِكَ القرى بِظلم وَأَهْلُّهَا غافلون» [الأنعام: 

.]١ "١ 

وقوله: مووْمَا كانَ رب بك لِيَهْلِكَ القرى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ» [هود: ]١١107‏ 

فقد جاء في الآية الأولى بالصغية الاسمية (مهلك) وف الثانية بالصيغة الفعلية (ليهلك) وذلك 

أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة عمّا كان في الدنيا قال تعالى: مإوَيَومَ 

0 حميعاً يامعشر الجن قَدِ استكثرتم مِّنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَآقُهُم مّنَ الإنس رَبنَا استمتع 

بَعْضْنًا يبَعْض وِبَلَعْنَآ أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنَا قَالَ النار مثواكم خالدين فِيهَآ إِلذَّ مَا شَآءَ الله 
لك حكِية عَلي الجات ا ضر مره وعد ادو 

0 لكُمْ آياي وَيِرُوتَكُمْ لقَآء يَؤِْكُمْ هاذا ُو َهدُ 

على أَنْفْسِنَا وَعَدَُمْ الحياة الدنيا 0007 أَنْمْسِهِمْ أَكمْ كاثوأ كافِرينَ * ذلك أن لَّ 0 

يبّكَ مْلِكَ القرى بِظلّم وَأَمْلْهَا غافلون» [الأنعام: ]١51-11/+‏ . 

ل 0 

ينذرونحم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: مإِلِذِرَ ونا 18 أنه آبَآَوُهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ4 

[يس: 5] . فهو في سياق أمرٍ ثبت واستقرٌ وانتهى فجاء بالصيغة 0 الدالة على 

الثبوت. 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذ الحياة وشؤوتما وذكر سنة الله في الأمم قال تعالى: 

«إفاستقم كمّآ أُمِرْتَ ومن تاب مَعَكَ ول تطعأ نه بمَا َعْمَلُونَ بَصِيدٌ * ولا تركنوا ِل الذين 

ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النار وَمَا لَكُمْ مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْليَاءِ نه لا تُنصَرُونَ * وأَقِمِ الصلاة طَرَقٌ 

النهار وَرُلَمَاً مّىَ اليل إِنَّ المسنات يُذْحِبْنَ السيئات ذلك ذكرى بلذاكرين ع * واصبر فَإِنَّ الله 

لا يُضِيعُ أنه إخسيين ناولا كان ةلقرو مد بكم لوا كه بَقِيِّةِ يَنْهَؤْنَ عَنِ الفساد في 

الأرض إلا ليلا ممّنْ أَنْجَْنَا مِنْهُمْ واتبع الذين ظَلَمُوأً مآ نوا فيد وكائوا خرييت * وَمَا كَانَ 

رَتْكَ لِيُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ# [هود: ]١١17-1١١‏ . 

فهو - كما ترى - في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن الأمم تَحدتُ 

وتتجدج وتملك وبأقٍ غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك) 
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. ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب () الدالة على المضي (ذلك أن لم يكن رَبْكَ) لأن 
الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل 
على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: 8وَمَا كَانَ رَبّكَ لِيْهْلِكَ القرى» 
[هود: / ]١ ١‏ : 

أما ما ختم به كل آية من الآيتين فله كان آخر. 

ومثل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّكتُمْ ونث فِيِهمٌ وَمَا كَانَ الله مُعَذّمُمْ وَهْمْ 


يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: *"] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبحم) وجاء بعده بالاسم: (مُعَذُِم) وذلك أنه جعل 
الاستغفار مائعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه - أي العذاب - موقوثتٌ 
ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الا"مية والحالة الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير 
قوله تعالى: 8إوَمَا كُنَا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ؛ [القصص: 34] فالظلم من 
الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ول يقل: (يظلمون) 
وذلك معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارئ عليهم فاستحقوا الحلاك 
كمذا الوصف السيئ. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم, ولو لم يكن وصفاً ثابتاً فيهم» وأنه لا 
يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار بالصيغة الفعلية 
(يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الامية (ظالمون) . فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى 
ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين: ©إوَإِدَا لَقُوأْ الذين آمَنُواْ قالوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إلى 
شَيَاطِينِهِمْ قالوا إن مَعَكُمْ نا كحَنُ مُسْعَهْرِنُونَ)» [البقرة: ]١4‏ . 

'فقد قَيَّقَ بين قوهم للمؤمنين وقولهم لأصحابحم فد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة 
على الحدوث (آمنا) » وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام 
(إنَا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إِما لأن 
أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعثٌ ورك وهكذا كل قول لم يصدر 





عن أريحية وصدق ورغبة واعتقاد ... وإما مخاطبة إخواتحم فيما أخبروا به عن أنفسهم من 
الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 
ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنة 
للتحقيق وَمِثْنّ للتوكيد". 

ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى: #الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الليل لِتَسْكُنُوأ 
فيه والنهار مُبْصِرا» [غافر: ]1١‏ . 

فاستعمل مع الليل الفعل (لستكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسوّ بينهما فلم يقل: 
ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه» ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال الحقيقي هو: (لتبصروا فيه) 


وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية واحدة لفاتت هذه 
المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال أِهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لَِشكئُوأ فيد 
[يونس: 17] . ولو قال: "هو الذي جعل لكم الليل ساكناً" لم يكن فيه دلالة نعمة على 
الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة ليس لما فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة 
الفعلية للدلالة على قصد النعمة والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكنا) 
لم يكن التعبير مجازياً لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساجء 
فتحويله إلى الصيغة الاسممية ليس فيه فائدة معنوية ولا فنية» ولَكا تقررت دلالة النعمة 1 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير ا مجازي بعد ذلك كسباً فنياً. 

فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: «إوالنهار مُبْصِراً [غافر: 
]١‏ وذلك أن النهار لا ييصر بل يبصر من فيه: فجمع بين التعبير الحقيقي وامجازي ودل 
على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً. 
ولو قال: "لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه" لفات التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: "ساكناً 
ومبصر" لفاتت الدلالة على النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية. ولو قال: "ساكناً 
ولتبصروا فيه" لفات المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل 
فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. فأنت ترى أنه لو 





وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بما القرآن ما أدى هذا المؤدى. هذا علاوة على 
ما في جعل النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 
الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا بالخير والشر فكأن 
له عينين تُبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: "فإن قلت: له قرن الليل بالمفعول له والنهار 
بالحال؟ وهل كانا حالين أو مفعولاً ل هما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخرء ولأنه لو قيل: 
"لتبصروا فيه" فاتتٍ الفصاحةٌ التي في الإسناد المجازي. ولو قيل: ساكناء والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه» لم تتميز 
الحقيقة من امجاز" . 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو 


الكافرون * لذ أَعْبَدُ ا ا تَعْبْدُونَ * وَل أ عَابدُونَ مآ أَعْمْدُ * 


و 


أنهُمْ عَابدُونَ ها أطي * لك: دِينّكُمْ وَل دِينِ» [الكافرون: >-١‏ 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: الفعلية والاسمية (لا أعبد 
ما تعبدون) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع والماضي (تعبدون) و (عبدتم) . 
ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة مرتين هي الصيغة الامية: (ولا أنتم عابدون 


ها أعيد) + 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة في جميع الأزمنة 
وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر حادث قد يزول. ولو اقتصر 
على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف 
لا يفارقه» فإن الوصف قد يفارق صاحبه أحياناًء بل معناه أن هذا وَضّْفُّه في غالب أحواله 
فالحليم قد يغضب ويعاقبء والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جُودٍ 
مستمر لا ينقطعء والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يَظَنّ ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة 
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الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال 
والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع؛ في حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط. 
فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم» وحاله أكمل من حالم والنفي عنه أدومٌ وأبقى 
بن اللني عنهم: 

ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً: (قل يا أيها الكافرون) نفى عنهم العبادة 
الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) . فإنْهم لما اتصفوا بكفرهم 
على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً. وهو تناظر جميل. ومن جميل 
استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة 
فإذا كان ثما يتكرر حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية وإذا لى يكن كذلك استعمله 
بالصورة الامعية. 

فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن الإنفاق 
أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى: #إالذين يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ بالليل والنهار سِراً وَعَانيَ 
لَهُمْ أَجْرْهمْ عند رَيِمْ ول حَوْفْ عَلَيْهِمْ ول هُمْ ينون [البقرة: 11074] فاستعمل الفعل 
المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى: #الذين 
يُنفِقُونَ في السَرّآءِ والضرآء والكاظمين الغيظ والعافين عَن الناس والله يحت المحسنين» [آل 
عمران: ]١54‏ وقوله: «إوالذين يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ رِنَآءَ الناس ولا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم 
الآخر» [النساء: 4"] . 

ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله تعالى: «الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١1‏ وهو في سياقٍ أوصافي المؤمنين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك استعمال القرآن للإبمان» فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً وذلك لأن الإبمان له 
حقيقة ثابتة 0 بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع قال تعالى: ظأَقّمَن كَانَ مُؤْمِنا 
كُمَن كان فَاسِقاً ل يَسْتَوُونَ؟ [السجدة: ]١8‏ . وقال: همِإْومَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ قلا يََافُ ظَلّماً وَل حَضْماً؟: [طه: ؟١١]‏ . وقال: ملوَكَانَ حَمَّاً عَلَيْنَا نَضْرُ المؤمنين 


[الروم: 57] . وغيرها وغيرها. 





كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث, قال تعالى: لإوَأَقْسَمُوا 

جَهْدَ أعانهم لَيِن جَآءَتْم آي لَيِؤْمِئْنَ بتاك [الأنعام: ؟ حي ١:‏ 
هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله قوله تعالى: ©إوَإِذًا قبل 
موا كه اق الداس بإقالوا الزدة كه آم السفياء ال ف هُمْ السفهآء©» [البقرة: ١‏ 

وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان) "ومن هذا يعرف لم قيل: (الذين ينفقون) و1 7 
(المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد بخلاف 
الإيمان فِإنَّ له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل عنهاء وكذلك التقوى والإسلام 
والصبر والشكر والحدى والضلال والعمى والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه 
لها مسميات حقيقية أو مجازية تستمر» وآثار تتجدد وتنقطع, فجاءت بالاستعمالين إلا أن 
لكل محل ما يليق به. فحيث يراد تحدد حقائقها أو آثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف 
كما فالأسماء" . 

ومن ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغفار يحدث ويتجدد جاء به بالصيغة الفعلية 
كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى: #الذين يحْمِلُونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَتُواك [غافر: 7] . 

وقال: «ووالملائكة يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَن في الأرض* [الشورى: 5] . 

ول يرد بالصيغة الاسمية إلا في آية واحدة هي التي ورد فيها الإنفاق اسماً وهي قوله تعاللى: 
#الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: ]١0‏ أي 
أصحاب هذه الصفات. 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كثيراً للسبب نفسه وذلك نحو قوله تعالى: 
طوَيُسَبَحُوئَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ؟؛ك [الأعراف: ]١١5‏ . و سبح بِلَهِ مَا في السماوات وَمَا في 
اه [الجمعة: ]١‏ . 

ول يرد بالصيغة الوصفية إلا في آيتين: إحداهما: في صوف ني الله يونس عليه السلام قال: 
فلولا أَنّهُ كَانَ مِنَ المسبحين * لَلَبِتَ في بَطَبِهِ إلى يَوْمِ يُبْعتُونَ» [الصافات: 4 ]١ 44-١‏ 
. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأه كان من أصحاب هذا الوصف. والجيء 
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بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح تخلّص من الكروب والمكاره» وأن يونس 
إنما نجا من هذه الشدة بمداومة التسبيح. 

والثانية: في صفة الملائكة 8«َإوَإِنَا لَنَحْنٌ الصآفون * وَإِنَا لَنَحْنُ المسبحون» [الصافات: 
]١5 5-5‏ أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة «ِيُسَبَحُونَ اليل 
والنهار لآ يَفْْرُونَ؟ [الأنبياء: ]٠١‏ إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

"وانظر هنا إلى لطيفة وهو أن ماكان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة وليس من شأنه أن يذكر 
الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى: موَيْضِ الله الظالمين» [إبراهيم: 
؟] وقال: بوَإِنَّ الله َادٍ الذين آمنواته [الحج: ؛ 5] إوَلِكُلَ قَوْم هَادٍ)ه [الرعد: 7] . 
ومنه قوله تعالى: مإتَذَكَرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ؟ [الأعراف: ]٠0١‏ لأن البصر صفة لازمة 
للمتّقَّي» وعين الشيطان ربما حجبت فإذا تذكر رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن 
تحدد واكتساب لا عود صفة". 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط للدلالة على أن هذا 
الأمر طارئ يفعله مع من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه بالصورة الاسمية للدلالة 
على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: ©َكَذَلِكَ يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
مُرْتَابٌه إغافر: 5؟] وقال: كَذَلِكَ يُضِلٌ الله الكافرين» [غافر: 75] وقال: «#وَمَا 
يُضِكٌ به إلا الفاسقين» [البقرة: 15] . 

في حين وصف الشيطان بذاك فقال: «إهاذا مِنْ عَمَلٍ الشيطان إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ4 
[القصص: ]١5‏ فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً فقال: «إوَيتعْ كُلّ سَيْطَانٍ مَريدٍ * كُتب 
علو آنه عن اقركة اقالة زتره ونؤدية إل عدا البتمير ف [الحيدة 428 ] -وقال«الشيطان 
عن نفسه: «وَلأُضَِتهُمْ وَلأَمبْيتهُةْ)4 [النساء: ]١1١9‏ . 

فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته العليّة الثابت 
والمتجدد الهداية فقال: #وَإِنَّ الله مَادٍ الذين آمنواه [الحج: 54] . 

وقال: «إوكفى بِرَبَكَ هَادِياً وَتَصِيراً» [الفرقان: ]"١‏ وقال: ِيَهْدِي به الله مَنِ اتبع رِضْوَاَة 
سُبْلَ السلام) [المائدة: ]١‏ وقال: مَقُلٍ الله يَهْدِي لِلْحَقٌ» [يونس: 5م] فشتان ما بين 


الوصفين. 





ومن بدائع الفن في هذا الباب قوله تعالى: «هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكرمين 

دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواُ سَلاماً قَالَ سَلامٌ كم مَُكَرُونَ4 [الذاريات: 18] . 

'ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع ولم يسو بينهماء 
وذلك لأن قوله: (سلاماً) بالنصب تقديره: نُسَلْمُ سلاماً أي بتقدير فِغْلٍ. وقوله: (سلام) 
تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير امية الجملة. والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على 
أن إبراهيم عليه السلام حَيّا الملائكة بخير من تحيتهم. قال تعالى: صإوَإِذًا خُيّيتُم بتَجيّةَ فَحَيُوأ 
بأَحْسَن مِنْهَآ أو رُدُوهَآ إِنَّ الله كَانَ على كُلَ شَْءٍ حسيباً» [النساء: 867] فرد التحية خير 
منها. 

وجاء في "التفسير الكبير" أن "إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى بالجملة 
الاسمية فإنحا أدل على الدوام والاستمرار" 

ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إوجآءُوا على فُمِيصه دم كذِب كال بل 
سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُؤ أثراً فَصَبْدٌ جيل والله المستعان على ما تَصِمُونَ» [يوسف: ]١8‏ فجاء 
بالصبر مرفوعاً أي: بتقدير الجملة الاسمية لأنه وَطَّنَ نفسه على الصبر الطويل الدائم الذي 
لا يعرف له نحاية والذي قد يستغرق ما بقي من عمره؛ ولم يقل: (فصراً) بالنصب بتقدير 
الفعل أي: لأصبر صرراًء لأنه يدل على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت. 
فنكة فذق بين الامسعمالن والعبين: 

ومن هذا الباب قوله تعالى : #الطلاق مُث رَنَآنِ فَإِمْسَا مْسَاكُ بعر ف و تَسْرِيح بإحسان» |[البقرة: 
84 فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع» وذلك لأتما الطلقة الأخيرة والحكم معها 
يكون على وجه الدوام؛ إِمّا الإمساك بالمعروف أو التسريح الذي لا رجعة فيه» فانظر كيف 
م يقلها بالنصب وذلك لأن النصب موقوت. ألا ترى إلى قوله تعالى: ©فَإِدًا لَقِيتُمْ الذين 
كمَرُوا فَضَرْب الرقاب [محمد: 4] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك على تقدير الفعل 
أي: فاضربواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً. 

ومثله قوله تعالى: «إوثْل لَكُلَ همرة لمر [المممزة: ]١‏ فاظر كيف قال: (ويل) بالرفع وم 
يقل: (ويل) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة اسمية وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً 
دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم به. ولو قال: (ويلاً) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير 
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الدائم. ثم انظر كيف قال في آخر السورة: «إإًِا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ * في عَمَدٍ َدّدةِك [الهمزة: 
-1] فأخبر أن أبوابما مغلقة عليهم لا تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وكيف ناسب 
ذلك أول السورة برفع الويل. 

فانظر هذا التنسيق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتئح والختام. وفي هذا القدر كفاية فإن 
غرضنا التمثيل وليس الاستقصاء فإن الاستقصاء يطول. 

6ت وكذلاف" سمال كنوه لأسي تون ينعيليا اعوالاً كنا هيا ويطعها ديعا 


معجزاء فمن ذلك أنه يأ بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر فعلٍ آخر يلاقيه في 
الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدار من أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله 
تعالى: «إواذكر اسم رَبَكَ وَتَبََّنْ إِلَيْهِ تبتيلاً [المزمل: 8] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه 
لم يأت بمصدره وإنما جاء بمصدر فعل آخر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبثّل) 
فإن مصدر (تفعّل) يكون على (التَمَكل) كتعلّم تعلّماً وتقدّم تقدماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بََّلَ لا تل فإن (التفعيل) هو مصدر (فعّل) كعلّم تعليماً وعظم تعظيماً. وكان المتوقّع 
أن يقول (وتبتل إليه تبتلا) غير أنه لم يقل ذاك. وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنَبِي 


التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثل على وزن تفعّل و (تَفَعَلَ) : يفيد التديّجَ والتكلف مثل: 
محسس وتحسس وتبصّر وتدرّج وتمشى وغيرهاء فإن في تحسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً 
وتكلفاً. ألا ترى أن في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما ليس في (بصر) , وفي 
(تمشى) من التدرج ما ليس في (مشى) ؟ 

وأما (فعّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّرء فإن في كسّر المضاعف من المبالغة 
والتكثير ما ليس في كسَرٌ الثلائي فقولك: (كسترت القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة 
بخلاف ما إذا قلت: (كُسَرْتُ المَلْمَ) فإنه يفيد أنك كسرته مرة واحدة. كذلك قولك: 
(قطّعت اللحم) فإنه يفيد أنك جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا 
تضعيف فإنه يفيد أنك قطعته مرة واحدة. وتقول (موّتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا 
يقال: (موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج 
9 جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر 
الفعل (تبتّل) فقال: (وتبتل إليه تبثّاهً) لم يفد غير التدريج وكذلك لو قال (وبمّل نفسك إليه 





تبتيلا) لم يُفِدٌ غير التكثير. ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة 
أخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول: (وتبتَّ إليه تَبَثّلاً وبَيّنْ نفسَكٌ إليه تبتيلا) جاء بالفعل 
لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن واحد وهذا 
باب شريف جليل. 

جاء في (التفسير القيم) : "ومصدر تبتل إليه: (تبّل) كالتعلّم والتفهم ولكن جاء على 
(التفعيل) مصدر (فعلّ) لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكليف والتعلّم 
والتكثير والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: 
بتّل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز . 

وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التريوي الآخر وهو أنه 
جاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» بالمعنى الدال على الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي 
حكيم؛ إذ الأصل أن يتدرج الإنسان من القلة إلى الكثرة» والمعنى: امل نفسك على التبتل 
والانقطاع إلى الله في العبادة شيقاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة والمبالغة أولاً ثم 
يأ بالصيغة الدالة التدرج والتكلف فيما بعد» بل الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في 
حمل النفس على الشيء من القلة إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها 
وضعاً تربوياً أيضاً. 

ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى التدرج والحدوث 
بالصغية الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على 
معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة الاسمية الدالة على الغبوت والكثرة لأتما الحالة الثابتة 
المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار» فجاء لكل معنى بها يناسبه. 

ومثله قوله تعالى: لأوَيُرِيدُ الشيطان أن بَضِلّهُ ضَلالاً بَعيداً» [النساء: ]1١‏ والقياس أن 
يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعيدا) "لأن مصدر (أضل) : الإضلال أما الضلال فهو مصدر 
ضل» قال تعالى: فَقَدُ ضَكَ ضَلاَلاً بَعيدً؛ [النساء: ]١١‏ والمعنى أن يُضلهم فيضْلُوا 





ضلالاً بعيداًء وقد جمع المعنيين: الإضلال والضلال في آن واحد. 

والمعنى أن الشيطان يريد أن يُضلهم ثم يريد بعد ذلك أن يَصْلوا هم بأنفسهمء فالشيطان يبدأ 
المرحلة وهم يُتَمُو تما. فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. 
يريد أن يطمئنوا إلى أنحم يقومون بمهمته هو". 

ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور» ولكنه جاء بالفعل لمعنى؛ 
وجاء بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين» والمعنيان مرادان والله أعلم. 

وقد يُستعملئ في كان ما صيغدٌ ثم يعدلُ في مكان آخر عن تلك الصيغة» فيحولا إلى صيغة 


أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 


دع سكيوهى 


فمن ذلك قوله تعالى: بل عجبوا أن جَآءَهُمْ مَُذِرٌ مَنْهُمْ فََالَ الكافرون هاذا شَيْءٌ 
عَجِيبٌ» [ق: ؟] . 
وقوله: قَالَتْ ياويلقءَالِدُ 
7 . 

وقوله في مكان آخر: مأَجَعَلَ الآلحة إلاها وَا 


ِدُ وَأنأ 


َأ عَجُورٌ وهاذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هاذا لَشَمنْءٌ عَجِيبٌ 
اجداً إِنَّ هاذا لَسَْءٌ عُْجَابٌ» [ص 

فأنت ترى أنه قال في سورة ق: (هذا شيء عجيب) وفي هود: (إِنّ هذا لشيء 5 
وف سورة ص: (إِنّ هذا لشيء عجاب) فُعدلَ من عجيب إلى عُجابء وذلك أنه تدرج في 
العجب بحسب قوته ففي سورة (ق) ذكر أتمم عجبوا من أن يجيء منذر منهم فقالوا: (هذا 
وفي سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تَلِدَ امرأةٌ عجوز وعقيم (انظر 
سورة الذاريات 53؟) وبعلها شيخ إِذْ كُلُ ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب فالعجوز لا تلد 
فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يتسحيل على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى 
كل ذلك أن بلعها شيخ كان أبعدَ وأبعد ولذا أَكَدَ العجب بِإِنّ واللام فقال: إن هاذا 
لَسَْءٌ عَجِيبٌ» [هود: 77] . بخلاف آية (ق) فإنه لم يؤكد العجب. 

وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف يمكن أن يؤمنوا 
بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم 
عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحَسْبّكَ أن كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد 


إ 
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استسهلوا أن يحملوا السيف ويعلنوا الحرب الطويلة على أن بُقِرُوا بمذه الكلمة» فالقتل أيسرٌ 
عندهم من النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بإن واللام 
وعدل من (عَجيب) إلى (عُججَاب) وذلك أن (فُعَالةً) أبلغ من (فَعِيل) عند العرب ف (طُوال) 
أبلغ من (طويل) فإذا قلت: (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثله؛ فإذا زاد عن المعتاد 
قلت: هو طُوال ونحوه: كريم وكرام وشجيع وشجاع. 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف يراعي دقة 
التعبير في كل موضعء؛ وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان المناسب على تباعد 
الأمكنة. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: «ِإقَلَماً رََى الشمس بَاْعَةَ قَالَ هاذا 
َي هاذآ أَكْبَرُ قَلَمَآ أَقَلَتْ قَالَ ياقوم إِنّ برياء ينا تُسْركُونَ 4 [الأنعام: 7] . 

وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً: لوَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنّي برآ ينا تَعْبْدُونَ 
* إل الذي فَطَرَنٍ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ» [الزخرف: 7-55,؟] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المشّبّهة على المصدر "وأنت ترى الفرق 
بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا 
يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة 
فو كل لله 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه على الشرك 
وأعلن البراءة ما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين". 

ولذا قال في الآية الأولى: (بريء) وفي الثانية: (براء) وذلك أن (براء) أقوى من بريء فإتما 
براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث الجرد فإن قولك: (هو رجل عدل) أبلغ من قولك 
(هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي: لكثرة ممارسته للعدل صار 
هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجل سوء) أبلغ من قولك: (هو رجل سيّى) فمعنى رجل 
سيّئ أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله 
قوله تعالى في ابن نوح عليه السلام: لقال يانوح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عَمَل غَْدُ صَالِح 
[هود: 47] لم يقل إِنّه عامل غير صالح, والمعنى أن ابنك تحوّل إلى عمر غير صالح ولم يبق 
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فيه من عنصر الذات شيء؛ أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تسد 
لكان ابنك. فالبراءة في آية النخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - أعني نون 
الوقاية - في آية الزخرف زيادةً في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بما في آية الأنعام بل 
قال: (إِني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد. 

فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر وهي نظيرة ما مر 
من آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته وكيف أن القرآن كاللوحة 
الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كُكُ جزئية من جزئياتما واعتنى بكل لمسة من لمساتماء 
وصدق الإمام الرازي إذ قال: القرآن كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 

وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله تعالى: (الرحمن الرحيم) 
فإ (الرحمن) على وزن فَعْلآن و (الرحيم) على وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة 
(فعلان) تدل على الصفات المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن 
العطقن ق>-غطشان» ليبن :صفة ثابقة بل يرول 'ويعخول» وكذلك جوغاق وغضبان» جخادك: 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن هذه صفات ثابتة 
فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل (جوعان) . "ودلالة هذا البناء 
على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: (هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت 
الثبوت قلت: (هو ضعيف) » وكذلك سمنان وسمين: ألا ترى أنك تقول لصاحبك: أنت 
ضعفان.» فيرد عليك: أنا منذ نشاق ضعيف. وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ 
ال 

وهذا من أبرز ما بميز صيغة (فعلان) عن (فعيل) ... فإن صيغة (فعلان) تفيد الحدوث 
والتجدد. وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على 
(رحمن) لضن ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر على (رحيم) 
لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار الرحمة وتحددهاء إذ قد تمر على الكريم 
أوقات لا يكرم فيها وقد تمر على الرحيم أوقات كذلك. والله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فمجمع بينهما حتى يعلمَ العبدٌ أن صفته الثابتة هي الرحمة وأن رحمته مستمرة 
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متجددة لا تنقطع؛ حتى لا يَستبدٌ به الوهمُ بأن رحمته تَعرضُ ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا 
يرحم فيه سبحانه - فجمع الله كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه". 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغةً جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى في مكان آخر 
مد هقيها بالأول:وذللق عو و تعالى: مَإْمَئَلُ الذين يُنْفِفُونَ أَمْوَاُمْ ف سَبِيلٍ الله كَمَئَلٍ 
حَبِ أنبمَثْ سَبْعْ سََابِلَ في كُلّ سُتلةِ مَمَهُ حب والله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءْ والله وَاسِعٌ عَلِيم4 
[البقرة: ١51؟]‏ . 

وقوله: «إإني أرى سَبْعَ بَقرَاتِ بِمَانٍ بَأَكُلهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ ثئلاتٍ خطر وخر 
يَابِسَاتٍ # | تمس ستو | 

فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد هو سبع» ولكن استعمل معه: (سنبلات) مرةً ومرة 
أخرى: (سنابل) وسِرٌ ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى 
في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بما على (سنابل) لبيان التكثير. 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بما على لفظ القلة لأن السبعة قليلةً ولا مقتضى للتكثير. 
فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق. 

ومن لظيف استعمال القلة والكثرة ما جاء .ف قوله تعالى: «إإنٌ إبْرَاهِيمَ كان أَمهٌ قَائتاً بله 
حَنيفاً و1 يك مِنَ المشركين * شاكراً لأَنْعْمِهِ اجتباه وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [الحل: 
١-١‏ ؟١|].‏ 

وقوله: «9أ1 تَروأ أن الله سَكَرَ لَكُمْ ما في السماوات وَمَا في الأرض وَأَسْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرةً 
وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس من يُحَادِلُ في الله بعَبْرِ عِلْم ولا مُدَى وَلأَكِتَابٍ مُبيرِ [لقمان: ]٠١‏ . 
فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة (نِعمّه) وذلك أن 
نعم الله لا تحصى» فلا يطيق الإنسان شكرها جميعهاء ولكن قد يشكر قسماً منهاء ولذلك 
لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه؛ ولم يقل: لنعمه. لأن شكر النعم ليس في 
مقدور أحد» بل إن إحصاءها ليس في مقدور أحد فكيف بشكرها؟ قال تعالى: «إوَإن 
تَعْدُوأ ِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوهآ» [النحل: ]١8‏ . وأما الآية الثانية فهي ف مقام تعداد نعمه 
وفضله على الناس فقال: هوَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِتَدَك [لقمان: ]٠١‏ . فذكرها 





وقد ذكرت في كتابي (معاني الأبنية في العربية) أمثلة أخرى لاستعمامل صيغ الجموع المختلفة. 


وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين يبدوان متشابحمين فمن ذلك قوله 


تعالى: ملوَقَالُواً آن كَمكَنَا النار إلا أََّاماً مَعْدُودَة) [البقرة: ]8٠١‏ . 
وقوله: «إذلك بِأَكمْ قَالُوا آن تَسَنَا النار إلا يما مَعْدُودَاتِ» [آل عمران: 4 ؟] . 


فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى: (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع 
دل على أن الموصوف أكثر منه إذا كانت صفته جمعاً سالم» فإنك إذا قلت: (في بلدنا 
جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (في بلدنا جبال 
شاهقات) فإنه يدل على القلة. والأتمار في قولك: (أنتمار جارية) أكثر منها في: (أتمار 
جاريات) وعلى هذه فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين 
مختلفان. 

أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي صفاتحم السيئة 
فذكر أنهم يُحرَفُونَ كلام الله وهم يعملون. قال تعالى: طأأَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ 
ريق منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله نه يحرقُوَهُ من بَعْدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَُواْ الذين 
آمنُاً قالوا آنا وَإِذَا خا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ قالوا أنحَدَنُوهُم نا تح الله عَلَيِكُمْ لِيُحَآجُوكُم به 
عِنْدَ رَبَكُمْ أَكَلا تَعْقِلُونَ4 [البقرة: ه75-1] . 

فهم يعرفون جُرْمهم ويُقرُونَ به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد تَوعٌدهم الله بالعذاب 
الشديد فقال: قَوَيْك لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكتاب بَأَيْدِيهمْ ث يَقُونُونَ هاذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَسْتَوا 
به نا يلا مويل طم ينا تبث أَيدِيهمْ وول لمْ ينا يكْسِبُون4 [البقرة: 5] . 

إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمناً قليلاً. وإذن فهم يعلمون 
أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) فجاء بصغية الكثرة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: لَه ئَرَ إل الذين أُوتُوأ تصيباً يّنَ الكتاب 
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يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ الله لِيَحْكمَ بَيْنَهُمْ © يتولى فَرِيقٌ منْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ * ذلك بِأَكُمْ قَالُوا آن 
سنا النار إلا أَيَاماً مَعْدُودَاتِ وَغََهُمْ في دِينِهم ما كانُوأ يَفْئرُوَ» [آل عمران: 4-٠‏ ؟] 





فليس ف آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من ارتكاب الذنب العمد وتحريف 

كلام الله» ففرقٌ كبير بين المقامين. فجاء بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير» والقليل للذنب 

القليل فقال: (معدودات) بصيغة جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله 

ونه العاكي: 

ومن ذلك قوله تعالى: قال رَي يَعْلَمُ القول في السمآء والأرض# [الأنبياء: 4] . وقوله: 

تقل أَنلّهُ الذي يَعْلْمْ السر في السماوات والأرض* [الفرقان: >] 

فقال في آية الأنبياء: (السماء) وف آية الفرقان: (السماوات) وسبب ذلك أن القول عام 

يشمل السر والجهر فهو أعم من السر ألا ترى أنك تقول: قلت في نفسي كذا وكذا؟ 

قال تعال؛ ا حَسْبهُمْ جَهَنْمُ يَصِلوْعًا فْبِفسَ 

المصير» [ [المحادلة: /] 

جاء في (الكشاف) أن "القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة 

فكان آكد ف بيان الاطلاع على نحو أهم". 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين فهي 

إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: (ِإوَلَقَدُ رَيَنّا السمآء الدنيا مصابيح» [الملك: 
وقول ولو فخا عَلئِهم نا 3 العام تقار فلي كتميق * لقاارا نقيت 

0 ب تحن قَوْمٌ تَسْحُورُونَ4: [الحجر: 4 ]١5-١‏ . 

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره قال 

تعالى: مإيُرْسِلٍ السماء عَلَيْكُمْ مدْرَارا [نوح: ]١١‏ والسماء هنا بمعنى المطر. 

وقال: لإْأَنَرَلَ مِنَ السمآء مآء44 [الرعد: ]١1‏ والسماء هنا بمعى السحاب. 


أن 


ن يَهْدِيَهُ يَسْرَعْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يجْعَل صَدْرَهُ ضَيّقاً 
في السمآء» [الأنعام: ]١١٠‏ والسماء هنا بمعنى الجو. 
والمعنى أن الضالٌع. عن ا يكون صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصّكّد في الجو لأن المرتفع في الجو 
يضيقٌ صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز علمي علاوة على الإعجاز 
اللغوي» لأنه أخبر بمذه الحقيقة العملية قبل اختراع المنطادات والطائرات بذهور. 
وقال: من كَانَ يَظْنٌ أن لّن يَنصْرهُ الله في الدنيا والآخرة كَلْيَمْدُدُْ يِسَبّبٍ إِلَ السمآء ثم 


وقال: 0 د د الله 
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َيَفْطَعْ فَلْيَنْظْر هل يُذْجِبنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ» [الحج: ]١١‏ 

والسماء هنا بمعنى السقف,. أي: مَنْ كان يظن أن 000 يدا فوفد عيذ إلى 

سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن 

المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بمذا المعنى الثاني أعم وأشخمل من السماوات لأنما تشمل السماوات 

وغيرها ما علا وارتفع. فجاء ب (القول) الذي هو أعم من (السر) مع السماء التي هي أعم 
من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص مع الخاص. 

ألا ترى كيف قال تعالى: #إوسارعوا إلى مَعْفِرَ بن يُبَكُمْ وَجنَّةِ عَرْضُّهَا السماوات والأرض 

أَعِدَّثْ للمْتَقِينَ 4 ل هران | 

0 00 إلى مَغْفِرة مّن يَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا كعزض السمآء والأرض أُعِدَّثْ للّذِينَ 


آمَنُوأُ بالله وَرُسْلِهِ ذَلِكَ قَضْلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ والله ذو الفضل العظيم» [الحديد: ١؟]‏ 
فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض) » ولما جاء بالسماء التي هي أعم 


من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن 
الماع اعوط يكت عن التسهما ذافت: 
ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كُلَ من الآيتين» ففي آية السماوات قال: (أعدت للمتقين) 
وفي آية السماء قال: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين 
بالله ورسله, لأن المتقي لا يكون إلا مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيا 
فالمؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر 
صفتها الواسعة (كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبِلّهِم وهم 
المتقون بلفظ: (السماوات) التي هي أهل مسعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 
ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله: «ِإِدَلِكَ مَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ والله ذو الفضل 
العظيم [الحديد: ١؟]‏ . وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّعَ دائرة الداخلين في الجنة» 
وجعلها في المؤمنين عامة ول يقصرها على المتقين منهم» ذكر هذا الفضل في آية الحديد. 
ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لما وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله 
العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق 
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المتوجهين إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة. 

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة» وذكر (السماء) 

وهي تمشل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة. وزاد 

فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة. فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فَجََّتْ 

حكمة الله: 

ومن ذلك قوله تعالى: #ووَمَن بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍِ بَحْرِي من تَحْتَهَا الأنمار حَا 

يها وذلك الفوز العظيم * وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَةُ يُدْخِلْهُ ثاراً حَاليِداً فِيهَا ل 

عَذَابٌ مّهِينٌ» [النساء: ]١ 4-١‏ . 

فقال في أصحاب الجنة: (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً فيها) بالإفراد 

وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع ستل لزيادة الأنس والسعادة 

عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تُطاق» وإفراده لزيادة التعذيب عند أهل النار فإنه تعذيب 

بالنار والوحدة. جاء في (حاشية يس على التصريح) في هاتين الآيتين: "ولعل الحكمة في 
جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار وإفراده ثانياً باعتبار اللفظء ما في صيغة الجمع من الإشعار 


سه المستلزم للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة 
زيادة في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 


وقيل: إنه لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال: (يدخله) والضمير المنصوب 

في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو مفرد, والمفرد من 

حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) لرفع هذا الإبمام 

اللفظي» فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. 

أم الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد في (خالدا) ". 

ومن ذلك 0 تعالى في قصة صالح: «إفتولى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَقَدْ أب 
ا . الناصحين# [الأعراف: ا 

ا «فتول عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لَمَدْ أَبلئه 

َكَيْفَ عاسى على قَوْمِ كافرين4 [الأعراف: 37] . 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن شعيباً بُعث 


مم رسالاات رد رَى 
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إلى أمتين: مَدْين وأصحاب الأيكة» وصالحاً بعث إلى أمة واحدة» قال تعالى: #إوإلى مَذَينَ 
أحَاهُمْ شُعَيْباً» [الأعراف: 85] . 

وقال: لإكدّب أَصْحَابُ لُمَيْكَةِ المرسلين * إِذْ قَالَ َم شُعَيْبٌ ألا تَتقُونَ) [الشعراء: 117- 
.]١0/‏ 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب 
الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل: (أخوهم) 
. قال تعالى: #إوإلى مَذْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْباًك [الأعراف: هلى, هود: 85, المؤمنون: *"] . 
وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأئمهم في سورة الشعراء» وكلهم قال فيه (أخوهم) إلا أصحاب 
الأيكة. 

قال تعالى: «إكَدَّبَتْ عَادٌ المرسلين * إِذْ قَالَ طَمْ أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تتُّونَ) [الشعراء: -١71‏ 
.]١ ©:‏ 

وقال: كَدَّبَتْ تُودُ المرسلين * إِذْ قَالَ َم أَحْوهُمْ صَالِحٌ ألا تَتَّقُونَ)4 [الشعراء: 45 -١‏ 
.]١ 5‏ 


وقال: مإكَدَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ المرسلين * إِذْ قَالَ لم أَحُوهُم نُوطٌ ألا تَتُّونَ4 [الشعراء: -١٠‏ 
ا" 

ثم قال بعد ذلك: «إكدَّب أَصْحَابُْ لْتَيْكَةِ المرسلين * إِذْ قَالَ عَم شْعَيِبِ آلا تتّقُونَ4 
[الشعراء: 7/5ا1-/ا/ا١]‏ . 

فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك فيمن أُرسلَ 


إلى غير قومه. 

فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: الْقَدْ أَبْلَمفكمْ رسالات رَي4 
[الأعراف: *4] . وقال صالح: لأأَبْلَخْفُكُمْ رِسَالَةَ رَق»ه [الأعراف: 29] . 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ به قومه لوجدت أن ما 
ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أ: ثر ما ذكره صالح. 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم: لإفاتقوا الله وَأَطِيعُونِ * وَلا تطيعوا 
أَمْرَ المسرفين * الذين يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحُونَ * قالوا إئآ أنت مِن المسحرين: 
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1-6 امود : 

على رَبٌ العالمين 01 الكيل وَل . ا * وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم * وَل 

تَبَكَنُوا لبان أَشْيَآعَهُمْ وا وله تَعْتَوأ في الأرض مُفْسِدِينَ * واتقوا الذي لفك والجبلة الأولين 
* قالوا مآ أنتَ مِنَ المسحرين» [الشعراء: ]١85-١1/9‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى: (تأعذ 0 َأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائِينَ 4 [الأعراف: 78] . 

وقوله: َوَأحَدَ الذين ظَلَمُوأْ الصيحة قَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِينَ» [هود: 717] . 

وقوله: «وَأَحَدَّتٍ الذين ظَلّمُوأ الصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَارِهِمْ جَاثِينَ4: [هود: 44] . 

فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة الشديدة وَحَدَ 

الدارء 5 لأن الصيحة تبلغ 0 مما تبلغ الرجفة 00 تختص بجزء من الأرضء أما 

الصيحة. 

وقريب من ذا قوله تعالى: «أوَمِنَهُمْ 

وقوله: موَمِنهُمْ مَّن يَنظَرُ إِلَبِكَ [يونس: 47] . 

فقال (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن المستمعين أكثر 

من الرائين على وجه العمومء ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير لا نراهم في الإذاعات 

وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع؛ فجمع المستمعين لأنحم أكثر وإن كان لفظ 

(مَنْ) يحتمل الجمع المفرد. وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما "لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 

5 النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ 

المعنى. 

ووحّد (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم". 

وزفما كان ذلك لسيت: اشر غلاوة علق ها ذكز فإن" التاتر بالدغوة: يكون: عسي أثر 

الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحّد النظر لأن رؤيته صلى الله عليه وسلم واحدة لا تختلف 

بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر. فالكلام 
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تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحّد الرائين لأتحم يرون شيثاً واحداً وجمع المستمعين 
لأن أثر ذلك مختلف عندهم. 

وقريب من ذا قوله تعالى: ©قَمَا لَنَا من شَافْعِينَ * وَل صَدِيقٍ حُمِيم# [الشعراء: -٠٠١‏ 
١‏ فجمع الشافع ووحَّدَ الصديق: "فإن قلت: ل جمع الشافع ووحد الصديق؟ قلت: 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق" "ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى 
الشفعاء" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 

وقريب من ذا قوله تعالى: «إيأأيها الناس اتقوا رَبَكُمْ ِنَّ رَلْلَةَ الساعة شَْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تروْعا 
تَذْهَلْ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضّعَت وَتَضَعْ كه ذَاتِ حمل حَيْلَهَا وَتَرَى الناس سكارى وَمَا هُم 
بسكارى ولاكن عَذَابَ الله شَدِيدٌ» [الحج: ]1-١‏ . 

فجمع أولاً فقال: (تروتما) ثم وَكّد فقال: (وترى الناس) جاء في (الكشاف) : "فإن قلت: 
قبل أولاً: (ترون) » ثم قيل: (ترى) على الإفراد؟ 

قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لما. وهي معلقة أخيراً يكون 
الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم وهذا باب واسع 
نكتفي منه بهذا القدر.." )1١(‏ 

.0 "ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الَدِيْتْء وأسنده شريكء قَالَ البيهقي: 
(نذا دوقت عد في أفراد شريك القاضيء وإِنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. هكذا 
ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالّ)) )١(‏ . 
لذا قَالَ الحازمي في " الاعتبار ": ((والمرسل هُوَ المحفوظ)) (؟) . 
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريكء والثانية: مخالفته 
حمام في روايته. 
أها قوله يآن الفريف عقلوت فما كو الأاهن ايه المجوير العقلي» وَلَوْ فتحنا ذا الباب 
ما سلم لنا شيء من الأخبارء وَقَدُ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم أن 


/ أسرار البيان في التعبير القرآني - كتاب» فاضل صالح السامرائي‎ )١( 
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رِوَايّة راو مع كونها صحيحة)) )١3(‏ . 

واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله» ففي كلا إسنادهما: 
عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري» كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحبى 
القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فيه يعني: الكذب. 
وَقَالَ أحمد: منكر الْحَدِيْثْ متروك الحَدِيُث. وَقَالَ أبو أحمد الاكم: ذاهب الحَدِيْثْ (5) . 
أما الل بالنسخ فَمَدُ سبقه إلَيِّ ابن خزيمة (ه) » والخطابي (7) » والحديث الَلِيْ استدلوا 
ِهِ عَلَى النّسْخ رَوَاُ ابن خزمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيُم بن إِسمَاعِيْل بن يحبى بن سلمة بن 
كهيل؛ عن أبيه» عن جده؛ عن سلمة» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 
فذكزة. 


.59/7 السنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 
)"العا ام‎ 8 
.5557/١ مرقاة المفاتيح‎ )( 
. (59؟5)‎ 1١59/5 انظر: تمذيب الكمال‎ ):( 
.519-11/8/١ صّجِيّح ابن خزعة‎ )5( 
00 اا العا‎ 0 

58. "المبحث الثالث:في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
والرد عليهم 
لقد ذكرت في صدر هذه الرسالة عند ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تدل بوضوح وجلاء على أن الإيمان يزيد 
وينقص» وضوحا لا يقبل الرد أو التأويل» وذكرت هناك أن موقف أهل السنة والجماعة منها 
هو القبول والتسليم كما هم كذلك في جميع نصوص الشرع لا يقدمون بين يدي الله ورسوله 
رأيا ولا عقلا ولا غير ذلكء, لكن القائلين بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وجدوا أن هذه 


5/١١ من بحوث ماهر الفحلء ماهر الفحل‎ )١( 





النصوص تتعارض مع نتاج فكرهم وما توصلوا إليه بآرائهم فلم يحدوا بدا من تأويلها وصرفها 

عن ظاهرها الصريح إلى صنوف من التأويلات» وألوان عجيبة من التحريفات» حتى إن 

قارىء كتبهم والمطلع عليها ليلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أتم إنما أوردوها ليشرعوا 

في ردها وتأويلها شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء وكيفما اتفق له ذلك الرد أو التأويل. 
ولا ريب في فساد هذا المنهج وبطلانه وانحرافه وبعده عن الجادة السوية المرضية» بل إن معظم 
الفساد العقدي والانحراف الديني الذي منيت به أكثر الفرق الإسلامية إنما كان بسبب ذلك 
وثمرة من ثمراته. 
وما من شلك أن هذا الباب لو فتح- أعني باب التأويل- لولح كل مبطل بباطله» وادعى 
أن تصوض الوحي دل عليه ثم تأول النضوض :" 12) 

20049 "وقال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: إلا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين الم ن بآثار المتقدمين] 
(). 
وقال الونشريسي تحت عنوان " التحبيس - الوقف - على إقامة ليلة المولد ليس بمشروع ": 
[وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن رجل حبس أصل توت على ليلة مولد سيدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - ثم مات المحبس فأراد ولده أن يتملك أصل التوت المذكور فهل 
له ذلك أم لا؟ 
فأجاب: وقفت على السؤال فوقه - وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على 
سائر ليالي السنة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه 
تعظيمه؛ وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع» والدليل 
على أن السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالبي أتحم اختلفوا فيهاء فقيل إنه 
- صلى الله عليه وسلم - ولد في رمضانء وقيل في ربيع» واختلف في أي يوم ولد فيه على 
أربعة أقوال» فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/8917 
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- صلى الله عليه وسلم - لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف» ولكن لم تشرع 
زيادة تعظيم ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وأفضل ما يفعل ف اليوم 
الفاضل صومه وقد تمى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة مع عظيم 
فضله فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعتء ومالم يشرع 


م يفعل» إذ لا يأي آخر هذه الأمة بأهدى مما أنى به أوها ولو فتح هذا البأب لجاء قوم 


فقالوا: يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد» ويقول آخرون 


)١(‏ عمل المولد ص 75١-٠١‏ نقلا عن التبرك أنواعه وأحكامه ص 2357 وانظر الحاوي 
١41١-5‏ فقد نقل كلام الفاكهاني.." )١(‏ 

0.5 "على النجاشي صلاة الغائب فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه فخرج بحم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات) . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث) رواه البخاري. 
وعن جابر أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخاً لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه فقمنا صفين) رواه البخاري ومسلم. 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخاكم النجاشي قد 
مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما 
يصلى على الميت) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وغير ذلك من الأحاديث. 
وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه 
فعندهما يصلى على كل ميت غائب احتجاجاً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه 
صلى على النجاشي وهو غائب. 
قال الإمام الشافعي: [الصلاة على الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في 


77١/ص اتباع لا ابتداع» حسام الدين عفانة‎ )١( 





القبر] . 

وقال الحنفية والمالكية: صلاة الغائب غير مشروعة مطلقاً وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
من صلاته على النجاشي فخاص به. 

وقد زعم بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على النجاشي صلاة الغائب وإنما 
أحضر جثمان النجاشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلاة الجنازة 
والنجاشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الكلام مردود عند أهل العلم ووصف الإمام النووي هذا الكلام بأنه خيالات وأجاب 
عن ذلك بقوله: |قولهم أنه طويت الأرض فصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجوابه أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة 
في تلك القضية مع أنه لوكان شيء." )١(‏ 

0.١‏ "وقال الإمام البغوي: [وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصاً به 
وهذا ضعيف لأن الإقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص ولا 
تحوز دعوى التخصيص هاهنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه وحده إِنما 
صلى مع الناس] شرح السنة 51/8 545-1. 
وقال صاحب عون المعبود: [قلت دعوى الخصوصية ليس عليها دليل ولا برهان بل قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: (فهلموا فصلوا عليه) وقوله: (فقوموا فصلوا عليه) وقول جابر: 
(فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف) وقول أبي هريرة: (ثم قال: استغفروا له ثم خرج 
بأصحابه فصلى بمم كما يصلى على الجنازة) وقول عمران: (فقمنا فصففنا عليه كما يصف 
على اميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت) وتقدم هذه الروايات يبطل دعوى المخصوصية 
لأن صلاة الغائب إن كان خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا معنى لأمره - صلى 
الله عليه وسلم - بتلك الصلاة بل نمى عنها لأن ماكان خاصاً به - صلى الله عليه وسلم 
- لا يجوز فعله لأمته. ألا ترى صوم الوصال لم يرخص لهم به مع شدة حرصهم لأدائه 
والأصل في كل أمر من الأمور الشرعية عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل عليها وليس هنا 


)١(‏ فتاوى يسألونك, حسام الدين عفانة ؟/./17؟ 





دليل على الخصوصية بل قام الدليل على عدمها] عون المعبود 1/5. 
وأما قولهم إن الأرض دحيت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى نعش النجاشي أو أحضر 
النعش بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -, فكلام ينقصه الدليل وقد ردٌ ذلك كثير 
من أهل العلم: قال الإمام النووي: [إنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر 
الشرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت 
الدواعي بنقله] المجموع 57/5 ؟ وانظر المغني 5/7/7. 
وقال الإمام ابن العربي المالكي جواباً على هذا الزعم بأن الأرض طويت وأحضرت الجنازة 
بين يديه - صلى الله عليه وسلم -: [قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن 
لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف 
ذاقنا سريل قلات إل عا ليش لد قلات | حاون الأسردي موقي زا 

. "خلصها به وهو الثمن الذي أسلمه للظالم على الصحيح. 
قال الشيخ إسماعيل بن رميح في تحفته: (فائدة جليلة) فيمن خلص مال غيره من التلف إذا 
لم يمكن تخليصه إلا بما أدى عنه رجع بما أدى عنه في أظهر قولي العلماء. وذكره أبو العباس» 
وكذا معاوضة الراعي ببعض المسترعى عليه خوفا من ذهاب الجميع جاز ذلك ووجب دفع 
أعلى الضررين بأدناهما. وما بقي كان بينهم» ولو كان الملاك لم يفعلوا إلا هذا وإلا عدوا 
سفهاء. وأما أبو العباس فقال: من صودر على مال فأكره أقاربه أو أصدقاؤه فأدوا عنه فلهم 
الرجوع؛ لأهم ظلموا الأجلة. النهى: 
فعلى هذاء إذا اشتريت دابة من غاصبها ثم عرفها مالكها عند المشتري المغرور» رجع بالذي 
خلصها به من الغاصب على مالكهاء وقد ذكر في الإقناع كلام أبي العباس المذكور. وقال 
الشهاب بن عطوة ف روضته: قال شيخنا: فيمن وقف وقفا وأشهد عليه وباعه على رجل 
م يعلم بالحال أن الوقف باطل والحالة هذه غير لازم بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف مراعاة 
وحفظا مال المغرورء ولو فتح هذا الباب لتسلط كل مكار وظالم على أموال المسلمين؛ 
واتسع فتق لا يرقع» وفتح قلبه لذلك كل شيطان لا يشبع؛ وبأب الله ورسوله أن يجمع لهذا 


)١(‏ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة /؟75م 





المخادع مال المبيوع ودراهم المخدوع, وقد أكذب نفسه وشهوده وبينته» فإذا شهدوا بالوقف 
وأنه قد وقفه ثم أنه قد باعه فكما قال الواقف فهي تكذبه وهو يكذبماء فإذا شهدت البينة 
بالوقف فقد أكذا بالبيع فبطلت وهو كذلكء ولا حيلة ولا ظلم ولا خديعة ولا غش بأكبر 
ولا أعظم من رجل وقف أو وهب ماله لأقرب قرابته سرا خفيا ثم يبيعه على مسلم غر ثم 
ينصب لذلك شهودا وقضاة ينصرونه على ذلك لا كثر الله منهم. انتهى.." 00 

ه؟. "قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أتما أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين 
ولم ينكر ذلك النبي . صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل 
نفسه فوجب أن لا يكلف اليمين على البنت. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن وشهدت البينة بأتما كانت له أمس أو أتما كانت في 
يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى. 
قال في الإنصاف في أصح الوجهين حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه اشتراه من رب اليد فإنما تقبل اه. 
وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بحذه الصيغة كفى ذلك وسلمت إلى 
المدعي ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت لأبيه أو أمه أو أخيه ومات وهي في ملكه معت البينة 
بذلك؛ وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه 
البينة. 
وف الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين . رحمه الله . أنه قال فيمن بيده عقار فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا 
ينتزع منه بذلك لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ول بحر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة ولو فتح هذا الباب لاتنزع كثير من عقار الناس بمهذه الطريق والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
وأما تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا ينبغي تقليده, لأنه يؤذن عن اجتهاد فلا 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول), مجموعة من المؤلفين ص//71؟ 
رحلا 





يقلد بل يجتهد الإنسان لنفسه فلا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه الغروب فيجوز له 
الفطر مع غلبة الظن.." )1١(‏ 

5. تققال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أتما أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين 
ولم ينكر ذلك النبي . صلى الله عليه وسلم . ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل 
اشيه فيسب أن لأ يكلف البفين على القت 
وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن وشهدت البينة بأتما كانت له أمس أو أتما كانت في 
يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى. 
قال في الإنصاف في أصح الوجهين حتى يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو 
شهدت أنه كان ملكه اشتراه من رب اليد فإنما تقبل اه. 
وأما إذا شهدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي بمذه الصيغة كفى ذلك وسلمت إلى 
المدعي ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما إذا ادعى أن هذه العين كانت لأبيه أو أمه أو أخيه ومات وهي في ملكه معت البينة 
بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه 
البينة. 
وثي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين . رحمه الله . أنه قال فيمن بيده عقار فادعى 
آخر بثبوت عند حاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا 
ينتزع منه بذلك لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ول بحر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة, ولو فتح هذا الباب لاتنزع كثير من عقار الناس بمذه الطريق والله سبحانه 
وتعالى أعلم؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
وأما تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا ينبغي تقليده, لأنه يؤذن عن اجتهاد فلا 
يقلد بل يجتهد الإنسان لنفسه فلا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه الغروب فيجوز له 


الفطر مع غلبة الظن.." (5) 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)» مجموعة من المؤلفين ص/1/17> 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)» مجموعة من المؤلفين ص///1> 
الدنا 





0 "ولو فتح هذا الباب: لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في 


أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل للدين» يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: 
لاخحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائْ أَزَْاباً من دُونٍ اللو [سورة التوبة آية: ]١‏ . انتهى كلام الشيخء 
رحمه الله تعالى. 
وأما سؤال السائل: عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته؟ أم تقليد المخرجين للحديث» 
في أنه صحيح أو حسن» يكفيهم؟ 
فجوابه: أن ذلك يكفيهم؛ قال في شرح عخنضر التحرير: ويشترط فى الجتهد: أن يكون عاماً 
بصحة الحديث» وضعفه, سنداً ومتنأ» ولو كان علمه بذلك تقليداء كنقله من كتاب صحيح 
من كتب الحديث المنسوبة إلى الأثمة» كمالك؛ وأحمد. والبخاري» ومسلم, وأبي داود 
والترمذيء والدارقطبي, والحاكم ونحوهم: لأتمم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقوطم؛ كما 
يؤخذ بقول المقومين في القيم. انتهى. 
وقال في مسودة ابن تيمية: العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يحوز له التقليد 
فيهاء عند الشافعية والجمهور؛ وقال أبو الخطاب: يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر» 
وكون سنده صحيحاً أو فاسداء ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. انتهى.." )١(‏ 

0.155 'الا يمكن حصره؛ والفقيه يعرف ذلك ف كتب أصول الدين» وكتب فروعه» من 
كتاب الطهارة إلى آخر العتق والإقرار. 
وقد أجمعوا على أنه لا تخصيص بالحديث الضعيفء وأنه لا يصلح أن يكون مخصصاًء ولا 
ينهض لذلكء لأنه نوع نسخ, والناسخ يشترط فيه المساواة في الحجة والقوة والدلالة؛ بل 
قال بعض العلماء لا يثبت به حكم شرعي ») والقياس أولى منه» لكن أحمد يقول: الحديث 
الضعيف خير من القياس؛ والضعيف عندهم ما قصرت رتبته عن الصحيح والحسن. 
وأما ما احتج به هذا من أن النووي ذكر عن الخطابي قوله: جاء الحديث» أو روى "أن 
اختلاف أمتي رحمة "» فهذا ليس بحجة بالإجماع؛ فإن على من نسب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قولاً أو فعلاً أن يصحح ما نسب وما ادعى» ويثبته بطريق تثبت به الأحكام, 


47/4 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١1( 
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وإلا فمجرد الدعوى لا يفيد ولا يجدي؟ ولو فتح هذا الباب وأعطي الناس بدعواهم, 


لذهبت أحكام هذه الشريعة» وادعى كل متخالف ما ينصر دعواه» وفي الحديث: " من كذب 


على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ١‏ 2 


والخطابي قال: قد روي» وم يتعرض لتصحيح ولا تضعيف » والنووي عزاه إلى الخطابي وخرج 
من عهدته؛ فأخذه وتلقيه بالقبول» ومصادمة النصوص له والحالة هذه» طريقة أحمق متهوك, 
لا يعقل شيئاً ي لهذا البانباء والأولى به أن يساس بسياسة الدواب. 


007 النغاري: العلى :)م ومسلية متسمه 0 وعد زلا حل روي‎ ١ 
"وقد ترجم البخاري» رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس‎ 2.” 
عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قلت: ولا يخفى على منصف‎ 
أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال أنما لا تنعقد إلا بأربعين» بأن أسعد بن زرارة جمع‎ 
بالصحابة وهم أربعون رجلاً لكن تعقب هذا الاستدلال بأنه يحتمل أنه عليه السلام تمادى‎ 
حتى عادواء أو عاد من تحزئ بحمء أو أنحم سمعوا أركان الخطبة» أو أنه أتمها ظهراً. قلت: ولا‎ 
بخفى ضعف هذا التعقب, لأنه دعوى بلا برهان» إذ لم ينقل أتمم عادوا وهو في الخطبة» ولا‎ 
أنه عاد من تحزئ بممء ولا أتمم سمعوا أركان الخطبة» والأصل عدم العدد؛ ومثل هذه‎ 
الاحتمالات لا تدفع عا" الاتجافييف | امصييية ولو فتح هذا الباب لما بقي لأحد حجة‎ 
إلا القليل» وسلم لكم أتمم عادواء لكن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام عندكم» وقد‎ 
عدم هنا في الدوام. وأما كونه أتمها ظهرا» فمن أبطل الباطلء لأنه لا يخلو إما أن يكون‎ 
الانفضاض وقع وهو في الخطبة» أو وقع وهو في الصلاة فأتمها ظهراً بعد أن نوى جمعة,‎ 
وعلى كلا التقديرين» فهذا الاحتمال باطل؛ أما على الأول فلأنه لو صلاها ظهراً لكان‎ 


هذا " (5) 


٠759/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
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إاعء 


ره؟. أنما كانت في يده أمسء لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة والدعوى؛ قال في 
الإنصاف: في أصح الوجهين» حتى يتبين سبب يد الثاتى نحو غصبه؛ بخلاف ما لو شهدت 
أنما ملكه اشتراه من رب اليد فإنها تقبل. اه. 
وأما إذا شهدت البينة: أن هذه العين لهذا المدعي بمذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى 
المدعي» ولو لم تقل وهي في ملكه الآن. وأما إذا ادعى: أن هذه العين كانت ملكاً لأبيه أو 
أمه أو أخيه» ومات وهي في ملكه. فصارت لي بالميراث» فإن شهدت البينة بأن هذه العين 
كانت ملكاً لأبيه» ومات وهي في ملكه, معت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكاً 
لأبيه ونحوه» ولم تشهد بأنه خلفها تركة» لم تسمع هذه البينة. وف الفروع والإنصاف عن 
الشيخ تقي الدين أنه قال فيمن بيده عقار» فادعى آخر بثبوت عند الحاكم أنه كان لجده 
إلى موته ثم لورثته» وم يثبت أنه مخلف عن موروثه: لا ينتزع غنه بذللةه لأن أضلين تعارضياء 
وأسباب انتقاله أكثر من الإرثء ول بحر العادة بسكوتهم المدة الطويلة؛ ولو فتح هذا الباب 
لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق. 
وسثل: إذا دخل على رجل مدينان» ودفعا إليه دراهم, فأخرج أحدهما عشرة» وقال: هذه 
الي لك." )1١7‏ 

0.889 اللعوام أن يتبعوا الحوى» ويتأولواء ويتعللوا أنه يوجد من علماء الأمصار من يحلله 
ولا يحرمه؛ فإن هذا التأويل من العوام لا يحل باتفاق العلماء» فإن العوام تبع لعلمائهم» ليسوا 
وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم؛ وهذا واجبهم؛ كما قال تعالى: إقَاسْألوا أَهْلَ الذَّكرٍ 
إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [سورة النحل آية: 47] . وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على 
ألسنة بعض العوام- اتباعا للهوى؛ لا اتباعا للحق والحدى- إلا كما لو قال بعضهم: يوجد 
بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة» فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم» أو 
يوجد من يبيح ربا الفضلء» فلنا أن نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من 
الطير» فلنا أن نتبعهم. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين 1ه 


516 





لق لض على اناس شر كير وصار سيا لاخلا العو عن حم؛ كل 
أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ ولما عليه أهل 
العلم» من الأمور التي ا تحل ولا بحوز. 

والميزان الحقيقي هو: ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده؛ وقد دلت على تحريم الدخان, لما 
يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة. وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله» من غير نفع» فهو محرم» فكيف إذا تنوعت المفاسد» وتجحمعت؟ ! أليس من المتعين 


70:0450 أرومة.. وأعلاها نسباً وأعظمها مروءة وحمية..» وإن أدن العرب يبذل نفسه دون 


عرضه» ويقتل دون حرمه. ولا تعز نفسه على حرمه وأهله. فكيف تثبتون لعلي - وهو 
الشجاع الصنديد» ليث بني غالبء أسد الله في المشارق والمغارب - مثل هذه المنقصة التي 
لا يرضى بما أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل )١(‏ . 

قال: يحتمل أن تكون زفت لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم (؟) ؟ 


قنت: هذا أشمع من الأول نكيف بن مث حذا؟! 10 11011 لانسدت جيع 


أبواب الشريعة» حتى لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول: أنت جني تصورت 
بصورة زوجي فتمنعه من الإتيان إليهاء فإن أتى بشاهدين عدلين على أنه فلان» لاحتمل 
أن يقال فيهما أنحما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهلمٌ جرا.. 

ويحتمل أن يقتل الإنسان أحداً أو يدعي عليه بحق» فله أن يقول: ليس المطالب أنا في هذه 
الحادثة» بل يحتمل أن يكون جنياً تصور بصورق» ويحتمل أن يكون جعفر الصادق الذي 
تزعمون أن عبادتكم موافقة لمذهبه جنياً تصور بصورته» وألقي إليكم هذه الأحكام الثابتة. 


)١(‏ والأئمة في اعتقاد الشيعة لا يموتون إلا باختيار منهم فهم آمنون. وقد عقد الكليني في 
«أصول الكافي» باباً في هذا هو (باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا 
بموتون إلا باختيار منهم) وأورد فيه ثمانية أحاديث من أحاديثهم. «الكافي» : )١58/١(‏ . 


٠4/١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


ان 





)١(‏ في كتاب «الحفت الشريف» . وهو من كتب الباطنية مثل هذا التفسير الخرائي . في الباب 
الثالث والعشرين (فْ معرفة تزويج أم كلثوم في الباطن) : ص 25 وما بعدها. وكذلك يوجد 
هذا التفسير الخرافي عند الإمامية الاثني عشرية. انظر: «الأنوار النعمانية» : -/7/١(‏ 85) 
00 

.800١‏ "فصل 
[رد حجج المبتدعة في الاستحسان] 
فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا: 
- فأما من حد الاستحسان بأنه ((ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه)) . 
- فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام» ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف 
التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون» فلا يجوز إسناده لحكم 
الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. 
- وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص 
فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة» ولم يقل أحد منهم: إن حكمت 
في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي ورضائي, ولا يحتاجون إلى مناظرة 
بعضهم بعضا والشريعة ليست كذلك. 
- وأما الحد الثاني: فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما 
شاءة وهذا ير فسادا له حقاء لد 
وأما الدليل الأول )١(‏ : فلا متعلق به؛ فإن أحسن الاتباع إليناء اتباع الأدلة الشرعية 
وخصوصا القرآن؛ فإن الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهائ» (؟) الآية. 
وجاء في صحيح الحديث -خرجه مسلم- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في 
خطبته: ((أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله)) (") » فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن 
ميل الطباع أو أهواء النفوس ما أنزل إليناء فضلا عن أن يقول من 


١51/7 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري‎ )١( 


5١ 





)١(‏ يعني من أدلة القائلين بأن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله وعيل إليه برأيه. 
وقل سبق ذكر الآدلة (ض 1١5‏ ):. 

(؟) ال 

() [صحيح] تقدم تخريجه (ص؟؟) .." )1١(‏ 

5. "فقيل لحم: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بالبعث في كتابه, والأحاديث الصحيحة 
ذكرت البعث ووضحته؛ وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
وتدنوا منهم الشمس فيكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. 
فقالوا: هذا البعث حشر روحاني للأرواح فقطء ولا تعاد إلى البدن» لأن العقل يدل على أن 
هذا محال» وأن هذه الجثة بعد أن دخلت الأرض وصارت هباء لا تعود حية. 
ونعيم الجنة نعيم روحاني فقطء وهذا الكلام يكفرهم به المؤولة وغير المؤولة» فالمسلمون جميعا 
يكفرون من يقول بمحذا الكلام حت المؤولة يكفروهم. 
لكن يرد الفلاسفة على المؤولة فيقلون: أنتم أولتم اليد والاستواء ونحن نؤول البعث أيضا. 
قال المؤولة نحن أولنا بقرينة. 
قال الفلاسفة: ونحن عندنا قرائن عقلية مثل ما عندكم قرينة عقلية» فالقواطع والبراهين العقلية 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات» وهو منزه عنها. 
هذه جناية التأويل وخطره على عقيدتناء فلو فتحنا هذا الباب فمن يسده؟ وإذا أولنا 
وأولت جميع الطوائف فماذا بقي من القرآن والدين؟ 
فهذا التأويل قبل وراج لما مي تأويلاء وإلا فهو تحريفء فالله تعالى يقول: الرحمن على العرش 
استوى [طه:5] ويقول المؤولة: الرحمن على العرش استولى زيادة تأويل» لكنه يحول ويغير 
المعنى» وإِن كانوا لم يغيروا الآية» فهم ل يزيدوا في الآية إلا "لام" لكن إذا تركوها بمذا المعنى 
لم يبق من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقطء أما ما تفهم به فهو المعنى 


الذي وضعوه.» وهو بزيادة اللام. 


سبب التأليف في العقائد 


)000 مختصر كتاب الاعتصام, علوي السقاف ص/١١١‏ 





يقول المصنف رحمه الله: [من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى دفع الشبه] أي: من أجل 
انتشار التأويل وأمثاله» احتاج المؤمنون إلى التأليف في العقيدة» ليردوا على هذه العقائد.." 
)0( 

”.> 'فقيل لم: إن الله سبحانه وتعالى أخبر بالبعث في كتابه» والأحاديث الصحيحة 
ذكرت البعث ووضحته. وأن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
وتدنوا منهم الشمس فيكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. 
فقالوا: هذا البعث حشر روحاني للأرواح فقطء ولا تعاد إلى البدن» لأن العقل يدل على أن 
هذا محال» وأن هذه الجثة بعد أن دخلت الأرض وصارت هباء لا تعود حية. 
ونعيم الجنة نعيم روحاني فقطء وهذا الكلام يكفرهم به المؤولة وغير المؤولة» فالمسلمون جميعا 
يكفرون من يقول بمذا الكلام حت المؤولة يكفروهم. 
لكن يرد الفلاسفة على المؤولة فيقلون: أنتم أولتم اليد والاستواء ونحن نؤول البعث أيضا. 
قال المؤولة نحن أولنا بقرينة. 
قال الفلاسفة: ونحن عندنا قرائن عقلية مثل ما عندكم قرينة عقلية» فالقواطع والبراهين العقلية 
تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات» وهو منزه عنها. 
هذه جناية التأويل وخطره على عقيدتناء فلو فتحنا هذا الباب فمن يسده؟ وإذا أولنا 
وأولت جميع الطوائف فماذا بقي من القرآن والدين؟ 
فهذا التأويل قبل وراج لما سمي تأويلاء وإلا فهو تحريفء فالله تعالى يقول: الرحمن على العرش 
استوى [طه:5] ويقول المؤولة: الرحمن على العرش استولى زيادة تأويل» لكنه يحول ويغير 
المعنى» وإِن كانوا لم يغيروا الآية» فهم لم يزيدوا في الآية إلا "لام" لكن إذا تركوها بمذا المعنى 
لم يبق من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقطء أما ما تفهم به فهو المعنى 


الذي وضعوه) وهو بزيادة اللام. 


سبب التأليف في العقائد 
يقول المصنف رحمه الله: [من أجل ذلك احتاج المؤمنون إلى دفع الشبه] أي: من أجل 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر ا حواللي» سفر الحواللي ص//ه 





انتشار التأويل وأمثاله» احتاج المؤمنون إلى التأليف في العقيدة» ليردوا على هذه العقائد.." 
)00 

6.. 'فتفرقت الأمة بناء على هذا التأويل. فلو فتحنا ا لمجال لكل إنسان بأن يؤول كما 
شاء في كتاب الله عز وجل لما بقي من ديننا شيء» فلا بد من إغلاق لهذا الباب واتباع 
منهجالسلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك فهم 
هذه الآية: وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة [القيامة: 257 *؟] التي أنزها الله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقرأها على أصحابه؛ وقرأها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ 
وقرأها السلف جميعا فما معنا أن أحدا أوطاء أو أخرجها عن معناهاء بل في الآية نفسها 
ما ينفي وما يقطع أي تأويل يؤوله الجهمية ومن اتبعهم فيها. 
والجهمية عندما أولوا هذه الآية: وجوه يومئذ ناضرة * إلى ريما ناظرة قالوا: إن "إلى" مفرد 
آلاء كما في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان [الرحمن: ]١*‏ ف"إلى" بمعنى النعمة» إلى 
ربها ناظرة يعني: منتظرة» تنتظر نعمة رباء فمعنى الآية عندهم -على تأويلهم-: أن هذه 
الوجوه تنتظر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها! فانظروا إلى هذا التكلف والتلاعب بكتاب الله 
عز وجل! ولذلك لما أخذ أهل السنة والجماعة يردون عليهم قالوا: أولا: إضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله من القرائن الدالة على أن المقصود هو المعنى الحقيقي: وهو النظر. 
فالنظر أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظرء أي: أسند إليه» فهو الفاعل: وجوه يومئذ 
ناضرة * إلى ربا ناظرة فهو نظر حقيقي حسيء ثم "إلى" حرف جر وليست كما زعموا 
بأنما مفرد "آلاء" وإذا تعدى النظر بإلى لم يكن في معنى الانتظار إنما أصبح بمعنى النظرء 
نظرت إلى كذاء يعني: رأيته بالعين الحسية المعروفة. 


ف قال لصيف عه لامعا :7 77) 


)١(‏ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر ال حواللي ص/5./ 
(؟) شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحواليي ص/5 ١177‏ 





5. تآقال أبو القاسم بن شكوال الحافظ: كان يحبى بن يحبى مجاب الدعوة» قد أخذ 
نفسه في هيئته ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس» فإنه عُرض عليه قضاء الجماعة وامتنع؛ 
فكان أمير الأندلس لا يولي أحداً القضاء بمدائن إقليم الأندلسء إلا من بشير بن يحبى ابن 
يحجى. فكثر لذلك تلامذة يحبى بن يحىء» وأقبلوا على فقه مالك» ونبذوا ما سواه. 
وقال ابن القرطبي في تاريخه: وكان يحبى بن يحبى ممن أتمم ببعض الأمر في الميج؛ يعني: في 
القيام والإنكار على أمير الأندلس. 
قال: فهرب إلى طليطلة» ثم استأمره» فكتب له الحكم الأمير المعروف بالربضي إماناً فرد إلى 
قرطبة. 
وعن يحبى بن يحبى قال: أخذت بركات الليث» فأراد غلامه أن بمنعني» فقال الليث: دعه؛ 
ثم قال لي: خدمك العلم؛ قال: فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك وقيل: إن عبد الرحمن بن 
عبد الحكم المرواني صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان تماراً فلم يملك نفسه أن 
يواقعهاء ثم ندم؛ وطلب الفقهاءء وسألهم عن توبته» فقال يحبى بن يحبى: صم شهرين 
متتابعين» فسكت العلماء» فلما خرجواء قالوا ليحبى: مالك لم تفت بمذهبنا عن مالك أنه 
تُخير بين العتق والصوم والإطعام؟ 
قال: لو فتحنا هذا الباب: لسهل عليه أن يطأ كل يوم» ويعتق رقبة فحملته على أصعب 
الأمور لعلا يعود.." 00 

2٠.5‏ ؟َعَلِنَ - أُميري الْمُؤْمبِينَ - وَائْنُ عْمَرَ وَالحَسَنْ الْبَصْرِييُ وَاليُفرِيُ - وَرُوِي عَنْ 
رةه وَتَب بْنِ سَعِبدٍ أي اناد وَالنّحَعِيَ» وَسْرَيْح» وَطَاوْسِء وَالشّعْيٍ: الحَكُمْ في الرضاع 


ِشَهَادَةٍ امْرأةٍ وَاحِدَةٍ. 


وح 3 1 - د 8 
وَذكرَ الشَّعْومُ ذَلِكَ عَنْ الْقَضَاءٍ جْملَةَ 


5 - 


مَحّ عَنْ مُعَاوِيَة: أنّهُ قَضَّى في دَارٍ يِشَهَا 


/ التهذيب في اختصار المدونة» أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 





وَرُينَا عَنْ عْمَرَ) 0 شود أ بْنٍ شُعْبَة وَابْنٍ عَبّاسٍ: أَكُمْ 1 يُمَرْقُوا يشَهَادةٍ امْرأةٍ وَاحِدَةٍ 
في الرضاعَ - وَهُوَ قَوْا 


ولإناصل عكر 


وَكَالَ الْأوْرَاعِيَ: : 


َال أَبُو تُحَمّدِ: فَكَانَ مِنْ حُجة مَن 1 يَرَ قَبُولَ اليْسَاءِ مُْمَردَاتِء ولا قَبُولَ امْرأةٍ مَعَ يَجْلٍ 
ا في ار الْموَجْلَةِ مَمَطْء أَنْ قَالُوا: أَمَرَ الله تَعَالَ في الرّىَ بد و ببق "وق الديُون 
الْمُؤجَلَة برجْلَينِء أؤ رَجْلٍ وَامْرَََيْنِ وَفِ الْوَصِيّة في السَفرِ بانَْنٍ 

منْ غير اللتلية يَحْلِمَانِ مَعَ شَهَادَِمَاء وف الاق وَالَجْعَة ا عَذَلٍِ منًا. 

وَقَالَ 100 الله - صَكُ اللَّهُ عَلَيْه 8 حدقي التّدَاعي 5 أَرْضٍ «شَاهِدَاكَ َو َيه َ 

َك إِلّا دَيِكَ» فلم يَذُكْدْ اله تَعَالَ 0 4 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - عَدَدَ 


وَصِفَئَهُه إِلّد. " (1) 
/517؟. ص ٠‏ فَأَتَْنهُ َيْنْهُ من قِبَلٍ و 
أَرْضَعَنْكُمًا؟ دَغْهًا عَنْكَ» . 
ا / لي ا ا 
التاق قال: نا اثرك بن شِهَابٍ: جَاءَث امْرةٌ سَوْدَاءُ إل أَهْلٍ ثَلَانَةِ أَْيَاتِ 
وَبَتَاقَء فَمَدَقَ ا - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - بَيْنَهُ 


- 


: فَالنَام يَأَحُذُونَ الْمَوْمَ بَلِكَ مِنْ قَوْلٍ عْثْمَانَ في الْمُوْضِعَاتٍِ إِذَا 


بي الشّعْنَاءِ عَنْ ابْنِ عَّاسِ قَالَ: يتور شَهَادَة امرأَة وَاحِدَةٍ 


22 


طريقٍ قَنَادَة عَنْ جَابرٍ بن رَيْدٍ | 


2 


و 


لحَُ الذي صَدَرَْا به مِنْ قَوْلِ البُمْرِيَ مَضَتْ الْنةُ من الّنَ - صَلَى 
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لقا ملق < وق اد 54 وَعْمَرَ: أَنْ لا بَحُورَ شَهَادَةُ النّسَاءِ في الطّلاقِء و قي 


ا بيه لِأَنَهُ مُنمَطِمٌ من طَرِقٍ إِسمَاعِيلَ بْنِ عَيِّاشضٍ - وَهْوَ ضعِيفٌ - 
عن الاج بن أرط - وفو هَايك. 

وأا الواة عَنْ عمَرَ ' أو فخت هذا الات 1 تنأ انر أذ قزق يك َل وائرآت 0 
ل ل 

وَأَيْضًا - فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ بَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ قَوْلُ مثله؛ آنه ل قزق اع هذا نيه أن ل جقاد 
رَجْلَانِ قَثْلَ رَجْلٍ وَإِعْطَاءَ مَالِهِ لِآخَرَ وَتفْرِيق امْرأَتِهِ عَنْهُ إلا قَدرَا عَلَى ذَلِكَ» بِأَنْ يَشْهَدَا 


وَبِصَرُورَةالْعقْلٍ َذري كل أحد: أنه لا مرق ب امْرأة تين رَجْلِ وَبَْنَ رَجْلَنِه بنارأ 
وَيَيْنَ أَرْبَعة رجَالٍ» وَبَْنَ َ ربع ءا نِسْوَقٍ في جُوَازٍ تَعَِّدِ الْكذِبِ ب وَالكَوَاطُوْ عَلَيْهِمْ) » وَكَذَّلِكَ الْعَفلَةُ 
- وَلَوْ جيئًا - إِلّ هَذدَاء لكِنّ النَفْسَ أَطْيَبُ عَلَى شَهَادَةِ تان نِسْوَةٍ مِنْهَا عَلَى شَهَادةٍ له 
رجال.." 00 


. “ونمو الفسيل [الموصى به] )١(‏ وجملة الزيادات المتصلة. 

وإن (؟) قلنا: لكل جزء من الدار حكمٌ الاستقلال» فلا (؟) تدخل الزيادة المحدثة في الدار 
تحت الوصية. 

-0١‏ وهذا كلام مختلط عندي, والوجه القطع [بأن] (5) زيادة الأعيان لا تدخل تحت 
الوصية؛ فإنا لو فتحنا هذا الباب: وأقمنا الزيادة صفةً حقيقةً (ه) » لزمنا منه ما صار إليه 
أبو حنيفة (5) من أن الغاصب إذا استعمل الأعيان المغصوبة في دارٍ ابتناها على عرصته 
المملوكة» صارت الأعيانُ المغصوبة صفة لملك الغاصبء حتى لا تنتزع» ويُّلزم () بدلها؛ 
لأنه [فوتما] (4) على مالكها. ثم أبو حنيفة وإن طرد هذا في الغصبء لم [يجره] (5) في 
الدار المشفوعة إذا زاد المشتري من أعيان ماله في بنائهاء ولم يَقُل: الشفيع يأخذه؛ لأن ما 
زاده انقلب صفة للرّبع المشفوع» فلا سبيل إلى اعتقاد حقيقة الصفة في الأعيان التي تزاد. 
ومن انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي بن عد جد شب اليا 0( 
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إلا محاذرة إلحاق الضرار بالغاصب» 


. زيادة من (س)‎ )١( 

(؟) (س) : فإن. 

8 لل ) تقول 

(غ )ص الأصلن: لأن: 

(5) (س) : حقيقية. 

)ان عتصر اختلذقت العلماءء 1/702 دبالف اداه الخسي ا 

(0) (س) : وإنما يلتزم. 

(8) في الأصل: فوته. 

(9) في الأصل: يجزه» و (س) : ينجزه. 

)٠١(‏ الساجة: خشبة من أخشاب البناء. وصورة المسألة أن يغصب غاصب ساجة» 
فيدخلها في بناء دارٍ له على أرضٍ مملوكة له. فعند أبي حنيفة لا نلزمه نزع الساجة وردّهاء 
بل نلزمه قيمتها؛ والعلة عند أبي حنيفة أن الساجة صارت في حكم (صفة) من صفات 
البناء» فخرجت عن حقيقتها. ولكن من انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي حنيفة لم 
يجعل علّة عدم إلزامه نزع الساجة أنما صارت صفةً من صفات البناء» وإِنما جعل العلة محاذرة 
إلحاق الضرار بالغاصب إذا كلفناه هدم داره لنزع الساجة وردّها.." )1١(‏ 

0.8 "وإن قالت الأخرى: نويتني وعنيتني» فالخصومة تدار بينهما: فيحلف الزوج بالله لم 
ينوها ولم [يعنها] )١(‏ » فإن حلف, انقطعت الخصومة» ويمينه على البت» فإنه ينفي فعل 
نفسهء فإن نكلء رُدَّت اليمين على المرأة» فإن حلفت» حكمنا بوقوع الطلاق عليها ظاهراً 
لأجل بمينهاء وقد تُقبت طلاق الأولى بإقراره. 
وإن نكلت عن بمين الردٌّء كان نكوطا بمثابة حَلِفَه. 


ولو قال الزوج لما طالبناه بالبيان: قد كنت نويت وعنيت إحداكما ثم نسيت» فإن صدقناه, 
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فلا طب فإن المطالبة بالتعيين تأتي من جهتهماء فإذا رضيتا بالمقام تحت الاحتباس» فلا 
تعرض للسلطان. نعم) ينع من تلاستيها جيعافق ومن مُلابسة كل واحدة منهما. 

فأما إذا ادعى الرجل النسيان» فكذبتاه» فإذا سبقت واحدة وقالت: عنيتني» فقال في جوابها: 
لا أدري» فلا يقبل ذلك منه. ولو قال: حلفون بالله: لا أدري» ل نكثق هذه اليمين منهن 
فإن المحلوف عليه فعله» فلتكن يمينه جازمة ولو فتحنا هذا الباب: لما توجهت بمين جازمة 
على من يُدَعى عليه استقراضٌ» أو إتلاف» أو قتلٌ أو غيثها. 

فإن قال الزوج: أتموّزون صدقي؟ قلنا: نعم» فلو قال: فلم تطالبونني باليمين الجازمة» وأنا 
أميحكم عيناً جازمة ق أن نسيت؟ قلناة لآ سبيل إلى إجايتك, 

ولكن وراء هذا سرّء وهو أنا لا نقضي بنكولك عن اليمين المعروضة عليك» بل نقول: 
اليمين مردودة على المدّعية» فإن حلفت» وقع القضاء بيمين الردى وهي حجة جازمة 2 
الخصومة نازلةٌ في طريقة منزلة البيّنة» وفي طريقةٍ منزلة الإقرار. 

- ويومما نذكره على الاتصال بمذا أنه لو كان قال: إن كان هذا الطائر غراباً فزينث 
طالق» وإن لم يكن غراباء فعمرة طالق» ثم فرضت الدعوى منهما أو من إحداهما وكانتا لا 
تدعيان طلاقاً إلا من هذه الجهة» فلو قال: قلت ما قلت من تعليق 


كلاق الأصله بدي" 01 

.0 "ولا تتأذى في الحال» ولو فتحنا هذا الباب: لطال نظرنا في منع الزوج إياها من 
مزيدٍ في القدر تتعاطاه من الطعام؛ وف تكليفها أموراً ظنيّة» وإن كان ما تتعاطاه ما يؤثر 
تأثير السموم» فلا شك ف أنه يمنعهاء كما يبمنعها أن تقتل نفسّها. 
وما تعرض له الأصحاب في الخادمة أتما إذا احتاجت إلى إزالة الوسخ عن نفسهاء ولو لم 
تفعل ذلكء لتأذت بالموامٌ والوسخ؛ ثم تأذت المخدومة بما إذا كانت [تخامرها] )١(‏ 2 
فيجب على الزوج أن يكفيّها ذلك» وقد يكون من حاجتها المشطء هكذا ذكره الصيدلاني» 


وهو حسن متجه. 
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وف بعض التصانيف ليس لما المشطء فإتما إن تأذت, كان تأذيها بمثابة تأذيها بأمراضهاء 
وليس على الزوج معالجةٌ أمراضها فيما تتأذى به. وإِنما عليه أن يهبىء لما ما سبق تمهيده. 
والأصح ما ذكره الصيدلاني» وليس تأذيها بالوسخ من قبيل الأمراض؛ فإن الأمراض وإن 
كان يغلب طرياتما في المدد» فليس مما يُقضى فيها بأتما ستكون لا محالة» وركوب الدرن 
والوسخ وتلبد الشعر» ووقوع الحوام» مما يقع وقوعَ الجوع» فيجب أن تُكمّى هذه الجهة» كما 
تُكمّى ال حر والبرد. 

9- فأما إذا طلبت المرأة الدهن لتترجل بهء فقال الرجل: أما ما تتأذَيْن به من وسخ, 
فعل أن أهبىء لك ما تستعينين به على إزالة ذلك» وأما الزينة بالترجل» فلست أبغيها منك» 
وهي حظي وليس من ضرورتك» فظاهر كلام الأصحاب أنه يحب عليه إقامة آلة الزينة لما 
وليس يبعد من طريق الاحتمال ألآ يجب ذلك لما أومأنا إليه» ولا الطيب» [و4م] (؟) يوجب 
أحد على الزوج بذلّه لما ما يقطع الروائح الكريهة» ولا يتأتى قطعها إلا به كالّمركك (7) في 
قطع الصّنان» فهذا فيه نظر؛ فإن الماء قد يكفي فيه مع استعمال تراب أو غيره» فإن كان 


لا يتأنتى القطع إلا بما ذكرناه» فنقطع 


)١(‏ مكان كلمة غير مقروءة بالأصل. 
(0) في الأصل: فلم. 
(") المرتك: وزان جعفرء ما يعالجح الصنان. معرّب» ولا يكاد يوجد في الكلام القديم 
اعت ا 

.١‏ "الشافعي أنه يسقط عنه الحد» ونفسن دعواه تنتصب شبهة في إسقاط الحد عنه. 
ومن أصحابنا من خرج قولاً أن الحد لا يسقط. 
ووجه النص أن الدعوى مسموعة» فإذا لم تكن بينة» فالقول قول المالك مع بمينه» فإن نكل 
عن اليمين ردت اليمين على السارق» فإن حلف قُضي له بالملك» ولا خلاف في انتفاء 
القطع؛ إذا أفضت الخصومة إلى ما ذكرناه. وإن حلف المدعى عليه فلو أوجبنا القطع 


4 57/١ © نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعاللي‎ )١( 


5 





لكان وجوبه متعلقاً بييمين» ويستحيل إيجاب قطع السرقة باليمين. 

وعبر الأصحاب عن هذا المعنى» فقالوا: السارق يصير خصماً في المسروق» ويستحيل أن 
يقطع ف الشيء من هو خصم فيه. 

ووجه القول الآخر - أن الدعوى العرّة لا أثر لحاء ولا وقع لحاء ولو فتحنا هذا الباب: 
لاتخذ السراق دعوى الملك ذريعة إلى إسقاط حق الله تعالى» واللائق بقاعدة الشافعي 
[إسقاط] )١(‏ الذرائع الحادمة للقواعد إذا كان الوصول إليها متيسراً لا عسر فيه. 

ثم ذكر الشيخ في شرح التلخيص صوراً في استكمال هذه الأصولء ونحن تأتي عليهاء فلو 
ادعى السارق أن الدار التي سرقثُ منها ملكي غصبها المسروق منه. فدعواه الملك في الحرز 
-على الوجه الذي ذكرناه- كدعواه الملك في المسروق. 

وكذلك لو قال: هذا الذي سرقث منه مملوكي» فهذا يخرج أيضاً على الخلاف المقدم. 
والجملة في ذلك أنه إذا ادعى الملك في شيء لو تحقق ما قاله» لسقط عنه الحد» فمجرد 
الدعوى فيه تُسقِط القطعٌ على النصء وفيه القول المخرّج. 

5- هيهمما يليق بذلك أنه لو اشترك اثنان في سرقة نصابين» ثم ادعى أحدهما أن المال 
بمجموعه ملكي فيسقط القطع عنه تفريعاً على النص»ء أما شريكه؛ فإن 


اق الام "ناف ب 10) 

0.5 "الجهاد بإذن الأبوين» وإذنٍ صاحب الدَّيْنَ ثم رجع صاحب الدين» أو رجع 
الأبوان» وبلغ الخارج خبر الرجوع, تُظر: فإن بلغه خبر الرجوع عن الإذن قبل التقاء الزحفين» 
وتقابل الصفين» وكان الرجوع والانقلاب ممكناًء فحقٌ عليه أن يرجع؛ فإن الجريان على حكم 
الاذن لبس عرسا والقؤن بالخيار: إن شاء أن ينعنة على إذئد اعت غليةة إن أراة أن 


يرجع؛ كان له أن يرجع عن إذنه» وإذا رجع عن الإذن» وتمكن المأذون له من الرجوع, لزمه 
الرجوع. 


وإن بلغه خبر الرجوع عن الإذن» وقد التقى الزحفان» نظر: فإن كان رجوعه يُخافٌ منه 
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انفلالٌ في الجندء فيحرم عليه الرجوع؛ وإن كان لا يتوقع من رجوعه انخرام وفتنةٌ يرجع أثرها 
إلى الجند» ففي جواز الرجوع والحالة هذه وجهان: أحدهما - يجوز الرجوع لجواز الإذن, ولا 
ضرر في الرجوع. والثاني - لا يجوز الرجوع؛ فإنه لابس القتال ووقف [فٍ الصف] )١(‏ » 
ولو فتحنا هذا الباب: لتعدى تجحويرُه إلى انفلال الآحاد» والتعلق بالمعاذير» ثم يفضي الأمر 
إلى انخرام يعظم أثر وقعه» فالوجه حسم هذا الباب بالكلية 

ثم اختلف أصحابنا في صيغة الوجهين, فقال قائلون: الوجهان في جواز الرجوع» وقال 
آخرون: الوجهان في وجوب الرجوع. وينتظم من الوجهين والتردد في صيغتهما ثلاثة أوجه: 
أحدها - يجب الرجوع؛ لانقطاع الإذن» وبلوغ الخبر به. 

والفاني - لا يجوز الرجوع؛ وبحب المصابرة. والثالث - أنه يجوز الرجوع» ويجوز المصابرة لتقابل 
ملابسته القتال وانقطاع الإذن» فقد تعارض نقيضان» فيسقط أثرهما جميعاء وتبقى تبقى اليه 
بعدهماء وهذا الوجه اختاره القاضي. 

ولو أنشأ السفر نحو الجهاد» وأبواه كافران» فأسلماء أو حدث له ذَيْنُ» فهذا في حكم 
الطوارئ» فيلتحق الترتيب في الرجوع بما ذكرناه من رجوع الأبوين» والصورة مفروضة فيه إذا 
لم يأذن الأبوان بعد الإسلام في الجهاد, ولم أن ضاحب الذي الجديك. 


)١( زيادة لا يستقيم الكلام إلا بما.."‎ )١( 

1.707 "وف بعض التصانيف أن التحيز ينبغي أن يكون إلى فئة قريبة» وهذا هو الذي ذكره 
القاضي» وهذا كلامٌ مبهم. 
وناك وهنا تتارنة واخطلاقاً يناي الترق» لناتكر حا متداد من مح القزب على 
أقرب [معتبر] )١(‏ . ثم نذكر معنى التسوية بين القريب والبعيد» فأما اعتبار القرب» فلا 
ينبغي | أن ينزّل على مسافة القصر] (؟) » فإن هذا لا أثر له في الغرض المطلوب» بل معنى 
القرب أن يكون على القرب من المعترك فئة من المرابطين» وجمعٌ من المسلمين ذوي النجدة 
والبأس» [بحيث] (7) يقدّر التحيرٌ إليهم استنجاداً كحم [حتى يدركوا المسلمين وينجدوهم] 
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(5) » ولا يبعد أن يدركوهم والحرب قائمة. 

هذا معنى التحيز إلى الفئة القريبة» وهؤلاء يقولون إذا بعدت الفئة» فليس التحيز إليهم 
استنجاداً في هذا القتال» وإنما هو ترك القتال قصداًء وعزةٌ على الجهاد يوماً من الدهر إذا 
اتفق العودء ولو فتحنا هذا الباب فنسوغ مثله للجند بأجمعهم؛ وإن زادوا على عدد الكفار» 
وهذا يبعد على النسق الذي ذكرناه. وإذا حملنا التحيز على الاستنجاد بالفئة القريبة التي قد 
تلحق المعترك» فهذا قرين التحرف للقتال» وقد ذكر الله تعالى التحرف والتحيز في قَرَنِ. هذا 
معنى القرب على هذه الطريقة. 

ومن جوّز الهزيمة على قصد التحيز إلى الفئة البعيدة» فلا شك أنه فرار ناجز» وكان القصدٌ 
في العَؤد بخلاف (2) المصابرة» ويبطل على هذا إطلاق القول بأن الجهاد يتعين المصابرة 
فيه» ولا حاصل لذكر الضّعف والزيادة عليه. 

ولكن يعترض في هذا شيء حتى لا يتسع الفتق» وهو أن بحريد هذا القصد ليس 


)١(‏ في الأصل: " من اعتبره ". وما أثبتناه هو المعهود في لفظ الإمام» وهو المناسب للسياق. 
(0) في الأصل: " أن ينزل " على ما يقصر على مسافة القصر. 
(5) في الأصل: " فحيث ". 
(4) في الأصل: " حتى يدرك المسلمين وينجدها ". 
(ه) بخلاف المصابرة: أي مكان اللصابة ودياك غبيا." 17) 

55.. "التي انتهى إليهاء فكيف السّبيل؟ قال الأصحاب: تك الشاة؛ فإنه أخذ في قطع 
الحلقوم؛ وفي الحيوان حياة مستقرة» فجرى الذبح محلا [وطردوا] )١(‏ هذا المسلك في جملة 
الأسباب التي تتقدّم على ابتداء القطع في المذبح الذي ورد التعبد به. 
والذي يختلج في النفس في هذا المقام أن قائلاً لو قال: السكين الذي يفري من جهة القفا 
لو اتتهى إلى المريء لا تصير الشاة بما في حد المذبوح» ولكن لو فرض - وحالتها هذه- 
قَطْعُ المريء وبعض من الحلقوم» لصارت إلى حركة المذبوح قبل استتمام إبانة الحلقوم» وهذا 
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لما ناللها بسبب قطع القفا من قبل» فماذا ترون في ذلك؟ قلنا: إذا تحقق عندنا أتما لم تصر 
إلى حركة المذبوح عند ابتداء قطع المريء» فلا ننظر إلى التفاصيل التي وقع السؤال عنهاء بل 
نفري المريء والحلقوم ونستحل» وأقصى ما تُعبّدنا به في الباب أن نبتدىء القطع في امحل 
العونم وق اخيرات حم لام ولو فتحنا هذا الباب: لم تأمن أن يتوجه ملع هذا التقدير 
من غير قطع يتقدم على الأخذ في فري المذبح» ولكن لا مبالاة بمذا. 

وما يوضح الغرض ف ذلك أن الذي يذبح الشاة لو قطع الحلقوم وبعض المريء على أناةٍ 
مجاوزة للعادة» حتى نتبين مصيرَ الشاة إلى حركة المذبوح قبل استكمال القطع فيما يحب 
قطعه, ثم فرى البقية» فالشاة تحرم. 

ويخرج مما ذكرناه وجوب الإسراع في الفري على حدٍّ لا يحَسنٌ فيه ما ذكرناه من تفصيل الأمر 
وانتهاء الذكية إلى حركة المذبوح. وهذا واضح لمن صرف الذَرِكَ إليه. 

57 - ييمما نلحقه بما ذكرناه أن الذابح لو أخذ في قطع الحلقوم والمريءء وأخذ [آخرٌ] 
(؟) معه في إخراج الحشوة (") والنخس ف الخاصرة» بحيث يخرج قطعٌ الحلقوم والمريء 
عن أن يكون هو المذقّفء فلا شك في التحريم» ولا فرق بين أن يكون ما يجري مع قطع 
الحلقوم ما يذفف لو انفرد» أوكان يُعين على التذفيف. 


. في الأصل: " وطرحوا " والمثبت من (ه 4) و (ق)‎ )١( 
." في الأصل: " آخذ‎ )( 
17 نوسي (بضي لخاد وكسيها) + الأساويزا‎ 8 

.2 "ذلك؛ فإن الزيادة على الثمن لا تنضبط وقد يبيع -لو فتحنا هذا الباب- ما 
يساوي درهماً بألف أو أكثر. 
ولو تمكن من سلب الطعام منه قهراً فاشترى منه بالثمن الغالي» فالبيع صحيح, وإن لم 
يمكنه أن يقهره» فاشترى بالثمن الغاللي» هل يكون مكرهاًء حتى لا يصح الشراء؟ فيه وجهان: 
أحدهما - أنه لا يكون مكرهاًء وهو الأقيسء لأنه لم يجر إكراه حقيقي على البيع؛ بل حَمَله 
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على الإقدام عليه ضرورةٌ ناشئةٌ منه. والوجه الثاني- أنه مكره؛ لأنه لا مخيص له من طلب 
الطعام؛ ولا وصول إليه إلا بالابتياع» فهو محمول عليه قهرأ» والمصاَرٌ إذا باع على الضرورة 
)١(‏ لدفع الضرار الذي يناله» ففي صحة البيع الخلاف الذي ذكرناه. 

وقد يظن الظان فرقاً من جهة أن الإرهاق على المصادّر من جهة مطالبة» والضرورة في 
المضطر ناشئة من جبلته» وهذا قد يوجب ترتيب مسألة على مسألة» ولكن صاحب الطعام 
بالامتناع عن البذل بثمن المثل في حكم المصادرء ومع هذا يبقى خيال الفرق. 

4 - ولو اضطر الإنسان» فأوجره صاحب الطعام طعامّه» فهل يستحق عليه قيمتّه) 
أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يستحق؛ لأنه لم يوجد من الموجّر المضطر طلبٌء ولا 
تناول. والوجه الثاني - أنه يرجع عليه بالقيمة» لأنه خلصه عن الهلاك» فصار كما لو عفا 
عن القصاصء وف إثبات القيمة له تحريض على تدارك المضطرين؛ وي إحباط طعامه منع 
لذلك. 

ه- فأما الكلام في المقدار الذي يتعاطاه المضطر من الميتة» فالوجه أن ننقل ما ذكره 
الأصحاب, ثم نجري على عادتنا في البحثء» ذكر الأئمة ثلاثة أقوال في 


)١(‏ في (ه ؛) : " على المصادرة " والمعنى: " أن المصادّر من جهة السلطان الظالم إذا باع 
ماله للضرورة» ولدفع الأذى الذي يناله في صحة هذا البيع الخلاف الذي في صحة شراء 
المضطر الطعام بأكثر من ثمنه» والأصح: صحة البيع؛ لأنه لا إكراه على البيع» ومقصود 
الظالم تحصيل المال من أي جهة كان " .١‏ ه نقلا عن النووي بتصرفب يسير» حيث نقل 


كلذ الأفامووزاده ينها بوإرظياها إن اروس 00 

0.0.875 "رعاية السداد في الرمي على أبلغ وجه في الإمكان. 
وأما هبوب الرياح» فالتفصيل فيه أن هبوب الريح إن اقترن بابتداء )١(‏ الرمي» فلا مبالاة 
به» والسهم إن زهق (؟) أو مال محسوب عليه؛ لأنه ابتدأ الرمي مع الريح» فكان هو المقصرء 
وللرماة نيقة () في تسديد السهم مع جريان الريح» وذلك بوضع النصل في المنظر (4) 
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مائلاً قليلاًء حتى إذا انضم إلى الميل صَرْفٌ الريح السّهِمَ استدٌ على الغرض. 

ولو نفذ (5) السهمء فهجمت ريح, فإن كانت رُخاءً ليّنة؛ فلا أثر لا؛ فإِنَّ السهم لا بميل 
كثلهاء وإن هجمت ريح عاصفة بعد نفوذ السهم؛ ففي المسألة وجهان: أحدههما - أنه 
معدود من النكبات» وقد مضى تفصيلها. 

والثاني - أنه لا يعد من النكبات؛ فإنا لو فتحنا هذا الباب: لطال المراء والنزاع» ولا يخلو 
عن الريح الحواءً» ويندر هجوم الريح الشديدة؛ فإنه تظهر (5) مباديهاء ثم تشتد» والسهم 
أسرع مَرَاً من الريح» فالوجه حسم ذلك. 

ولو انقطع السهم حيث يُعَدٌ ذلك نكبةٌ» وأصابث قطعة منه الغرض» فإن انقلب وأصاب 
الغرض بقُوقه (1) أو بِعَرْضهء فلا يحتسب هذا فإن الإصابة هي التي تحري على استدادٍ في 
السهم, فإذا انقلب» فلا احتفال بالمماسة التي جرت. 

ولو حصلت الإصابة بقطعة مستدّة على ممت طول السهمء فهل تحتسب الإصابة؟ فعلى 
الوجهين المذكورين في النكبات المعترضة. 


)١(‏ ه 4 : "بانتهاء". 

(؟) زهق السهم: أي جاوز الهدف من غير أن يصيبه» ويسمى الزاهق. (الزاهر ف غريب 
ألفاظ الشافعي: باب ما جاء في الرمي والسبق) . 

() نيقة: الثيقة: المبالغة في التجويد. (المعجم) . 

(5) في المنظر: أي في النظر. يعني فيما يراه الرائي. (المعجم) . 

(5) نفذ السهم: أي انطلق» هذا هو المراد هنا. 

(5)ه 24 اتبدو . 

(0) القُوقُ من السهم حيث يثبت الوتر منه» جمع قُوَق وأفواق مثل قفل وأقفال. (المعجم 
وللفياي :11 
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٠.07‏ "الخيار أو مكانه. فخرّج بعض أثمتنا )١(‏ وجهاً على البُعد (؟) في إلحاق الزوائد 
بالمعاملة التي نحن فيها وإن فرعنا على جوازهاء وهذا قد يتجه بأن يُعتبر العقد غير معقول 
(9) » ولا بد في الزيادة من عقدء والعقدٌ لا يلحق العقدء ولا عَوْد إلى هذا الوجه البعيد 
ويتضح الفرق بين البيع في زمان الخيار -والعقدٌ مبناه على اللزوم- وبين المعاملة التي نحن 
فيها» ومقصودُها غررٌ مغيّبء ولولا الشرع» لكانت على مضاهاة القمار. 
وما ذكرناه فيه إذا تراضيا على الزيادة وإلحاقها. 

7 - فأما إذا انفرد أحدهما بإلحاق الزيادة» فإن قلنا: لو الحقناها لحقت. 

فإذا انفرد أحدهما ولم يقبل الثاني» فحاصل المذهب ثلاثة أوجه: أحدها - أتما لا تلحق وإن 
لحقت بالتراضي؛ تخريجاً على أن أصل العقد لا بُد فيه من القبول» وإن جعلناها كالجعالة؛ 
فإذا اشترطنا القبول في أصل المعاملة» وجب اشتراطها في الزيادة. 

والوجه الثاني - أن الزيادة تلحق» وإن لم يقبلها من لم يَزِدْ لجواز العقد وقبولها (5) لفنون 
التغايير. 

والوجه الثالث - أنا ننظر إلى الزائد» فإن كان فاضلاً» أو مساوياً لصاحبه؛ فالزيادة تصحء 
وإن كان مفضولةً» فلا يصح منه الانفراد بإلحاق هذه الزيادة من غير رضا صاحبه» فإنه 
بزيادته يفت على صاحبه حقّه ولو فتحنا هذا البات: لاسنو كل مفضول دابد مهها 
(5) أحسع بكونه مفضولاً. 

والوجة الثاني الذي ذكرناه ساقط ضعيف؛ لأنَّ مضمونه التسوية بين الفاضل والمفضول. 


(١)ه‏ 4:" أصحابنا ". 
)١(‏ وجهاً على البعدّ: المعنى حَيَّجَ وجهاً يستبعد جواز إلحاق الزيادة وإن حكمنا بجواز 
العقد: 


(9) ه ؛: " غير مشروع ولا معقول 0 





(:) وقبولها: أي المناضلة» أو المعاملة. 
ممما معن اب ا1/0) 

١١07960" 2.4‏ ثم جمع الأئمة فصولاً في الباب متماثلة قريبة المأخذء ونحن نذكرها 
ونستعين بالله تعالى» فإذا قال: لأصعدن السماءء فقد قال محالاً» ولكن يلزمه الكفارة على 


الفور» والذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أنه يحكم بانعقاد بمينه» ثم يحكم بانحلالهاء وسبب 


الانعقاد أتما معقودة على المستقبل» والله تعالى قادر على أن يُقدر عبده على القى في 
امات بدلكنا ادها من حصوله؛ فانعقدت اليمين بما قدمناه من انتظام اللفظ» وانتجز 


الحينث لليأس من البرٌ. 

وقال قائلون: تحب الكفارة» ولا نحكم بانعقاد اليمين؛ فإن سبب حَّْها مقترن بما لو قُدّر 
حَلٌ وعَمُدء وهذا القائل يقول: الكفارة إنما تلزم إذا حَنِث الحالف في اليمين المنعقدة على 
تمكن, لمخالفة ا محلوف عليه الحلف» ومن قال: لأصعدنء فمعنى الحنث )١(‏ قائم؛ والرجل 
منتسب إلى ترك التعظيم (؟) . 

ولو قال: " لأقتلنٌ فلاناً "» وهو عالم بأنه ميت» فقد قال أصحابنا: هذا بمثابة ما لو قال: 
لأصعدن السماءء وبمثله لو قال: والله لأشربن ماء هذه الإداوة» ول يكن فيها ماء» فقد 
اختلف أصحابنا (") في المسألة: فمنهم من قال: اليمين لا تنعقد» بل تلغوء ولا تحب 
الكفارة» وليس كالحلف على الصعود؛ فإن في مقدور الله تعالى الإقدار على ذلك؛» وكذلك 
قتل الميت مقدور لله تعالى» بتقدير أن يحبيه ليقتله الحالف, وأما شرب ماء الإداوة ولا ماءء 
فمستحيل كيق قدر. 

وذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تلزم» ثم اختلفوا في أن اليمين هل تنعقد أم لا. 
5آ- ولم يختلف الأصحاب في أن من قال: " والله ما قتلت وما فعلت " وكان قد 
فعل أن الكفارة تلزم» وهذه يمين الغموس» وليس من الحزم أن نسلم للخصم انتفاء الكفارة 
إذا قال: لأشربن ماء الإداوة بناء على أن الماء معدومء ولو فتحنا هذا الباب: ونفينا الكفارة 


إذا كان المحلوف عليه بحيث يستحيل تصويره» فيلزم منه أن 
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(١)ه؛:"الحلف".‏ 
(؟) ه ؟: " التعاظم ". 


(6) ه 4: "أئمتنا".." (1) 


00.58 "ومن قال في مسألة الشراء والنزاع فيه: إن المشتري لا يملك الرجوع على البائع عند 
ثبوت الاستحقاق» فلا شك أنه لا يدرأ الحرية» وإن ثبت الاستحقاق في المقبوض» ويرى 
مؤاخذة المولى بقوله؛ من جهة أنه كان مستغنياً عن التلفظ بما ذكرء مع تحويزه خروج ما 
8 - وقد أورد الصيدلانى -على أنه لا يؤاخذ بموجب لفظه إذا جرى الاستحقاق في 
مقبوضه )١(‏ - فرعاً في الطلاق» ننقله على وجهه ونبين اختلاله: 
وذلك أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها: أطلقتني؟ فقال الزوج: نعم؛ فهذا إقرار منه بالطلاق 
ظاهراً فلو قال بعد ذلك: كنت أطلقتُ لفظاً حسبته مقتضياً لوقوع الطلاق» فأجريت 
إقراري بحسبه؛ ثم راجعت العلماء فَأَفئَونٍ بأنه ل يكن طلاقاًء قال: هذا مقبول من الزوج» 
وقد وجدته كذلك في بعض المصنفات. 
وفيما نقله الصيدلاني مزيد تأكيد؛ فإنه قال: إذا قال القائل للزوج: طلقت امرأتك؟ فقال: 
نعم طلقتهاء ثم ادعى ما وصفناه» فالقول قوله. 
وعندي أن هذا وهم وغلط؛ فإن الإقرار جرى مقصودًا بصريح الطلاق» فقبول خلافه حملا 
على ظن يدعيه؛ ويتعارض فيه صدقه وكذبه, حال. ولو فتحنا هذا الباب. ا استقر إقرار 
بمقَرّ به» وليس هذا كما ذكرناه من إطلاق السيد لفظ الحرية على أثر قبض النجوم؛ فإنه 
يول ظاهرا على الأخبار عنا يتعطيه القيضن» :تإذا امشطن القبضي تبه القول. موك 
عليه على المسلك الظاهرء وليس هذا كما لو سكل الزوج عن الطلاق مطلقاًء من غير 
إشارة إلى واقعةٍ» ولفظةٍ فأقر المسؤول بالطلاق على الإطلاق, ثم رام فيه تأويلاً وحملاً على 
ظن ادعاه في لفظ خاص ذكره, ولم يقع السؤال عنه, فلا وجه إذاً إلا القطع بالمؤاخذة في 
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مسألة الطلاق. 
ولو قال في الكتابة: حرّرئُكَ. أو أعتقتك» وهو يبغي بذلك تحقيق الغرض» لو فرض 
استحقاق في المقبوض» كالذي يضم سبباً إلى سبب» طالباً تأكيدا» فهذا لا مردٌ له والمولى 


مؤاخذ به» وإن خرج العوض مستحقة. 


لكأن هيدا البشط عددا فق شه ) وهو تقو حس ورقات.." 10 

0.٠‏ "وعندي أن جميع ذلك غيرُ معدود من مذهب الشافعي؛ فإنه ينشأ من قول قديم 
له في الشمسء وقد ذكرنا أن القول القديم مرجوع عنه؛ غيرُ معدود من المذهب. 
والذي عقق ذلك أنا لو فتحنا هذا الباب في النجاسات» فليت شعري ماذا نقول في 
صخرة صماء أصابتها قطرة من بول» ثم صب عليها ذُفعٌ الخلٌ الرقيق الثقيف )١(‏ في حدور 
وصبب! فنعلم قطعاً أن تلك القطرة قد زالت» ولم يبق منها أثر» فإن كنا نرعى زوال عين 
النجاسة, فينبغي أن نحكم بطهارة تلك الصخرة [على هذه الصورة» ولا يسمح بما أحد 
ينتحل مذهب الشافعي»] )١(‏ وهذا لازم قطعاً على هذا القياس. 
فرع: 
ه- إذا فرعنا على القديم» وقلنا: الشمس تطهّر الأرضء وكذلك النار» فلو أصابت 
النجاسةٌ ثوباً» ثم أثرت الشمس فيهاء فانقلعت آثار النجاسة» فقد قال أبو حنيفة: لا يطهر 
الثوب بهذاء وإنما تطهر الأرض؛ فإن في أجزاء. التراب قوة محيلةَ تحيل الأشياءَ إلى صفة 
نفسهاء وهذا لا يتحقق في الثياب. 
وأصحابنا نزلوا الثوب منزلة الأرض» وما ذكره أصحاب أي حنيفة رضي الله عنه غيرُ بعيد, 
فليخرج الثوب على وجهين -إن قلنا الشمس تطمّر الأرض- لما ذكرته من الفرق بينهما 
9). 
ثم ذكر بعض المصنفين: أنا إذا حكمنا بأن الثوب يطهر بالشمسء فهل يطهر بالجفاف ف 
الظل؟ فعلى وجهين. وهذا في نمحاية البعد» ثم لا شك أن نفس الجفاف لا يكفي في شيء 
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من هذه الصور؛ فإن الأرض تحف بالشمس على قربء ولم تنقلع بعدٌ آثار النجاسة؛ والمرعي 
انقلاع الآثار على طول الزمان (4) بلا خلاف, وكذلك القول في الثياب. 

فرع: 

- الآجْرُ الذي كان عجن بلماء النجس ف طهارته كلام» فإن قلنا: إنه نجس -وهو 
المذهب والقول الجديد- فلو نقع في الماء زماناء لم يطهر باطنه» فقد 


)١(‏ ثقف الخل اشتدت حموضته؛ فصار حريفاً لاذعاً» فهو ثقيف. 
(؟) زيادة'مم: (ت )١‏ ع (ت 8):. 

(") ر. الدرة المضية: مسألة رقم .٠١ ٠١5‏ 

(8) في (ت ») : (فلا) )0١("..‏ 

0.١‏ "لقيامئ على تقدير الرق في [الحر] )١(‏ غ ثم يتطرق من طريق الاحتمال لو ققح 
هذا الباب أمران: أحدههما - أن يُقدّر الخمر عصيراً» فنكون اعتبرناه بحالة إذا كان عصيراً 
وكان الخمرية لم تطرأء وهذا أمثل من تقديرها خلا وقد ذكرةٌ بعض الأصحاب. 
وما يحري في ذلك تقدير قيمة الخمر خمراً عند من يرى للخمر قيمةٌ» وكذلك القول في 
الخنزير» وقد نصير إلى هذا الاعتبار في بعض مسائل الوصاياء على ما سيأتي إن شاء الله 
عز وجل. وسئْجري مثل ذلك في فروع نكاح المشركات. 
وكل ذلك خبط فإن قدّرنا هذه التغايين فلاكلام. وإن لم نقدّئهاء فلا خروج للحكم 
بصحة البيع فيما يصح إفراده به إلا على رأي من يُنبت العقدّ فيما يصح العقدُ فيه بتمام 
الشمن؛ فإن التوزيع قد يتعذّر (؟) . 
وهذا أوان تمام البيان فيما نحن فيه. 

-0١‏ وذهب المحققون إلى أن صحة البيع وفساده يُتلقى من أن العقدَ حيث يمكن التوزيع 
يحازٌ في مورد صحيح (7) بتمام الثمن أو بقسط منه. فإن رأينا الإجازة بالتمام, لم نبعد أن 
نصحح العقدّ في مسألة الخمر والخنزير والميتة» فإنا إذا كُنا لا نوزع» لم (4) يختلف الأمر بأن 
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يكون التوزيعٌ ممكناً أو غير ممكن. 

وإن رأينا إجازة العقد في مورده بقسطٍ من الثمنء فإذا تعدّرٌ التقسيط» فلا وجه لتصحيح 
العقد. 

وتمام القول في هذا بذكر مسألةِ» وهي أن البائع إذا ضّمَّ إلى المبيع القابلٍ للعقد مجهولاً لا 
يبُخاط بهء فلا مطمع في تقدير التوزيع أصلاًء ولا خُروج للصحة في المعلوم إلا على إجازة 
العقد بتمام الثمن. 

فليفهم الناظر المراتجت. 


. الحرية. والمقبت من (ص)‎ : )١ في الأصلء (ه‎ )١( 
(ص) : يقدّر.‎ » )١ في (ه‎ )0( 
(ص) : في مورده الصحيح.‎ » )١ في (ه‎ )©( 
اك م و ارا‎ 

0.5 "0ه>"*- فهذا إذا تولى الحاكم البيع» وأمّا إذا نصب أميناًء فباع الأمين الرهن» أو 
عيناً من التركة بإذن الحاكم» وتلف الثمن في يد الأمين» ثم تبين الاستحقاق؛ فلأصحابنا 
وجهان مشهوران: أحدهما - أنه لا تتعلق الطلبة بالأمين؛ من جهة أنه منصوب من مجلس 
الحاكم» فكان كالحاكم. وهذا ظاهر نص الشافعي. 
ومن أصحابنا من علق الطَلِبة بِالعَدْلِ وإن كان منصوباً من جهة الحاكم. وهذا بعيد عن 
النص والقياس -وإن كان مشهوراً- فليس ينقدح الفرقٌ بين الحاكم وبين منصوبه؛ فإن 
الحكام لا يتعاطون جملة العقود بأنفسهم, وما يفوضونه إلى الأمناء أكثر ما يتعاطّؤنه. ولو 
تعرض الأمناء من جهتهم لغرر العُهدة؛ لامتنعوا عن مباشرة الأمور» ويضيق بحذا السبب 
الأمرُ على القضاة. فإذا حططنا الطَلِبةَ عن الحاكم؛ صيانةٌ لمنصبه. وجب طردُ ذلك في 


وقد قال أثمتنا: إذا ادّعى رجل محكوم عليه أن القاضي ظلمني, وتحيّف على في حكمه. 
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فلا تقبل دعواه على الحاكم نفسيه» فإنا لو فتحنا هذا البابت» لانطلقت ألسن الخصوم على 
الولاة. 
وف هذا ترتيبٌ وتفصيل» سنذكره في أدب القضاة» إن شاء الله تعالى. 
*- فحصل من مجموع ما ذكرناه مراتب: إحداها - الوكيل الذي ينصبه الحاكم. وقد 
مضى القول في مطالبته ورجوعه, ومطالبة موكله. 
والمرتبة الثانية - في تصرف الحكام بأنفسهم. 
والثالفة - في تصرف الأمناء المنصوبين من جهة الحكام. 
وقد نجز هذا الركن من أركان العهدة. 
وليعلم الناظر أن ذلك ليس من عهدة العقد؛ إذ لا عقدَ مع الاستحقاق» ولكن القول في 
هذا دائر على التغرير والتسبب إليه» مع ثبوت الأيدي للمتوسّطين. 
8- والركن الثالث - من العهدة يتعلق بالرد بالعيب. وليس هذا موضعه. 
وسنا قبي مبموظ ق كعات الركالةم زه طلم الل 6 وم يلي 

.2 "ولو كان الباب المقابل بين بابي هذا الفاتح القديم والحديث, فلا وجه إلا القطعٌ 
بثبوت الاعتراض؛ فإن ممه على الباب المستحدث؛ وليس بابّهِ أسفل من الباب القديم؛ حتى 
يقال: لهذا اباب الحديث ني معنى الباب القديم» بل هو في حقه إحداث ممرٍ لم يكن له. 
والسر في هذا مبيّنْ في آخر الفصل. 
- والذي نذكره الآن نقل مقالاتٍ الأصحابء مع التحقيق الذي يليق به: 
فأمّا فتخُ الكوّاتِ والمنافذ لجلب الضوء من غير إشراع في الحواء» فلا منع منه أصلاً. 
ولو فتح دانا بعتاينا وزعم: إن أريد الاستضاءة» د أطرق منه» وطلب أن يقيمه مقام 
كوة يفتحهاء فقد اضطرب أصحابنا في ذلك: فمنهم من قال: لا سبيل إلى منعه» وكذلك 
لو ار رقع هيم جدرةه جنع 
ومنهم من قال: بمنع؛ فإن الباب شاهد على حق المرور من محل الفتح» فليمنع من هذاء 
وليس كالفتحة العالية» التي لا يتوقع النفوذ منها. 
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-0١‏ ولو كان للإنسان دار بابما لافظ في سكة منسدة» وكانت تلي الشارع» ففتح لها 
نايا في الشارع جاز ذلك. ولو كان باتما لافظاً في الشارع» وكان جدارٌ منها يلي سكة 
منسدةً الأسفلء لم يجز له أن يفتح باباً في تلك السكة إلا برضا أهلهاء فإذا رضّواء كان 
ذلك إعارةً منهم |للمرور] )١(‏ من السّكة» ومهما أرادوا الرجوع» رجعوا في العارية» ولا 
يلتزمون إذا رجعوا شيئا» بخلاف ما إذا أعار مالك الأرض ممّن بنى عليها؛ فإن الرجوع وإن 
كان جائزا فقلّع البناء مجاناً لا يحوز» على ما سيأقٍ مشروحاً إن شاء الله تعالى. 

5- ولو كانت له داران باب أحدهما لافظٌ في الشارع, ويانث القانية تافل في سكة غير 
نافذة» فأراد أن يفتح باباً من إحدى الدارين في الأخرى, ليصيرا واحدة» فهل لأهل السكة 
المنغ؟ فعلى وجهين: أقيسهما - أنه لا يجمنع؛ لأن حق الاستطراق في السكة مُستحق له 
ومنعه من فتح ملكه في ملكه لا وجه له. 


ا ا 0 
"لتقم اموه ع من صََدَاق مثلهًا يَلْيَقْهُ من الْمْسَكَى مِقَدَارُ مَهْرٍ مِثْلِهَا فَإِذَا 
هل هل ويب ف ين فذق عله ال طني ينعا لتر مر 
َنَضّفُ الْمَفْرُوضٍ بالطّلاق قَبْل الدّخُولٍ حْكمٌ تَابتٌ بالنصّ. 
َجَ أَنيَعَ شوق أو ات كل بزو ولجدو م مقي ذا يخْنَجٌ أَبُو حَِيقَة - 


جر ١‏ "بل بعكم 


000 فائدة في الحخْرٍ عَلَيْه؛ / م 0 بَابُ إِتَلافِ الْمَالٍ عَلَيْه ونه يُتَلِفُ 


مَالَهُ يمَلَ حَذَا الطريقٍ إذا فيد عَنْ إِثْلافه بطريق ايع ؛ وَاطْيَة وَهُوَ يَكْتَسِبُ الْمَحْمَدَةَ في الْر 

وَالِْحْسَانِء وَالْمَدَمَةَ في الموج َالصّلاقِ قَالَّ: - عَلَيْهِ الصلاة وَالتَلَامٌ - «ِلَعَنْ الله كلك 

دَوَاقِ مطلاق» ء وَلَوْ حَلّف بِللَهِ أو نَذّرَ ذُورَا مِنْ هدي أو صَدَفَةٍ 4 يُتَهْذْ لَه الْقَاضِي شَيْئَا شيع 

حَجَرَهُ عأ عَنْ التَصَدُفِ في مَالِهِ فِيمَا تج م إِلَّ 

الإثلايء وَلَوْ 1 يتَعْهُ دَلِكَ إِذَاء أَوْجَبَة على نَفْسِهِ 1 يَخْصّل الْمَقْصُودُ بالخخر؛ لِأَنَهُ تَيَسرَ 
عَلَيْهِ النَدرُ بالقَصَدّقٍ يجْمِيع مَالِهِ نه عَلَيْه أَنْ يَصُومَ لِكُل يِينِ حَدِتٌ فِيهَا ثَكَانَه 


_- 
هو- 
1 
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0 نَّ يَدَهُ مَقْصُورةٌ عَنْ مَالِه فَهُوَ م ابن السسبيلٍ الْمْنْمَطِع عَنْ 
مَالِهِ ومثْلَةِ مَنْ عَلَى إِنْسَانِء أَوْ غَصْبًا في يَدِوء وَهُوَ يق 

ير بالممؤم حدلِكَ هنا. 

وله كلاقه هذا الففمية مِنْ امْرأَتِهِ صّحّ ظِهَارْهُ كُمَا يَصِح طَلاقُة يجيه الصَّوْمُ في ذَلِكَ 

لِفُصُورٍ يَدِهِ عَنْ مَالِهِ مَنزلة م مَْ كَانَ مَالَهُ خَائئًا عَنْهُه فَإِنْ قِيل: هُنَاكَ لَوْكَانَ في مَالِهِ عَبْدٌ 1 

يجْرْ لَه أَنْ يُكَثْرَ بالصّؤم قُلْنَاه لِأَنَّ هُنَاكَ يَقْدِرُ عَلَى إِعْنَاقِهِ عَنْ ظِهَاره وَإِنْ 4 يَكُنْ في يَدِى 

وَهُنَا لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ لو أَغْبّقَ عَبْدَهُ وبب عَلَى الْعَبْدٍ الَعَايَةُ ي قِيمَتِهه وَمَعَ 

وُجُوبٍ المّعَايّة عَلَيْهِ لا يجُورُ عِنْقُهُ عَنْ الظَهَارٍ. 

(آلا ترى) أَنَّ مريضًا مُصْلِحًا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَاره أَؤ قَثَلَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ» م 

مَاتَ سَعَى الْعُلَامُ في قِيمَته قِبِمَيه َك يجْرْ عَنْ الْكَمَارَة لِلسعَايَة التي وَجَبَتْ سيد جَبْنَا عَلَيْهِ صّوْمَ 


أَنْ 022 


يُعْطيَّةُ» فلهُ أن 


شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ في كَمَارَة الظَهَارٍ َالْمَغلٍ فَإِنْ قيل : كان يَنْبَغي أ 


م ل 
77م لكان ذا اء أذ يشين عبان يدوه وقيل: له |5 


2 


لا يجُورُ إلا بالسعايّة ظَاهَرٌ مِنْ امْرَتِه ثم أَغتّق بَعْدَ ذَلِكَ الْعَبْدَه أؤ حَلّفَ بِبَمِينِء وَحَيِتَ 

أَغْتَقَ ذَلِكَء مُيَخْصّل لَهُ مَقْصُودُُ من التَبْذِيرٍ بدا الطَريق؛ لِأَنهُ يَصِيدُ بَعْدَ هذا الْعنْق 
ة مَنْ 1 يُظَامِلُ َلِرَجْرِهِ ع عَنْ هَذَا الْمَصْدِ أفعنفا جَبْنَا السَْعَايَةٌ 1 . 3 مو د 
املس ا يْن» © صَارَ مُصّلِحًا 1 جره ! إلا ا 


نل مُعْسِرٍ أ ب ل نَهُ كان مُعْسِرًا ابْتَدَاىَّ وَقَكَ وَصّلَتْ ل د الال )0 


. "فإن استوعب جماعة ة الَّاءِ بأراضيهم امحياة 


قَمن سفل ينم لاحق لَه إِلّا بتبرعهم بالتسريح إِليّْهِ إذا سقى كل واد أرضه إِلَّ الكعب 
كانت الرّيَادَة تمتُوعَة لِأَنَهُ قوق الاجة كَذَّلِك ورد الحِيث 


قن أراف #وانحك أن تغلو عَلَيْهم ويحبس عَنْهُم اماه يل أرق فيحن إلحياقها منع لأهم 
الحا على شاطئ التّهر استحقوا مرافق الأَرْض وَالْمَاء من مرافقها وَلّو فتح هَذَا الاب 
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لأبطل سَعْيهِمْ في الْإحيّاء وفاتت أملاكهم هَهِيَ كالحريم اللتكسق بالعشارة 

القسم النَّان الْمِيَاهِ الْمُخْتَص بالْملكِ بالإحراز في الْأَوَانٍِ والروايا مَهُوَ كُسَائر الأثلاك لا 
يجب بذله لأحد ولا لمضطر إِلّا : قِيمَة وَالْمَاء تلُوك على الْأظهر وبيعه صّحيح 

شعي القّالث متوسط 7 بين الرتبتين وَهُوَ مَا ظهر اختِصّاص بمنعه كالمياه 3 الآبار والقنوات 
وَها صُورَتَانٍ 

إِحْدَاههًا أن يخفر المنتجع خُفْرَة ليسقى با مَا شيته وَل يفُصد ملك الحفرة فَهُوَ أحَق بذلك 


ن فضل عَن حَاجته ومست إِلَيّه حَاجَة مَاشِيّة غَيرهِ حرم عَلَيْهِ الْمَنْع لقَؤْله صلى الله عَلَيْه 

وَسلم." 00( 

5. "الخاطىء إِذْ المداوي مخطىء وَكَذَلِكَ إِذْ خاط الْمَجْرُوح جرحه في لحم حَيَ ضار 
شرِيكا وَبمكن أن يَخْعَل مخطنا 
لا شلكٌ في أنه لو كَانَ عَلَيْهِ قُرُوح أو يه مرض فَلَا يصير به شريكا وهل يَجْعَل بمبادىء الجوع 
شَرِيكا إذا تمم غيره جوعه إلى اموت فيه ثردد سبق لأَنَهُ 57 مُعادا فَهُوَ دَاخل تحت 
الإختيار 
ليث إذا توالى جمع على وَاجد مَضَربُ كل وَاجد سَؤْطًا وَاجِدًا قُمَاتَ قَفِي وجوب القصاص 
أحدها أنه لا يحب لأن كل وَاجد خاطىء وَشريك الخاطىء خاطىء إذا اد بها لا بقصد 
المقتل 
الئاق يجب لأن الْمَجْمُوع قائل ولو فتح هَدَا الاب لصار ذَلِك ذَرِيعَة 
وَالنَّلِثْ يجب إن صدر ذَلِك عَن التواطق وَإِلّا لا 
الرّابع إذا جرح أحدهمًا فأنمشه الآخر حيّة أو أغرى عَلَيْهِ سبعا وجرحه مَالدّيّة عَلَيْهِمَا نَصْمَانِ 
أن كَثْرَة الجراحات لا تْتّبر فَإن أغوارها لا تنضبط والحية والسبع كالآلة لَهُ 
َلّو جرح ونهشه حيّة فَعََيهِ نصف الدَّيّة ولو نمشته حيّة وجرحه سبع فَعَلَّيهِ ثلث الدّيّة أنه 
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شريك حيوانيين مختارين وَفِيه جه أن عَلَيْهِ نصف الدّيّة نظرا إلى أصل الشركة وإعراضا عَن 
عدد الْمْيَوَانَةآت 
واختتام القَوْل بفصل في تغير الخال بين الجرْح وَالْمَوْت على الجارح أو الْمَجْرُوح وله أَربَعَة 
أخوال." (1) 

7" "التّؤع الثَّالِث من الِْنَايّات ما يفوت اللطائف وَالْمَنَافِع 


وَالُظر في اتن عشرة مَنْفَعَة 
الأولى الْعقل فَإذا ضرب رأسه فأزال عقله فَعَلَيهِ كمال الذيّة وواقت للترطارال عه نض 
إذْ يس العقل في الْيَد ولو قطع أَذَْيه 
2007 أول ولة مكن أن قال نرل العقل 


م 0 


5 


0 ف إِلَ تحل من البدن فنسبته إل الكل على وتيرة فيندرج تحت 


لو أنكر الجَاني رّوَال عقله ونسبه إِلَّ التجانن راقبناه في خلواته فَإِن لم تنضبط أخواله أَُوجَبْنا 
0 ولا نحلفه لأنا إذا طلبنا مِنْهُ الْيَمين أجابنا عن مَوضِع آخر متجاننا كان أو حَْنُونا 
َي السّمع وَفِيه كَمَال الدّيّة وف إِبُطاله في أحزهنا نصش الذية وقيه ونحد أن الواضي 
ا 0 
بالمنفذ أولى من ضبطه بِعَيْرهِ 
فَلّو كذبه الجاني غافصناه بصّؤْت مُنكر فَإِن اضّطرب بان كذبه وَإِن تبت حلفناه إِذّْ يُمَا 
يتماسك تكلفا مَلّو َال لجان حلفون فَإِن الأصْل بَقَاء السّمع كُلنَا لو فتح هَدَا التّاب.' 
0( 
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4. "من تَسْلِيم الحق بل لّو حضر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بإِزَاءِ كيل الْمُدَّعِي فأقيمت الْبَيّْة عَلَيْه 
كَقَالَ إن موكلك قد أبرأي تأريد يينه توقف في هَذِه الْمَسْأَلّة فُمَهَاء الْمَريِمَْنِ بمرو في واقعة 


فاستدرك القفال وَقَالَ يسلم الحق إذْ لو فتح هَذَا الاب تعذر طلب الُقُوق الغائبة بالوكلاء 
اليكْن التابع في إنحاء الحكم إِلَ قاض آخر وَذَلِكَ بِالْكتَاَة أو الْإِشْهَاد أو المشافهة 
أما جرد الْكِتَابَة فلا يتمد إِذْ لا تعويل على النط ود الْإشْهاد بعدلين دون الكتاب كاف 
وَإن كتب فَهُوَ تذكرة للشاهدين ولا يعتمد حَقٌّ لو ضع لم يضر وَلّو شهدا بخلاف ما في 
الكتاب سمع لِأن الإعتماد عل العلم ويحصل علمهما بأن يِخْرِي القَاضِي الْقَضَاء بين يديهما 
ويشهدها عَلَيْهِ ولا يَكْتَفِي أن يسلم إِلَيْهِمَا الكتاب وَيَقُول أشهد كما أن هَذَا خطي فَإِن 
قَالَ أشهد كَمَا أن مَضْمُون الكتاب قضائي قَالَ الْإِصْطّخْري يَكْفِي ذَلِكِ لأن هذا إقَرار 
مَجْهُول يكن مَْرفته وَقَالَ الْأَصْحَاب لا يَكْفِي حَقٌ يذكر تَفُصِيل قَضَائِهِ للشاهدين ويقرب 
من هَدًا مَا لو سلم الُمقر القبالة إِلَ الشّاهِد وَقَالَ أشهدك على ما فيه وَأنا عَالم به وَلَعَكَ 
الْأصّح أن هذا يَكفِي لِأَنَهُ مقك على نفسه ينا لا يفعلق بحق خيره والإقزار بِالْمَجْهُولٍ صّجيح 
وأما القَاضِي فمقر على تفسه لكن يما يرجع ضَرَرهِ على غيره فالإحتياط فِيه أهم." )١(‏ 
8. "يغرم وَإِنْ أقرٌ قلا معنى لتحليفه 
أما إذا أحضرناه فَقَالَ لَيْسَ هُوَ لي فَفِيمًا يفعل بِالْمَالٍ تَلَانّة أوجه 
أضعفها أنه يسلم إِلّ الْمُدَعِي إِذْ لا طالب لَهُ سواهُ 


ه- 
ع 


الاق أنه يَأَخْذةُ القَاضِي ويتوقف إِلَ ظُهُور حجّة ويحفظه 

وَالَّايثِ هُوَ أن يثْرك في يد صّاحب الْيّد فَإنّهُ أقرّ للنَّاِث وَبَطل إِقْرَاره برده قَصَارَ كَأَنّهُ لم يقر 
ثم المقر لَهُ لّو رَجَعَ بعد ذَلِك وَقَالَ علطت هل يقبل فِيهِ وَجْهَان وَإِن رَجَعَ المقر وَقَالَ بل 
كانت لي وغلطت فَفِي يُجُوعه وَجْهَان مرتبان وأولى بن لا يقبل لِأَنّهُ نفى الُملك عن نفسه 
وَهَذَا إذا لم تزل يده فَإِن أزلناه قَلَا أثر لرجوعه 

الّالة الثَانيَّة إذا أضّاف الدَّار إِلَّ غَائِبٍ قَالَ الْعرَاقدُوِ نَ انصرفت الحُصُومّة إل كانتي فلمدك 
لَهُ أن يحلفة إِلّا لأجل الغرم على فَوْلنَا يغرم بالحيلولة إن أقرّ للنَانِ وَقَالَ الشَئْخ أَبُو مُحَمّد 
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والفوراني بل يحلف لنتزع الملك من يده بلِْمِيِ والمردودة إذ لُو فح هَذًا الاب صار ذريعَة 
بعد انْقِطّاع سلطنته وَيجْرِي هذا الخلاف في كل من نفى عَن تفسه شيعا" (1) 

ا "ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يغبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له" 
لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فألحق بالمصلح في حقه "وإن لم يكن معها ولد وقال هذه 
أم ولدي كانت بنزلة أم الولد لا يقدر على بيعهاء وإن مات سعت في جميع قيمتها" لأنه 
كالإقرار بالحرية إذ ليس له شهادة الولد» بخلاف الفصل الأول لأن الولد شاهد لما. ونظيره 
المريض إذا ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل. 
قال: "وإن تزوج امرأة جاز نكاحها" لأنه لا يؤثر فيه الهزل» ولأنه من حوائجه الأصلية "وإن 
سمى لما مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها" لأنه من ضرورات النكاح "وبطل الفضل" لأنه لا 
ضرورة فيه» وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت 
"ولو طلقها قبل الدخول بما وجب لما النصف في ماله" لأن التسمية صحيحة إلى مقدار 
مهر المثل "وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة" لما بينا. 
قال: "وتخرج الركاة من مال السفيه" لأنما واجبة عليه "وينفق على أولاده وزوجته ومن تحب 
نفقته من ذوي أرحامه" لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه؛ والإنفاق على ذي الرحم 
واجب عليه لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع الرّكاة إليه ليصرفها 
إلى مصرفهاء لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة» لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفه في غير 
وجهه. وف النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته» وهذا بخلاف 
ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه ما 


ب قال فلو فتحنا هذا الباب ولو فونه الماروي ولا للع ونا شه عدا يد 
5 


قال: "فإن أراد حجة الإسلام لم بمنع منها" لأنما واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعة 
"ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج" كي 
لا يتلفها في غير هذا الوجه "ولو أراد عمرة واحدة لم بمنع منها" استحسانا لاختلاف العلماء 
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في وجوبماء بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج "ولا يمنع من القران" لأنه لا يمنع من 
إفراد السفر لكل واحد منهما فلا يمنع من الجمع بينهما "ولا يمنع من أن يسوق بدنة" تحرزا 
عن موضع الخلافء؛ إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو 


4. 


بقرة. 


قال: "فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلفه" لأن." )1١(‏ 
0. 00 جِهَة الْقِبْلَةِ آم في عَبْرِهَا وَلكِنّ الْمُصَّْىَ يَسْتَفْبل الْقِبْلَةَ ولا مَرْقَ بَْنَ أَنْ 
الَْلَدَيْنِ قَرِيَة وب بَعِيدَةَ ولا خلاف في هذا كُلّْهِ عِنْدَنا (أمَا) إذَاكَانَ الْمَيّتْ في الْبَلَدِ كه 


(الْمَذْهَبْ) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَيّفُ وَالحُمْهُورُ لا يجورُ أَنْ يُصَلْيَ عَلَيْهِ حَقٌ يَحْصْرٌ الك 
صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَمَ " 1 يُصَلَ عَلَى حَاضِر في الْبَلَّدِ إلا حَصْريِهِ " وَلَنّهُ لا 
الْغَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ " والطريق الثاني) حكاه الخراسانيون أو أكثر هم فيه وَجْهَانٍ (أَصّحُهُمَا) 


- 
- 


ا 
(وَالتَاي) 
يجُورُ كَالْعَائْبٍ فَإِنْ قُلْنَا لا يِجُورُ قَالَ الرافِعِينُ يَنْبَغِي أَنْ لا يَكُونَ بَبْنَ الْإمَام وَالْمَيّتِ أَكْفَرُ من 
مائيَ ذرَاع أَؤ ثلاثيائة تَفْرِيئًا قَالَ وكير هنا عن الشيخ أي محكد الجوليم 
(فرع) 
في مَذَاهِيهمْ في الصّلاةٍ عَلَى الْعَائْبٍ عَنْ الْبَلَدِ 

١‏ يأ لعن و ونأ يدك عئ الت ل شيع لط 
فيه وَلَيْسَ طم عَنهُ ال ل 
مَشْهُورَة (منهَا) فَوْكُمْ إِنّهُ طُوِيَتْ لض مَصَارَ يَْنّ يَدَعِيْ لني صَلَّى الله ليه وَسَلمَ ل عر 
أن اي ابيا م مى ونوق بشى بئ طواجر راع اختمال اليزافي العا ني تلك 
القضية مع انه لو كان شئ مِنْ ذَلِكَ لَتَوَفَتْ الدَوَاعِي بتَقْلِهِ (وأمَا) حَدِيتُ العلاء بن زيدل 


ويقال بن رَيْدٍ عَنْ أَنّسٍ أَكُمْ كاثوا في تبُوكَ فَأخبَر جبريل النّىَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موت 
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لو الا نه كن ترَل خاي فون أل ما مَلّكِ يُصَلُونَ عَلَيِْ موي 
لض للب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ حقٌ ذهب َصَلَّى عَلَيِْ ث وَجَعْ هَهُوَ حَدِيتُ صَعِيفٌ 
ضَعَمَهُ الحُقَاظُ مِنْهُمْ الْبُحَارِيُ في تاريخه وَالَْيْهَقِينُ وَاتَمَقُوا عَلَى ضَعْفٍ الْعَلَاءٍ هَذَا وَأَنَهُ منكر 
الحديث 

* 

*قال المصنف رحمه الله 

* #ووان وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى علي عظام 
بالشام وصلي أبو عبيدة علي رؤس وصلت الصحابة رضي ي الله عنهم على يد عبد الرحمن 
بن عتاب بن أسيد القاها طائر بمكة من وقعة الجمل* 

* لالشّرح» أَبُو عْبَيْدَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ هذا هُوَ أَحَدُ الْعَسَرَةَ الْمَشْهُودٍ طَمْ بِالجنّة وَاسْمُهُ عامر 
ابن عَبْد الله بْنِ الجراح وَعَنَّابُ بِتْح الْعبنِ الْمُهْمَلَةِ وَأَسِيدُ بِمَتْح لمَْمْرْة وَهَذِه الِكَايَُ عَنْ يَدٍ 
عَبْدٍ اليّْمْنِ رَوَيْنَاهَا في كِتَابِ الْأنْسَابِ للزيير بخ يك قال وَكَانَ الطافة جنها وكاتث وقعة 
الجَملٍ في جْمَادَى 

0 


'ولَو فيح هَدَا الْبَابُ؛ مَعَلّقَ يه الْمُحَطِيُونَ» وَطَالَ ايراع وَالْمَذْهَ: أنه إِنْ أ ؛ 


ا لا يحْسَبْ عَلَيْهه وَإِنْ أَصّابء فَهَل يُحْسَبْ لَه؟ فيه الْخلاف في السَهُم الْمُرْدلِفِء 


عَبِّتْ رِيحٌ نَقَأَتِ الغوضن ٍ' د توغ آخر كَأَصّاب السَهُمْ الْمَوْضِعٌ لل عَنْهُه يب لَه 
إِنْ كَانَ الوط الِْصَابَة عَلى الصّجيح؛ » وَإنْ كَانَ الحيمكه اموت ناكا َه الْمَوْضِع بصَّلَابَة 
الَْرَضِء وَلَوْ أَصّاب الْعَرَضَ في الْمَوْضِع الْمنْمَقلٍ لَه سب عَلَيْه لا له وَلَوْ أَرانَتِ الريخ 
لْعَرَضَ حٌَ اسْتَقَكَ السَهُمء قَأَصَابَةُ السَهُمُء قَالَ ابْنْ كج: لا يحْسَبُْ لَهُ. 


9 داو الثاية قُ كم الْمتَاضَلَةِ جَوَانًا وَلَرُومًا 


(1) المجموع شرح المهذبء النووي ١57/9‏ 





وق كُوْيْمَا لَازمَةٌ أَوْ جَائرَةٌ كَولَانِ كُمَا سَبَقَ في الْمُسَابَفَق فَإِنْ كُلْنَا: تلْيمُء الْمَسَحَتْ مَوْتِ 


_ 


و 


َحَدِمِمًاء كالأجير الْمْعِينِء وَلَوْ مَرِض أَحَدَهمَاء أو أَصَابَهُ رَمَدٌ وَتَخْوْك 1 يَنْمَسِخ الْعَقْكُ بَلْ 
يوَخَرُْ الرئئ» وف الْمُسَابَفَةِ يَخْصّل الِانْفِسَاحٌ بَوْتٍ الْمَرَسِء لِأنَّ التَعوِيل عَلَي ولا يَحِصّل 
بوْتٍ الْمَارسِء بل يَقُومُ الْوَارتُ مَقَامَكُ وَقِيلَ: فيه احْتِمَالُ» لِأَنَّ لِلْمَارسٍ أَئَرَا ظَاجِراء وَإلَّْم 
الْوَارِثِ عَلَى الْمُسَابَقَةٍ كَالْمُسْئَبْعَدِء ولا يجُورُ لا إِلْحَاقُ زِيَادَةٍ في عَدَدٍ الْأَرْشَاقِ ولا عَدَدٍ 


ع 3 


0 


الِصَابَاتِء وَطَرِيقُهُمَا إِنْ أََادَا دَلِكَ أَنْ يَفْسَحَا الْعَفْدَ وَيَسْتََنِهَا عَفْدَا ولَيْسَ لِلْمْنَاضِلٍ أَنْ 
يثك التَضَالَ ويخِسء بَلْ مُلرَمْ به كَمَنٍ اسْعْؤْجرٌ ِيَاطَةِ وَنَحْوِهَاء وَيُحبَس عَلَى ذَلِكَ وَيُعزّر 
هَذًَا إِذّا كانَ مَمْدُْ ا له الا 00 
"قبل لِرَجُلٍِ: طلْنْتَ امْرََتَكَ؟ فََالَ: نَعَمْ 
القع الذي جْرَى طَلَاقٌ وَقَدْ سَأَلْتُ 07 0 لا يَمَعْ به شَئْء. 
الطّلاقٍ أو الْإمرارَ بده أَنَّهُ يُْبَلُ فَوْلَهُ بِيَمِينهء وَكَذَا الحَكم في مثْله في الْعتْق» 
وَعَكذًا مكنا قد الت 6 وَتَقَلَهُ الرُويَاوة» و1 يَعْتَرِضْ عَلَيْه 58 َالَ الْإِمَامُ هَدًَا عِنْدِي غَلَطُ؛ٍ 
ى بصريح الطّلاق» فَمَبُوَلُ قَوْلِه 5 دَفْعه َال 
0 1 عه را بخلافٍ إِطْلاقٍ لَفْظٍ الي عَقِيب قَبْضٍ ال 
حَْمُولٌ على الْإِخْبَارٍ عَمًا بقكضية اقيض » و تُوجَدٍ لْإِشَارَة ف اللا قَءَ 
سْوَالُ مُطْلَق وَجَوَابٌ لق 
و كام الإمَام إِشْعَارٌ بن فَوْلَهُ: أَنْتَ خُدّ» إِنا يُقْبَل تَنْزيلُهُ عَلَى الريّة وجب الْمَبْضٍ إِذَا 
6 نَبَهُ على الْمَبْضِء ٠‏ وَإِنَ فق 0 العلّلاقِ ود َرِينَة عند الْإقْرَا أن كَانَا يَتَخَاصّمَانِ 
ي لَنْظَةِ أَطْلَقَهَك كَمَالَ لِك ثم ذَكَرَ اويل يُقْبَُ» وأنّ في الصُورئينٍ لَو الْمَصل فَوْلهُ 
قكذا تلع« 0 مق ا يهء لكِن قَالَ في «الْوَسِيطِ» : لا مَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَوْلَهُ: 
أَنْتَ حْدٌ جَوَابَا عَنْ سْوَالٍ حُرَييِ أم ابْتدَاء وَبئْنَ أَنْ يَكُونَ مُتّصِلًا بِمَبْضٍ التُجُوم» أو غَيْرَ 
مُقصِلٍ ؛ لشفول العُذّرِ. وَمَالَ ِدَيِكَ ِل قَبُولٍ لتيل في الطّلاقِ وَغَيْرِه . 


"5/١٠١ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )١( 





0 


كم الَّانِ في الْأَدَاِ. وَفِيمَا يَتعَلّقْ به مَسَائْلم: 
إخداقاء يحث عَلَى اليد إِيعَاء الفكاكب؛ لِقَوْلٍ الله تعال." )١(‏ 

0.6 "وتسمع دعوى الاستيلاد» وقاله أصحابناء وفسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة 
فتشكره. 
وقال أبو العباس: بل هي المدعية. 
ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار استغله مدة معينة وعينه وأنه استحقه فأنكر المدعى 
عليه وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم إثباته والشهادة به. كما يلزم البينة 
أن تشهد به لأنه كفرع مع أصلء وما لزم أصل الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل» ولو لم 
تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور» بخلاف 
الحكمء وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه إن أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه 
وإلا فهو كمال مجهول يصرف ف المصالح. 
ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته ولم يثبت 
أنه مخلف عن مورثه ولا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من 


الإرث ولم بحر العادة بسكوتمم المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار 
الناس بهذا الطريق. 

ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل 
وقفه قدمت بينة الوارث أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه. لأن معها زيادة علم كتقديم 


من شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه. 


قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع أو قرض أو غصب فقال: لا يستحق 
علي شيئًا كان جوابًا صحيحًا ويستحلف على ذلك. 

وإن قال: لم أبايع وطنه منه ولم أغصبه» فهل يكون جوابا يحلف معه عليه؟ على وجهين.." 
0 


” 2/1/١” روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي‎ )١( 
١١7/8 المستدرك على مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





. تدك ابن ل ل ا 
00 : يم ب نشول العلل الك ل 
بي اط لل و ا 8 
جب أَنْ يُعْرِضَ عَنْ أمر الله وَرَسُولِهِ ويَْقَى كل إِمَام في أَنْبَاعِهِ مَْلَةِ لني 
0-6 وَهَذَا تَبْدِيلٌ لِلدِّينٍ لطامت امالس لكر 
0 الله تبيخ ال م2 وما أُمروا إِلّا ليَعْبُدُوا إهَا 


ا 


| 


كن 


"وَلَوْ قَالَ قَائْك: تَمَنَبّهُ عَنْ هذا لِأَجْلٍ الخلاف فيه؛ َإِنَّ م امل الْعرَاقٍ مَنْ يَقُوا 

الْمَاءُ إِذَا ل لان وكرة يه لا كانه انكام 
َبُقَدّرُوئَه ما لا يتَحَرّكُ أَحَدُ طَرَقَيْه بِتَحدُكِ الطَرفٍ الآخر وَعَل لعب رك الْمَْوَضئ أو 9 
00 عَلَى فَوْلَنِ. وَقَدَرَ بَعْضْهُمْ دَلِكَ يشر أَذْرُع في عَشْرَةِ أذرُع. ره بعَوْلٍ الي 
لَهُ عَلَيْه 0 يَبُولَنَ أحدكئ ني الْمَاءِ الدَّائم يشل مذ 4 يقولوة4 إذا 


تتجّسَث الْْْرُ فَإِنَّهُ يُنْئَعْ م : يس ل ل ا 
بشن تك إن أن الِْفْرَ تْطَهٌّ فَهَذَا الاختلافٌ يُورتُ شُبْهَةٌ في الْمَاءِ إِذَا و 


َه 


نحَاسَة؟ قِيلَ لَذَا الْقَائِل: الاخيلاف إِمَا يُورتُ سُبِهَةٌ إِذَا 1 تَعبيّنْ سْنَةُ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى 
مر يكنا أذ التي مصلى أله علو وبل الغم بن مرغ ونة كن أن 
ا قا لتم د لَنَا: لل اي اس 
7 وقول اك على اله 

7 طول اللو صل الله عليه وَسَلم 


بن لد اكد ده ا لاك 0 


5١5/٠٠١ مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
5 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )؟١(‎ 





17. ف مَوَاضِعَ كان الْمُؤْمِنُونَ يد يَرَوْنَهُ في الْمَثَام في مَوَاضِعَ وَمَا الكل لكلف سَيْمًا عن 
ذَلِكَ مَسْجِدًا ولا مَرَا أ 111 دك ين ددر تين أ وْ أَكُتَئْهَا 
مَسَاجِدَ وَمَرَارَاتِ؛ َعم لا َالو يَرَوْنَ النّييَ صَلَّى الله روس اضر وَقَدٌ جَاءَ إِلّ 

يُويِْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ مرا كير َكَل هَذِو الْأَمْكِتة بالبَعْمَرَانٍِ بِذْعَةٌ مكروكةٌ. وَأَمّا مَا يزيدُةُ 
الْكَدَابُوتَ عَلَى ذَلِكَ مِثْل أَنْ يُرَى في الْمَكَانِ أَنَرْ دم مَيُمَالُ: هذا قَدَمُهُ وَكَحْوْ دَلِكَ: فَهَذَا 
ل كوية وَالْأَْدَامُ الجا الَّي يَنْقْلْهَا مَنْ يَنْقُلْهَا وَيَقُولُ: نا مَوْضِعٌْ قَدَمِهِ كَذِبٌ لق 
ول كان هه عًا لشن لِنْعَسْلِيِين أن يَنّحِدُوا دَلِكَ مسنجدًا وَعزارا بن 4 تأمز * الله 
مَقَامُ َي من الْأَنْييَاءِ مُصَلَى إل مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ بِقَولِهِ: لوَاتِدُوا ٠‏ مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ ا 
أت 1 يأر انلام واكقون شر ون امعان ارايو نومكلاو ال بنك 
الْبَيْتَ الخرَامَ ولا يِجُورُ أَنْ يُقَاسَ غَيْدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ بايّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ بَلَ ذَلِكَ مِنْرلَةِ مَنْ جَعَلٌ 
لِلنّسٍ حَجًا إلى غَيْرِ الْبيْتِ الْعَتِيق أو صِيَامَ شَفْرٍ مَفْرُوضٍ غَيْرَ صِيّام شَهْرٍ رَمَضَانَ وَأَمْثَالُ 
ذَلِكَ. قَصَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لا يُسَنٌ اسْتلامُهَا ولا تَفْيلُهَا بايِمَاقٍِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ ليس 
ِِصّلَاةٍ عِنْدَهَا وَالذّعَاءٍ خْصُوصِيّة عَلَى سَائِرَ بقاع الْمَسْجِدٍ. والصّلَاةُ وَالذُعَاءُ في قِبْلةِ 
العفجد الي اننيد نا تناب الففزية )ا 

4. "لبّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. حَبْتُ قَالَ: على الْمُسْلِم انمع وَالطّاعَةُ في عُسْرهِ 
وَيْسْره وَمَنْشْطِهِ وَمَكْرَهِهِ تر عَلَيْهِ مَا 4 يُؤْمَرْ بمَعْصِيّة» وَفِ الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ «إعبادة 1 
ا اسار اسه لَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ َلَى السَمْع وَالطَّعَةٍ في عُسْريا وَيُْشْرٍ : 

: عَلَْنَا وَآنْ لا ُنَاِعَ الْأمرَ أَهْلَهُ وأنْ تقُولَ - أو تقوم - بِالحق. حي 

لَوْمَةَ ا تتغلوا أنَّ هَذَا مَا رَالَ في الْإِسْلام مِنْ ولَاة الأخور 

وَمَنْ دَخَلَ في هَذِهٍ بو الام وما 4 فى بن اللكلنان الاشدين عن 0 َإِذَا كَانَ ذَلِكَ 

كَدَلِكَ. فَالْمُعْطَى إِذَا أَعْطِىَ قَدْرَ حَيّه أو 0 حَقِّ: كَانَ لَهُ دَلِكَ بحُكم قِسْمَةٍ هَذًا الْقَاسِم 

كه لو قضه :الميزانة واخط. ا مكدع الور ده كان ل ل 
لِمُسْتَحقٌ يا اءأ تتا كان 1ه أن اخد ذَلِكَ يوب هذا الحكم. وََيْسَ لِقَائِلٍ أن يفول 


١85/517 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





1 


حَذَهُ بمْجَرَدٍ الِاسْتَِاءٍ كُمَا لَوْ 1 يكن حَاكمٌ ولا قَاسِمٌ فَإنَّهُ عَلَى نُقُوذٍ هَذِوِ الْمَقَالّةِ تَبِطْل 
الْأَحْكام وَالْأَعْطِيَةُ الي مَعَلَهَا ولاه الْأُمُور جِيْهُةْ؛ غَيْد المُلمَء. وَحِئيِذٍ مَتَسْقْطُ طاعَدُ وُلَاةٍ 
الْأمُور إِذ لا فَرْقَ بَْنَ كم وَقَسْم وَبَيْنَ عَدَمهِ. وف هَذَا الزبرو اشساو العال لوازي 
مَا لا يَخْمَى ء عَلَى ذِي نت فَإَهُ لو مح هذا لَْاب أَنْضَى من الْقَسَادٍ إل 
ظَلم الظَّلا سمي 

2.849 "ولو قَالَ قائ: نَتَتبّهُ عَنْ هَذًا لِأَجْلٍ الخلافٍ 
الْمَاءُ إِذَا وَفَعَتْ فيه تَحَاسَةٌ يَجسَبْهُ وَإنْ كَانَ كثيراء ين اانه اكه 
وَيُقَدْرُوتَه با لا يَتَحَرك أَحَد طرئيْه يتحذك الطرّفي الآكر. وه الْعِزرةٌ ركد المتوضيئ أو 
برك الْمُعْمسِلِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَقَدَرَ بَعْضْهُمْ ذَلِكَ بعد ل 
رم -: «لا اا الدّائِم ثم يَعْتَسِْ مله . 

ار تنعت ور الع وجا وااو : 

لعي 0 إِلَ أن اله 
في الْمَاءِ إِذَا و فَعَتْ فيه نُحَاسَةٌ . قيل لَذَا 0 الالختلافٌ عا ورك طنية 15 1 ا سن 


ول الت 007 َأَكَا إِذَا ينا أ الي ستطلى عاك يكرد امن 


في شَيءٍ) 0 أن تتكزة عا #بكمة : 0 الله حك أن نؤفد بخص ه كما 


00 أعث :َتنا عل ينا شو 
لَّهُ عَلَيْه -- وَأللَهُ وَرَسُوأ 
00 اخضيت وقول ادح وى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَعَتْ لِبَعْضٍ الْعْلَّمَاءِكُمَا 


كان عَامُ الحدَيْبيَة 8 وَلَوْ فحنا هل قيب ل 5-5 ا ١‏ هُدنا أن يَسْتَِيحَ ما يَسْتَبِيخُةُ 


الحلال لاف ابْنِ عَبّاس. وَلكِنّا نَسْتَحِتُ لِلِجُنْبٍ إِذَا صَامٌ أَنْ يَعْتَسِلَ لخلافٍ أي هُرَيرةً. 


- 
0 بوه 


وَلَكِنا كر انيت الْمْخْرهِ قَبْلَ الطَّوافٍ لخلافي عْمَنٌَ وَابنه» وَمَالِكَء وَلَكنًا. " 00( 


١١5/8٠ مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية‎ )١( 
575/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ابن تيمية‎ )١( 





٠٠‏ 0 "بِدْعَائِهِمْ وَسْفَاعتِهِمْ وَأَما نَفْسُ ذَوَاتِمْ مَليْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي حُصُولٌ مَطْلُوبٍ 
الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ َم عِنْدَ الله الجَاهُ 1 وَالْمَئْلَُ الْعَالِيَةُ ِسَبّب كرام الله 5 َإِحْسَانِه إِلَيْهِمْ 
وَمَضْلِهِ عَلَيِْمْ وَلَيْسَ في ذَلِكَ مَا يَقْنَضِي إِجَابَةٌ دُعَاءِ غَيْهِمْ إلا أنْ يكُونَ يسبب مِنْة لبهم 
كَالْإِمَانٍ كم َالطّاعَةٍ طش و بِسَبّب ب مِنَهُمْ 50 لَه وَشَفَاعَتِهِمْ فيه» فَهَدَانٍ الشَّيْعَانِ 
يُتَوَسَّنْ بحِمَاء وكا الْإِقْسَامُ بالْمَخْلُوقِ قلاء وَمَا رك بَعَْضضٌ العاكة من قَوْلِهِ: «إِذًا اك الله 
تاشالءة يجَاِي ) إن جَاهِي عند الله 4 عظيخ» حَدِيتٌ كَذِبٌُ ب مَوْصوعٌ. 


[قَصْل تَعْظِيمُ مكان فيه حَلُوقٌ ورَعمَرَان] 

َصل: 

وأا قَْل السَائل: هَل يَجُورُ تَعْظِيمُ مَكَان فيه حَلُوقٌ وَرَعْفَرَانٌ لِكَوْنٍ الي - صَلّى الله عَلَيْه 
-2 - ري عِندَةُ) َبُقَالُ: بن تَعْظِيمُ مثْلٍ هَذِهٍ الأفكتة وَتَخَادُهَا مَسَاحِدَ وَمََا مَزَارَاتٍ لأَجْلٍ 
دَلِكَ هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ أَمْلٍ الْكِتَابٍ الّذِينَ ميا عَنْ التَسَّه يم فِيهًا. 

وَقَدُ نَبَت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ كَانَ في الستَفْرِء فَرَأَى وما يَِتَدِرُونَ مَكان كَثَالَ: ما هذًا؟ 
ل 0 ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ: وَإِذَّا كان ص 


وا اي عساجذ؟ مز أ ب 


ا نَ التو 5 سل - كَانَ ُصَلّي في أَسْفَارِهِ في مَوَاضِعَ وكا وَكَانَ 

الفزياوة وروة ف العام ن مواضية وا بلح بعلت سقاية كرت مشهنا ,ل 8 
فب هذا الاب لصّاد رَكَئِيد من دِيَارٍ الْمُسْلِمِينَ أو أَكَْيها مَسَاجد وَمَرَارَاتِء فَِعمْ لا يََالُونَ 
يَرَوْنَ الح - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في الْمَنَام وقَدْ جَاءَ إِلَ وتم وَمِنْهُمْ مَنْ يراه مِرارًا 
كبرق وَتَخْلِيقُ هَذو الْأَمْكِنَة بِالزَعْفَرَانِ بدْعَةٌ مَكرُوهَةٌ وَأمّا مَا يَرِيدهُ الْكَدَابُونَ عَلَى ذَلِكَ 
مِثْلَ: أَنْ يَرَى في الْمَكَانِ أَثّرَ قَدَم تقال هذا قذهه ولو كللقه كهد كلد كرت افد 
لِجَارَُ الي يَنْقُلّْهَا مَنْ يَنْقُلُّهَا وَيَقُولُ إنَا مَوْضِعْ قَدَمِو كُذِبْ متلق وَلَوْ كَانَثْ حَفًا لَسَنّ 





أواه را عه ره . * 1005 مه 7 6ه دهاء ناه آه ماق ل مقا له لد 
لِلِمُسْلِمِينَ أن يتخذوا ذَلِكَ مَسْجدا أو مَرَارَاء بل ل بَأمْرْ الله أن يَتخذوا مَقَامَ نين مِنْ الانبيّاءِ 


5 ِّا مام إبْرَاهِيم بِقْلِه: «وَاتحِذُوا من مَقَام إبْراحِيمَ مُصَلَّى» [البقرة: ؟1] .." )1١(‏ 
"مر عْمَرُ؟ مع عِلْم النَّاسٍ أَنَّ أا بكر وَعْمَرَ أَعْلَمُهُمْ مِنْ فَوْقٍِ ابْنِ عْمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ. 


02 


8 011 دب 0 يَعْرِضَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِه وَيَبْقَى كُلٌ إِمَام في أَنْبَاعِهِ مل 


لني - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أُمَته وَهَذًا تَبْدِيك لِلدّينِ يُشْبِهُ مَا عَاب الله به التَصَارَى 


في قَوْلِه: احَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَاهُمْ أَرْيَاًا مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَ وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا 
إَِا وَاحِدًَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرَكُونَ؟ [التوبة: ]8١‏ . 


[مَسْأَلةٌ في قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذّا هم الْعبْدُ بالحَسَئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيْبَثْ لَهُ حَسَئَةٌ] 

4-4 مبدالة: 

ف قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه َه وَسَلّْ -؛ جإذًا عَم الْعَيِدُ بللسئة كله يَفعلهًا كيت له حملةه 
الحديت. 

َإذَا كانَ امم سا بَيْنَ الْعبْدِ وَيَبْنَ رَبْهِ فَكَيْف تَطَلِعْ الْمَلائِكَةُ عَلَيْه؟ 

الجوابث: حا 0 

ب اناك وان لقنن جين عاد بغر اوسلى 11 لم 

مَا في الْإِنْسَانِ قَِذَاكَانَ بَعْضْ الْبَشَرِ كَدْ يَجْعَلْ الله ا ا ا 

َنْب الْإِنْسَانِء فَالْمََكُ الْمُوَكُك بالْعَبْدِ أَوْلَ بِأَنْ يُعرَقَهُ الله دَلِكَ. 

وَقَدْ قبل في قَوْلهِ تَعَالَ: وحن أَْرَبُْ اا [ق: ]١5‏ إِنَّ الْمرَادَ به 
الْمَلائِكَة وَآَلَهُ قد جَعَلَ الْمَلائِكّة تُلْقِي في تَفْس الْعَبْدٍ الخَوَاطِ كُمَا قَالَ عَبْدُ الله ابْنُ 
مَسْعُودٍ: إِنْ لِْمَلَكِ لَمَهَ ملَمَةُ الْمَلّكِ تَصْدِيق بالق وَوعْد بِاليْرٍ وَلَمَهُ الشَيِطَانِ تَكَذِيبٌ 
الح وَإبْعَادُ بالشَرِ. 

َقَدُ نَبَتَ عَنْهُ في الصّجيح: أَنَّهُ قَالَّ: «ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَقَدْ وَكِلَ به قَرينُهُ من الْمَلائِكَة 


عينة بحْسَنَةٍ شَعٌ الْمَلَكُ رائحةً طَيبَد وَإِذّا هَمّ بِسَيقة يئة شم رَائْحَة > 


459/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ابن تيمية‎ )١( 





ا 


قال أثو الس بن هن المدعة عن الأعى على خضوه أن تيو عقا انكف 
هُدَّةّ مُعيّئة وَعَيَنَهُ وَإِنّهُ اسْتَحَفَّةُ فَأَنْكْرَ الْمُدّعَى عَلَيْه وَأَقَامَ الْمُدٌ 
احفر شاي رول راسيات ور سوا اليد ادر 
ل ل لي ل 
َو دَلِكَ» إِلَّا بَعْدَ توت اسْتِحْمَاقه َ الوم ب - 
ا لكام جو 


اس 2 


مص 


عَنْ مُوَرَئِهِ لا يُنْرَعُ مِنْهُ بدَلِكَ لِأنَّ أَصْلَيْنِ تَعَارَضًا وَأَسْبَابُ الْيَقَالِهِ أَكْثَرُ مِن الْإِرْثِ و1 جر 
الْعَادةُ كوي الْمِدَة لا افق عار ص ذا اميق 


وَلْوْ شَهدَتْ لَهُ بَيْنَةٌ م يِلَكِه إلى جين وَقْفِهِ وَأَقَامَ وَارثْ بَيْنَهَ أَنَّ مُو 


وف يمت هارث أن موز اشراة من الوا ؟ 


- 


7 27 0 ” و غعكو ريو 0 
و له من 20 


- 2 


ال الْمَذْهَبٍ أَنَّ الخال أبن يتواب متجيم صّجيح 
ت عت ال أ أن وف ون علوي تلي الأ أو 
الْمُدَّعِي مَنِْلَةِ الشَّاهِدٍ وَكُمَا لا يَشْهَدُ ويل أَوْ جَهْلٍ وَمِنْ أَضْلنا إتاكات له على ل أرقن ف 


مه 


يَكُنْ مُقًَا قلا صَرْرَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ إلا إِذَا قُلْنَا بالروَايّة الصّعِيفَةِ مَقَدْ أَطْلَقَ أَحْمَدُ التَعْدِيلَ لي 


١1١/ه الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ابن تيمية‎ )١( 





و الاسي: وَعَلَى هَذِه الطَببَةِ فَكُلُ لَمْظِ يِخْصُلْ به تَغْدِيل الشُهُودٍ مِثْك أَنْ" )١(‏ 

من ادعى مجملا استفصله الحاكم وظاهر كلام أ العباس صحة الدعوى على 
المتهم كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى ى المسروق منه على , بني أبيرق وغيرهم 
ثم المبهم قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها أنكحني أحدهما وزوجني أحدهما والثبوت 
امحض يصح بلا مدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة وجمعت 
الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه ونقله ههنا عن أحمد ولو كان الخصم 
في البلد وتسمع دعوى الاستيلاد وقاله أصحابنا وفسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة 
وقال أبو العباس: بل هى المدعية ومن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة 
وعينه وإنه استحقه فأنكر المدعى عليه وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم 
إثباته والشهادة به كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل وما لزم أصلا الشهادة به 
لزم فرعه حيث يقبل ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادات ونحو ذلك إلا بعد ثبوت 
استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه 
وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم 
أنه كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك لأن 
أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ول تحر العادة بسكوتمم المدة الطويلة ولو 
يلبق ادس كبر من عقار النلى هذا الطيق ولو شهدت له ين ملكه إلى حون 
وقفه وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث: أن مورثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه لأن معها زيادة علم كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه 
على من شهد له بأنه ورثه من أبيه قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع أو 
قرض أو غصب فقال: لا يستحق علي شيئا ولم أغصبه فهل يكون جوابا يحلف عليه على 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ابن تيمية ©/51ه 





وجهين: 


أحدهما: هو جواب صحيح يحلف عليه والثاني: ليس بجواب صحيح ١‏ ) 

"من مغر الئل؛ وَكذًا لو روج أرب سوق أو تَرَوَجٍ كل يَْم ا َطَلقَهَا وَتَيجُ الركاة 
مِنْ مَالِ السّفِيه وَيُنْفِقُ عَلَيْه وعَلَى وَلَدِه وَرَوْجَتِهِ مَنْ بحَبْ عَلَيْهِ َقََعُهُ مِنْ دوي أَرْحَامِهِ مِنْ 

حَمًا لَِرَايِهِ وَالمَقَهُ لا يُبْطِلْ حُقُوقَ النَاسِ ولا حُقُوقَ الله 0 

ليه كَ رك يه بنَفْسِهِ عَلَى الْقُقَرَاِ؛ِ لأَنَّ الوا 

بلقا قو عاد و ول تصن ملك بلا بيه يدقع الْقاضِي 

الْمَصْرِفٍ وَيُسَلْمُ الْقَاضِي التَّمَقَةَ إلى أيه لِيَصْرِفَهَا إل مها 

ا وات و 
من أنه ' 0 00 مُه الْمَالُ وَبُكَفْرُ كِينَهُ لي 02 هئ 


إن 


حِجة الإسلام 1 مُتَعْ مُنَمْ مِنْهَا؛ لأا وَاجِبَةٌ بإيجَابٍ الله 50 ايَْدَاءٌ 1 لهُ 7 00 وف 


د أن إنقياة ولدى واتكيد يه أئجه الْآَضْليّة وَالْإِنْمَاقُ عَلَى ذِي الم 0 ادا 


2 
اك 
نا 


وض هُوَ مُلْحَقْ بِالْمُصْلِح؛ إِذْ لا كحْمَةَ فيه ولا يُسَلِمُ الْقَاضِي التَمَمَة إِلَيْه بل يُسَلمْهَا إل 
اج يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ في الطَريق بالْمَعْرُوفٍ كي لا يُبَذّرَ ولا يُشرفء ولو أَرَادَ عُمْرةَ 


7 


0086 مُنَعْ منهًا الافقهاة والقيادة أن نَع دعا تَطْوُعٌ فَصَارَتْ ث كالح كاردا وَجْهُ 


الاسْتِحْسَانٍ أَنَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ مَيْمْكِنْ مِنْهَا الحتيَاطًا يخلاف مَا رَادَ غ] حَجَةٍ 

وَاجِدَةٍ وا مْنَعْ من الْقِرَانٍِ أنه | اتير لتر ا 
: مِنْ الجخ َيْنَهُمَا في سَمَرٍ وَاحِدٍ جد وَلْمُؤْنَهُ تَقِكُ فِبه أؤلى وأخرى ولا نَع مِنْ 
شوق بده ا عن مؤحع ليلا كن ابن شمر - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا 0 دنه 

ون جَى في إِحْرَامِهِ 

وِفوْلَهُ أو تَرَوَجَ كُلَ يَوْم وَاجِدَةَ مَطَلَقَهَا ار شَبْخْ الإشلام عَلَاءٌ لين الاشييها 


فق شر الْكَافٍِ وَمَدَا يَنْطَا ليها َإِنّهُ يَتَسَفَهُ يََسَفَةٌ في هَذًَا وَيْتَصوَّرُ السّفَةُ عَادَةَ ة من : هَذَا لَه 


51 الاختيارات الفقهية» ابن تيمية ص/0.‎ )١( 





يَقُوكَانٍ السسّفَهُ لئس يمُعْمَادٍ بحَدَا الطَريق؛ لِأنَّ 

السفَة الْمُعْتَادَ مَا يَخصّاه 3 عَرَضٍ صَّحِيحًا كَانَ أ فَاسِدًَا َليْسَ في الطّلاقٍ قَبْلَ الدَُّولٍ 
. حَدُ غُرَضٍ وَبَعْدَ الدّخْولٍ إِنْ خََنَّقَ ل 5 

ا والكنة اوه عر ادن في كُلّ باب 0 بقَالُ بأنّهُ 10 


امازل وا وَالَْادُ فق هَذًَا سَوَاء. 


-_ 


3 
2 


(قوْلهُ يََعَتُْ 


أي تَفََه وَلَدِ الستفيه ؛ افيد عن يحب علي ثفئذا 


تطوم ا َه يام مُتَتَابِعَاتٍ اه غَايَةٌ 
ها لق ظافر: هذا المفميك :مذ اقراته 


بِالصّؤْم لِمَا كُلنَاه ألا تَرَى أَنَّ الْمَرِيضَ الْمْصْلٍ 

َيه نه مات في مَرَضِه سَعى الْغْلَامُ في لني قيمَيد و1 يه عَنْ الْكَقارَةِ لِسعَاية ال 

ل ل ا لس ل 
سَرَ؛ لِأَنّهُ لا من عَنْهُ مَالّهُ جيتئذٍ قَصّارٌ قَادِرا عَلَى الْإِعْنَاقٍ بلا سِعَايَةِ قَبْلَ حُصُولٍ الْمَقْصُودٍ 

ها مجو لما ي لكر قبطن خم الخلني كذا في شح الكَاقٍ اه. 

ف بن يُسَلِمُهَا إل ثِقّة) وَهذًا كما قَالَ في رُكَاوٍ الْمالٍ أنّهُ يجب عَلَى النكفيه إِلّا 3 


2 


ه الكَاةَ > يا له 
مَعْ إلى أ مينه مينه حَقٌّ يُغطي الْقُقَرَاءِ بأَمْره فَكَذَلِكَ هَذًا. 


َ 


لا اق يي إن بلعب إذاكا ون يجلا | إلا في 


ا 0 0_1 0 ثقُُ ا ل 2 


ون 





ل 00 الي 1 0 فَكَذَا هَذَا وَِنْ كَانَتْ الْمْفْسِدَ 


3 


يدق قِ ام 0 


1 100 


بِالْقَرَابَةٍ وا 
اش فيحن مقا ِالْنَسَبٍ / 00 نَفْسِهِ وَإِقْرَارُهُ بِالنّسَبِ جا 
يقد السيج بكرن تقورة التفقة يضانا إن لطر وَإِذَا كَانَ مُضَاة 
لعا ف شع و 1 
أ بتَقَمَة ما مَضَى 1 يُصَدَّقْ إِلّا بيت لِأَنَّ تَمَقَهَ الْمَأةِ لا تَصِيرُ دَيْنَا فِيمَا 
اروك اذ داك إل لازيال سر 9 إصات زو على السو ا 
نَقُومَ عَلَى ذلك ب 0 دن النَّابتَ بالْميئَة الْعَادِلَةِ كَالتَاتِ مُعَايَئَةَ كَذَا دكرَ 


شَيَحْ 0 خُوَاهَرْرَادَهُ 3 م 5 مَبْسُوطه اهم " )00( 


.20 "وانما يَتَالهُ َاجد من النَّاس وَلَا يلم أن يكون في آبَائِه ملك ولا يكون ابن ملك قم 
بال طالع الملك الْمُشْتْرك بين عدّة أؤلاد خص هَذَا وحده حي أن أَكُترَكُم ينظر بِنَصّ 
بطليموس إِلَ جنس الْمَوُْود وَمَا يصلح لَهُ يحكم على ابْن الّملك بالّملكِ وعَلى ابْن الحجام 
بالحجامة فان كَانَ طالعهما وَاجِدًا حكم بتقدم ابْن الحجام في رياسة صناعته وَكُونه كملكهم 
وَمَعْلُومم أن امس والوجود أكبر المكذبين لكم في هَذِه لكام فُمَاكثر من تال الملك وليك 
نيف اباد الْمُلُوكَ الْبَتَهَ وآ ا اليك ان 
من أبوه ملك وَكَدَلِكَ الْكلام في غير الُملك من الطالع الَّذِي يَف يَمنَضِي كون التؤلود حكيها 

عَاا أو حاذقا في صناعته كم قد أخلف وَحصل العم وَالحكمة والتقدم في الصّئاعة لغير 
5 ذَلِكَ الطالع وَفِ ذَلِكَ أبين تكذِيب لكم وابطال لقولكم وها الققتقاة قال ماحي 
الرسَالّة وأبُعد من ذَلِك قَوْهمِ أن الكواكب الْمْتَكَيّرة أجل من الغوابت وأبين تأثيرا في الْعَام 


١91/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي» الزيلعي ؛ فخر الدين‎ )١( 


6ن 





وان كل واجد من الْكوَاكِب التَّابئّة يفعل فعلا وَاجِدًا لا يَرُول عَنَهُ من غير أن ينحس أو 
يعد وان عُطَارد هُوَ من الْكواكب الْمْتَحَيّرَة لَيْسَ لَهُ طبع يعرف وأنه نحس إذا قَارن النحوس 
وَسعد إذا قَارن السّعُود ومن ذَلِكَ قَوْهِمِ أن قُوّة الَْمَر الترطيب وان الْعلَّة في دَلِك قرب فلكه 
من الأَرْض وقبوله البخارات الرَطبّة التي تزتفع إلَيْهِ مِنْهَا وان قُوّة زحل أن يبرد ويجفف تحفيفا 
يَسِيرا وان عِلّة ذَلِك بعده عن حرارة الشّمْس وَعَن البخارات الرّطبّة الي ترتفع من الأض 
وان قُوّة المريخ محففة محرقة لمشاكلة لون للون الثّار ولقربه من الشّمْس لأن الكرة الي فِيهَا 
السّمْس مَوْضُوعَة تَحْنَهُ قلت فَلْيتَأكل الْعَاقِل مَا في هَذَا الْكَلام من ضروب الْمحَال وَمَا للفلك 
ووصول البخارات الأرضية إِلَيْهِ وهل في قُوَّ البخارات تصاعدها إِلّ سطح الفلك مَعَ البعد 
المفرط والبخار إذا ارْتٌْفْع فغاية ارتفاعه كارتفاع التَحَاب لا يتعداه وهل تتأثر العلويات 
بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتما وتنفعل عَنْهَا 
وجا يدل على قَسَاد ذَلِك أَيْضا أن الْمَمَر لّو كانَ مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته 
في كل يَْم لِأَنُّ دَائِم ابول للبخارات ولا يَقُوُونَ ذَلِكِ وان الْترَامه مِنْهُم مكابر وَقَالَ كل 
يَوْم يزْدَاد رُطوبّة 
قلت لَهُ قُمَا تدكر أن تكون دلالّة زحل والمريخ على النحوس تتزايد وَتكون دلالّته على 
سوس ي في أكمر من لاله ب الس 01 نكم 111 نتن السمد يثقيب 
نحسا وَبِالْعَكْسٍ وَهَدًَا يرفع الأمان عَن أصُول هَذَا العلم 
وأَيْضّا فَإذا جوزتم انفعال الفلكيات عَن أجرّاء هَذًَا الْعَام السفلي لزمكم تويز فسَاد هَذِه 
الْكوَاكبٍ من هَذِه الأجرام العنصرية ولزمكم بَخُويز أن تفع إِلَ الْقّمَر من الأدخنة مَا يُوجب 
جفافه وبلوغه في اليبس الْكَايّة وَأَيْضًا فاذا جوزتم ذَلِك فلم لا تجوزون تُمُوذ يَلْكَ البخارات 
الا 

0.6605 "قال الشافعى: فقلت. فعلى إنما روى عنه رجل مجهول» يقال له: عبد الله بن يحى. 
وروى عن عبد الله: جابر الجعفي» وكان يؤمن بالرجعة. 


قال البيهقي: وقد روى سويد بن عبد العزيز» عن غيلان بن جامع؛ عن عطاء بن أبي مروان» 


١58/5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم‎ )١( 


ل 





عن أبيه» عن علي - وسويد هذا: ضعيف - قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: لو صحت 
شهادة القابلة عن علي لقلنا به. ولكن في إسناده خلل. 

قلت: وقد رواه أبو عبيد» حدثنا ابن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن 
محمد بن الحنفية» عن عليء ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان 
والحارث العكلي والضحاك. 

وقد روي عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة. 

قال أبو عبيد: يروى عن علي بن أبي طالب: " أن رجلا أتاه» فأخبره أن امرأة أتته» فذكرت 
أتما أرضعته وامرأته» فقال: ماكنت لأفرق بينك وبينهاء وأن تنزه خير لكء قال: ثم أتى ابن 
عباس فسأله؟ فقال له مثل ذلك. 

قال: تحدثون عن ذلك بمذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي وابن عباس. 
حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمروء عن الحارث الغنوي " أن رجلا من بني عامر 
تزوج امرأة من قومهء فدخلت عليهما امرأة» فقالت: الحمد لله» والله لقد أرضعتكماء وإنكما 
لابناي. فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه؛ فخرج الرجل حت أتى المغيرة بن شعبة» 
فأخبره بقول المرأة. فكتب فيه إلى عمر» فكتب عمر: أن ادع الرجل والمرأة» فإن كان لا بينة 
على ما ذكرت ففرق بينهماء وإن لم يكن لا بينة فخل بين الرجل وبين امرأته» إلا أن يتنزها؛ 
ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت ". 

حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث: " أن عمر بن الخطاب 
لم ير شهادة امرأة في الرضاع ". 

حدثنا هاشم, أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد: " أن عمر بن الخطاب أن 
في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنما قد أرضعتهماء فقال: لا» قد يشهد رجلان» أو رجل 
وامرأتان ". 

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق» وكان الأوزاعي يأخذ بقول الأول. 


وأما مالك قإنه كان يفنل فيه شيادة امرانيو 10) 


٠+ الطرق الحكمية» ابن القيم ص/‎ )١( 





0.5.0 "وذكر الزهري أن الناس على ذلكء وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة. 
وروي عن ابن عباس: أتما تستحلف مع ذلك. وصح عن معاوية: أنه قضى في دار بشهادة 
أم سلمة أم المؤمنين» ولم يشهد بذلك غيرها. 
قال أبو محمد بن حزم: وروينا عن عمرء وعليء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس: أنهم لم يفرقوا 
بشهادة امرأة واحدة في الرضاعء وهو قول أبي عبيد» قال: لا أقضي في ذلك بالفرقة» ولا 
أقضي كما . وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ' لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت ". 
وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح؛ وأمنع من النكاح ولا أفرق بشهادتما 
بعد النكاح. 
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل 
ثلاثة أبيات تناكحواء فقالت هم بني وبناق» ففرق عثمان - رضي الله عنه - بينهم. 
قال: وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات 
إذا لم يتهمن. 
وقال ابن حزم: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين» أو مكان كل 
واحد امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة 
أو رجلا واحدا وست نسوة» أو ثماني نسوة فقطء ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود 
والزناء وما فيه القصاصء والنكاح والطلاق والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان» أو رجل 
وامرأتان كذلكء أو أربع نسوة كذلك» ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد 
عدلء, أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب» ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة» أو 
رجل واحد عدل. 


[فصل الطريق التاسع في الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد] 

8 - (فصل) 

الطريق التاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد» لا بالنكول المجرد: ذكر ابن وضاح عن 
أبي مريم» عن عمرو بن سلمة» عن زهير بن محمد» عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 


؟ 





أبيه عن جده] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجهاء 
فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت عنه شهادة 
الشاهد, وإن نكل." )١(‏ 

. "ولو فتح هذا الباب - ولا سيما لقضاة الزمان - لوجد كل قاض له عدو السبيل 
إلى قتل عدوه؛ ورجمه وتفسيقه؛ والتفريق بينه وبين امرأته» ولا سيما إذا كانت العداوة خفية» 
لا يمكن لعدوه إِثباتماء وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضةة الزمان 
من ذلكء وهذا إذا قيل في شريح وكعب بن سوارء وإياس بن معاوية» والحسن البصري» 
وعمران الطلحي» وحفص بن غياث وأضرابحم. كان فيه ما فيه. 
وقد ثبت عن أبي بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوفء وابن عباس» ومعاوية - رضي الله 
عنهم - المنع من ذلكء ولا يعرف لحم في الصحابة مخالف. 
فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق أنه قال: " لو وجدت رجلا على حد من حدود 
لله لم أحده حتى يكون معي غيري ". 
وعن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو يسرق أو يزني؟ 
قال أرق شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال + أصبت»؛ وعن علي نحوه. 
وهذا من كمال فقه الصحابة - رضي الله عنهم -» فإتهم أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع 
وحكمه, فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية» وطلاق المريض وغير ذلك» فلا 
تقبل شهادة السيد لعبده؛ ولا العبد لسيده» ولا شهادة الوالد لولده» وبالعكس ولا شهادة 
العدو على عدوه؛ ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه؛ ولا ينفذ حكمه على عدوه. ولا يصح 
إقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا لأجنبي؛ عند مالكء؛ إذا قامت شواهد التهمة» ولا تمنع 
المرأة الميراث بطلاقه لما لأجل التهمة؛ ولا يقبل قول المرأة على ضرتّها أتما أرضعتها - أضعاف 
ذلك مما يرد ولا يقبل للتهمة. 
ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظللمه نظير ما خانه فيه لأجل التهمة 


١١7/ص الطرق الحكمية؛ ابن القيم‎ )١( 





ولقد كان سيد الحكام - صلوات الله وسلامه عليه - يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم 
وأموالهم؛ ويتحقق ذلك» ولا يحكم فيهم بعلمه؛ مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين 
من كل تحمة, لثلا يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه. ولما «رآه بعض أصحابه مع زوجته 
صفية بنت حبي قال: رويدكماء نما صفية بنت حيي» لثلا تقع في نفوسهما تحمة له.." 
00 

ع. "قال (وفي الزْكَاةٌ مِنْ مَالٍ السكفيه) لدعا وا جِبَةٌ عَلَيْهِ (وَيُنْمَقْ عَلَى 
وَمَنْ بحب تَفَقَنهُ من دوي أَرْحَامِه) لِأَنَّ إِخيّاءَ وَلَدِهِ ورَوْجَتِهِ مِنْ حَوَائِجه وَالْإنْقَاقُ عَلَى ذي 
اج واجدت عليه إتزئد. » وَالسَمَهُ لا يُبْطِكْ حقُوقَ النَا 0 
ِيَصْرِفَهَا إل مَصِرفِهَاء لِأَنّهُ لا بدّ مِنْ نيه لكوتم عِبَادَة لكِنْ يَبْعَتُ أُمِينًا مَعَهُ كين لا يَصْرة 

ف غَيْرٍ وَجْهه. قله ولق 1 ا لشيس 
يخلافٍ مَا إِذّا حلّف أَؤ نَدَرَ أو ظاهرَ حيْتُ لا يََرَمْهُ الْمَالُ بَلْ يُكَفْرُ يِينَهُ وَظِهَارَهُ الصو 


َه ؛ 6 جك يدنه َأ ]ند أنون: هذا لبي ولاكنيك ما يب 


00 


اده وَرَوْجَتِه 


لإ سي ا ا لز وَاجِبَةٌ م لاس يه 
(ولا يُسَلّمْ الْقَاضِي التَمَمَةَ لَه وَيُسَلِمُهَا إل ثقّة من الْحَاجٌ يُنْفِقٌهَ ف طرِبقٍ ا حج) كن 
لكا رع لود 8خ وغ بك) يشما لالس ل 
في وُجُويمَاء يخلاف مَا رَادَ عَلَى مَرَةِ وَاجِدَةٍ مِنْ الل ا أنه 
راد الكقر لِك واد مِنْهُمَا دََاجُُُ من الجفع يَمَْهُها (ولا جمتغ و 1 


لله عَنَهُ 


لا بمُنَعْ 0 


عَنْ مَوْضِع النلافي, إِذْ عِنْدَ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ - رَضِيّ الله يها وَهِي جَرُورٌ 


00-0 


ض وَأَوْصّى بِوَصَايَا في الْقُرَبِ وَأَبْوَابٍ الخيْرٍ جار ذَلِكَ في ثُلَيه) لِأَنَّ تظر: 


هو + 2 00 0 م 27 3 2 
َيِه أنه له َمْدٌ بابك إثلافي المال عليه يمَذَا الطريق» به هذا 


١١//ص الطرق الحكمية؛ ابن القيم‎ )١( 





أَضٌَ لَهُ منْ إِثْلافه بطريقٍ لَه إِذْ هُوَ يَكْتَسِبُ الْمَحْمَدَةَ في اليد وَالِحْسَانٍِ وَالْمَدَمَة في لوج 
وَالطَّلاقِ قَالَ - صَكُ اللَّهُ عليه 17 - «لَعن الله كك ذَوَاقِ مطْلاقِ» : 
َالَ (وَْرَجُ الرَكاةُ مِنْ مَالٍ السفيه) وَالْأَصْلْ في هَذِه الْمَسَائْلٍ أَنَّ ما وجب عَلَيْهِ من أَمْرٍ 
اع 2 لَهُ تَعَالَ كَالرْكاةٍ وَحَجّة الْإِسْلام ابن ترد لأس حتفف من يِب لفقلا 
عَلَيِْ فَهَذَا وَالْمْصْلِحُ فيه سَوَايٌ لِأَنّهُ محَاطَبٌ وَبِالِسَفَهِ لا يَسْتَجو نوق الأعر بي إسقاط شن ودين 
0 يا من قوق الكس, لكين لا شغ قؤلة 1 ف الْقَرابَهِ حَقّ يَّ 
قِيم الْمَينَة عَلَيْهَا وَعَسْرَة قريب لذن إِقَرَارَهُ بذَّلِكَ نل الْإِقرَار الدَيْنٍ على نَفْسِه قلا يرم 
0 شَيْمَا إلا في الْوَلَدِ فَإِنَّ الروْجَيْنِ إِذَا تَصَادَكًا عَلَى النَّسَبٍ قُبِلَ فَوُْمَا لأَنَّ كل وَاجِدٍ 


ناي تطبيق الآخر قل على ذو بالأنسب» والمفة لا يو بي علي الإزار تنسب 
لِكُوْنِهِ منْ حَوائجه» لكِن لا بُدّ مِنْ إِنْبَاتٍِ عُشْرَة الْمْقَرْ لَه وَالْإقْرَارُ بالرّؤجيّة صّحِيحٌ وَكَبْ 

كوتيللها والتفقة وله وَهذا) 1 3615518 عأ انهه اللا تعلل وها كانهة دوق تس 
(يخلاففٍ ما إِذَا حلّف أَؤ نَذَرَ أ ظَامَرَ) يَعْني ما أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ (حَيْتُ لا يَلْرَمُهُ الْمَالُ 
1154 كي وتنقانة يصنو) كل يلت الالة ابي نتيدات وعن كل اهار كارن 


آ هه 


متتَابِعينِ. وَإِنْ كَانَ مَالِكَا لِلْمَالٍ حَالَ التَكفِيرٍ (لِأَنَُّ) أي كُلَ وَاجِدٍ (تما يجب بفغله) إذ 
الكببث التزافة فبكمكن فيه مُق التَبْذِيرٍ بح هذا اباب وَنَضْبِيع قَائدَةٍ ةِ الخخر. فَإِنَ قل: 
لي كن بم كغ لقره عليهاة احيثت 
الاسْتِطاعَة مُنْتَفيَة لأَنَّ دَلائْلَ الجر تُوجب المَعَايَةَ عَلَى مَنْ يُعْتِقُةُ السفِية كَمَا تَقَدَمَ 
المَعَايّة لا يَمَعُ الْعِنّْقُ عَنْ الظّهَارٍ. 

(قَوْلْهُ وَإِنْ أ رَادَ حَجة الإسْلام) وَاضِحٌ. | رَادَ عْمْرَة وَاحِدَةٌَ 4 يمُنَعْ مِنْهَا اسْتِحْسَان) 
لِدَّلِكَء وَالْقِيَّانْ أَنْ لا يُعْطِىَ طَنا تَمَمَةَ السَمَرِء لِأنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدََا تَطُوُع. كُمَا لَو راد الحُوُوجَ 
ِنْحَجٍ تَطوُعَاء فَِنْ حي جنَايَة فَإِنْ كانَث يما يرع فيه الصوْم فَعَليْهِ الصوم ليس إلا فإ 
ل يَكُنْ وَلرِمَهُ الدّمُ يُوَدّي إِذَا أَصْلَّحَ. 





(فَإِنْ مَرِض وَأَوْصّى) وَقُيَدَ بالْمَرَضٍ باغْتبًا 
تيه زا 


اار» ارا واءع رس 4ه 1 
وَقِيلَ في السَّائِمَة بِعَيّر إذنه. 


ه: وَبْنَْقْ عَلَى أولَاده وَرَوْجيِهِ وَمَنْ بجحب عَلَيِْ تَفقَنهُ مِنْ ذو 

جبَةٌ عَلَيْهِ وَالِسَقَهُ لا يُبْطِنْ حْقُوقَ النَّْسِ وَيَدْفَعْ الْقَاضِي التَقَقَةَ إل أَمِينه؛ لأا لَيِسَتْ 
ِعِبَادَةٍ قا يحتَاجُ إلى نيه وَهَذَا بخلافي ما إِذَا حَلّفء أَؤ نَذَرَ أو ظَاهَرَ حَيْتُ لا يَلَرَمهُ الْمَالُ 
مَبُكَفْرُ يِينَهُ وَظِهَارَهُ بِالصّوْم لِأَنَهُ : م وجب يبغله فو فعحن هذا الات لنقذت أنلة ذا 
الطَريقٍ وَلَاكَذَلِكَ مَا يحب ابْتِدَاءَ بعَيْرِ فِعْلِهِ وَيُصَدَّقُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ في إِقَرَاره ِالْوَلَدِ لايد 
وَلّا يُصَدَّقُ في غَبْرْهِمَا مِنْ الْقَرَابَة اذه بينَةِ وَيُفْبَلُ إِقرَارُهُ مارو 1 ندا التَرْويجَ يَصِحّ 
مَكَذَا يور أَنْ يُقَدَ به 


هُ: (فَإِنْ أَرَادَ حَجَة الْإِسْلام د مُتَعْ مِنْهَا) ؛ لأا وا جِبَةٌ عَلَيْهِ بياب الله تَعَالَ مِنْ غَيْر 


أ أل يز غوف به نخسا و ا من الْقَرَان؛ لأ" 
ا يد فرق اللفع بتكيها. قزلة: ررس لاير 
تمه إليّد) كي لا يدها ني عَبْرٍ هذا الْوَجه. كولُة: (ويُسلِمُهَا إل يم من الحا فنعا عليه 
في طرق الف ا ب يؤْمَنُ من لاف ما يُدَْعْ إِليْدِ ميَخْتَاطُ الحَاكم في دَلِكَ بدَفِْهَا إل 
ثَقَةَ يَف امونيا اسيس لس ا يذه 
َمَقَهَ الُجُوع؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَنَوَجَهُ عَلَيْهِ قَصَارَ كَالِابْتدَاءِ ولا يَلرَمُهُ 

0 هَا في حال الحخر مَيتَأْكَرُ عَنْهُ الْؤَجُوبُ إِلَّ وَفْتِ الْإمْكَانٍ 7 
رم وَالْمُعْسِرٍ وَأَنَا الْعُمْرَةٌ إِذّا أَفْسَدَهَا لا يَلرَمْهُ قَضَاوُهَا قري 
ارَتَحْبَعَ وَهُو لا يَقْددَ عَلَى أذَائهًا وَإِعا جَوٌرْئَاهَا لاختلافي الْعُلَمَاءِ في وُ 


قي 


571/9 العناية شرح الحداية» البابرق‎ )١1( 





ساسا 


أ حَلَقَ مِنْ أَذَّىء أو صَنَعَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ لَرِمَهُ وَكَانَ فَرْضُهُ الصّؤْم؛ لِأَنّهُ عَاجِرٌ عَنْ أَدَاءٍ 
الكل لقره دي ل فل وو لمر نه رد 
مَالِهِ ولِأَنُّ َو أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارهِ سَعَى الْمُعْتَقُ في قَبمَيه ولا يجخْزيه الْعِنْقْ فَإِنْ صَامَ شَهْره نم صّارَ 
0 الْعتْقْ؛ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَعْىى 50 رَكَالْمُعْسِرٍ ذا صَّامَ شَهْرَا نه وَجَدَ 
مَا يَُْقُ وَهَذًا التَفْريعْ كله إِما هُوَ عَلَى َوْهِمَا قَأَمَا عِنْدَ أي حَبِيفَة فَهْوَ كَمَيْرٍ الْمَحْجُورٍ. 


فِعْلهِ وَقَلَ احْتَاءٍ 0 ل نَفْسِهِ كما اه 0 إِلّ الدَوَايٍ وَإِنْ اصْطادَ في إخرامه 


َولهُ: (َإِنْ مَرض فَأَوْصى بوَضَايَا من الْقُرَبٍ وَأَبْوَابٍ الخَيْرٍ جَارٌ ذَلِكَ في ثُنْثِ مَالِه) لِأنَّ 
الورك يه مَأمُورٌ يما من قِبلٍ الله تَعَالَ فلا ُتعْ مِنْهَا ولِأَعا َم ب إِلَ الله فَكَانَ لَهُ في ذَلِكَ 
مَصْلّحَةٌ وَالْمَرْقُ بين الْقُرَبٍ وأَبْوَابٍ الخَيْر أن القّئَةَ حي مَا تَصِيرُ عِبَادَةٌ بوَاسِطَة كَبَاء المتقَايَةء 
وَالْمُساجدة وَالْمَمَاطِرِ وَالربَطَاتِ انان لير عَاةٌّ يَتَتَاوَلُ الْقُيْئَدَ وَغَيْرَهَا كَالْكَمَالَة ل 


ه- يو- 
ىق 
5 


30 


أَبْوَاب لير ع من ع الْقوَبِ وَقِيل الْقَدَْةُ هي الفيولة إن العاذة وانوانة كير يبنا 


فَكَأن 


الْعَِادَةَ وَالْوَسِيلَة وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْكَمَالَةِ وَالضّمَانٍ أَنَّ من الضَّمَانٍ مَا لا يَكُونُ كَمَالَة 0 5 
أَجْنَم: خَالِعْ امرك عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ ضَامِنٌ» أؤ بغ عَبْدَكَ مِنْ فُلَانٍ عَلَى أَنّْ ضَامِنٌ للك 
حَمْسَمِائَةٍ مِنْ النّمَن فَإِنَّ الصَّمَانَ هُنَا عَلَى الضّامِن لا عَلَى الْمُشْكرِي وَالْمَرَْةِ. 


قَولَهُ: (وَبْلُوعْ الْعُلَام بالاختلام, وَالْإنَْا رَالِ َال 0 وَطى) فقوا 8 لهُ: بالاختلام أَيْ مع رُويَة 


هه 


الْمَاءِ وَالِاِخْتلامُ يَكُونُ في النَوْم فَإِذَا احْتلْم وَأنْرَلَ عَنْ شَهْوَةٍ كم يِبُلُوغِه وَالْإنْرَالُ يَكُونُ 
في الْيَمَظَة وَالنَوْمِ وَهَذَا الْبُلُوعٌ الأَغلىء وَأمَا الأذىَ لان يسنك د قل 0 
ار 0 0 1 

قله تال «حق يبل 





وله (وَبُلُوعٌْ الجارية بِالحيْضٍ والاختلام, وَالبَلٍ فَإِنْ 4 يُوجَدْ ذَلِكَ مَحَقٌّ يَتمَ للا سَبْعَ عَشْرَة 
سَئة) لاد الإئات تَسْؤْهُن» وَإِذراكُهخ أَسْبعٌ من إِذْراك الذكور كَتَمْصنًا عَنْهُ سَئة. " )١(‏ 
0.١‏ "كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب قال الرافعي وفيه اشكال إذ لا يلزم من كونه 
على ضركم أن يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذ مسلم ثم دفنه والعبرة إنما هي بدفنهم 
وتبعه ابن الرفعة على هذا الاشكال والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم 
لدفن ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا ركاز ألبتة ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام بأن 
كان عليه شبء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ 
بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه إن علمه فإن آخره ولو لحظة مع العلم عصى فإن لم يعلم 
الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة وقال أبو علي 
هو مال ضائع بمسكه الواجد للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال 
قلت هذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو 
وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى 
لهم بنص القرآن يدفعوتها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم 
ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا 
نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم ولو لم يعرف 
أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه 
قولان الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم قال 
باب ركاة الفطر 
(فصل وبحب ركاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان) 
يقال لها ركاة الفطر لأنما تحب بالفطر ويقال لما ركاة الفطرة أي الخلقة يعني ركاة البدن لأتما 
تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها ثم الأصل ف وجوبما ما رواه الشيخان عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال 
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من 


44/١ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» الحدادي‎ )١( 





على وجوبا 
ثم شرط وجوبا الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام 


(من المسلمين) وادعى الماوردي." 00 


وف حديث عائشة - رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا - حسين بن علون» قال ابن حبان: كان يضع 
الحديث, لا يحل كتب حديثه, كذبه أحمد ويحبى بن معين. 

قلت: أجاب القدوري في " التجريد " أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد 
فيه قادح» وضعف الراوي لا يقدح إلا أن تقوى جهة الضعفء وقد ذكر النووي في " شرح 
المهذب " أن الحديث إذا روي من طرق ومفرداتما ضعيفة يحتج به. وقال الدارقطبي: مكحول 
لم يسمع أبا أمامة غير مسلم؛ لأنه أدرك أبا أمامة وسمع في عصره» وإذا روى عنه فالظاهر 
السماع؛ فإن الشرط عند مسلم إمكان اللقي» ولو ثبت إرساله فالمرسل حجة عندنا. 

فإن قلت: قال أحمد: أخبرتني امرأة ثقة أكما تحيض سبعة عشر. وقال ابن المنذر: بلغني عن 
نساء الماجشون أنحن يحضن سبعة عشرة يوماء وكذا حكى عنهن أحمد» وروى إسحاق بن 
راهويه أن امرأة من نساء الماجشون كانت تحيض عشرين؛ وعن ميمون بن مهران أن زوجته 
بنت سعيد بن جبير - رَضِي اللَّهُ عَنَهُ - كانت تحيض شهرين من السنة. وقال يزيد بن 
هارون: عندي امرأة تحيض يومين» وعن عبد الرحمن بن مهدي: كانت امرأة يقال لها: أم 
العلاء» تقول: حيضتي من أيام الدهر يومان. قال النووي: روينا ذلك بإسناد صحيح. 
قلت: إذكر] مالك ما حكي عن نساء الماجشون, وقال إسحاق: كنت أرى ما زاد على 
خمسة عشر صحيحاًء وما ذكر عن إسحاق ويزيد بن هارون أنكره أبو بكر بن إسحاق 


الفقيه» على أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من عدة عن الصحابة من طرق مختلفة 


١8 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تَِىَ الدّين الحِضني ص/‎ )١( 


الخلا 





كثيرة [يشد] بعضها بعضاًء وإن كان كل واحد ضعيفاء لكن يحدث عند الاجتماع ما لا 
يحدث عند الانفراد» على أن بعض طرقها صحيحة؛ وذلك يكفي للاحتجاج؛ خصوصاً في 
المقدرات» والعمل به أولى من العمل بالبلاغات؛ والحكايات المروية عن نساء مجهولة» ولا 
يجوز ترك الحجة بغير الحجة» ولأنا لو فتحنا باب اتساع وجود الدم قي كل ما يحدث يظهر 
الخطأ والاضطراب» ونحن مع هذا لا نكتفي بما ذكرناء بل نقوي ما ذهبنا إليه بالآثار المنقولة 
عن الصحابة - رَضِيَّ لله عَنْهُمْ - في لهذا الباب. فمن ذلك ما روي عن أنس - رَضِيَّ 
لَه عَنْهُ - رواه البيهقي من حديث الجلد بن أيوب؛ عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك 
أنه قال: قرء المرأة» أو قال: حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى ينتهي إلى عشرة» فتزاد في رواية, 
ثم تغتسل وتصوم وتصليء وزاد غيره: فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة. 

قال في " الإمام ": هذا مشهور برواية جعد عن أنس مرفوعأء رواه جماعة من الأكابر 
منهم: . " 00 

2.81 "إلا أن القاضي يدفع قدر الرّكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها؛ لأنه لا بد من نيته لكوتها 
عبادة» لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه في غير وجهه, وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه 
لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته» وهذا بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حيث لا 
يلزمه المال بل يكفر بمينه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعلهء قلو فتحنا لهذا الباب يبذر 
أمواله بمذا الطريق. 
ليوفهو والمصلح فيه سواءء لأنه مخاطب إلا أن القاضي يدفع قدر الرّكاة وحجة 
الإسلام» أو كان حقا للناس فهو والمصلح فيه سواء, لأنه مخاطب. 

م: (إلا أن القاضي يدفع قدر الرّكاة إليه ليصرفها إلى مصرفهاء لأنه لا بد من نيته لكوتها 
عبادة) ش: العبادة لا تتأدى إلا بالنية م: (لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه في غير وجهه) 
ش: لأنه لا يهتدي إلى طرق الرشاد لسفهه م: (وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه) ش: وفي 
بعض النسخ يدفعها إلى أمينهاء أي أمين المرأة وعلى الأول إلى أمين القاضي ليصرفه» أي 
ليصرف المال المخروج للنفقة إلى مستحقه م: (لأنه) ش: أي لأن صرف النفقة م: (ليس 


575/1١ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني‎ )١( 





بعبادة فلا يحتاج إلى نيته) . 
ش: وفي " المبسوط " فرق بين نفقة الوالدين من نفقة غيرهما فقال ينبغي للقاضي أن لا 
يأخذ بقول السفيه في دفع المال إلى ذوي الأرحام النفقة حتى يقيم القريب بينة على القرابة 
والعسرة» لأن إقراره بذلك بمنزلة الإقرار بالذي على نفسه فلا يلزم شيئا إلا في الولد» فإن 
الزوجين إذا تصادقا على النصب قبل قوهماء لأن كل واحد منهما في تصديق الآخر يقر 
على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر في منع الإقرار بالنسب لكونه من حوائجه» لكن لا بد 
من إثبات عسرة المقولة» وكذا يصح إقراره بالزوجة ويجب مهر مثلها والنفقة. 
م: (وهذا) ش: أي ما ذكرنا مما أوجبه الله وما كان من حقوق الناس قيل: إن هذا الذي 
ذكره القدوري من إخراج الركاة من مال السفيه والإنفاق منه على أولاده وزوجته. 
م: (بخلاف ما إذا حلف) ش: بالله م: (أو نذر) ش: نذرا من هدي أو صدقة م: (أو 
ظاهر) ش: من امرأته م: (حيث لا يلزمه المال) ش: فلا ينفذ للقاضي شيئا من ذلك ونم 
يدعه يكفر إعانه بالمال م: (بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم) ش: بصوم لكل حنث ثلاثة 
أيام متتابعات» وعلى كل ظهار شهرين متتابعين وإن كان مالكا للمال حال التكفير. 
م: (لأنه ثما يحب بفعله) ش: أي لأن كل وحد منهما يجب بفعله إذا السبب التزامه م: 
(فلو فتحنا هذا الباب) ش: أي ازوم المال في هذه الأشياء م: (إيبذر أمواله بهذا الطريق) 
ش: حيث يحلف كل يوم مرارا ويحنث» أو ينذر نذورا أو يظاهر مراراء وفيه تضييع فائدة 
لبو 107 

075 'ما مُبض) مِنْ النجُوم (نقِصصّ وزت) في الْمَوْرُونٍ (أؤكيل) في الْمَكبلٍ (ثلا عِنق) 
سَوَاءْ أبقِي ِيَدِِ أ تلفت خِبَرٍ «الْمُكَائَبْ عَبْدٌ مَا بَقِّي عَلَيْهِ دنهَمْ» (وَإِنْ رَضِيَ) به (عَتَقَ 


3 4 0 0 لخو 5 واذ نقك قوت مكار 0 د مَاتَ 0 ِدَنّ 0 


قد عتلت 5 تي على 7 هو صخ الام هو (كعن اشرى ميقا انشييق 


٠١4/١١ البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني‎ )١( 





قَقَالَ في الْمُخَاصّمَةِ) مَعَ الْمُدَعِي م 0 شر م د 
عَلَّى بَائِعِه بِالنّمَنِ (فَيئْجعْ جِمٌ) عَلَيْه به (فَلَوْ كَالَ) الْمُكًا لِسَيّدِِ (أَغتَفْتي بِقَوْلِك أَنت خْرٌ 
أو فَمَدُ عَتَقْت (وَقَالَ) المميّدُ نا (أرذت) أَنّك ا 007 وَبَانَ أَنَّهُ هَ يَصِحّ الَْدَاءُ 


ُ_ 


(صدْقَ السيْدٌ يبمينه للمَريئَة) أَيْ عِنْدَهَا كُمَبْضٍ التُجُوم عِنْدَ إِطْلَاقِ لحي يد بخلافي ما إِذَا 


5 


4. 


(ولو قي له لقت افراكلق كَقَالَ 23 0 ال فاع ال لفقا الل كو نا 
طلاقٌ وَقَدْ أَقْتَانٍ بحلاف المَُهَاكُ وَقَالَتْ الرّوْجَةُ بَل طَلقْمي 1 يُقْيَنْ من الرّؤْج) ما قَالَهُ (إلَّا 


+ 


بمَربئَة) كَأَنْ تَخَاصّمًا في لَفْظَةِ أَطْلَقَهَا فَمَالَ ذَيِكَ 00 إِذَا 0 ير بل قَالَ في الوتيظ 
وَهَذَا 5 الصّورَتَيْنٍ تَفْصِيك مام تَقَلَهُ الْأَصاك عَنْهُ 
قال في الْوَسِيطٍ يي الْأُولَ إِنّهُ يُصَدَّقُ بيَمِينِه سَوَاءِ أَكَالَهُ جَوَاَ ين أَمْ ابْتِدَاءِ انَصَلَ 


نامر عر 


آله 
1 


0 ا ا 
الْوَسِيطٍ قَطّعْ به الْعَرَاقيُونَ هُوَ الْمَنْقُولُ فِيهمَا وَكَلَامُ الْإِمَامِ بت لَهُ 


ا ونيط بلا في الأن 1 جَرَى تريح فقول قَوْلِهِ قي دَفْعِهِ 
َال وَقَدْ يُوَيَدُ كَلامَةُ من أَنهُ أو أَقَد يبع َه قَالَ كان كَاسِدًا وَأَقْرَدت 


ينا بين 30 شم يخم عِنْد الإطلاقي على المتجبح و4 ب بِنهُ هْنَاكَ 1 
يُعَينْ هُسْتَئَدَ مُسْتَئَدَ ظَبْهِ بخلافه هُنَا قَدْ ْمَل كلام اله لْمُْصيّفٍِ عَلَى كلام الصّبْدَلَايَّ يجَغْلٍ الْقَرِيَة 


رم 


شَامِلَة للحَالٍ وَالْمَاضِي. 


(لقكه التاق ال كي على الكل 0 ِلْمْكَائَبِ (في صّحِيح الْكِتَابَة) دُونَ فَاسِدِهَا قَالَ 


5 
ف ؟ هو 


مَالٍ الله الذي 45151 [النور: 9"] وَقُرَ الْإيَاء بِأَنْ د زه نا 
ِذَنَّ اله 0 زولخط) غنه ادناه 


هوي 
2 


ل عَنْهُ) لِآنَّ الإعَائَةَ فيه محَقَّمَةٌ وق الْإِعْطَاءِ مَؤْهُومَة؛ 


ن 5 


إن ررد سم ا 


6 


قلا إِيتَاءَ 





أَضْلِهِ أنَّ دَلِكَ ِتنا هُوَّ فيه خَاصَّةَ وَالأولٌ مِنْ زيّادَتِهِ. قَالَ الرَرَكْشِيٌ وله اليَةُكُمَا اقْتَضَاهُ 
كلام الرَافِعِيَ في الصَّدَاقٍ وَهُوَ نوع بن الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الَافِعِيّ؛ إنّهُ يحب الْإينًا 

كَانَ السَيّدُ قَبَضَّ بض النجُومَ وَل قَلا؛ لِأنّ هبَةَ الدَيْنٍ ِبْرَاءُ وَهُوَ دَاخَلٌ في كلام لمعيل انان 
وَاسْتَثق أَيْضًا الْمَحَامِلِنٌ وَالجُرْجَاوُ مَا لَوْ كاَبهُ في مَرَضٍ مَْتِه ولتت لا يْتَمل أكثْرَ مِنْ 


قِيمَتهِ وَمَا وَمَا لَوْ كا تَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ. 


وَوَفْتُ الْفجُوبٍ) لِلْإِيتَاءٍ (قَبْلَ الْعتْق) لِيَسْنَعِينَ به عَلَى خَحْصِيلِهِ كُمَا يَدْمَعُ إِلَيْهِ سَهُمَ الْمُكَّائبِينَ 
قَبْلَ الْعنْق َلَو أَكَرَهُ عَنْهُ آَم وَكَانَ قَبْضّاء فَقَوْلُ ل ار اليتق أكن كو 
قَضَاء فيه تسح (وَيَخُورُ) الْإيناءُ (مِنْ) وَفْتٍ (الْعَقْدِ) لِلَكِنَا قي قٍُ 
ل ليَق؛ 

َوْلَهُ لو أُْئحقٌ بَعْضْ التجوم) أي بِبَيّئَة سَرْعِية وَإِلَْام شاك ل يفار وكين مَرْدُودَةٍ 
قت على او اط قل يد عل عل ا 

في أَصْلٍ الرََوْضَّة وَهُْوَ وَاضِحٌ؛ لذن الْقَرِيَة َال ل على ذلك فتستعق عن الية 
كنب أَِضًا تَظير ذَلِكَ ما إدا َال اليد إن عبد يكذ خة 2 قال | كا كت ولك على سيبل 


الإخْبَار لِظَي ء عِنْقَهُ بِصِمّةٍ أؤ وها 0 ا 7 9 يَعتْء وَقَالَ الْعَيْدُ إعا أدذت 


523 


الْإِنْشَاءَ اد السَيْدٌ بيَمينه تار 0 أَيْ قَصَدَت الشّاة 


سْوَالٍ حُرَيّته أَمْ ابْتدَاء) انَصَلَ بِقَبْضِ الشُجُوم َم لا 0 الْعْذْرِ 


د عل لاق قا دح بور نود 
0 أَشَارٌ إل استسيدة وكتت غلئه. َيدَ ابْنُ الرفعَةِ مَسْأَلَة 


لَّ أَرَذْتَ 


صدّقَ 


الْأَوَلَء وَقَالَ الْمُكَاتَبْ 1 


الْكِتَابَةِ با إِذَا قَصّدَ الإخْبًا 0 لس 
يصب 





ال 


كسبة وََولَادُهُ وَقَدْ نص في الْأُمّ عَلَى مَا يَقْئَضِيه فَمَالَ أ؛ 
عَلَى غَبْرٍ الْكِبَابَةِ فا َال ابن ارق لئس هذا لتم إلا خالة 
ليس فيه ََدِضن لجال الإطلاقي. 


- 


ِب عَلَى اليد الإياة) في م 


5 
07 وال 
شاع منْه إِلّا ف 
يا2 - 9 يي 


5 نك ره أن قر كاب لله ل 


ا ا ا 00 ا 
وَاسْتَئْق أَيْضًا الْمَحَامٌِِ وَالخُرْجَاِهُ إ) أَشَارَ إلى تَصْحِيحِه. 


202 


(فَوْلُهُ لكنّهُ أيه 0 0 لعن 0 قَالَ البأييئ 0 8 7 اه 


2 يه 


8 
السمَع ع) أن : القٍسّط (أؤ ! 

ا 0 وَالْإِبْرَاءٌ 508 
وقَوْلَُ: قُلت إل قَوْلِهِ: صعْبٌ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضٍ النُسخ 5 تَغْيرٍ في سَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ وَعِبَارنه 
في نشخ سَرَح عَلَيِهَا الشَارِعُ وَوَارِتُ الْمَتِ أن جر يَغَْق لا عَنْ مُِْقٍ كَمِئْلٍ ما يَفِْضُ) 
أ يُرَى وَيَسْرِي لا هماه وَقَوْلُهُ: (إلى تصيب مَنْ كِتَابَة 000 وَولَاءُ الكل عِنْدَ 
اليترَاّة» وَالْبَعْضٍ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصّدِّقِ؛ لِأَنّ الجاجد أَبْطَل حَمَّهُ بِالْجَحْدٍ فَلَوْ صَدََاةُ مَعَاء 
أو قَامَت بِينَدٌ بذَغواة 3لا بنراية أَيْضَاء وولا+ قا عق بَيْتَهُمَا إن كَذَّبَاة مبَيْقًا ريَعِِتِهِمًا بتَفى 
الْعِلْم فَإِنْ حَلَمًا قَدَاكَ وَِنْ تكلا وَحَلَفَ تَبَبَتْ الْكِتَابَكُ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُها رَقَّ نَصِيبكُ 


ولدك د تيوق تيب الناكل: 


4/5/5 أسنى المطالب في شرح روض الطالبء ركريا الأنصاري‎ )١1( 
1 





وَبَدَلُ الْمَثْلٍ لَهُ) أعي: وَلِلسمَيَدٍ قِِمَهُ الْمْكَائَبٍ في قَنْلِهِ الْمُفْمَضِي ا وَلَوْ بالْعَفْوِ (أو الْقَوَذ) في 
َثْلِهِ الْمُفْمَضِي لَهُ؛ لِأَنَّ الْكِتابَ تَنْمَسِحٌ بِمَثْلِه وكُوتُ رَقِيقًا هَذَا إِذَا فَتَلَهُ غَيْدُ سَيّدِو مَإِنْ فَثَلَهُ 
ولاو موقم له اسم سر نيه مَنْهُ كَعَيِْوِ لِيَقَاءٍ الْكتَابَة. 


9 


(3) لَهُ (الك: 0 كُسْبُْ مُكَائَبهِ في رَمَنِ كتَابتِهِ (إِن ِنْ رَقَّ) بعوْتِء أؤ غَيْرِهِ (وَإِنْ يخئج) 
ِل نَم ولا مال بِيدِهِ (صرث) أي: أَنْقَق سَيدُه عَليْهِ وُجُوبا؛ لِأَنَّ حَقّ الْمِلْكِ فيه لَه وَهوَ 


عق 0 ار د 1 3 
عَبْدَ مَا بَقِي عَليِهِ دِرَهَمْ. 


(و) لَهُ (يَدُ تاقِص) مِنْ التجُوم عيْبٍ إِنْ بَقِيَ (وَأَرْشٍ لِلتَلَ) أيي: وَأَرْشٍ نَقْصِهِ إِنْ لف 
وَكذَا إن بَقِي لَكِنْ حَدَتَ به عِنْدَهُ عَيْبٌ () إِذَا 4 يَرْضَ بِالنَاقِصٍ فَرَدَه أؤ طلب الْأَرْشّ 
: بَانَ بَقَاءُ رق الْمُكَابِء وَإِنْ قن تدان _نفكية (كها أو التفعق حقْ غَي) 


ست ل 3 بَعْضّهُ كُمَا صَبَّحَ به مِنْ زَيَادَتِه بِقَوْلهِ: (وَلَوْ بَعْضًا) مَإِنَهُ 


يَصِحّ ئَّ حَقٌّ لَوْ ظَهّرَ الاءث سْتِحْفَاقٌ بَعْدَ مَوته ته بَانَّ أَنّهُ مَات رَقِيقّا 


ا إِنّهُ (عتَق) » أؤ د َإِنَهُ د تبن بَقَاءِ رقَهِ حَْلّا لاقي ا 


كا لم عى ل قل لا لنكاب. إِنَّا قُنْت ذَلِكَ إِنْشَاءَ لا إِخْبَاًا 
لياق السكيّدٌ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابً عَنْ سُوَالٍ أَجْرَيته م ابْتَدَاءٌ انَصَلَ 0 الخو 
كين 0 صَيَّحَ بدَلِكَ في ا قَالَ الرََكَشِيْ وَبهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُونَ 
الشَيْحَانِء وَكَلَامُْ الْإمَام يُشْعِرُ بِالتّفْصِيلٍ يَبْنَ وُجُودٍ قَريَةِ كُمَبْضٍ النجُوم» و 
قوم لا يأن بالأخذٍ به انتهى: وكلام الوجيز يُشْعِدْ به (كأن) قَالَ: بي حر 
ا عِنْقَهُ) بِصِة بِصِمَةٍ وَنحُوهَا فَأَخْيرت به بِنَاءُ عَلَى ما ظََئْت (وفْييا 
ب 33 عق بلك مله يتيك بق ره (كتطلِيق) فَإِنَهُ ُ لَوْ قَالَ: 0 طَالِقٌ 


أَمْيئ 


أَنْ لا 


2 


ثم قَالَ: ا م حر و الل ا 0 


72 0 


بخلافه بان عَدَمُ الطّلاقِ 7 الصَيْدَلَايُ وَعَيةُ وَتَمَلَهُ الرُويَاي وأ مَأ 


اكلا 





الإقوَارَ ع سيم الله نيل ندل ند لل للا > 
سْئَمَرٌ إَِْارٌ يذلاف إطلاقٍ لَفْظٍ اليه عقب قَبْضٍ النجُوم لِوْجُو د القيمة 
0 مشر بالتَفْصِل بَْنّ ؤجود ايل دن و قفو وهو 00 
مَالَ في الْوَسِيطٍ إل مَبُول الَو 
غَيْر الكتابة» وَقَدْ يُوَيَدُ كَلَامَهُ با 
يت فى ادل بن 4 - الددة شم يمل عند الإطلاي على المتجيح كلوه وَل 
ِالْمُصّدّقِء وَإِعْنَاقُُ تبت فَهُوَ راسي لل رن 
0 َه أعْلَم. (فَوله: 1 لس ل ا 
ركع لس كع كين وني الله لكا 00 
قل كفم فو او يت د 0 نَهُ ميد عَلَى اله 
ا 0 

د إل سم (فَوْلْهُ: وَولَاءُ الَكُلَ عِنْدَ اليراية وَالْبَعْضٍ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمْصَدّقِ) الم أ 
موا ِنْد عدم البترائة أن فق اليَصْفٍ يمع + أ لوا لتقو كذ ب 
أن يُقَالَ في حالة السرَاية نِصْفتٌ يَغْتِقُ عَنْ الْمَيتِء وَالتَضْفُ المَاري عَنْ الْمُغْتقٍ أئ: لا عَنْ 

ي؛ لِأَنَّ عِنْقَهُ لَيّس بِسَبب كتَابيهِ وَوَلَاءُ المجميع لَهُ برّ. 


فَوْلَهُ: وَلّهُ الْكَسْبْ) نَعَمْ مَا أَحَدَّ 
قَواأ : رض 0 وَل امْتَنَعَ 
وِقَوْلْةُ: تَتَحَوَلُ الدَّعْوَى) بأَنْ يَدَعِىَ كل مِنْهُمَا عَلَى الآ 


حَاشِيَة شرح الرَوْضٍ 


حرا 


ُ الْمُوَدْي. اه. 3 رفي 


- 


إن فا 


- 
04 


والأقولة: شؤاة قالة حوانا ع ) قَيّدَهُ البلَقِيوعٌ بِمَصدٍ /١‏ 
أَطلقَ عَتَقَ عَنْ الْكتَابق» وبَبِعَهُ كنف وَولَاده 00 
تقل 5ك موه الاق ٠‏ و1 يَتَعر يَتَعَرَضَ 


لإِخْبًا 
ا 


4. 
- 


رفعة | 
ذه 5 





كَقَصْدِ الْإِخْبَارٍ وَاعْتَمَدَهُ زي. (قَوْلَهُ: وَكَلَامُ الْإِمَام إح) ظَاهِرٌ م ر اعْتِمَادُةُ رَاجِعْهُ. (فَوْلَهُ 
َكْرَةُ الصّيْدَلَا؛ وَغَيْهُ) مَيُصَدَّقْ في الطَّلاقٍ والْعنْق سَوَاءْ كَانَ حُنَاكَ قَرِيئةٌ أؤ لاء لْكِنْ ييمينه 


ار م0 
هم ير هاب ل 


وَهَذّا هُوَ الْمُْتَمَدُ م ر في حَاشِيَةِ شَرْح الرؤْضٍ." )00 


١ - 815‏ "زشول :اله - صل الله عليه وَسَلُم ان الطريق الميئا " قذكرق, أثتاء ريق 
طَوِيل لان علي من حلديث ألسي: ' قَضّى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم - فز 
الْأَرْضٍ الْمِيمَاءِ الي ُؤْتَى مِن كُلَ مكان " مَذَكَرَهُ وق كُلَ مِن الْأَسَانِيدٍ التَلانَةِ مَمَالُ وََوله: 
سَبْعَةَ سَبِعة أذ الي عل أ الْمُرَادَ بالدراع قَدرُ ِرَاع اْآدَمِيَ فم فَيَعْتَبَدُ ذَلِكَ بالْمُعْمَدِلٍ وَقِبلَ ذِرَاعٌ 
الْبُنيَانِ الْمْمَعَارَففِ هي لتيل ا وَاةَ وَاةٍ الْمُحَارِيّ 
(قلت:) قَالَ ابْنْ رُشْدٍ في تَوازل سَحْنُونٍ مِن كتاب الْأَقْضِيّة ف أَنْناءٍ الكلام عَلَى مشالة 
السَابَاطٍ: وَإِذَا الحْتَلّف الْبَانِيَانِ الْمُتَهَابلَانِ في الشَخْصٍ فِيمَا يُجْعَلُ لِلطَرِيقِ أو تَشَاحًا فَأرادَ 


كُكُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُمَيبِ جِدَارَهُ مِنْ جِدَارٍ صَاحِبهِ جَعَلَا الطَريقَ سَبْعَةَ أذزع بالذراع 
رو ذِرَاع الْبْنيَانِ فَإِذّا ب كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا بق مِيرَاب لِلْمَطَرِ عَلَى الطريق 1 نع 


(الثَّايَ عَشَرَ) قَالَ في الْمْدَوٌئَةِ: ذا كَانَتْ دَارٌ لِرَْلَبْنِ م 1 1 ََادَ أَنْ يَفْئَحَ 
في ا ل 1 يك مَنْعْهُ لِسَرَكيِهِ مَعَهُ في مَوْد 0 
فَكَال 11-0 تصيبي إِلْ جَنْبٍ دَارِي حَقٌ أفتح فِيهَا بَابَا 7 د مث فسنت الذاة بالْقِيمَة 


رع ان راي لهاو“ 


فَحَيْثْ وفع سهمه ا 0 3 النَاحِيّة ة الأخرى. وَإنْ قَتَمَا هَذْهِ الدَّاوَ 
النَصِيبَيْن 7 تجا يُلاصِقٌ دَارِه ة َ فَمَنَحَ إلى التصيي من ذَارِهِ بايا وَجَعَلَ كد يمر من نْ دَارِه إلى 
النعييب هق ومن العا لا عر أرَادَ ابْتقَاقا 0 


0 
أ 


ك2 
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95 


قال أَبو الس قدا لم ل الس رم 
: ل 3 اجو سياس سسوارا 


يه 
دَارٍ 0 بَاَا مِنْ دار فَمَْدْ يَطُولُ الْأَمْر فَيَظُنٌ أَنَّ هَنْحَ الْبَابٍِ حَقٌّ 

عَلَى ذَارٍ الشركة وَذَلِكَ يع من يها إِذَا كَانَ عَلَيّهًا حَقٌ نح ياب من ذَارٍ أخرى انْتَهَى. 
:) مَا قَالَهُ أو إِسْحَاقَ ظَاهِدٌ لا شلك فِيهِ وَالظَّاحِدُ إِبْقَاءُ كلام الْمُدَوَنَةِ عَلَى إِطْلَاقِه 
لقيره الك أن 0 ايا 0 2 3 2 ع الْمَنْح مِنْ الْأَرْضٍء وَلَوْ كَانَ الِدَارُ لَك 


عْلَمْ نه قَالَ لَّ د بو الحستن: ا قُيمَتْ الدَّارُ بِالْقِيِمَةِ كَحَيْتُ وَقَعَ سَهْمَهُ أَحَدَهُ 


إ 


خدَت بَابَا يديج مِنْهُ إلى باب دار فَقَدْ حَمّفَ 
وسايا2 بغضن القزور) لألة كذ كان له شكق التصيب: الذي ختاز له 
والمشعة بأل يد مِنْهُ عَلَى نَصِيبٍ صَاحِبهِ فَصَارَ يو عَلَِْ تازه وَتارَةَ يَخْيْجُ من باب ذاره 
َدَلِكَ أَحَفٌ عَلَى صَاحِبِهِ وأَمًا لَوْ عَطَّلَ الموج مِنْ باب ذَارهِ وَجَعَلَ عِيَالَهُ وَحَشَمَهُ الَذِينَ 
التَرْنٍ حا بَُونَ من لهذا الاب الذِي عَلَى شريكه لَكَانَ لسَرِيكه ني لِك مكل 
لأَنَّ ضرْرٌ عِيّالٍ دَارٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مِثْلَ ضَرَرِ دَارَينٍ ذا قَطَعَ الْمَمَرّ مِنْ بَابٍ ذَاره وَيَصِيرُ شَيبها 
نا مُنِع مِنْهُ من اليك النَافِدَةٍ انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ. 
ا 00 طَرِيقٌ فَأَرادَ أن يوا إل تؤضع هلاق ب وبأفل الطريقٍ 
في الْوَاضِحَةٍ ة في كتاب الْقَضَاءٍ في في تَرحمَةِ جمَةِ الَْضَاءِ في الطريقٍ يَشْق أَرْضّ 


2 





ل سيل ابْنُ الْقَاسِم عَنْ َجْلٍ يَكُونُ لَه ارد ضن الْمَيْضَاءُ وَالطرِيق 
الطَرِيق عَنْ » مَوْضِعِهِ إلى مَؤْضع آخَرٌ مِنْ أَْضِهِ هو أَزْقَُ بهِ وَبأَهْلٍ الطريقٍ مَقَالَ آ: 
/ا”". إإِذا يَسْتَدْيئْ الْقِبْلَهَ وأا إذَا اقدة فَسَدَتْ وَفٍ الظّهيرية كاري المشي : 
إِذَا أَكثَرَ أَفْسَدَهَا وكا قَوْحُمْ كُمَا 4 منْيّة الْمُصَلَي لو أخذ خيدر فرش يه تفشذ ولو كات 
المع ا ا نو ار و 0 يَُامُ 
يْن وما كا قَؤْكُمْ كُمَا في الخُلاصّة وَغَيْرهَا لَوْ كتَب قَدْرَ ثلاث كَلِمَاتٍ تَفْسْدُ وَإِنْ كَانَ كك 
ل ابي سس سي 
0 ُ 


١ 


نَّ الْمَسَادَ لا يَتَوَقّفُْ عَلَى كِتَابَةِ ثلاث كَلِمَاتٍ بل يحص الْمَسَادُ 
بَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مُسْتَييَةٍ عَلَى الْأَرْضٍ وَنَحُوهَا وَقَدْ يَشْهَدُ بِذَلِكَ إِطْلَاقٌ مَا في الْمُحِيطٍ 
لم ا ل ا 
يُسَمّى كِتَابَةٌ وََنَا قَوْهُمْ كُمَا في الذَّخيرةٍ لَوْ حَرَّكَ رِجْلًا لا عَلَى الدَوَامِ لا تَفْسْدُ وَإِنْ 
حََكَ عليه فد تففكل أن الظاجر أ ريك البتئن ن ف الصّلاة لا يُبْطِلْهَا عق بلحق 
ِمَا كرك الرَجْلَبنِ 
وَالأَوْجَهُ كَوْلُ بَعْضِهمْ إِنَّهُ إِنْ حََكَ ل ا 
الذَّخِيرةٍ أَيْضًا وَلعَلّهُ مُمَوَضٌ ِل ما يَعْدهُ اْغزف فليا أو كيرا ون الظَهِيريّة دا ككرت الْمره 
موحي يي ب اسار و 6 تعيض 
مد ولو يسن تسد ولو د اسمراويل تَفْشد َو فح لا شد ومن أَحد تان ذاه 
أو مَُودَهَا وَهُوَ نجس إِنْ كَانَ مَوْضِعٌ قَبْضِهِ تسا 1 يجرْ وَِنْ كَانَ النَّجِمُ مَوْضِعًا آخرٌ جَارَ 


ون كَانَ يَتَحَرّكُ بِتَحَرَكه ع الْمُخْتَارُ وَإِنْ جَدَبَبْهُ الدَابَةٌ حَقٌّ أَرَلنَهُ عَنْ مَوْضِع سُجُودِوِ تَفْسْدُ 
وَلّوْ آذَاهُ حو السَّمْسٍ فَتَحَوَلَ إل الظّْلَ خُطوَةً أؤ حُطُوََيْنِ لا تَفْسْدُ وَقِبلَ في الثَلاثِ كَذَلِكَ 
الأول أصَّحُ وَلَوْ رَمَعَ رَجَلٌ الْمُصَلّي عَنْ ه َكانه وضة ين زر أن بجا 4 عَنْ الْقبْلَةِ لا 


5 
8 - 00 


تَفْسْدُ وَلَوْ وَضَعَهُ عَلَى الدَابَةِ تَفْسُدُ هذ ولو 5 قويعتا أو قبا فهدث ل إن لَه وَإِنْ ألم ذَابه 
فَسَدَتْ لا إِنْ خَلَعَهُ وَلَوْ لسن خْمَيْهِ هَسَدَتْ لا إِنْ تنكل أو حَلَعَ تَعْليّهِ كُمَا لو تَقَلّدَ سب 
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00 


ْعَهُ أو وَوَضَعَ الْفَتبلَة في مشرة أ ترَوْحَ بزوحة أو بِككْيّه أَوْ سَوَّى مِن عِمَامَيِه كَؤًْا أو 
كَوْريْنٍ أؤ لبس فَلدْسْوَةٌ أو بَئِضَةَ 
الخال أذ لوهم تقذ اختلقت تع كلها على َل واد بَلْ بَعْضْهَا 
عَلَى قور واوشتيات ديعا ور اتات ولك ا 
تكن منكوا مَنْقُولَةَ عَنْ الْإمَام الْأَعْظَمِ وَيَذَا جعِلَ الاختلافُ في حَدّ الْعَمَلٍ الْكَثيرٍ َالْمَِيلٍ في 
التَجْيِيسِ عا هُوَ بين المشَايخْ وَقَنْ دَكدْنَ من الْأَقْوَالٍ أَيْيَعَدٌ وذكنوا قَولة خامكا وهو أن 
0 أقرة له لكا على بحدة ولقن عتدق هخ قال 
كَنْرَةٌ الْمَعَالَاتِ تُؤْذِنُ بكَثْرَة الجَهَالاتٍ وَلََدْ صَدَقَ صَاحِبْ الْقَتَاوَى الظّهيريّة عَيِث قال فى 
الْمَصْلٍ الثَالِثِ في قِراءَةٍ الْقْآنِ إِنَّ كُلَ مَا 4 يُرْوَ عَنْ بي حَنِيفَةَ فيه قَوْلّ : قن ذلك مط 
إِلَّ يَوْم الْقِيَاه كُمَا كي عَنْ أي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَضْطَرِبُ في :: : بَعْضٍ الْمَسَائْلٍ وَكَانَ و 
كة مشألة تين لِشَبْككا فيها الم 
إل هنا تبيّنَ أن الْمْفْسِدَ لِلضَّلاةٍ كَلَامُ النَْسِ مُطَلَقًا وَالْعَمَلُ الْكَثِيدُ وَمِنْ الْمُفْسِدٍ الْمَوْتُ 
وَالِرْتِدَادُ الْقَلْبٍ وَالخُنُونُ وَالْإِعْمَاءُ و حَدَثٍ عَمْدٍ وَمَا أؤجَب الْمْسْلَ كَالِاختلام وَالْحِيْضٍ 


هد أَنَّ أ ه 


ن أَكثْرَهَا تَفْرِيعَاتُ الْمَشَايخ 1 


ا ا م خَطًا و1 يي من اط لكِن تَأَخَرَ عَمَا ذَكرْنَا ٠‏ من الْمَوْضِعْ 


فَسَدَتْ لِأَنَّ الما 0 بشَئ ع . اه. 
(قَوْلَهُ وَلَوْ أَغْلّقَ لباب لا تَفْسُدُ إ) قَالَ في النَّجِْيسِ وميد لَوْ فَعَحَ با 


5 
و رخ 


بِيّدِهِ مِنْ غَيْرٍ مُعَالَةَ ع فتَاح عَلَقِ أو قُفْلٍ كرة ذَلِكَ ولا لا تَفْسْدُ صَّلانة عه ة 


2 


أبي يُوسْفَ - رَحمَهُ الله تَعَالى - أَنَّهُ إذَا أَعْلَقَ تَفْسْدُ نويه إذَا كَانَ فيه يِحمَاجُ إلى مُعَاجَةٍ. 
اه. 0 فقن أكد غتان ذاه ةا لا دخل بَذَا الْمَْعَ هُنَا 

مَشَايِحُ ل الْفُرُوعَ مو فَكُكُ مِنْهُمْ عَدَفَ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ بتَعْرِيفٍ يَنْطْبِقُ عَلَى ما 
َآهُ من الْفُوُوع وَبِضّمٌ التَعَارِيفٍ إل بَعْضِهَا تَنْتَظِم الْمُرُوعٌ حميعًا بِأنْ بُقَالَ الْعَمَلْ الْكَثيرُ هُوَ 
مَا لا يَشْلكّ النَاظِكُ إِلَيْهِ أَنّهُ ليس في الصّلاة أَوْ مَاكَانَ بجبَكَاتِ مُمَوَالِيَة أَوْ مَا كان يُعْمَكُ 


2 


0 ه ءه 


بِالْيَدَيْنِ أَو مما يش كيه الْمُبْتلَى به أو مَا يَكُونُ مَقْصُ مَفُْصُودًا لِلمَاعِلٍ بِأَنْ أَْرَدَ لَه تجِلِسًا عَلَى حِدَةٍ 
لكن كد إِدْغَال سَائر الْفُرُوع ف الْأَوَلَينٍ وَالاسْتِعْتَاء بهمَا عن الثلاثة الْمَاقِيَة قيّة فَتَأكك فيمًا 
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ا كم الْمَذْمَبٍ فَإِنَّ هَذِو الْفُُوعَ إن كن كلها 
ُقُولَةَ عَنْ الْإمَام الْأَعْظَم لَكِن الْمَسَايِحُ حَرَجُوا بَعْضَهَا عَلَى الْمَنْقُولٍ لا مُجَيَدٍ اليَأَي وَمَا 
وك ى لعب مث فى شخي هو ةيو دلب هنا هر ره 
الْقَاصِرٍ وَللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعَلَمْ نه رَأَيْت الْعَلَّامَةَ الشّيْحَ إِبْرَاهِيمَ يم اللي ني سَرْحِهِ عَلَى الْمُنْيَة 
5 م5 و خط كل وأ ا أ عا ع على أعد ال ا 
وَالظَاجِرُ أَنَّ نَانِيهُمَا لَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَوَلٍ لِأَنَّ مَا يُقَامُ الْيَدَيْنِ عَادَة يَغْلِبُ ظَنٌ النَاظِر أنه 
َي في الصّلاةٍ َكَذَا قَوْلُ مَنْ اعْمَبَْ ال كَارَ ِل ثَلاثِْ مُتَوَالِيَة فَإِنَ 000 
قَلِذَا اخْتَارَهُ حمَهُورُ الْمَشَايخْ. اه. (فَوْلُهُ وَدَكَوا فَْلَا خَامِسًا وَهُوَ ِل) قَالَ في التَتَانْحَانِيّة 


0 00 


117 "تتم أو دعا للحي أؤ عليه فقال ام ققيقة ول يفقد الكة علدا 


وا 0 يم 
0 م و ا ا 


1-4 


م 


(وَفَنَحْهُ عَلَى غَيْرٍ إِمَامِهِ) إلا إِذا أَرَاد التَلَاوَةَ وَكَذَا الَْخْذُء إِلّا إِدَا تَذَكُرَ مَبَكَا : 

(يخلاف مَنْحِهِ عَلَى إِمَامِهِ) فَإِنّهُ لا يُفْسِدُ (مط مُطَلنَا) لِفَاتِح وَآخِدٍ كن حال ! 

مؤت من ير مُصَل ممح بد تَفْهدُ لاه الْكُلَ؛ وينوي الفح لا اْقرَاءة 

جد اا ل ان و لَدعَنْهُ عفَْبت 
ا ل لام اد 


6 


َال 0 دنا ب--" فيه قَرِينا ل تعد 0 0 0 إِذَا قَصّدَ 0 
فك (قَولة عَقٌ لَوْ امكل !) هَدًَا امْتَكَالٌ بالْفِغْلٍ وَمِثْلّهُ مَا لَوْ امْتَكلَ بالْقَوْل وَهُوَ مَا في الْبَخْرٍ 


عَنْ الْقُْيَة: مَسشْجدٌُ كبيز يع يجْهَرُ الْمُوَذْدُ فيه بِالتّكْبيرَاتٍ فَدَحَلَ فيه رَجْكْ أَمَرَ 3 النؤدة أن كيد 
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اك وَكُعَ الْإمَامُ لِلْحَالٍ فَجَهَرَ الْمُوَدْنُ. إِنْ قَصّدَ جَوَابَهُ مَسَدَتْ صَلَانُة (فَوْلَهُ أو 5+ 
جَدَ [1) الْمُعْتَمَدُ فيه 575 الْمَسَادٍ ط (فَوْلْهُ وَمَم) أَيْ في باب الْإمَامَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَصْففٌ 


0 وَكَدَّمْنَا عن الخرنيلة؛ عَدَمَ الْمَسَادِ وَتَقَدَّمَ َامُ الْكلَام عَلَيْه هُبَاك. 
(قو وَيأْي) أي ني أهَذًا الْبَابِ عِنْدَ مول الْمُصَيّفٍ ورَُ. اكلام بيده 


(َوْلهُ وكَنْحه عَلَى خَيْرإِمَاِ) لِأَنَّهُتعلّم وتَغْلِيمٌ من غَيْرِ حاجةٍ ة يخر. وَهُوَ سَامِلَ لِمَنْح الْمُقْمدِي 
عَلَى مِثْلهِ وَعَلَى الْمُنْمَردِ وَعَلَى غَيْرِ اْمُصَلِي وَعَلَى إِمَام آخرء لِفَنْح الإمَام وَالْمثمَردِ عَلَى أي 
شَخْص كَانَ إِنَّ أَرَادَ به النَعلِمَ لا التلَاوَةَ عر (قَولْهُ وَكَذدَا الْأَخْدُ) أي أَخْدُ الْمُصَلَي غَيرَ 
لإا هر اي ل ُ الإمَام بمَنْح مَنْ 
تسن . صّلاته كُمَا فيه عَنْ الْقُْيّة (كَْلُّ إلا إِذَا تدَكْرَ إ) قَالَ في الْقُنْيَة: أَزيجٌ عَلَى الْإِمَام 
فَمَتَحَ عَلَيْه مَنْ ليس في صَلاتِه وَتدَكْر فَإِنْ أَحَدَ في اللِلَاوَةِ قَبْل تام المَنْح 1 تَفْسِدْ ولا 
تم أن مكرك إبضافث إلى لقنم له بد قال بن المنية: وذيد تعد به إن حل الذكثر 
َالْمَنْْ مَعَا ل يكن اليتكُد تاشئًا غ: عَنْ الْمَنْح. 
ولا ويه اتاد الاق يتأشر الزوعه بي لق ة عَنْ تام المَنْح إن حصّل التدكر بن 
فد أن الكدكر تاشرة عَنة وعدت إضاقة لَك إِلَبْهِ فََفْسَدُ بلا م َوَقْفٍ 
لى إِممَامِهِ اه مُلَخَصًا قُلت: وَالَّذِي ينْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إن حصّل ادر 
بسب الْقَنْح تَفْسْدُ مُطْلَقًا: أي سَوَاءٌ شَرَعَ في اليَلَاوَة وَكَبْلَ تام المنْح أو بَعْدَهُ 500 
ل ال ل ار لصي سد 


02 


مِنْ نَفْسِهِ لِأن للك وق نور الدَّانَةِ لا الْقَضَاءِ حٌَّ يُبْىَ عَلَى 


: - ة 
- عي عي 


الظاهِر. 7 ل لخر نيد ةو لا التَعلِيمَ لا تَفْسْدُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ 
حَالِهِ التَعْلِيمُ د الْمُوَذّكُ و يَقْصِدْ الْإجَابَةَ مَليُتأَمَلْ (فَوْلْهُ مُطْلَنَا) 
قَسَرَه بجا بَعْدَهُ (فَولهُ بَكُلنَ حَالٍ) أي سَوَاءْ قََاً الْإمَامُ در ما كول بو العثلاة أ لاء انْعَمَلَ 
ل آي أخيس م لا تكير المَنْحُ 1 00 إِذَا سمعة امَك إغ) في 
الْبَخْرٍ عَنْ الْقُنْيّ: وَلَوْ م تع الفؤقة يون أبن ن المثلاة تقح به على إقابه يبت أذ تتطز 

ا الكل أن التَلقِينَ مِنْ ارج | ه وَأَقَتَهُ قي الّهْرِ. ووَجهْهُ أن الْمُْت لما تلقن مِنْ حارج 
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بَطَلَتْ صَّلَاتُةُ فَإِدَا م لي ل 0 وَهَذَا يَقْنَضِي 
َهُ َو سمِعةُ من مُصَل وَلَوْ عَيْرَ صَلَاتِه َمَتَحَ به لا تَبطلُ وَهُوَ باطِل في كما لا يَْمَىء إلا 
أَنْ يُرَادَ بِقَولِه من غَيْرٍ مُصَلَ أَيْ صَلاتةُ. اه. (فَوْلْهُ وَيَنْوِي الْمَنْحَ لا الْقِرَاءَةَ) هُوَ الصّحِيخح. 
أن ورا اْمُْتدِي مَنْهيٌ عَنْهَا والْممْحْ عَلَى إمامي غَدْدْمَنْهِيَ عَنْهُ بخر.." )١(‏ 
0.689 "كون الصلاة مع الجمع الكثير أفضل. ٠‏ 
وقوله: أولى بالإمامة أي أحق بما. 
وقوله: لنحو علم متعلق بقوله أولى. 
ونحو العلم ما بأ في صفات الأثئمة: ككونه أورع» أو أقرأء أو أقدم في الإسلام. 
وقوله: كان الحضور أي حضور الصلاة. 
وقوله: عنده أي عند إمام الجمع القليل. 
وقوله: أولى أي من الحضور عند إمام الجمع الكثير. 
ويستثنى أيضا من ذلك ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في الوقت المحبوب فإن 
الصلاة معه أولى» وما لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه 
الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل فإن الصلاة معه أولى. 
(قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة) يعني لو صلى منفردا خشعء؛ ولو صلى مع جماعة لم 
مخشع. 
وقوله: فهي أي الجماعة» أي حضورها من غير خشوع. 
وقوله: أولى أي من الصلاة منفردا مع الخشوع. 
(قوله: كما أطبقوا عليه) الظاهر أن الكاف تعليلية بمعنى اللام» أي لما اتفق الفقهاء عليه من 
أن فرض الكفاية أفضل من السنة والجماعة من فروض الكفاية. 
وقوله: حيث قالوا الخ بيان لما أطبقوا عليه 
ولو قال لما أطبقوا عليه من أن فرض الكفاية أفضل من السنة لكان أوضح وأخصر 
وقال في التحفة بعده: وأيضا فالخلاف في كونما فرض عين وكونما شرطا لصحة الصلاة أقوى 
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اه. 

قوله: وأفتى الغزالي إلخ صرح في التحفة بعد أن نقل عنه الإفتاء المذكور بأنه رأى له إفتاء 
آخر فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعاته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه رجل 
مغرور» إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه. 

اه. 

(قوله: لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته) لم يقيد به في المغنى» وعبارته: وأفتى الغزالي 
أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضلء» وتبعه ابن 
عبد السلام. 

قال الزركشي: والمختار» بل الصواب» خلاف ما قالاه» وهو كما قال. 

اه. 

ومثله شرح الروض. 

(قوله: قال شيخنا الح) لم أره في التحفة ولا في فتح الجواد» بل الذي صرح به في فتح الجواد 


خلافه» وهو أنه لو فاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة أولى. 

وعبارته وأفتى الغزالي أولا وابن عبد السلام بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر 
صلاته» وهو حقيق بتصويب خلافه الذي سلكه الأذرعي والزركشي وأطالا فيه» بل الأوجه 
أنه لو فاته فيها من أصله تكون 


الجماعة أولى» لأتما أكثر منه» إذ هي فرض عين أو شرط للصحة عند جماعة» وشعار 
الإسلام قائم بما أكثر منه. فلتكن مراعاته أحق» ولو فتح ذلك لتركها الناس واحتجواء لا 


اه. 


وقوله: وهو أي إفتاء الغزالي بأولوية الانفراد. 
وقوله: كذلك أي صحيح؛ كما أفتقى به. 
لكن إن فات الخشوع في جميعها. 





: أولى مطلقا) أي سواء فات الخشوع مع الجماعة في جميعها أو في بعضها. 
: إنما يأي) الجملة خبر المبتدأ وهو إفتاء. 
: أن الجماعة سنة مقول القول. 
: ولو تعارض إِلخ) هذا من جملة ما استثنى من قولهم الجمع الكثير أفضل. 
: وعدم سماعه) معطوف على فضيلة» فهو بالرفع. 
(قوله: كان الأول) أي سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة. 
وقوله: أفضل أي من عدم ماعه مع كثرتهًا. 
(قوله: ويجوز لمنفرد الخ) لا يناسب ذكره هنا لأنه من متعلقات نية القدوة» فلو أخره وذكره 
عند قوله وشرط القدوة نية اقتداء أو جماعة مع تحرم لكان أنسب. 
(قوله: أثناء صلاته) أي صلاة نفسه؛ بأن صلى ركعتين ثم نوى القدوة بالإمام. 
(قوله: وإن اختلفت ركعتهما) أي الإمام والمأموم» كأن كان الإمام في الأولى والمأموم في 
الثانية. 
(قوله: لكن." 00 
0.58٠‏ "مرأتٍ الحدثى رضعة أو رضعتين» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحرم 
الإملاجة والإملاجتان)) ؛ رواه أحمد ومسلم. 
((الإملاجة)) : الإرضاعة الواحدة مثل المصة» وف الحديث أن الزوج يسأل زوجته عن سبب 
إدخال الرجل بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه. 
#0 
الحديث الثالث 
عن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد 
أرضعتكماء فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأعرض عبي» قال: فتنحيت 
فذكرت ذلك له» فقال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟)) . 
في رواية: "فنهاه عنها", وف رواية: ((دعها عنك)) أو نحوهء وفي رواية: "ففارقها عقبة 
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ونكحت زوجا غيره' 3 '» والحديث دليل على قبول شهادة المرضعة وحدها قي الرضاعء وحمل 
الجمهور النهى على التنزيه والأمر على الإرشاد» وف رواية عند المالكية: أتما تقبل وحدها 
لكن بشرط فشو ذلك ف الجيران» وقال عمر: فرق بينهما إن جاءت ببينة وإلا فخل بين 


الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا 
فعلت 


قال الحافظ: وفي الحديث جوار إعراض المفتي لينبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف 
عنه» وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد» والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح. 
قوله: "فجاءت أمة سوداء" فيه دليل على قبول شهادة الإماء والعبيد» قال البخاري: وقال 
أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاء وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده 
اه والله أعلم. 
د د" 6 

0.8١‏ "نِضْف لو أَقَامَ الْمينَه كك وَاجِدٍ عَلَى دَعْوَاهُ تسَاقَطْنًا وَصَارَتَا كَالْعَدَم وَحَكمَ به الحَاكِمُ 
نِصْمَيْنِ بَيْتَهُمَا لاسْتِوَائِهِمَا في التدَغ وَكَذَا إِذَا 4 يُقِيمَا بَيْنَةََكُمَا في الرُوَايَة يّة الكَّانيَة» وَكَذَا إذًا 


5 
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عَلنًا أو تكَلا. وَوَقَعَ في روايَةٍ للنّمَائِيَ اذَعَيَا دَابَ ب--2 عِنْدَ يَجْلء فَأَقَامَ 


فَوْلَهُ: «مَلَيِسْتَهمَا عَلَيْهَاهِ وَجْدُ الْقعَةِ أنه دا تَسَاوَى الحَصْمَانٍِ فَتَرْحِيحُ أَحَدِمِمًا بِدُونٍ هرجح 
لذ يفوع كلم يَنق إلا الْمَصِيرُ إِلَ مَا فِيه النّسْوِيَةُ ‏ َيْنَ الحَصْمَيْنِ وَهُوَ الْقُرعَةُ ُ. انْتَهَى مُلَخّصًا. 


ف الكخل ثقية الشهود أيشكفم للسكاكة 

: 00 الْعَنّاسِ: لِلْحَاكِم أَنْ يَمَعَلْ يَمَعَلَ ذَلِكَ إِذَا 

رَادَ مَصْلّحَة لِظْهُور ريبة في الشّهُود. وَقَالَ أَيْضًا: وَمَنْ بِيَدِهِ عقار فادّعَى رجُل بِعَْوتِهِ عِنْدَ 
بت أك4 لف عن مؤي لذ بزع نه بلك لأن 

مل تعارصا وتاب القاي كر ين الازي َل ب الْعَادةٍ يسَكُوتيم الْمدَةٌ الطويلة» ولو 


"1١ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام؛ فيصل المبارك ص//ه‎ )١( 
56 ٠ 





8 قت نر كير من مر لي هن طب 


بنك شدخلا الفذكر إذا 1 تكن بيقة وك لبس تمص الجا 3 يَننيمًا 


و 


ا رن 0 


00 0 ا من حلت على ثيغ ا ال اي شط هو 


وَاحْجٌ بو مَنْ 1 بر الشَاهِدَ وَلْيمِينَ» ومَنْ رََى الْعَهْدَ تن. 


6 وَفٍ لَفْظِ: حَاصمْثُ ابْنَ عَم لي إِلّ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في بثْرٍ 
كَانَتْ لي في يَدِهِ فَجَحَدَنْء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ِبَيْنَيُكَ 

إلا فتميلل» . قُلت: مَا لي بيْندٌ َأنْ يَْعَلَهَا َه تَذْهَبْ بغري إِنَّ خَصْمِي امْرْوٌ فَاجِل ‏ 
رَسُوْلٌ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ اقْتَطّعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم بعَبْرٍ حَقّ لَقِيَ الله وَهُوَ 


2ه 0 هر 
عَلَيّهِ عضِبًان» . رَوَاهُ أحمَدٌ. 


17 ه- وَعَنْ وَائلٍ بْنِ حَجْرٍ قَالَ: جَاء رَجُلّ مِنْ حَضْرَمَؤْت وَرَجك." )١(‏ 


0.55 لأو تنجس دهن مائع) )١(‏ أو عجين )١(‏ . 


)١(‏ لم يطهر بالغسل ولوكثرء وحد المائع بحيث يسيل لو فقح فم الزق» وقيل: بحيث لا 
تسري فيه النجاسة؛ وعنه: أن المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير» قال الشيخ: بل أولى بعدم 
التنجيس من الماء» وهو الأظهر في الأدلة الشرعية بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس 
الأشربة والأطعمة» ولذا لم يأمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة» وفي 
تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى, والفقهاء يعتبرون رفع الحرج في لهذا البانباء وإذا 


>. بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» فيصل المبارك‎ )١( 
اك‎ 





كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير» فكذلك الصواب في المائعات» ومن تدبر 
الأصول المجمع عليهاء والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال» فإن نجاسة 
الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة» وقال وبالجملة فلم أعلم إلى 
ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها 
المفتي فيما بينه وبين الله عز وجلء» وقال ابن القيم: إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجسء» وهو 
الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول» فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث» 
والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به» فما دامت تلك الصفة فالحكم 
تابع لحاء فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم؛ وخلفه ضده. فهذا هو محض القياس 
والمعقول» فإذا زال التغير عاد طيباء والدليل على أنه طيب الحس والشرع. 
)١(‏ أي أو تنجس عجين لم يطهر بالغسلء لأنه لا يمكن غسله؛ والعجين ما يعجن من 
الدقيق بالماء» فعيل بمعنى مفعول» من: عجن الدقيق ونحوه يعجنه عجنا 
اعتمد عليه بجميع كفه يغمزه» وقال الشيخ وغيره: يطهر السمن الجامد والعجين بقلع وجهه, 
والتمر بالغسل» وذكر أن طائفة من أصحاب الأئمة رأوا غسل الدهن النجسء وهو خخللاف 
قول الأنهة الأريي "0 

٠.87‏ '(وحكم بما) أي بالبينة إذا اتضح له الحكم. وسأله المدعي )١(‏ (ولا يحكم) القاضي 
(بعلمه) ولو في غير حد )١(‏ لأن تحويز القضاء بعلم القاضي» يفضي إلى تهمته» وحكمه 


)١(‏ أي سأل القاضي: الحكم له. لزمه الحكم فوراء ولا يحكم بدون سؤاله. 

(؟) وهذا مذهب مالكء, ومذهب أبي حنيفة والشافعي» جواز القضاء بعلمه في حقوق 
الآدميين» ويحرم ولا يصح الحكم بضد ما يعلمه؛ أو مع ليس قبل 

البياة: 


() قال ابن القيم: لأنه ذريعة إلى حكمه بالباطل؛ ويقول حكمت بعلمي, قال: ولو فتح 


"57/١ حاشية الروض المربع؛ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





هذا الباب» ولا سيما لقضاة الزمان» لوجد كل قاض له عدو: السبيل إلى قتل عدوه» ورجمه 
وتفسيقه» والتفريق بينه وبين امرأته» ولا سيما إذا كانت العداوة خفية» لا يمكن عدوه إثباتماء 
حتى لو كان الحق» حكم الحاكم بعلمه» لوجب منع قضاة الزمان من ذلك. 
قال: وقد ثبت عن أبي بكر وعمرء وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية المنع من ذلكء» ولا 
يعرف لهم في الصحابة مخالف» ولقد كان سيد الحكام؛ صلوات الله وسلامه عليه» يعلم من 
المنافقين» ما يبيح دماءهم وأموالهم, ويتحقق ذلكء ولا يحكم فيهم بعلمه, مع براءته عند الله 
وملائكته؛ وعباده من كل تحمة. 
قال: ولكن يجوز له الحكم بما تواتر عنده» وتظافرت به الأخبار» بحيث اشترك في العلم به 
هو وغيره» ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأتما 
من أظهر البينات» ولا يتطرق الحاكم تحمة إذا استند إليهاء فحكمه بما حكم بحجة, لا 
بمجرد علمه» الذي لا يشاركه فيه غيره» قال الشارح: ويعمل بعلمه» في عدالة بينة» وجرحها 
ف لاقي 3ر0 

0.64 (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الحبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له لأنه فوته 
عليه )١(‏ (وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام 
بينة) بما قاله (قبلت) بينته (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه (؟) أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) 
(؟) فإن قال ذلك (لم يقبل) منه بيئة» لأكما تشهد بخلاف ما أقر به» وإن لم يقم بينة لم يقبل 
مطلقا (4) ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد» لا» بل من عمرو (5) . 


)١(‏ ببيعه» أو هبته» أو وقفه, أو عتقه. 

(؟) أي أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع؛ ثم ملكه بعد» وذكر الشيخ فيما إذا ادعى 
بائع بعد البيع؛ أنه كان وقفا عليه» أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن» قال ابن قندس» 
يدخل في ذلكء لو باع أمته» ثم ادعى أنما أم ولد له. 

وقال بعضهم: على قول الشيخ» فعلى هذا لا تسمع بينته بالوقف, لأنه مكذب لا بقوله 


)١(‏ حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم 47/1 ه 





إنه مكلفء ونقل ابن عطوة عن شيخه؛ في رجل وقف وقفا وأشهد عليه ثم باعه على رجلء 
لم يعلم بالحال» أن الوقف والحالة هذه باطل غير لازم» بل يحكم الحاكم ببطلان الوقف» 
موزقاة ومحفظا كال للغرو ولو فتح هذا الباب تسلط كل مكار إل 
(؟) كأن قال: بعتكء أو وهبتكء ملكي هذا. 
(:) لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه. 
(5) فهو لزيد» لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه؛ لأنه حق لآدمي» ويغرم قيمته لعمرو.." 
00 

0.85 "فقال عمر رضي الله عنه: " ففرق بينهما ان جاءت بينة» وإلا فخل بين الرجل 
وامرأته إلا أن ينتزها )١(‏ . 
1 11 : ندا مراة أن تغرق بيت زوجين إلا فعلت. 
ومذهب الاحناف أن الشهادة على الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» 
ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن, لقول الله عزوجل: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم, 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ". 
وروى البيهقي: أن عمر رضي الله عنه أت بامرأدة شهدت على رجل وامرأته أتما أرضعتهماء 
فقال: لا: حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. 
وعن الشافعي رضي الله عنه: أنه يثبت بمذاء وبشهادة أربع من النساءء لان كل امرأتين 
كرجلء ولان النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة. 
وعند مالك: تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قوهما بذلك قبل الشهادة. 
قال ابن رشد: وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جمعا بينه وبين الاصول» 
وهو أشبه.] وهي رواية عن مالك. 
أبوة زوج الموضع للرضيع: 
إذا أرضعت امرأة رضيعا صار زوجها أبا للرضيع وأخوه عما له. لما تقدم من حديث حذيفة, 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ائذني لافلح 


+146/1 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





أخى أبي القعيس فانه عمك ". 

وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت احداهما جارية والاخرى غلاما: أيحل للغلام 
أن يتزوج الجارية؟ قال: " لا " اللقاح واحد. 

وهذا رأي الائمة الاربعة: والاوزاعي» والثوري. 

التساهل في أمر الرضاع: كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع فيرضعون الولد من امرأة» 


او من 


)١( يتنزها: يتورعا.."‎ )١( 

0.85 "حكم مس القرآن للحائض 
الفتاة في المدرسة إذا كان عندها حصة قرآن» وكانت حائضاًء فهل لما أن تعتذر وألا تسمّع 
داهليها من سه أقول: لو فتح هذا الباب لاعتذر به أكثر الفتيات» وهذا فلا بأى بأن 


تسمع الفتيات في المدرسة القرآن» لكن دون أن تمس المصحفء ولا بأس بأن تكون معها 
إحدى زميلاتما غير حائضة وتمسك لما الملصحفء أو أن يُفتح لما وتنظر إليه بعينها دون أن 
اسه 

وهي لا تقرأ ولا تمس المصحفء ولكن تنظر وتتابع» لكن الفتاة ماذا تفعل؟ إِن قلنا: تعتذر 
وتسمّع ما وجب عليها في الحصة الأولى أو في الحصة الثانية حينما يرتفع العذر» فهذه يمكن 
انها 

ولكن إذا صادف وقت حيضتها يوم اختبارهاء وجاء اختبار القرآن وهي حائض» فلو 
اعتذرت ضيعت على نفسها سنة واعتبرت راسبة» وهي حافظة! فماذا تفعل؟ الله تعالى أعلم 
قبل كل شيء» ولكن لو نظرنا إلى الضروريات» وأن مالكاً يرى أن التي تخشى النسيان لها 


/1١/9 فقه السنة» سيد سابق‎ )١( 





التي تخشى من النسيان مع أتما يمكن أن تتدارك ذلك في طهرهاء فبدل أن تكرر وردها مرة 
تكرره عشراًء أم هذه التي ستقدم على الاختبار؟ هذه الأمور أعتقد لو اعتبرناها فيمكن 
القول بالسماح ا بأن تقرأ من حفظها دون أن تمس المصحفء فتقرأ موضع السؤال فحسب 
ولا تزد على ذلكء» وقد وجدنا إمام دار الحجرة يجيز لما ذلك لعذر أقل من هذاء وأعتقد لو 
قيل بحذا لكان حلاً عملياك ويرفع الحرج عن الناس» والله تعالى أعلم.." )١(‏ 
0.87 الأن الدين ذل كما يقال: «الدين هم في الليل وذل في النهار» . 

ثانياً: أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم كان لا يقضي ديون الأموات من الركاة» فكان يؤتى 
بالميت» وعليه دين فيسأل صلَى الله عليه وسلّم هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن 


فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات» ولو 
كان قضاء الدين عن الميت من الركاة جائزاً لفعله صلَّى الله عليه وسلّم. 


ثالقاً: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس 


يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحى» والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. 


رابعاً: أن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء وإن أراد إتلافها 
خامساً: أن ذقة لليت قذ خريت موه فلا يسمين غارماً. 

ساوشاً؛ الت هذا الباب ينع رات الطلمم والكشع مر الورقه فيمكي آله اشكدرا خا 
الميت ويقولوا: هذا مدين. 

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الرّكاة. 

صوركا: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على هذا الطالب ألف ريال ركاة» فهل 
يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الرّكاة؟ 


١١/8١ شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ )١( 





(1) أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين (/75؟) » ومسلم ف الفرائض/ باب من ترك 
مالا فلورثته )١15(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه.." (1) 

0.6560 "أن يحلف فيُصدق بيمينه» أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله. 
فإذا قال قائل: الأصل عدم الوطء؟! 
فالجواب: أن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته؛ فإن الإنسان إذا أراد أن يفيء إلى أهله 
لا يقول للناس: تعالوا اشهدواء فلا يكلف البينة بأمر لم تحر به العادة؛ ولأننا لو فتحنا هذا 
الباب انسلطت المرأة على زوجهاء وقالت: إنه ل يجامع» فإذا كانت يبا فالقول قوله لكن 
مع بمينه» فإن أبى أن يحلف قضي عليه بالنكول» فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن يطلق 
طلق القاضي. 
ويستننى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه» مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلهاء 
وهي ثيب» ويدعي أنه وطئها فلا نقبله؛ لأن القرينة تكذبه؛ فلو قال: أنا جئت بالليل وأهلها 
غير موجودين وجامعتهاء نقول: هذا خلاف الظاهرء فلا نقبل قوله. 
فتبين أنه إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله؛ لأن الأصل البقاء» وإذا ادعى أنه جامعها وهي 
ثيب فالقول قوله؛ لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه. 
قوله: «وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صُّدّقت» إن كانت بكرأ 
وقال: إنه جامعهاء وقالت: ما جامعهاء وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتما لم تَزْلء فالقول 
قولها؛ لأن الظاهر." (5) 

0.8 "يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت» حيث إنه أصاب الصوابء فإن لم 
يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله صلَى الله عليه وسلّمء فهذا الرجل 
أساء فحكم في حال الغضبء أو الجوع أو ما أشبه ذلك؛ ولى يصب الحق» فهو ليس مصيباً 
لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه؛ فيكون حكمه باطلاً. وهل لأحد الخصمين أن 
يطالب القاضي بالدليل؟ 
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تقول اليس الأكن التصمين أذ نيظالب القاضى بالاليل أنه لو فح هذا الباب لم ينفذ أي 
حكم من الأحكام. 

قوله: «ويحرم قبول رشوة» وهي مثلثة الراء» يقال: رشوة» ورّشوة» ورُشوة» وهي مأخوذة من 
الرشاء وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء» والرشاء يتوصل به الإنسان إلى 
مقصوده وهو الماء» والرّشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصودء فكل من بذل شيئاً 
يتوصل به إلى المقصود فهو راش»؛ لكن الرشوة في الحكم لا تحوزء وهي أن يبذل الخصم 
للقاضي شيئاً يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه» أو يرفع عنه الحكم فيما كان 
عليه؛ لأن الراشي . الذي يعطي الرشوة . تارة يريد أن يحكم له بما ادعاه» وتارة يريد أن يرفع 
عنه ما ادعي عليه وبينهما فرق» إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلاناً مائة ألف» ودفع 
إلى القاضي رشوة» فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه» وإذا كان الخصم قد ادعي 
عليه بمائة ألف وأعطى القاضي دراهم؛ فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه 
وف كلتا الصورتين الرشوة محرمة للتالي:." 00( 

0.086 "حكم الرد على المخالف في المسائل الاجتهادية 


0 بعض الناس يقول: إنه لا يرد على كل واحد؛ لأنه لو رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى 
للمسلمين ينصحهم؟! فهل هذا صحيح؟ 

1 المسائل الاجتهادية لا يرد الناس بعضهم على بعض » المسائل الاجتهادية مثل شخص 
يقول: إن الإبل لحمها ينقض الوضوءء والثاني لا يرى هذاء لا يرد عليه أما أن يكون مبتدعاً 
يدعو إلى بدعة فلابد أن يُرَدٌ عليه؛ لأن البدع ليس فيها محل للاجتهاد» لأن السلف كلهم 
مجمعون على نبذ البدع» هذه ما فيها محاباة؛ لكن كونها مسائل فقهية -مثلاً- يختلف الناس 
فيها وهي محل للاجتهاد لا يمكن أن نقول: كل من خالفك باجتهادك ارُدُد عليه» وكما 


قلث: لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد ومردود عليه.." ف 
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.8١‏ "من يقيمون المولد على سبيل العادة والرد عليهم 
وأما إذا كان الاحتفال على سبيل العادة وهو الاحتمال الثالث؛ أتما عادة مشى الناس 
غليها: فإننا نقول: العبادات لآ تتقلب عادات باسعمرار الناس عليهاء ولو أننا أخذنا ذلك 
لكانت صلاتنا وصيامنا وحجنا وركاتنا كلها عادات» ولا أحد يقول بهذا. 
ولو فتحنا هذا الباب لكنا نسمي هذه العبادات العظيمة: تقاليد وعادات» وما أشبه ذلك» 
ونسلب عنها معنى العبادة وروحها. 
ثم نقول: هل العادات يحل فيها أن يَذَكُر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تمى 
عنه هو عليه الصلاة والسلام؟ 
ل لاء فهو عليه الصلاة والسلام تمى عن البدع وقال: (كل بدعة ضلالة) وتمى عن الغلو 
والذي بَلَعّنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بعيد المولد» أنمم يذكرون من الغلو في الرسول صلى 
لله عليه وسلم ما يصل إلى حد الشرك؛ فنسمع أتمم يرددون ما قاله البوصيري في قصيدته؛ 
فيرددوت: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمِم 
إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي عفواً وإلا فقل: يا زلة القّدّم 
حتى قال: 
فإن من جودك الدنيا وضرتماومن علومك علم اللوح والمَلَم 
إذا كانت الدنيا وضرتها -وهي: الآخرة- من جود الرسول فماذا يبقى لله؟! لا يبقى لله 
شيء! ومع ذلك ليست الدنيا والآخرة هي جود الرسول بل هي من جوده؛ وهناك جود 


آخر فوق الدنيا والآخرة. 


ومن علومك علم اللوح والقَلَم 
من علومه: علم اللوح والقلم» والله عز وجل يقول لرسوله: وز لا أتُولُ لَكْمْ عِنْدِي حَرَائِنُ 


لله ولا أَعْلَمْ الْعَيْب ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكٌ إِنْ أَتَبعْ إلا مَا يُوحى ! 


الجملة تعني: أنه يقول: إنما أنا عبد أتبع ما يوكى إلي» وهؤلاء يرددون: 


4 |[الأنعام: :مه ] وهذه 
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فإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح والقَلَم 

وبلغنا أيضاً: أنه يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد» ويحصل التصفيق» وترئمات بأصوات 
مغرية» مثيرة للشهوة» موجبة للفتنة. 

وبَلعَنا عنهم -يعني: عن بعضهم؛ والمراد: الجنس» ليس هو كل واحد بعينه- ما يُعَذُ سفهاً 
في العقلء كما هو ضرر في الدين» بلغنا أنهم في أثناء هذه السّكرة؛ ولا أعني سكرة الخمر؛ 
ولكنها سكرة الفكر» في هذه السكرة يقومون: عليك السلام» عليك السلام» يقولون: إن 
الرسول حضر ودخل عليهم؛ ولو كانوا في أقصى المشرق أو أقصى المغرب» قام من قبره في 
المدينة» وأتى إليهم؛ وسلم عليهم؛ وهذا لا شك أنه سفه. هل أحد يبعث قبل يوم القيامة؟! 
الجواب: ليس هناك أحد يبعث من هذه الأمة قبل يوم القيامة» إلا أن يكون كرامة لسبب 
من الأسباب ويزول» أما أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأي إلى هؤلاء» وإذا قدَّرنا 
أن في الأمة الإسلامية عشرات الآلاف يحتفلون بحذاء في عدة أماكن, والليلة واحدة» كيف 
يدور الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء؟! أقول ذلك ليتبين أن مثل هذه الاحتفالات 
كما أتما مخالفة للشرع فإتما مخالفة للعقل» ضلال في الدين» وسفه في العقول. 

أقول هذا لا لأتما موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية -والحمد لله- على وجه ظاهر 
كما توجد في البلاد الأخرى؛ ولكن ليتبين لطالب العلم حكم هذه المسألة» ولتقوم الحجة 
عليه -أي: على طالب العلم- بأن يعلنها صريحة لقومه بأن هذا ليس من شريعة الله . 
يعني: يخاطب الناس ويقول: أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإذا كان 
لا إله إلا الله فالحكم لمن؟ لله وإذا كان محمد رسول الله فالشريعة شريعة رسول الله» فليس 
لنا أن نحكم بشيء إلا ما حكم الله به ولا أن نتبع بشراً إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

هذا ما أحببت أن يكون موضوع درسنا في هذا اللقاء. 

وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلا» وأن يهدي المسلمين 


لنناد ييا سول ملق اللاسعلية اوعلى" آله ول إلشتعلى كل شن د قزري 0/1 
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0 قضاء الدين من الرّكاة عن الميت» ما القول الراجح في هذه المسألة؟ 
له القول الراجح أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ» وقد حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد 
إجماع العلماء أنمم أجمعوا على أنه لا يجزئ» لكن نقل الإجماع فيه نظر؛ لأن فيه خلافاًء إلا 
أن هذا الخلاف ضعيف والدليل على عدم إجزائه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يؤتى بالرجل يصلي عليه وعليه الدين فلا يصلي مع أن عنده أموالاً زكوية في الغالب» 
ولما فتح الله عليه وأفاء الله عليه من أموال المشركين وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه ميت 
وعليه دين يقضي دينه» يقول: (الدين علي وإلي) فالصواب أنه لا يجرئ» ثم إن فيه ضرراً 
على الأحياء؛ لأن عاطفة الناس على الأموات أقوى من عاطفتهم على الأحياء؛ فلو فتحنا 
هذا الباب لكان الإنسان يراجع حسابات أجداده وجداته من قبل أبيه وأمه هل عليهم 
دين ثم يذهب يقضيهاء وكذلك -أيضاً- الآباء والأمهات والإخوان الذين ماتوا قريباً وعليهم 
ديون» يذهب يراجع الحسابات ويقضيهاء ويبقى الأحياء الذين على وجوههم ذل الدين 
غير مقضي عنهم الدين» فالقول أنما تحزئ مخالف لظاهر النصوص من وجهء ولما تقتضيه 
مصلحة الأحياء من وجه آخرء وهؤلاء الأموات إذا كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها 
فإن الله يؤدي عنهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأيضاً فيه محذور ثالث: إذا علم الورثئة أن دين مورثهم سيقضى» وليس مشههوراً بالغنى رما 
يكتمون التركة ويقولون: إنه لم يخلف شيعاً من أجل أن يقضى دينه وتبقى التركة لهم» ففيه 
محذورات يعني: لو تأملها الإنسان وجدها أكثر من هذا.." )١(‏ 

٠.00‏ "حكم تألف الطلاب بزيادة درجاتهم 


0 فضيلة الشيخ! بالنسبة لتألف الطلاب في زيادة الدرجات هل هذا من باب تألف النبى 


صلى الله عليه وسلم بعض الأقوام في الإبل. 
: 
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لاء هذه خيانة» تأليف الطالب أن تعامله باللطف والإحسان والحدايا المشجعة وما أشبه 
ذلكء» أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة» وظلم للتلاميذ الآخرين؛ ولو فتح 
هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبة مائة بالمائة» لماذا يا رجل؟ قال: نؤلفهم. 

لأن المسألة لما طرف آخر بين الطالب من الطرف الآخر؟ بقية الطلاب» إذا أعطيته مثلاً 
مائة وهو يستحق خمسين وصاحبه الآخر يستحق انين معناه: أنك ظلمت الثاني» جعلت 
هذا قبله وهو دونه في الدرجات» عسى ما أنت فعلت؟ السائل: يصير يا شيخ! الشيخ: 
يصير» انظر الذي نجح من هذا التأليف ألفه ثانية وقل له: ارجع وأعد الامتحان» إن كان 
في الشهادة أما في غير الشهادة إن شاء الله فهو أهون» خله يبمشي وغير اليوم لا تؤلفه على 
هذا الوجه.." 00( 

.)<< "حكم قضاء دين الميت من الرّكاة 


0 هل يجوز أن يقضى من الركاة دين على ميت؟ 

ل الصحيح أنه لا يجوز» وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال 
أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى من الرّكاة دين على ميت»ء لكن الواقع أن فيها 
خلافاً؛ إلا أن الصواب أنه لا يقضى من الرّكاة دين على الميت» والدليل على هذا أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه» ويكثر عنده المال» كان إذا قدموا إليه 
ميتاً عليه دين قال: (صلوا على صاحبكم) ولم يؤد عنه الدين من الركاة» ولما فتح الله عليه 
وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه الرجل عليه الدين قال: (من ترك ديناً أو ضياعاً -أو 
ضيعاً- فإلي وعلي) فأصبح يقضي الدين وصلى على الميت إذاً الذي عليه جمهور الأمة 
وعلمائها: أن الرّكاة لا يقضى منها دين على ميتء ولأننا لو فتحنا هذا الباب -قضاء 
الديون عن الأموات- لكان الإنسان يحسب ما هو الذي على آبائه وأجداده من الديون 
ويصرف ركاته إليه» ولكان الناس يعطفون على الأموات ويؤدون الركاة في قضاء ديوهم 
وينسون الأحياء؛ لأن عاطفة الإنسان على الميت أقوى من عاطفته على الحي» وحينئذ 
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يتطلب الذهاب إلى سجلات التجار يقول: تطلبون الميت الفلاني والميت الفلاني» ويقضي 
الدين عن الأموات ويترك الأحياء» مع أن الحي أحقء وأما الميت فكل من مات له ميت 
وعليه دين فإنه إذا كان أخذه وهو يريد أداءه» فإن الله يؤدي عنه. ثبت ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها 


يريد إتلافها أتلفه الله) 5 


وإلى هنا ينتهي الكلام عن الركاة» وأسأل الله أن يجعل فيه خيراً وبركة.." )١(‏ 
١.‏ "حكم الشك في النية أثناء الصلاة 
قال رحمه الله تعالى: [وإذا شك فيها استأنفها] . 
هذه مسألة مشكلة» فإذا جاء الإنسان أثناء صلاته وسواس» فحدثته نفسه وهو يصلي 


الظهر مثلاً أنه لم ينو الظهرء فحينئدٍ قال: [استأنفا] أي: الصلاة. 

والسبب في ذلك أنه إذا شك فاليقين أنه لم ينو» ومن قواعد الشريعة التي دلت عليها 
النصوص في الكتاب والسنة أن اليقين لا يزول بالشكء فالأصل أنه لم ينو حتى يتحقق أنه 
نوى» فإذا شك أنه نوى فمعنى ذلك أنه لم تبرأ ذمته المشغولة بلزوم النية» وبناءً على ذلك 
يلزم باستئناف الصلاة» فهذا وجه عند العلماء رحمة الله عليهم» ودرج عليه فقهاء الحنابلة 
والشافعية» وجمع من فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. 

وهذا مبني على القاعدة أن اليقين لا يزول بالشكء فقالوا: الأصل البراءة والعدم حتى يدل 
الدليل على الوجود» فهو مطالبٌ في الشرع بالنية» فإذا شك أنه فعل أو لم يفعل فالأصل 
أنه يفغل عق #يننطين يطفن أنه اشاح دري حمل عله الاك أقند السئلاة عمل 
الأصلء وهو أنه لم ينو حتى يستيقن أنه قد نوى. 

وقال بعض العلماء: يستمر في صلاته ولا عبرة بمذا الشكء؛ وهذا ينبني على قاعدةٍ ثانية 
وهي (إعمال الظاهر) » وتعتبر هذه المسألة من تعارض الأصل والظاهر» فإن من يقول: 
يستأنف الصلاة يقول: إن اليقين أنه لم ينو» والشك أنه نوى» فنبقى على اليقين أنه لم ينو. 


والذين يقولون: إنه يستمر في صلاته ويلغي هذا الحديث والحاجس يقولون: إن الظاهر من 


١7/541١ اللقاء الشهري» ابن عثيمين‎ )١( 





حال المكلف أنه لم يدخل في الصلاة إلا بنية» وبناءً على ذلك نبقى على هذا الظاهرء 
ونلغي هذا الشك الطارئ» ويعتبر هذا من تقديم الظاهر على الأصل. 

والحقيقة أن هذه المسألة من قواعد الفقه التي ينبني عليها معارضة الأصل والظاهر. 

ولكن ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل هو الذي يكون في الإنسان سواءٌ في المعاملات 
أم العبادات» فلو أن إنساناً أحدث فنقول: الأصل فيه أنه محدث. 

ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ بعد حدثه» فتقول: الأصل فيك أنك محدثء واليقين فيك 


أنلق غوف حون تسعيقن انلق قد توضات: 

كذلك أيضاً العكسء فلو قال: أنا على يقين أنني توضأت من البيت» ثم دخل المسجد 
وجاءه حديث نفس أنه خرج منه شيء أو لم يخرج» تقول له: الأصل فيك بفعل الوضوء 
أنك متطهرء فتبقى على هذا اليقين حتى تستيقن أن الوضوء أو الطهارة قد انتقضت 
بالحدث؛ فهذا يسمى استصحاب الأصلء ويعتيره العلماء مندرجاً تحت قاعدة: (اليقين لا 
يال بالشكء» أو لا يزول بالشك) » ويعتبرون هذا الأصل فرعاً عن القاعدة التي تقول: 
الأصل بقاء ماكان على ماكان. 

فهذا الأصل. 

فالأصل أن تنظر إلى اليقين وتبقيه وتُعمله حتى تستيقن مثله سواءٌ كان في الطهارة أم في 
الصلاة» ففي الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أو اثنتين فليين على واحدة) ؛ لأن الأصل فيه أنه صلى واحدة» والشك أنه صلى 
الثانية» فيبقى على الواحدة. 

كذلك ف الركاة» فلو أنه قال: أنا أشك في كونى أخرجت ركاة هذه السنة أولا نقول: 
الأصل أن ذمتك مطالبةٌ بالزكاة وعلى شك أنك أخرجتهاء فتبقى على اليقين من كونك 
مطالباً بالركاة. 

ون الصوم لو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع» فإننا نقول: الأصل أن الليل باق حتى 
قفن أن الدهان أذ الفجر قد طلع فيحرّم عليك الأكل. 

وف الحج لو شك -مثلاً- في الطواف هل طاف خمساً أو ستاًء نقول: ابن على خمس. 
ولو شك هل فعل الطواف أو لم يفعله؛ فاليقين أنه لم يفعله» فهذا بالنسبة للعبادات. 
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وف المعاملات لو أن إنساناً تعامل مع غيره» كبائع ومشترٍ اختصما إليك» فقال أحدهما: 
هذا اشترى مني هذا الكتاب ولم يدفع لي الملل» فسألت الخصم: هل اشتريت الكتاب؟ قال: 
نعم) ولكني دفعت المال. 

فالأصل أن الذي اشترى مطالب بقيمة الكتاب» فتقول: إما أن تأتي بدليل على أنك دفعت 
القيمة» وإلا ألزِمت بالقيمة؛ لأن الأصل أنك مدين؛ لأنك باعترافك أنك اشتريت الكتاب 
فأنت مدين, فهذه قاعدة عامة في العبادات والمعاملات. 

كذلك لو شك هل طلق امرأته أو ل يطلقهاء فنقول: اليقين أتما زوجته» والطلاق شك» 
فنبقى على اليقين من كوتما زوجة له» ولو شك هل طلق طلقة أو طلقتين» بنى على أنما 
طلقة» وقس على هذاء إذاً هذه القاعدة يُعتبر فيها الأصل. 

لكن هناك دلالة الظاهر» ودلالة الظاهر تقع في العبادات والمعاملات» ففي العبادة لو أن 
إنساناً رأى ماءً في موضع نجاسة» مثل الماء الذي يكون في دورات المياه» فإن الأصل في الماء 
أنه طاهر» والشك أنه نمجس» لكن كونه في دورة المياه الظاهر منه أنه نجس» فنقول: هنا نقدم 
الظاهر على الأصل. 

ولو أن اثنين اختصما في دابة» أحدهما على صدر الدابة أمامهاء والثاني وراءه» فإن الظاهر 
أن الدابة ملك للذي في الأمام؛ لأن قائد الدابة يكون في الأمام» ويكون هو المدَّعَى عليه 
والذي خلفه مدعء؛ مع أن القاعدة هنا قدمنا فيها الظاهر» فعندنا ظاهر وعندنا أصل. 
قينا خينا ول : المكلّف ما دخل المسجد ولا كير في الصلاة ولا قرأ ولا ركع ولا سجد 
إلا والظاهر أنه ناو؛ لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يدخل في الصلاة إلا بنية» ثم إذا 
نظرت إلى الأصل أن ذمة المكلف مطالبة بفعل الصلاة تقول: إنني ألزمه بقطع الصلاة 
وأعتبر ما قاله غير مُعتدٍ به لأنه شك؛ والشك عندي لاغ بالأصل. 

هذا بالنسبة لقضية الظاهر والأصل في تكبيرة الإحرام 0 فمن يقول: يستأنف الصلاة 
نقول له: المسألة تحتاج إلى تفصيل: فيتم الصلاة نافلة؛ لقوله تعالى: «إولا تُبَطِلُوا أَعْمَالكُ4 
[حمد: 89] » ثم إذا سلّم يشرع من جديد» ويبتدئ صلاةٌ مفروضة بنية من أوطاء وهذا 
القول أوجه وأقوى من حيث الأصول و«القواعد؛ لأن عندنا دليلاً في الشرع يُلزْم بالنية» 
والظاهر هنا ضعيف؛ لأن الظاهر تكون دلالته في بعض الأحيان قوية» وبعض الأحيان 
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تكون ضعيفة» فنظراً لوجود دليل الشرع بإلزام المكلف بالنية نُعَلّبِ الأصل» ونقول: تقديم 

الأصل في هذا أشبه» وهو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. 

فلذلك نقول: لو أن إنساناً شك في أثناء الصلاة هل نوى الظهر أو لم ينوه يستأنف. 

وإذا ثبت أنه يستأنف» بمعنى أنه يتمها نافلة ثم يكبر من جديد فحينئدٍ يرد 

هل هذا الحكم بإطلاق؟ 

ولك لاء فيُستثى من هذا الموسوس» فمن كانت عنده وسوسة لا يلتفت إلى هذا الشك» 

ونبقى على الظاهر؛ لأن في مثله الظاهر أقوى, الموسوس والمسترسل إذا كان معهما الوسواس 

فهذا لا يؤثر في نيته ما طرأ عليها؛ لأنه لو فتح عليه هذا الباب لما صلى صلاةٌ يسبب ما 

يشتغل به من الوساوسء والتكليف شرطه الإمكان؛ وهذا ليس بإمكانه أن يطالّب كل فترة 

بقطع الصلاة؛ لأنه يدخل عليه بل يزيده بلاء» فيُستفى من هذا الموسوسء» ونقول: إنه 

يقي فل فاظة أنه وحرة الوسوسة معه ودل على شعت الأسا وقرة اللاعي 7 0 
00.)- "صلاة الجماعة في البيت 

قال رحمه الله تعالى: [وله فعلها في بيته] . 

قوله: (وله) أي: للمكلفء (فعلها) أي: فعل صلاة الجماعة في بيته» بأن يجمع أهله. 

فيصلي بامرأته أو ببناته» أو يصلي بإخوانه وأخواته» أو يصلي بأبنائه وبناته» وقس على هذاء 

فلا حرج عليه على هذه الرواية. 

ومن الأصحاب من قال: إن كان تخلفه عن المسجد لا يؤدي إلى ضعف الجماعة فإنه يجوز 

له أن يتخلف ويصلي مع جماعته في المنزل» واحتجوا بحديث الرحل -وهو ثابت في الصحيح 

عنه عليه الصلاة والسلام-: أنه صلى بالناس بخيف منى» فرأى رجلين م يصلياء فقال: (ما 

منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. 

قال: فلا تفعلا. 

إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنما لكما نافلة) . 

ووجه الدلالة أتمما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل والبيت» ولم ينكر النبي صلى الله عليه 
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وسلم عليهما ذلك. 
وهناك من العلماء من قال: إن هذا لا يشمل صلاة الرجل في أهله. وإِنما هو وارد في صلاة 
السفر» والجماعة في السفر ساقطة عن المسافر لهذا الحديث» فلا تشمل من جمع في أهله. 
وهذا القول من القوة بمكان, أعني أنه لا يشرع للإنسان أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة 
ويجمع بأهله؛ لأنه لو فتح هذا الباب لفات كثير من مقاصد الشريعة بإيجاب الجماعة» 
ولذلك يحمل حديث الرحل على المسافرين؛ لأتمما كانا بخيف منى فكانا في حكم المسافرين» 
ولذلك صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصراء فالحديث وارد في المسافرين» وأحاديث 
الجماعة إنما هي في المقيم» وعلى هذا نقول: إن المسافر لا بحب عليه الجماعة إن كان يصلي 
في رحله رفقاً وتوسعةٌ من الله عز وجل على هذا النوع من المكلفين.." )١(‏ 

لامالا الحكم الحياة على التنفس بالأجهزة بعد موت الدماغ 
وهنا مسألة» وهي: مسألة موت الدماغ, فإتما حيرت الأطباء: هل إذا مات دماغ الإنسان 
يعتبزُ ميتاً أو ليس بميت؟ وهي التي يسموتما (الموت السريري) وقد عمت بما البلوى خاصة 
في هذا الزمان» وصورة المسألة أن جذع الدماغ يموت» ويقرر الأطباء أن جذع الدماغ قد 
مات» فلا يتحرك الإنسان ولا يستجيب لأي حركة» حتى ولو غرز بالإبرة أو أوذي فإنه لا 
ينضرر ولا يحدث أي استجابة في جسمههء غاية ما في الأمر: أن قلبه ينبضء وأن نفسه 
ظاهر» يتنفس تنفس الحي بواسطة الأجهزة» حتى لو أن هذه الأجهزة سحبت عنه يموت 
من ساعته. 
ف 
0 هل هذه النوعية من المرضى تعتبر ميتة» وينبني عليها ما ينبني على الحكم بموت الإنسان» 
من شرعية سحب الأجهزة والحكم بكونه ميتاً حتى يورث» ونحو ذلك من التبعات الفقهية 
المترتبة على الحكم بموت الإنسان, أم أنه ليس بميت؟ في الحقيقة هذه المسألة أولاً: تحتاج 


إلى بحث من جهة إثبات موت الدماغ, فالأطباء أنفسهم لم يتفقوا على صيغة معينة وشروط 
معينة ثُبِين أو تحدّد بالدقة الموت الحقيقي للدماغ؛ وهناك قرابة ثلاث مدارس للأطباء في 
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حقيقة إثبات موت الدماغء والمشكلة ليست هناء المشكلة أن معرفة موت الدماغ, والتأكد 
أنه قد مات لا يمكن التوصل إليه في أقوى المدارس الطبية إلا بواسطة أجهزة دقيقة لا تتيسر 
في غالب الأمكنة. 

ولذلك: فالاستعجال بالحكمء بكون هذا موتاً يحتاج إلى نظر» والأصل الشرعي يقتضي أن 
من به حركة يحكم بحياته؛ لأن الحركة دالة على الروح؛ والجسم كانت فيه الروح التي هي 
الحقيقة» وأثرها التى هى الحركة. 

وعلى هذا فإننا نقول: (الأصل بقاء ماكان على مكان) , ولم أجد دليلاً شرعياً صحيحاً 
يدل حي أن موت الدماغ يدل على موت الإنسان» بل وقعت حوادث تخالف هذاء حتى 
إن من الأمور التي حدثت بسبب هذه المسألة أتمم اختلفوا في امرأة» هل هي ميتة أو ليست 
ميتة في منطقة من مناطق الخارج» فحكم الأطباء بموتماء وأصر آخرون على أن موت الدماغ 
ل يجيز هم سحب الأجهزة» واختلفت الكباتسن قُ الخارج قُ الحكم يموت هذه الفتاة» حتى 
بقيت عشر سنوات تحت الأجهزة ثم أفاقت بعد عشر سنوات! وهذا أمر يؤكد أن الاستعجال 
في مثل هذه القضايا يحتاج إلى نظر؛ ولذلك فالأصل أنه حيء والأصل أنه لا يجوز الإقدام 
على سحب الجهاز عنه إلا عبرر شرعي » فيبقى على هذه الحالة» فالذي تطمئن إليه النفس 
أنه حى. 

وهناك مسألة فقهية قديمة يمكن أن نخرج عليها هذه المسألة» وهذه المسألة تُعرف عند العلماء 
بالقاعدة التي نبه عليها الإمام النقري في القواعد» وكذلك غيره ك الزركشي في المنثور» وهى 
القاعدة التي تقول: (الحياة المستعارة» هل هي كالعدم أو لا؟) . 

تكلم العلماء على هذه المسألة» في مسألة ما إذا ما هجم الذئب على شاةٍ أو غنمة فبقر 
بطنهاء فإنه إذا بقر بطنها الغالب أتما ميتة» فلو أنك أدركتها قبل أن تموت وهي تتحرك - 
ترفس بقدميها- وأسباب موتما قد وجدت»ء فذكيتها في هذه الحالة» فإن قلنا: الحياة المستعارة 


-يعني: التي هي في الأخير- حقيقية فذكاتك مؤثرة والشاة يجوز أكلهاء وإن قلنا: نحا حياةٌ 
كالعدم؛ حينئذٍ ذكاتك في هذا الوضع لا تأثير لها. 

فإذاً: كأتهم يفصلون على مسألة الحركة» فالذين يقولون: إتما حية» والذكاة مؤثرة يقولون: لا 
زالت الروح حية» فوقعت التذكية على حيئ» وكل تذكية لح موجبة لحله إذا كان ثما يحل 
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أكله. 
وبناءً على ذلك عندنا أصل من العلماء يعتبر الحياة المستعارة» وإن كان بعض أهل العلم 
خرج هذه المسألة على مسألة إنفاذ المقاصدء كأتحم يقولون: إن الذئب إذا قتل الشاة بالبقر, 


فقد أنفذت مقاتلهاء بمعنى: أتما استنفذت بالحلاك بمذه الوسيلة» فيخرجها عن المسألة الى 


معناء لكنها تصلح للاستشهاد. 

والذي يعنينا: أن الميت الذي مات دماغه لا يزال محكوماً بحياته» خاصةًٌ وأننا لو فتحنا هذا 
الباب تحت الأجهزة» وعلى هذا لا يتيسر معرفة موت الدماغ إلا بصعوبة وفي أماكن خاصة؛ 
ورا يفتح لهذا الباب الإقدام -حتى عند بعض المتساهلين من الأطباء -على سحب 
الأجهزة- ممن لا يصل إلى درجة القطع بموت دماغه. وهذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه لأرواح 
الناس كما هو الأصل الشرعي. 

لكن هناك مسألة: لو فرضنا أن رجلاً كبير السن في آخر عمره وضع الجهاز عليه» أو رجلٌ 
شاب في شبابه لكنه أصيب بحادث أو نحو ذلكء والغالب أنه يهلكء وقد مات دماغه في 
كلام الأطباء؛ وجاءت حالة ثانية لإنسان ترجى حياته أكثر» وليس عندنا إلا جهارٌ واحدء 
فهل يشرع سحب الجهاز عن هذا الذي قد غلب على الظن هلاكه لكي نبقي هذه الروح 
أو لا يشرع؟ 

ل نعم» يشرع أن يسحب منه في هذه الحالة» فهذه هي الحالة التي تعتبر مستثناة في سحب 
الأجهزة: أنه إذا وُجدت حالات أحوج يجوز حينئذٍ سحبهاء وهذا مقرر على الأصل الشرعي 
في ازدحام الحقوق: أنه إذا ازدحم حقّ يمكن تداركه مع حق لا يمكن تداركه أو مع مصلحة 
لامكن تداركهاء فدهت الضلحة واق الذي حكن تداركه. 

هذا بالنسبة لمسألة من مات فجأة» وموت الفجأة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة 
من الله بالمؤمن» ونقمة عاجلة من الله بالكافر» وموت الفجأة استعاذ النبي صلى الله عليه 
وسلم منه؛ لأن موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثير» يحول بينه وبين الوصية في 
أمور ريبما تكون من فضائل الأعمال» يحول بينه وبين تنبيه أهله وذويه على أمور قل يكونون 
محتاجين إليهاء خاصةً أن الأب إذا أوصى في آخر حياته كان لوصيته في قلوب أبنائه وبناته 


وقعاً كبير فلذلك كان موت الفجأة يحول بين الإنسان وبين خير كثيره ومن هنا استعاذ 
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النبي صلى الله عليه وسلم منه. 
لكنه أخبر في الحديث الآخر أن موت الفجأة رحمة بالمؤمن؛ لأن الإنسان إذا مات ربا تألم 
وتأوه في مرضه وإن كان تأوهه وتألله يرفعه درجة» حتى ورد في الحديث أن الله يشدد على 
العبد: (إذا أحب الله عبداً من عباده غفر له ذنوبه» فإذا بقيت له ذنوب خفف عنه بالبلاء 
قبل الموت) فشدد عليه في سكرات الموت» وشدد عليه في مرض الموت» حتى يوافي الله عز 
وجل بلا ذنبٍ ولا خطيئة. 
فموت الفجأة رحمة من جهة كونه يحول بين الإنسان وبين الألم والضرر الذي في ظاهره عناءٌ 
وعذاب بهء وأياًكان: إذا مات الإنسان يجب مراعاة هذه الأمور؛ لكن لو قرر الأطباء أنه 
ميثٌ فعلاً فحيتئلٍ يحكم عليه باللوت.." )١(‏ 

٠.08‏ "حكم الصلاة على الميت في المقبرة 


لي ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟ 

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمى عن الصلاة في القبور» والعلماء ر>حمهم الله 
يقولون: إن الأصل أن لا يصلى في القبر. 

ومذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن الصلاة في القبر من خصوصياته عليه الصلاة 
والسلام؛ لما ثبت في صحيح مسلم: (لما توفيت المرأة السوداء ولم يخبروه بشأتما ودفنوها ليلا 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن يُدَلَّ على قبرهاء فَدُلَّ على قبرها فوقف عليه وصلىء ثم قال: 
(إن هذه القبور تملوءة ظلمةَ على أهلهاء وإن الله ينورها بصلاتٍ عليهم) فقوله: بصلاقٍ» 
يدل على التخصيص؛ ولذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختّصّ بهذه الخاصية 
وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله. 

وذهب جمعٌ من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الميت إذا كان على نعشه في 
المقبرة» ويصلي على قبره أيضاً إلى أربعة أشهرء ومنهم من يقول: إلى شهرين» ومنهم من 
يقول: مالم يتغير أو يغلب على الظن تغيره. 

فهذه ثلاثة أقوال في المسألة» وإن كان الأقوى والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يصلى عليه 
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واد من شهده وصلى عليه ننه رن 9 [101] 10 نما من جنازة تشيع إلا 


وفيها أقوام قد تكون فاتتهم الصلاة عليه» فيسترسل الناس في هذاء وكلما جاء إنسان يعيد 
الصلاة عليه حتى يتأخر في دفنه؛ ولذلك إذا صلي عليه في قبره فإنه يحبس ويؤخر عن دفنه» 
وا مشروع في السنة: أنه بعد الانتهاء من الصلاة الصلاة العامة عليه فإنه يبادر بدفنه, كما 
في الحديث: (أسرعوا بالجنازة) . 
ولذلك: فالذي تطمئن إليه النفس أن يبادر بالدفن؛ ولا يؤخر من أجل الصلاة عليه» وإنما 
يصلى عليه الصلاة العامة» فمن أدركها فالحمد لله ومن فاتته فإنه لا يفوته أن يدعو له 
ويستغفر ويترحم عليه» ومن صلى فلا حرج إذا كان يتأول القول الذي يرى الصلاة عليه؛ 
لكن الأصل: أن المقابر تحفظ عن الصلاة» ويمنع من الصلاة فيها إعمالاً للأصل؛ لما ذكرناه 
من الأدلة التي دلت على حظر الصلاة في القبور» وتخصيصها بصلاةٍ دون صلاة محل نظرء 
خاصةً وأن اللفظ عام؛ والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

0.8 "حكم الصلاة على القبر لمن فاته الصلاة على الميت 
يقول المصنف رحمة الله: [ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر] . 
بعد أن بين المصنف رحمه الله صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلمء شرع 
رحمه الله في بيان حكم من فاتته الصلاة على الميت في المسجدء فقال رحمه الله: (ومن فاتته 
الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر) . 
وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيهاء هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر, 
منها: لو كان الإنسان مسافراًء ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه» وأحب أن يصلي 
عليه بعد دفنه» فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: 
يشرع لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره. 
وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع» وهو مروي عن بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فروي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عن الجميع. 
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القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر» وإِنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون 
قبل دفن الميت» ولا يشرع لأحدٍ أن يصليها على أحدٍ بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصل 
عليه» وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. 

فتحصل معنا أن العلماء -رحمهم الله- ينقسمون إلى طائفتين: طائفةٌ تجيز الصلاة» وطائفة 
تمنع» ومن الذين بمنعون من يستثني حالة ما إذا لم يصل على الميت» فيجيز الصلاة على 
الميت إذا لم يصل عليه. 

وبناءً على ذلك يكون محل الخلاف إذا صل عليه قبل دفنه أما إذا لم يصل عليه قبل دفنه 
فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. 

أما بالنسبة للأدلة فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه» بحديث المرأة 
السوداء التي كانت تقم المسجد -تنظفه وتكنسه- فإنما توفيت في الليل» ولم يُعلم النبي صلى 
الله عليه وسلم كماء ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه» فسأل عنها رضي الله عنهاء 
وكانت تسمى أم محجن, ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنما توفيت» وأنحم صلوا عليها 
بالليل» قال: هلا آذنتمون؟! ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوي على قبرهاء فدلٌ صلوات الله 
وسلامه عليه على قبرهاء فقام على قبرها وصلى. 

في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه» فأصحاب هذا القول 
يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد دفنه ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلمء 
واستدلوا كذلك بحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وذلك 
أنه قدم المدينة بعد وفاتما فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاهاء قالوا: فبهذه 
النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد دفنه. 

وهناك حديث ثالث أشار إليه البخاري رحمه الله» وهو حديث عبد الله بن عباس» وقد قيل 
إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاهء وقد كان بقباء» وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريضء فقال لأهله: (ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت» 
فإذا مات فآذنوني) يعني: أعلموني- فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله 
عنه لأهله: إذا أنا مث فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء إن أخاف عليه اليهود 
ناسو يسووة فقغل أهلهنما أمزهو يه فلم تبروا النئ صتلى الله عليه وسلمة فاخي صلوابت 
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الله وسلامه عليه بعد دفنه» فذهب إلى قبره فقام عليه ودعاء حتى جاء في دعائه: (اللهم الق 
طلحة» تضحك إليه ويضحك إليك) . 

فحمل بعض العلماء حديث ابن عباس في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى 
على قبرٍ بعدما دفن) وفي رواية: (على قبرٍ منبوت) -وهي الرواية المرسلة التي أشار إليها 
البخاري في صحيحه- على قصة طلحة, وقالوا: إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على 
الميت بعد قبره» وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمةٌ الله عليهم: إنه لا حرج 
إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على القبر» وأن من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام: أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا ضّلْ عليه» واحتجوا بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد قال: (إِن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها بصلاتي عليهم) قالوا: فهذا نص من لفظه عليه الصلاة 
والسلام يفسر ما كان من فعله» ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية؛ قالوا: ولذلك 
ما وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوالٍ مخصوصة؛ فصلى على أم سعد تطبيباً 
لخاطر سعد وذلك لمكان سعد وعظيم بلاثه في الإسلام» كما صلى الله عليه وسلم على 
عبد الله بن أبي سلول تطييباً لخاطر ابنه عبد الله» وكما فعل في المرأة التي كانت تقم المسجدء 
ومع هذا قال: (إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لحم بصلاتٍ عليهم) 


فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة» فكانت إعادة الصلاة منه عليه 
الصلاة والسلام لمعن يختص بهء لا يشاركه فيه غيره من الصحابة» وقالوا: إن ما سبق في 
الحديث يؤكد هذه الخصوصية. 

ولكلا القولين وجهه؛ وإن كان التعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة بمكان» 
خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد» وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة 
واضحة على التخصيص؛ فإن قوله: (إن هذه القبور تمملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها 
بصلاتي عليهم) نص صحيح وصريح, والعلة إذا جاءت منصوصة من كلامه لا بد من 
اغتبارها: 





ومن الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه: عموم النهي عن الصلاة في 

المقبرة» فإن الأصل عدم الصلاة في المقبرة» وذلك يشمل مطلق الصلاة؛ لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم ما فرق بين صلاةٍ وأخرى, ولذلك قالوا: لو فتح هذا الباب لاسترسل الناس» 

وأصبح كلما فاتت الصلاة على إنسان جاء ووقف على القبر وصلى» مع أن الشرع قد 

أعطى البديل عن ذلكء بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. 

قالوا: فلما وجد البديل الذي لا شبهة فيه؛ فإنه يبقى على الأصل الذي يقتضي حظر 

الصلاة في داخل المقابر» خاصةً وأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي 

عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. 

وإذا قلنا: إنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره» فما هو الأمد الذي يشرع للإنسان أن 

يصلي في حدوده؛ فإذا جاوزه لم يجز له أن يصلي على الميت؟ للعلماء أقوالُ في هذه المسألة: 

القول الأول: أنه إلى ثلاثة أيام» وهو وجةٌ يختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله 

كما درج عليه الخراسانيون من أصحابه» وعليه الفتوى عندهم. 

والقول الثاني: أنه إلى شهر؛ وذلك على ظاهر حديث أم سعد رضي الله عنهاء أنه صلى 

عليها بعد شهر. 

والقول الثالث: مالم يتغير» فيشرع أن يصلى على الميت ما دام يغلب على الظن أنه لم يتغير 

وأنه باق» وهذا مبني على النظر؛ لأن الصلاة شرعت على الميت» فإذا كان موجوداً صلَىَ 

عليه» وإن كان متحللاً. 

قد فني فإنه لا يصلى عليه كمن أكله السبع. 

والوجه الرابع: أنه إلى الأبدء وهذا من أضعف الأقوال عند العلماء رحمة الله عليهم.." )١(‏ 
2005 "تعلق الرّكاة الواجبة على الميت بتركته 

قال المصنف رحمه الله: [والرّكاة كالدين في التركة] . 

قوله: (والرّكاة كالدين) أي: حكمها حكم الدين» وتثبت في تركة الإنسان بعد موته» وهذه 

مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم: فمن أهل العلم من يقول: إن من لم يؤد الرّكاة 
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تعتبر ديناً عليه» ترج من ماله بعد وفاته» وأخذ بعموم قوله سبحانه وتعالى: «إمِن بَعْدٍ 
وَصِيّة يُوصي يتا أَوْ دَيْنِ 4 [النساء: ]١١‏ » والآية الثانية: «إيُوصّى يتا أَوْ دين 
[النساء: ؟١]‏ » والآية الثالثة: مإتُوصُونَ يا أَوْ د دَيْنٍ© |النساء:١١]‏ » فقال: إن الرّكاة دين 
لله عز وجلء لقوله عليه الصلاة والسلام: (أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
قالت: نعمء قال: فدين الله أحق أن يقضى) » قالوا: فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم 
صيام النذر الذي تعلق بذمة الميتة وهى أم السائلة منزلة الدين» فإذا كان صوم النذر ديناً 
بوجوبه على المكلفة» فكذلك الرّكاة صارت ديناً على المكلف بوجوبا؛ بتعلق ذمته بهذا 
الحق» وبناءً على ذلك» فلو مات وم يؤد الركاة مقصّراً ف ذلك أو غير مقصرء فإها تعتبر 
ديناً في ماله» ويُخرج هذا الدين من ماله» ولو تكرر لسنوات عديدة. 
ومن أهل العلم من يقول: إن الرّكاة لا تبقى متعلقة بذمة الميتء بمعنى: أنه لا يطالب الورثة 
بإخراجها من التركة» والتركة قد صارت إلى ملكية الورثة» فهم الذين ملكوها بمجرد مرضه 
موف للك اله وتسرقي زلف حارو القلك 1 وعاى عنقا القوله اراد لو فتحنا هذا 
الباب لأصبح ذريعة للإضرار بالورثة» وهذا يقول به بعض أئمة السلفء» ويختاره الإمام أبو 
عبد الله مالك بن نمس إمام دار الهجرة» فأصبح كل رجل يؤخر ركاة ماله إلى دنو أجله. 
فيصير ماله مستحقاً بكماله لسداد ديون الركاة عليه» والأصل يقتضي رجحان قول الجمهور 
الذي يقولوةة انما مععاقة يكال 
ومن أهل العلم من فرّق فقال: إذا فرّط فإنه تحب الرّكاة على ماله» وتؤخذ من تركته» وإذا لم 
يفرّط فإنه لا تؤخذ من التركة ولا يُطالب بما الورثة» والأول أقوى. ." )١(‏ 

0.50١‏ "الصنف السادس: الغارمون 
قال رحمه الله: [السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غِيَء أو لنفسه مع الفقر] . 
قوله: (الغارم لإصلاح ذات البين ولو ع غِىّ) أ ولو كان غنياً وحالته حال غىّ. 
والغارم: من العُرم) والغرم هو الخسارة» ومنه القاعدة المشهورة: (الغنم بالغرم) وهي معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: (الخراج بالضمان) . 
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والغارم هو الشخص الذي يدفع المال للصلح بين المسلمين؛ فقد كانوا في القديم عندما تقع 
الفتن بين الناس» وتقع بينهم جراحات»ء أو يقع بينهم قتل؛ أت رؤساء العشائر كأمراء القبائل 
ونحوهم للصلح, وقد يكون هذا الأمير من القبيلة كبيراً فيتحمل مائة رقبة» بمعنى أنه يريد 
الصلح بين الطائفتين» ويكون الذين قتلوا قرابة مائة شخصء فيقول: علي ديتهم, وهذا يعتبر 
غرماً ويستحق به أن يعان من الركاة؛ لأنه فعل الخير» وأصلح ذات البين التي هي من أحب 
الأعمال إلى الله عز وجلء وأعظمها أجراً ومثوبة في الدنيا والآخرة. 

فهؤلاء كرؤساء العشائر وأمرائهم الذين يتولون الصلح بين الناس يُعطون. 

وهكذا لو وقعت خصومة بين اثنين وخشيت أن يقع بينهما أمرٌ لا تحمد عقباه» وقد يكونان 
من الأرحام والقرابة فجئت تصلح بينهم» وكان سبب الخصومة تلف سيارة» أو تلف دار 
وهذا التلف بخمسة آلاف أو ستة آلاف» فقلت: أنا متحملة لهاء وتحمّلت الخمسة أو الستة 
الآلاف. فإنك تعطى من الركاة؛ لأن هذا لإصلاح ذات البين» وحينئدٍ يشرع دفع الركاة إلى 
من عَرِم على هذا الوجه. 

قال بعض العلماء: ومن الغارمين الذين يتحمّلون الديون» كشخصٍ ينفق على أهله وولده. 
فيتحمل الدين» فهذا الشخص محتاج وأصابه العوز حتى ركبته الديون» وعليه دين عشرة 
آلاف ريالٍ» أو عشرين ألف ربالء أو ثلاثين ألف ريال» وعندك ركاة» فيجوز دفع الركاة 
إليه» لكن الذي يتحمّل الدين يحتاج إلى نظر» فلا تعطٍ أحداً مديوناً حتى تسأل عن سبب 
الدين» وحيئئذٍ لا يخلو سبب الدين من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون سبب الدين 
أمراً محرماًء كذهابه إلى أماكن الفساد وسفره إليها حتى تحمّل الديون» فهذا لا يعطى من 
الركاة وجهاً واحداً؛ لأنما معونة على الإثم» والله عز وجل تحى عن التعاون على الإثم» والشرع 
لا يعين على امحرمء وبناءً على ذلك لا يعطى مثل هذا من الرّكاة. 

الحالة الثانية: أن يكون أنفقها في شهوة حلال» أو على وجه السفه؛ في شهوة حلال كأن 
يشتري السيارات والبيوت» ويبالغ في الترف وهو ضيّق المال ضيق اليد» ليس عنده قدرة 
ولكنه يتوسع في الشهوات المباحة» وتحد عنده نوعاً من السفه لا يحسن الأخذ لنفسه ولا 
الإعطاء لغيره» يشتري الشيء بعشرة آلاف وهو يباع بعشرة آلاف فيبيعه بتسعة آلاف» أو 
بثمانية آلاف» فهذا سفيه» ومثل هذا لا يعطى من الرّكاة؛ لأنه أنفقها على وجه السفه 


"1 





الذي تمى الله عن إعطاء المال فيه» فقال تعالى: «إولا تُوْتُوا السْفَهَاء أَموَالَكُه4 [النساء:ه] 
» فلو قلنا بمشروعية سداد دينه فكأنه تشريع للسفهء وإعانة عليه» والسفه تبذير الأموال في 
الشهوات» كما أشار بعض العلماء إليه بقوله: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال 
ممكن أن يتزوج ويتحمل الدين» ويكون زواجه بثلاثين ألف ريال سعودي» ولكنه يسرف في 
زواجه حتى يصل إلى مائة ألف» ثم يقول: أنا مديون, ويزاحم الفقراء والمساكين» فهذا لا 
يعطى» وإنما يعطى بقدر الحاجة» وينظر إلى قدر حاجته» والدين الذي كان صحيحاً معتراً 


شرعاً. 


الحالة الثالثة: أن يكون دينه على وجه معتير شرعاًء كإنسان يتدين في نفقته ونفقة عياله 


جاءك رجل وقال: إفي مديون» فسألته عن دينه» فقال: صاحب البقالة له علي ثلاثة الااف 
ريال» فتسأل صاحب البقالة وإذا به يقول: هذا الرجل كان يأخذ مني هذه الأموال طعاماً 
في نفقة أولاده» فهذا لا بأس أن تعطيه؛ لأنه من أهل الركاة. 

كذلك أيضاً جاءك وقال: إن مديون» قلت له: كم دينك؟ قال: عشرة آلاف» سألت: 
هذه العشرة الاق ما'سيبها؟ قال: امهاجرت ييعاً لى بمبية عشر آلف سددت معها خب 
وبقيت عشرة» تنظر في هذا البيت» هل هذا البيت فيه بذخ وإسراف وكان بإمكانه أن 
يستأجر بما هو أقلّ» وأسرف واستأجر بما هو أكثر, فحينئدٍ تعطيه بقدر الحاجة» أم أنه قد 
وضع الشيء ف موضعه. فالبيت الذي استأجره لائق به وبأولاده» ولا إسراف فيه ولا بذخ, 
فحينئذٍ تعطيه من الركاة. 

الشاهد: أنه لا بد من التحري» وليس كل صاحب دين رفع إليك حاجته وأنه مديون يُعطى 
من الزكاة بل ينبغي التحري والتقصي والسؤال» وإلا لو فتح لهذا الباب لضاعت أموال 
الكاة» وأصبح الرجل يسرف في شهواته وملذاته» ثم بأت ويقول: إنه مديون. 

فإنما يعطى المديون الذي استدان لطعامه وشرابه وكسائه» أو جاءك مديون وقال: إفي مرضت 
واحتجت إلى عملية» وفعلت هذه العملية» وكلفتني عشرة آلاف ريال أو خمسة عشر ألف 
زيال» أء عاد الخبر آنخلذانا أحرى عملية وتمقل بدمبها عشريع أل ريال» فتعطى. ويسددة 
دينه» هذه أمور محتاج إليهاء وقد تصل إلى الضرورة» فمثل هؤلاء هم الذين يُعطون من 
الركاة. 





أما إذا كان كل من قام يدّعي أنه مديون, أعطي من الركاة لقوله تعالى: (إوَالْعَارِمِينَ 
[التوبة: ]6٠‏ فهذا ليس بصحيح. وإنما يتقيد كما ذكر العلماء بأن يكون دينه على وجه 
معتبر شرعاًء لا إسراف فيه ولا حرمة.." )١(‏ 


0.5 "معن قوله تعالى: (وَإِنِ اسْتَنِصَرُوَكُمْ في الدِينٍ َعلَيِكُمْ النَصْرْ) 


0 في قوله تعالى: مون اس سْتََصِرْوَكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيِكُمُ النَصْر) [الأنفال: ]7١‏ هل قوله: 
(مَعَلَيكُمُ) يدل على الوجوب العيني؟ 

2 (تَعَلَيْكُمْ النَصْرْ) : عليك كذاء أي: يلزمك» ومنه قوله تعالى: طعَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا 
يَضْكُمْ مَنْ ضَّلَ إِذَا ويا [المائدة: 5 ]١١‏ » وف قراءة بعض العلماء يقف عند قوله: 
طقل تَعَالًا أَنْنْ مَا حَتَمَ رَبُكمْ4 [الأنعام: ]١51١‏ ويقولون: إن (عَلَيَكُمْ) تدل على الإلزام 
عليك كذاء بمعنى: أنه يلزمك. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَإِنِ اسْتَنصرُوَكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيِكُمْ النَصْرْيه [الأنفال:؟] أي: 
يلزمكم النصر» وهذا في حال وجود حاجة إلى المسلمين» ا النصرة واجبة على المسلمين 
عدا وليست عينية» وإِنْما ذكر العلماء الواجب العيني في النصرة في حال الاستنفارء أي: 
إذا توقف إنقاذ إنسان على نصرتك له. بحيث لا يحتمل التأخير» فيلزمك أن تنصره دون أن 
تحتاج إلى إذن» وهناك أحوال مستثناة ذكرها العلماء» وإلا فالأصل أن مواجهة الأعداء إنما 
تكون راجعة إلى نظر الإمام فيما يراه من المصلحة إذ لو فتح هذا الباب فإنه ربما أقدم 
إنسان على عدو فأضر بفرد منهم» فحمل العدو على جماعة المسلمين وأضروا بحم» ولذلك 
ينظر الإمام إلى ما فيه المصلحة؛ فإن كانت المصلحة لجماعة المسلمين أن يسكتوا عن العدو 
أَمَدَهم؛ فإنه يسكتهم» حتى يرى الفرصة سانحة للقيام بأمر الله وأداء الواجب الذي فرض 
الله» فيقوم بذلك على وجهه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم.." (؟ 


8/9/7 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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0.8 "قياس البيع بعد النداء في الصلوات الخمس على يوم الجمعة 


0 هل يصح أن نقيس تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على جميع الصلوات الخمس؟ 
وهل نقول بحرمة البيع بعد الأذان» أم بعد الإقامة» أثابكم الله؟ 

ل باسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد فأما إبطال البيع بعد الأذان للصلوات الخمس فلا يقول به أحد من العلماء رحمهم 
الله» والبيع صحيح في غير الجمعة» وهذا بإجماع العلماء. 

وأما بالنسبة لمتى بمضي فهذا فيه تفصيل عند العلماء: أنه إذا نودي للصلاة عليه أن يتعاطى 
الأسباب لإجابة داعي الله عز وجل وإدراك الجماعة» وأنه إذا تعاطى الأسباب المؤدية لفوات 
الجماعة عليه كان كالمتخلف عن الجماعة وحكمه في الثمم كحكم من ترك الجماعة؛ لأنه 
تعاطى أسباب التقصير فيتحمل الإثم من هذا الوجه. 

وأما مسألة هل يجيب بعد الأذان أو يجيب بعد الإقامة» أو يلزمه السعي بعد الأذان أو بعد 
الإقامة؟ فهذا يختلف باختلاف البعد والقرب إلى المسجد؛ لكن إذا تمي الناس عن البيع 
بعد الأذان فمنعهم المحتسب أو ولي الأمر بأتمرون؛ لأن هذا يعتبر من المصالح المرسلة» ولولي 
الأمر ذلك في باب المصالح المرسلة تحقيقاً لفريضة؛ لأنه إذا كانت لأمر ضروري وفريضة 
واجبة صارت واجبة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتساهل الناسء» ولربما أقيمت الصلاة وهم 
يتبايعون ويشترون» ولا شك أن المصلحة العظيمة في إصلاح أمور العباد أن يقيموا فريضة 


الله عز وجلء والله أمرهم بإجابة النداء» وعلى هذا فإنه إذا تمي الناس بعد الأذان أو تموا 


بعد الإقامة» فهذا أمر يرجع إلى المحتسب؛ لأن الوقت الذي بين الأذان والإقامة -في 
الغالب- يستغل للطهارة وللوضوءء خاصة وأن المساجد تزدحم في دورات المياه في هذا 
الوقت» وهذا يحتاج إلى احتياط وقت كافيء فكونه يقدر هذا الوقت من باب المصالح هذا 
أمر اناك أئة إن شاع الله يراد به مصالح الناس وصلاح أمور دينهم؛ وهو من الغيرة على 
فريضة الله التي فرض على عباده. 





أما بالنسبة للبيع فالبيع صحيح بعد الأذان» وصحيح بين الأذان والإقامة. 
والله تعالى أعلم.." (1) 

0.84 "إسقاط خيار المجلس 
قال رحمه الله: [وإن نفياه أو أسقطاه سقط] : أي: وإن نفياه بأن قال: أبيعك ولا خيار لا 
لك ولا لي. 
والسبب في هذا: أنه في بعض الأحيان يأتي شخص ويقول لك: أصرف لك هذه المائة ألف 
بعشرة آلاف دولار» وأنت تريد بعد أن تأخذها مباشرة أن تبيعها في نفس المجلس» وهذا 
كما يقع في الأسواق التجارية أو ا محلات المتقابلة» أو الأماكن التي يجتمع فيها التجار مع 
بعضهم, فالتاجر يشتري من هذا مباشرة ويبيع على هذاء فإذا قلنا: (البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا) » لن يستطيع أن يبيع شيئاً؛ لأنه ل يتم بيعه. 
فحينئذٍ لا بد وأن يبت الصفقة» فيقول له: أشتري منك هذه العمارة القلم الكتاب الساعة 
الثوب؛ لكن بشرط أننا ننفي الخيار» فبمجرد ما نعقد فإن البيع قد تم ووجب ولا خيار لك 
ولالي؛ فيتفقان على إسقاطه أو نفيه» أو يقرًا عند القاضي أنه لا خيار لهماء فحينئذ يسقط 
الخيار؛ لأن لما الحق في هذا الخيار» ولهما الحق في إسقاطه؛ فإن الشرع أعطاهم ذلك؛ 
والشرع إنما قصد الرفق بمماء فقد يكون الرفق أن يتم البيع بدون خيار» فأنا أعرف الصفقة 
وهو يعرف المال» وقد رضي بالصفقة» ويريد أن يبيعها لآخرء أو يريد أن يتصرف فيها 
مباشرة» فنقول له: إنه يتم العقد مباشرة ويسقط الخيار. 
وعلى هذا: لو اشترى شخص طعاماًء فإنه ينبغي عليه أن يخرج عن الدكان قليلاً ولا يأكل 
أمام البائع؛ لأن السلعة لا يملكها إلا بالافتراق؛ لأنه ربما يرجع عن بيعه؛ فإذا أراد أن يتحلل 
فليخرج من الشبهة. 
لكن يبقى الإشكال في المطاعم, فالمطعم لا تستطيع أن تخرج منه. فقالوا: إن هذا أشبه 
بإسقاط الخيار» فهو إذا وضع الطعام بين يديه» ولم يدركه قبل أن يأكلهء فقد فوت على 
نفسه الخيار» ويكون الأكل من الأكل إسقاطاً لحقه في الخيار» وسكوت صاحب المطعم 


١7/١545 شرح زاد المستقنع للشنقيطي», محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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وسكوته إسقاط لحقه في الخيار» أي: أنه ما دام قد وضع الطعام ولم يرجعء ورآك تأكل؛ 
فكأنه قد رضي بإيجاب الصفقة. 

وهكذا لو أنمما اتفقا من البداية على أنمما إذا أوجبا البيع أو تم الإيجاب والقبول في الصفقة» 
أنه لا خيار لواحد منهماء لي ولا لك؛ وعليه حمل حديث السنن أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما اشترى قال للأعرابي: (عمّرك الله بيعاً) فرضي الأعرابي وأوجب البيع» أي: حمل 
الحديث على إسقاط الخيار» وهذا أصل عندهم: على أنمما إذا اتفقا على إسقاط الخيار» 
فهذا لحما حق لمما إذا تراضيا بالمعروف» ولا حرج عليهما فيه» ولا بأس في إسقاطه على 
هذا الوجه. 

قال رحمه الله: [وإن أسقطه أحدههما بقي خياز الأخر] : أ بأن قال: أريد الصفقة ولا 
خيار لي» وسكت الآخرء فإنه يبقى حق الآخر» فليس إسقاطك يلزمني» كما أن إسقاطي 
لا يازمك؛ فإسقاطي حق لي» فيسري الإسقاط على ما أملكه؛ ولا يسري على ما تملكه. 
إلا إذا قلت وأنا كذلك لا أريك. 

وعلى هذا لو قال لك: بعتك سيارق بعشرة آلاف. قلت: قبلت» فقال لك: لا خيار لي 


فأنا أريد البيع» فسكت»ء ثم بعد ساعة قلت: أريد أن أرجع عن بيعي» كان من حك أن 


ترجع؛ لأن إسقاطه لا يتعدى إلى حقك في الخبار تسقعه رن 11 1201 
لأسقط كل منهما حق الآخر أضر به. 
وعلى هذا: لا يبملك الإسقاط إلا في حق نفسه دون حق الآخر. 


قال رحمه الله: [وإذا مضت مدته لزم البيع] : أي: إذا مضت مدة الخيار» فإنه في هذه الحالة 
يلزم البائع» ويلزم المشتري» ولا خيار لحماء وهذا على التأقيت بالزمان» ويكون العقد حينئدٍ 
لازماً للطرفين.. " 00 

0.55 "“اتفاق الراهن والمرتمن على عدل يأخذ الرهن 
بسم الله البحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير 


خلق الله أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


5/١87 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [فصك: ويكون عند من اتفقا عليه] . 

قوله: (ويكون) أي: الرهن (عند من اتفقا عليه) أي: يجوز أن يكون الرهن عند المرتمن, 
ويجوز أن يكون عند شخص ثالث يتفقان عليه؛ لقوله: (عند مَن اتفقا عليه) » وعلى هذا 
لو قال المديون: نعطيه زيدا فقال الدائن: لا؛ فإنه لا يلزم» ولو قال الآخر: نعطيه عمراً 
فقال الطرف الثاى: لا؛ فإنه لا يلزم» فحينئدٍ لا بد أن يكون الشخص الثالث مرضياً عنه 
من الطرفين» وهذا الذي يُسمّى: العدل. 

فإذا ثبت أن الرهن يكون عند العدل الذي اتفقا عليه» وقام الراهن وأعطى زيداً العمارة 
رهن على أساس أن زيداً عدل من الطرفين» ثم قال الراهن أو المرتمن: عزلتّك. 

وذلك قبل سداد الدين» فهل من حقه -أي: الراهن أو المرتمن- أن يعزل هذا الطرف الثالث 
قبل مضي المدة؟ للعلماء وجهان: فمن أهل العلم من قال: من حقه أن يعزله» ولا شيء في 
ذلك إذا عزله» لكن يكون الخيار لصاحب الدين» فله أن يُطالب بالرهن بديلاً عن العدل» 
وله أن يفسخ العقد؛ لأنه لو فيح هذا الباب لتلاعب الناس بحقوق الرهن» فإنه يرهن عند 
عدلء ثم يعزله ويسحب الرهن منه. فقالوا -استيثاقاً للحقوق-: يكون الخيار دفعاً لهذاء 
وهذا قول جمهور العلماء. 

وقال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله: إنه ليس من حقه العزل إلا برضا الطرف الثاني» 
وهذا المذهب -وهو مذهب المالكية رحمهم الله- أحوطء وقالوا: ما دام الطرفان تراضياء فإنه 
ليس من حق أحدهما عزله دون الآخر؛ لأن إثباته جاء من الطرفين» فنقض هذا الإثبات لا 
بد أن يرضيا بعزله» وفي بعض الأحيان يتفقان على عزله» خاصة إذا بدرت منه أمور تدعو 
إلى الريبة» هذه حالة. 

الحالة الثانية: أن يموت هذا الطرف الثالث وهو العدل» فلو مات قبل السداد» فما الحكو؟ 
قالوا: ينفسخ التوكيل ويقيمان من يرضيانه بدلاً عنه» فإذا رضيا شخصاً بدلاً عنه أقاماه 


مقام هذا العدل.." )١(‏ 
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0.585 "مسألة نفي الرهن وما يترتب عليها من أحكام 

هذا في مسألة قدر الدين» وأن يكون المديون مقراً بأصل الدين» ولكن الخلاف فيما هو 
زائد» أما لو نفى كونه رهناً» وقال: إنما أعطيته عارية» ولم أعطه رهناً» وليس له عليّ شيء» 
فإذا أنكر الدين» وقال له صاحب الدين: بل أعطيتني هذا الشيء رهناًء وأنت مدينٌ لي) 
فبعض العلماء يقول: إن الرهن وصفُ زائدٌ على العارية» فيُطالّب من يدّعِي الرهن ويدّعِي 
كوتما محبوسة بالدليل؛ لأن الأصل ملكية الشخص لهذا الشىءء فإذا ادعاه رهناًء فمعناه: 
أنه يريد أن ينقل عنه الملكية في المآل. 

فنقول لمن يدعى أن هذا الشىء رهن: أثبت أنه استدان منكء» وعليه فهناك عدة مسائل: 
فتارةً ينفي الدين» فإذا نفى الدين فيُطالب صاحب الدين بإثبات كونه مديوناً؛ لأنه يمكن 
في بعض الأحيان أن يأق شخص ويأخذ منك السيارة عارية» ويقول: سأذهب بما إلى 
قضاء حاجة وآ» ثم بعد أن يعود تأني فتقول له: أعطني سيارق» فيقول: لا» هذه رهنٌ 
بعشرة آلااف 8 عليك. 

إذاً: الأصل عدم وجود الدين» والأصل عدم شغل ذمته بالدين» فليس كل شخص أخذ 
متاع أحدٍء أو احتبس متاع أحدء أو كان واضعاً يده على متاع أحدٍ يُقبَّل منه ادعاء الرُعن؛ 
فإذا أنكر الدين بالكلية فالقول قول المنكرء الذي هو صاحب السلعة» ومالكهاء ويُطّالب 
من يدعي كونها رهناً بالدليل» على نفس الأصل الذي قررناه؛ لأنه لو فح هذا -كما 
ذكرنا- لادعى أناس أموال أناس» فقد يأتيك شخص ويقول لك: أعطنى سيارتك لأذهب 
كما إلى حاجة؛ ثم يقبضها ويذهب ويمتنع من إعطائها لك» ويقول: أعطيتنيها رهناً بعشرة 
آلاف أو ما إلى ذلك. 

فحينئذٍ لن تستطيع أن تأخذ سيارتك؛ بل إنه يدّعِي عليك شغل الذمة, فلو قبح هذا 
اباب لتسلّط الناس على أموال بعضهم, فالشريعة تقول في هذه الحالة: الأصل أنك غير 
مديون؛ لأن القاعدة: أن الأصل براءة الذمة» وهذه قاعدة منتزعة من قول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى أقوامٌ أموال قوم ودماءهم) » فلو كل 


شخص 5 لذهبت أموال الناس وذهبت أعراضهم؛ وذهبت كذلك دماؤهم. 


ررك 





إذاً: لا نقبل ادعاءه بكونه مديونا هذا أولاً» وثانياً: إذا أقر أنه مديون واختلفا في قدر 
الدين» فإننا نرجع إلى قول المديون» ونقول: اليقين القدر الذي ذكره والزائد يحتاج إلى دليل. 
ويقبل فول الراغى أ نقد الدين قلياذ كان اوتي10) 

6.57 "إقرار الراهن بعدم ملكيته للرهن 
قال رحمه الله: [وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قُبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكّه 
إلا أن يصدقه المركين] . 
قوله: (وإن أقر أنه ملك غيره) . 
هنا مسألة مهمة: لو أن الراهن أعطاك رهناء فربما يحتال صاحب الرهن بأشياء ليدفع عن 
نفسه ضرر بيع الرهن» والتصرف فيه» كأن يأتي ويقول: هذا الرهن الذي عندك ملك لفلان» 
فحينئنٍ أقر بأن هذا الرهن ليس ملكا له أو اختصم هو ورجل في الأرض التي وضعها رهناً 
فلما حضر عند القاضي قال: الأرض أرض فلان» فحينئذٍ يصبح هناك شيء من الاختلاف: 
هل نقيّم كونه رهن ونحكم على ما جرى من كونه قدمه رهناًء ونثبت الرهن» ثم نخليص 
صاحب الحق من حقه» ويضمن لصاحب الأرض قيمتهاء ويصبح وجهه على صاحب 
الأرضء أم أننا نقول: إن الأرض ملك للغير» فلا يجوز التصرّف فيهاء فيلغى الرهن وتعود 
السلعة إلى مالكها؟ هذا أمر محتمل. 
والمصنف رحمه الله أدخل هذه المسألة هنا لأهميتهاء واتصالها بأساس الرهن؛ لأنه حينما ذكر 
آخر مسألة بكونه عصيراً لا خمرأء فهذا نفي للمالية» فناسب أن يذكر الحيل التي يُقطع بما 
الطريق عن بيع الرهن وعن سداد الديون» إذ لو مح للناس هذا الباب لكان بالإمكان أن 
يرهن عمارته؛ ثم بعد ذلك يقول لابن عمه أو قريبه: اذَّع أتما ملك لكء ثم يُقِر عند القاضي 
أنما ملك له» فيتخلّص من ضرر الرهن. 
فهو عندما رهن ذلك الشيء»؛ وصار الرهن محبوساً لذمة سابقة» وجاءت ذمة لاحقة» وم 
يغبت ما يدل على صدقهاء لكن لو ثبت ما يدل على صدقهاء فهذا أمر آخرء فلو اختصم 
مع شخص في أرضء فأقام ذلك الشخص شهوداًء وثبت بالشهود أنما لمالكها الحقيقي: 
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فليس هناك إشكالء إنما الإشكال عند حدوث التلاعب والتحايل» وذلك بكونه يُقر بأ 
ليست ملكه؛ لأنه إذا أقر أصبح في هذه الحالة عندنا شبهة» فيحتمل أن هذا الإقرار قُصِد 
منه تفويت الحق على صاحب الدين؛ وهذا ما يقع كثيراً في الرهونات» فترى المديون -أي: 
الراهن- يحاول بشتى الوسائل أن لا يُباع الرهن» ويحاول بشتى الوسائل أن بماطل أهل الحقوق 
في حقوقهم؛ حت لا يُباع الرهن؛ وهذا أمر لا تحيزه الشريعة. 

والأصل أن الرهن ما شرعه الله عز وجل إلا قطعاً للتلاعب في حقوق الناس, وحينئذٍ لا بد 
من إعمال الأصل الشرعيء فهو إذا أقر» وقال: هذه الأرض التي رهنتها لك هي ملك 
لفلان» فحينئدٍ عندنا مشكلتان: المشكلة الأولى: أن صاحب الرهن يُطَالَّب ببيع هذه الأرض 


عند عجزه عن السداد؛ لأنما مرهونة» ومعنى ذلك: أنه ما 3 له الدين إلا من أجل أن 
حقه موثق» وهذه وثيقة بحكم الشرع» قال تعالى: َإْقْرهَانٌ مَمْبُوضَةٌ)؛ [البقرة:8؟] » 
فالراهن رهن» وقبض المركن الرهن» فحينئنٍ ثبت أن الرهن لصاحب الدين. 

المشكلة الثانية: أنه لما أقر لشخص آخر فإن الإقرار حجة» وقد اختصم معه عند القاضي» 
والقاعدة في الشريعة: أن المقر إذا أقر على نفسه لمدّع عليه أنه يؤاخذ بإقراره» مادامت شروط 


الأهلية للإقرار موجودة» فالأصل يقتضي ما دام أنه أقر لزيد من الناسء أن نحكم بأن الأرض 
ملك لزيدٍ من الناس» فيقع الإشكال: هل نقدم صاحب الدين وقضية الرهن» أو نقدّم 
لمالك الحقيقي للأرض بإقراره؟ يقول العلماء: في هذه المسألة شبهة» والإقرار حجة) ونسلّم 
بذلك» لكن قد صَحِبَتَهُ الشبهة» وإذا صحبته الشبهة وجب سد الذرائع؛ وعندنا حقان: 
حق الراهن» وحق من أُقِرَ له في الدعوى الثانية» وحق الراهن سابق» وهو يقيني فليس فيه 
شبهة» والظاهر والمتبادر والأصل أن المديون لا يرهن إلا ما يملكه. فكونه يسكت ويترك 
الأمر حتى يخشى بيع رهنه» وبأقٍ ويُّقر لزيدٍ من الناس أو لعمرو من الناس؛ هذا فيه شبهة. 
فقالوا: نقبل إقراره لكن على نفسهء وثبقي الرهن على حاله؛ لأن الأصل بقاء يد الرهن 
وهو عقدٌ لازم قد تم بين الطرفين» ثم ننظر: فإذا انتهت المدة وسدد الدين» عرفنا أنه رجل 
أقر بحق» فننزع الأرض منه ونعطيها لمن أقر له فقيل إقراره على نفسه. واستوثقنا بالدين؛ 
لأن الدين أَدّي إلى صاحبه: فإن مضت المدة ول يُسددء فحينعدٍ الأصل أنما رهن وأنما ملك 


له» فتُباع» ثم يحكم القاضي بأن فلاناً فوّت على فلان أرضه بقيمته» فحيئئذٍ يُلزم بضمان 
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هذه الأرضء فإما أن يُطالّب بشرائها من انتقلت إليه» ويرد عين الأرض كما فوّتما على 
أهلهاء وإما أن يضمن قيمتها لصاحبهاء وعلى هذا يُقبل إقراره على نفسه. لكن لا يُقبل 
إقراره ملغياً للأصل الذي ذكرنا هذا في الإقرار. 

لكن لو أن رجلاً استدان مائة ريال» فقال له صاحب الدين: أعطني رهناًء فقام وأخذ 


يفا على جاره أو أخيهء ثم رهنه دون إِذْثٍ منه» فمعنى ذلك: أنه اغتصبه الرهن» فلما 
وضعه في الرهن» ادّعى الأخ أو صاحب المسجّل عليه عند القاضي فأقر» فحينئدٍ يكون قد 
أقر بملكية المسجّل لصاحبه؛ فيبقى المسجل على الأصلء أي: يبقى رهن هذا هو الظاهر: 
ويكون إقراره فيه شبهة» ثم بعد ذلك نحكم ببيع المسجّل على الظاهر» مثلما فعلنا في الأرض؛ 
ونرد لصاحب الحق حقه. ثم نطالبه بأخذ هذا المسجّل بقيمته بالغاً ما بلغ» أو يضمنه 
لصاحبه. 

فمثلاً: لو بيع هذا المسجّل بخمسمائة ريال» والدين مائة ريال» فنأخذ منها مائة ونسدد 
صاحب الدين» ونرد الأربعمائة لهذا الشخصء ثم نقيم الدعوى الثانية» ونطالبه بشراء المسجّل 
ممن أخذه؛ لأن الشراء صحيح.ء وعلى هذا فولاية القاضي ببيعه كرهن ولاية صحيحة: ثم 
بعد ذلك نطالبه بشراء المسجل ثانية غالياً أو رخيصاً ويرده إلى صاحبه» فتبقى يد الرهن 
على ما هي عليه» وضّمِن الحق لصاحبه؛ وقُيل الإقرار» فأعملت جميع الحقوق؛ رد إلى هذا 
حقه. ورد إلى هذا حقه. وقبلنا إقراره على نفسه. 

ونضرب مثالاً آخر يكون فيه الحكم مختلفاً: لو قال له: أعطني مائةً ديناً» فقال له أعطني 
رهناًء فقال: هذا المسجّل رهن عندك؛ فأخذ صاحب الدين المسجّلء ثم تبيّن أنه ملك 
لغيره» فادّعى زيد أن فلاناً أخذ مسجّله ثم احتال عليه ورهنه» فطلبه القاضيء وقال له: هل 
أخذت من فلان مسجلً؟ فقال: لاء ما أخذت. 

فأنكر» فأقام زيدٌ -الذي هو صاحب المسجّل- البيّدة وشاهدين عدلين على أن المسجل 
مسجّله فحينئذٍ يحكم القاضي بنزع اليد ورجوع المسجّل إلى صاحبه, ثم يُطالّب هذا الراهن 
إذاً: يفرّق بين كونه مقراً؛ لوجود شبهة» وحتى لا يتخذ طريقة للتلاعب لبيع الرهن؛ والرهن 
يكون استيثاقاً لحقوق الناس التي ضينها الشرع بهذا النوع من العقود» وبين كونه منكراً وثبت 
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أن المال مللكٌ للغير؛ وذلك لوجود البينة بعد الإنكار هذا بالنسبة لمسألة الإقرار» ومسألة 
الإنكار. 


وعليه: فإننا نقبل إقراره على نفسه فقطء ولا يكون ملزماً لزوال يد الرهن اللازمة.." )1١(‏ 
.0 "الصلح عن عين على الانتفاع بما 

قوله: (أو أقر له ببيت) » في الحالة الأولى كانت المقابلة والمصالحة بمعاوضة» فجَعّل بعض 
الدين لقاء بعضء ولكن هنا يُطالبك بج من منفعة العين المختلف فيهاء والتي أقرّ لك بماء 
فأنت خاصمته في عمارة» وقلت: العمارة لي» فقال: بل لي» ولما ترافعتما إلى القاضي؛ أقر 
عند القاضي أن العمارة لك» فقال لك: أصالحك على أن أسكن هذه العمارة شهراً ثم 
أخليها لك أو على أن أسكن هذه العمارة سنة ثم أعطيها لك؛ أو على أن أركب هذه 
السيارة شهرا أو أن أصل با إلى مكة ثم أعطيكهاء فكل هذا لا يجوز أنه لو فتح الباب 
في مثل هذا لاغتصب كثير من الناس أموال الآخرين» فإذا ارتفعوا إلى القاضي قال المغتصب: 
اركب السيارة إلى مكة وأعطه حقه. ونحو ذلكء, وهذا معروف» فيصير ذلك معونة على 
أكل أموال الناس بالباطل» فالشريعة أغلقت هذا البائباء وحينعد يقول العلماء: إنه لا يصح؛ 
لأنه في هذه الحالة عاوضه عن جزءٍ من ماله لكن بجزء من ماله وفيه فتح ذريعة أكل المال 
بالباطل. 

ولذلك لا بحكم الشرع بصحة هذا النوع من المصالحة المبنية على المشارطة باستحقاق المنافع 
التي هي جزءٍ الأعيان المستحقة» وكأنه صالحه بالبعض عن البعضء أو صالحه ببعض ماله 
عن كله. 

إلا أن بعض العلماء يقول: يجوز في حال ما إذا كان ناظراً لوقف أو كان ولياً لأيتام» ورأى 
أنه إذا خاصم هذا الخصم سيضيع المال كله» فاحتاج أن يصالحه ليقع الضرر على بعض 
المال دون كله. فقالوا: إن هذا يجوز للضرورة» واستدلوا على هذا بقوله تعالى في قصة المنضر 
مع موسى: لإأمًا السَفِيةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البخر فَأَرَدْتُْ أنْ أَعِيبَهَا4ك 
[الكهف:754] » فقالوا: إن المخضر كسر جزء السفينة وهو اللوح» وأفسد جزء السفينة 
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لاستصلاح الكل» فقالوا: يجوز إذا كان ناظراً للوقف أو ولياً لأيتام أن يضحي بجزء المال 
لقاء كسب المال كلهء فيجوز بالنسبة لولي الأيتام» ويكون المال مال الأيتام» ولكن لا يجوز 
ولا يحل لمن اغتصبه وأخذه بدون حق. 
فهو في الظاهر يجوز أن ترضى بهذا دفعاً للضرر الأعظم» وذلك من باب ارتكاب أخف 
الضررين» لكن لا يحل للخصم أن يأخذ ذلك إذا كان يعلم أنه ليس له. 
فقوله: [أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة أو يبني له فوقه غرفة] أي: فكل هذا لا 
يجوز» وقد تقدمت الأمثلة ونحن دائماً نقول: المهم في كتب الفقه أن نفهم القاعدة؛ لأن 
الأمثلة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ممكن الآن أن يقول: (عمارة) » بدل (بيت) » 
ممكن أن يقول له: أنا أصالحك على هذه العمارة على أن أسكنها سنة» أو أسكنها شهراً 
أو بالسيارة» لأن المسألة مسألة المنافع» والقاعدة عندنا قاعدة المنافع» والمهم لطالب العلم 
أن يكون عنده نوع من الفهم للضوابط والأصول العامة» حتى يستطيع أن يخرج المسائل 
النازلة عليهاء أما لو حفظ أتما غرفة» وحفظ أتما دار» وأنه بر أو شعير أو ملح, وانحصر في 
الأمثلة القديمة؛ فلن يستطيع أن يطبقها على الأمثلة المعاصرة» فأياً ما كان فالعبرة أن يصالحه 
الو فر اك اناه وماس 01 

0.8 "حكم أكل الول الفقير من مال موليه 
قال رحمه الله: [ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته] هذه المسألة مستثناة 
من الأصل الذي ذكرناه» وقد قلنا: إن العلماء رحمهم الله يقررون الأصل ثم يذكرون أفراد 
المسائل التي تستثنى» فهنا عرفنا أن الولي لا يأكل من مال اليتيم وبينا هذا الأصل. 
ويرد 
9 الولي الغني ليس بحاجة» ويستقيم أن يقال: أجره على الله والقاضي إذا نصب شخصاً 
للنظر في مصالح اليتيم وصار ولياً عليه» فإنه سيتعطل عن مصالحه. وقد لا يجد وقتاً من 
أجل أن يطلب الرزق» فلو كان فقيراً واحتاج إلى أن يأكل من مال اليتيم فهل يجوز له ذلك؟ 
2 نعم؛ وهذا قول جماهير العلماء وأئمة السلف ودواوين العلم رحمة الله عليهم أجمعين» أن 
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ولي اليتيم إذا كان فقيراً فإنه يجوز له أن يأكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى يقول: هَإْوَمَنْ كَانَ 
كُل بالْمَعْوُوف »كه [النساء:5] فأحل الله عز وجل له أن 


0 
6 ع 


غَبِيّا فَلمَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فَقِيرا فليا 
يأكل بالمعروف. 

وعلى هذا قال العلماء: يأكل الأقل من أجرته وكفايته» أو بأخذ الأقل من أجرته وكفايته 
والمراد بذلك: أنه إذا كان ولياً على يتيم وكان فقيراً واحتاج أن يأكل وهو قائم على مال 
اليتيم نقدر أجرة مثله» فلو كانت أجرة مثله في الشهر ألف ريال وكفايته في البيت ثمانمائة 
ريال فإنه بأخذ الثمانمائة ريال» ويأكل في حدود الثمانماثة. 

فعندنا سببان: الأول: كونه قائماً على المال» وهذا يقدر فيه أجرة المثل. 

والثاني: كونه محتاجاً وهذا يقدر فيه دفع الضرر عنه. 

فعندنا أمران: كونه فقيراً ومحتاجاًء وكونه تولى هذا المال وقام على حفظه ورعايته. 

فهذان سببان كلاهما يحل للشخص أن يأكل من مال اليتيم» لكن لا تخلو المسألة من ثلاثة 
أحوال: الحالة الأولى: أن يتساوياء فتكون أجرة مثله تساوي قدر كفايته. 

مثلاً: تولى المال وكان سيولة» ولم يتاجر به» فلو استأجرت شخصاً من أجل أن يحرس المال 
ويحفظه تقدر له -مثلاً- في الشهر خمسمائة ريال» فلو قدرت له خمسمائة ريال كأجرة» 
ونظرت إلى قدر كفايته في طعامه ونفقته في نفسه فوجدت أنه خمسمائة ريال» تقول: تساوت 
أجرة مثله مع حاجته؛ فحينئذٍ لا إشكال» فيعطى الخمسمائة وتتساوى الأجرة مع الحاجة. 
الحالة الثانية: أن تكون الأجرة أغلى من حاجته, كرجل -مثلاً- ينمي مال اليتيم ويتاجر 
فيه» فمثله لو قدر أجرة عمله فإنه يعطى -مثلاً- ثلاثة آلاف في الشهرء وكفايته ألف, 
فنقول: يعطى الألف إذا كانت كفايته أقل من أجرته» والعكس لو كانت أجرته أقل من 
كفايته» كرجل عنده أولاد وأسرة كبيرة ينفق عليهم, وكفاية مثله في أهله وولده: ألفان» وأجرة 
مثله: ألف؛ فحينئذٍ قدر كفايته أكثر من أجرة مثله» فيعطى أجرة مثله. 

ولذلك ينظر الأقل من السببين؛ لأنه يأكل بسبب الأجرة ويأكل بسبب الحاجة فيعطى 
الأقل منهماء وهذا نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله؛ لأن الأصل حفظ مال اليتيم» وحل 
الأكل إنما هو لوجود الحاجة» وما أبيح للحاجة يقدر بقدره. 

فيرد السؤال: إذا كانت أجرة مثله أكثر من كفايته» لماذا لا نعطيه أجرة مثله؟ الجواب: أن 
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الشرع ل يجعل ولي اليتيم أجيرا» ولذلك لا نستطيع أن نضحي بمال اليتيم ونعطي من يقوم 
عليه الأجرة بدون نص وبدون أصل شرعيء وإِنما قدرنا أجرته من أجل تعارضها مع كفايته» 
فمن حيث الأصل يحرم الأكل عليه؛ والأصل أنه يلي أمر اليتيم وأجره على الله إذ لو فتح 
هذا الباب قا اكلت أموال البقائى وذفيتك قبل أن يبلغ اليتامى. 
وعلى هذا: ننظر إلى الأقل من أجرته وكفايته فنعطيه» سواءً كانت الأجرة أو كانت الكفاية. 
قال رحمه الله: [أو أجرته مجاناً] هنا مسألة ثانية: لو أن شخصاً تولى على مال اليتيم وكان 
فقيرا وأنفق على نفسه خلال ولايته على اليتيم سبعة آلاف ريال ثم لما قارب اليتيم البلوغ 
أصبح الولي غنياًء فكان فقيراً فأكل ثم اغتنى بعد ذلك» سواءً عند البلوغ قبل أن يدفع المال 
أو بعد بلوغ اليتيم وقد دفع المال» فهل نقول له: رد لليتيم السبعة آلاف؟ أي: هل يضمن 
ما أكله؟ قال رحمه الله: [مجاناً] . 
للعلماء وجهان في هذه المسألة: بعض العلماء يرى أنه يدفع ويضمن ما أكله؛ وبحذا أفق 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقولته المشهورة: (إِنِ أنزلت نفسي من مال المسلمين كمنزلة 
ولي اليتيم» إذا اغتنيت تركته وإذا افتقرت أكلتء فإن أيسرت رددت ما أخذت) . 
فدل على أنه يقضي بعد اليسرء فإذا يسر الله عليه واغتئى ضمن المال. 
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقضي؛ وبعض العلماء يجعل أكل الولي من 
مال اليتيم في حال الفقر بشرط وهو: أن يكون المال في تحارة ونماءء أما لو كان المال لا 
يجري وليس في التجارة ولا في النماء فلا يفتي بجواز أكله منه.." )1١(‏ 

٠.8‏ "حكم دين العبد وما أتلفه 
قال رحمه الله: [وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له] العبد يتولى سيده أمر ماله» وهذا - 
كما ذكرنا غير مرة- مبني على حديث ابن عمر في الصحيحين: (من باع عبداً وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) » لكن ذكر هذه المسألة هناك لأن فيها شيئاً من الارتباط 
بمسألة الولاية على المال. 
قوله: (وما استدان العبد) إذا تعامل الرقيق مع الناس وأخذ منهم أموالاً دين فسيده له 
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حالتان: إما أن يكون أذن له في التجارة. 

أو أنه لم ياذن له. 

فإن أذن له فإن سيده يتحمل مسئوليته» وحينئذ يلزمه أن يدفع عنه» وإن لم يأذن له يكون 
في رقبة الرقيق. 

وسيأق -إن شاء الله- بسط هذه المسائل في باب الرق. 

قال رحمه الله: [وإلا ففي رقبته] فلو أن العبد ذهب واستدان مائة ألفء ثم جاء صاحب 
المائة ألف يطالبه فإذا به ليس عنده مال» فالآن هل نقول: إن الرقيق لا يملك المال» ونقول 
لصاحب المال: ليس لك شىءء وتذهب أموال الناس بهذه الطريقة» أو نقول: خذ الرقيق» 
والرقيق ملك لسيده بملك الشرع؛ لأن الرق مضروب بحكم الشرع؟ فحينئذٍ حصل تعارض 
فإذا كان السيد علم بجناية عبده أو باستدانته للمال» فإنه يخير بين أمرين -إذا لم يأذن له- 


الأمر الأول: إما أن يدفع عنه ويبقى له عبده» وإما أن يكون المال في رقبته» فيباع ويؤخذ 


عه الوه وير الباق إل سيد لأننا لو فتحنا هذا الباب لكل رقيق أن يحني على مال 


الغير ثم بعد ذلك لا يؤاخذ بالجناية ولا يمكن أن يطالب سيده بماء لفتح باب الضرر على 
الناس» ولذلك تكون جنايته في رقبته. 

قال رحمه الله: [وأرش جنايته] وأرش جنايته كذلك. 

قال رحمه الله: [وقيمة متلفه] أي: وقيمة الشيء الذي أتلفه» فنقول لسيده: إما أن تدفع 
عنه وإما أن يبيع القاضي هذا الرقيق ويسدد دينه من رقبته» ثم بعد ذلك يدفع الباقي من 
المال -إن كان تم باقي- إلى سيده الذي يملكه. 

والله تعالى أعلم.." (1) 


0.١‏ "من قتل مورثه عمد 


١ 


0 هل يُورث الولد الذي تسبب في وفاة والده بالخطأ أثابكم الله؟ 
ل هذه مسألة خلافية بين العلماء؛ لأن الإرث له أسباب وموانع» فالإرث يكون بواحد من 
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ثلاثة أسباب: النكاح» والنسبء والولاء» فإذا كان هناك موجب من هذه الموجبات فإنه 
يرث الشخص مالم يكن هناك ما يوجب حجبه. وأما بالنسبة للموانع فيمنع الشخص من 
الميراث: الرق» والقتل» والردة» والعياذ بالله» قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة 
من علل ثلاث رق وقتل واختللاف دين فاعلم فليس الشك كاليقين أما بالنسبة للقتل فقد 
نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل لا يرث,ء والمراد بذلك: أن يقتل شخص 
مورثه؛ كأن يقتل الابن والده -والعياذ بالله- عمداًء فإنه لا يرث منه» ولو قتل أخ أخاه 
عمداً قانه لذ يرث عنه؟ لأنه سيموت: الأول المقفول» ويكوث: أخوو ححياً بعد. ذللق» فقالوا: 
إن القاتل للا يرث؛ لأنه لو فتح هذا الباب لطمع الناس 2 الإرث» فأصبح الشخص يقتل 
قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه» وأههم سيسامحونه فيعدلون إلى الدية» ويكون إرثهم من 
المقتول أكثر من الدية نفسها؛ كشخص -والعياذ بالله- يقتل قريبه ويرث منه ثلاثمائة ألف» 
وتكون دية القتيل مائة ألف» فحيئئذٍ رما سول له الشيطان أن يقتل قريبه» مع علمه أن أبناء 
عمه أو قرابته لن يقتلوه, فيتنازلون عن قتله ويصيرون إلى الدية فيعطيهم مائة ويردث المائتين» 
فإن كان القتل قتل عمد» فوجهاً واحداً أنه لا يرث وهو محل إجماع. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله قي قتل الخطأء وظاهر السنة في قوله: (القاتل) أنه يشمل قتل 
الأشبه فيه أنه لا يرث. 

ولله تعالى أعلم.." (1) 

1٠.85‏ "حكم طلب زيادة في الأجرة بعد الاتفاق لظروف طرأت 


9 إذا اتفقت مع الراكب بمبلغ معين» ثم حصل هناك تأخير بسبب زحام شديد أو بعد 
الطريق غير المتوقع» فهل يجوز لي أن أطلب زيادة على الاتفاق؟ 

له بالنسبة للزحام وما يقع من المشقة هذا ليس من حق صاحب السيارة أن يطالب فيه 
بالأجرة الزائدة؛ والسبب في ذلك: أنه ما جرى به العادة والعرف أن تكون الشوارع ميسرة 
وتكون الشوارع مغلقة على حسب أحوال الناس وما جرت به عادة الناس. 
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أما أن يقال: إذا ركب معه ثم وجد زحاماً طالبه بزيادة في الأجرة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز 
وهذا من غرم المنافع التي يتحمله من ربح الأجرة» فله غنمها وعليه غرمهاء وبناءً على ذلك: 
لو كان الطريق فيه عطل وتأخرء فإنه لا يطالب بأجرة زائدة على أجرته؛ لأنه لم يزد على 
العمل الذي طلب منه. 

مثلاً: أنت استأجرته لسبعة أو عشرة كيلومترات» فأوصلك العشرة الكيلومترات» فكونه 
يتأخر أو لا يتأخر هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف» ولا علاقة له 
بالإجارة» ولست بمتحمل لذلكء وهذا شيء ليس بيدك ولا بيده؛ وبناءً على ذلك: يتحمل 
هو المسئولية» فكما أن له غنم الإجارة فعليه غرمها. 

مثلاً: لو أنه اتفق معه على بناء مسكن بمليون» ثم ارتفعت أسعار المواد» فتصبح قيمتها ثلاثة 
أضعاف, فجاء وقال لك: أنا اتفقت معك والقيمة كذا وكذا. 

تقول له: لا. 

نحن اتفقنا على أن تبني» لو أن هذه الأشياء رخصت فليس من حقي أن أطالبك بالنقص» 
وإذا غلت ليس من حقك أن تطالبني بالزيادة» فلك الغنم وعليك الغرم. 

وهذا أصل شرعي: أنه يتحمل غرمها كما أنه يأخذ غنمها. 

فلو أن الأشياء رخصت والعمال رخصت أجرتحم فلا أت ويقول له: خذ الزائد. 

ولا يمكن أن يقاص أحد أحداً بمذاء فالشريعة لو فحت هذا الباب الحصل بين الناس من 
الفوضى ما الله به عليم» ولذلك إذا اتفقا على شيء فلا بد أن يتم ما اتفقا عليه» وله غنمه 
وعليه غرمه؛ ولا يتحمل بعد ذلك رب العمل ولا العامل ما يقع من الأمور الطارئة» وذلك 
مثلما يقع في البيع» فإنه قد يشتري العمارة بمليون» وفي اليوم الثاني بعد أن اتفقا وتم البيع 
تصبح قيمتها عشرة آلاف ريال» ولو اشترى العمارة وقيمتها مليون» وفي اليوم الثاني جاء 


مشروع بقيمة عشرة ملايين -مثلاً- فليس من حق أحد الطرفين أن يرجع ما دام أتمما قد 
اتفقاء وكأنحما حينما اتفقا على أن يبنى له عمارته بعد سنة أو بعد شهر يكون قد تحمل 


مسكولية النمن وتحمل مسئولية الشهر غرماً وغنما وهذا التحمل والتبعة والمسثولية متعلق 





بالطرفين» فكما أن رب المال ملزم» كذلك العامل والمقاول ونحوهما ملزم بإتمام الصفقة. 

وخر توعوانا أن امد الله رت العللين»وضلى الله وسلى ووازك. غلن: نينا عطي" 17 
+«هم. "تعريق الشفعة شرعاً 

يقول رحمه الله: [باب الشفعة] أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل 

اللعذلة قد ال 

قال رحمه الله تعالى: [وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه 

الذي استقر عليه العقد] . 

قوله: (استحقاق) بعض العلماء يضيف عليه ويقول: (استحقاق الشريك) وهذا الاستحقاق 

ينتقل إلى الورثة على قول بعض العلماء» فهو للمالك الأصلي وكذلك لورثته؛ لأن الورثة 

يرثون الأعيان والاستحقاقات» وإذا كان لمورثهم استحقاق فإنحم يرثونه. 

قال رحمه الله: [استحقاق] استفعال من الحق» والمراد بذلك أن الشفعة تثبت للشريك الحق 

في أن ينتزع هذه الحصة (استحقاق الشريك انتزاعه) فالشيء المستحق هو الانتزاع (انتزاع 

حصة شريكه) إذاً لابد من وجود شركة ولابد من وجود خلطة في عقار على تفصيل سنلكره 

إن شاء الله تعالى. 

(فيكون استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه) (حصة) القدر الذي باعه شريكه؛ فلو أنه 

كان يملك شقصاً أو مساحة من الأرض فباع بعضها فالشفعة ثابتة في الحق الذي باعه. 

(انتزاع) : ولذلك يقول العلماء: الشفعة تؤخذ قهرا وليست اختيارية؛ فليس للأجنبي الخيار 

في قبول البيع أو عدم قبوله بل تؤخذ منه بالقوة» ولذلك قال بعض العلماء: إنه من هنا 

ناسبت أن تذكر بعد باب الغصب؛ لأن الغصب هو: الاستيلاء على الأموال قهراً؛ لكن 

الفرق بينهما أن الغصب بدون عوضء والشفعة بعوض» والغصب غير مشروع؛ والشفعة 

من المشروع. 

وقوله: [استحقاق انتزاع حصة شريكة] هذا الانتزاع القهري في الحقيقة اختلف فيه العلماء: 


بعض العلماء يقول: هذا الانتزاع أصل شرعي وليس بمستثنى من الأصول ولا بخارج عن 
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القياس» يعني: هو بذاته باب مستقل أقرته الشريعة دون استثناء» وهذا مذهب البعض من 
العلماء رحمهم الله واختاره الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة مستثناة من الأصلء والمراد بالاستثناء من الأصل أن 
الأصل يقتضي أن من باع ما يملكه إلى مشترٍ أو إلى آخر بعوض بيعاً صحيحاً تام الشروط 
فإنه لا ينتزع هذا المملوك الذي بيع من اشتراه وهو الأجنبي إلا بحق. 

فالأضل الشرعى يقفضى أن الأجدى ححيدها اشترى نصين شريكى ألق لا أرغمه ولة أفرض 
عليه بيعه لي» ولهذا فإن كلام العلماء عندما يقولون: الشفعة خارجة عن الأصول يعني: 
استثنيت من الأصولء فالأصل الشرعي يقتضي أنه لا يصح أن نقهر شخصاً على البيع 
وأن نأخذ النصيب منه دون رضاه. ما الدليل على أن الأصل يقتضى ذلك؟ قوله تعالى: 
«إلا تأكُنُوا أَمْوالكمْ بَيْنَكُمْ بلْبَاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ بَحارَةَ عَنْ تراض* [النساء:3؟] وهذا 
الأبعدى لأ يرضى لأنه اشترئ من أجل أن عقن ».ولا يرضى أن يشترى هنة النضيب» الذي 
اشتراه بنفس القيمة» صحيعم لو أعطى وك رما رضى» ولكن أن يؤخذ منك بدوك رضاه 
بالقوة لاشك أن هذا مستئىّ من الأصول. 

لو سأل سائل فقال: ما هو الأصل؟ نقول: الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
نفس منه وبرضاه» واستثنت الشريعة هذا لأنه من باب تعارض مفسادتين» روعي دفع 
أعظمهما بارتكاب أخفهماء وهذه القاعدة سبق أن ذكرنا أدلتها من الكتاب والسنة أنه إذا 
تعارضت مفسدتان قدمت الشريعة المفسدة العظمى فأمرت بارتكاب الصغرى دفعاً 
الكميلة النظي.والتمابة كنا داض ا مان القطرياك وقد ينا للق بوو نضا ولو فتح هذا 
الباب لتضرر الناس» ولذلك نقول: إنما مستثناة من الأصول؛ لأن الأصل يقتضي أن المسلم 
لا ينتزع منه ماله إلا برضاً منه وقد ينعدم الرضا في الشفعة. 

مسألة القياس فبعض العلماء يقول: إن الشفعة استحسانء يعنى: أشبه بالاستحسان من 


جهة دفع الضرر ومن أمثلة ذلك: جواز رد المبيع بعد وجود العيب فيه» فأنت لو اشتريت 
سيارة مثلاً فإن البيع إذا تم وعقدت الصفقة على هذه السيارة مستوفية للشروط الشرعية 
وأخذتماء ثم وجدت في السيارة عيباً فمن حقك أن تفسخ البيع وأن ترد المبيع» هذا الحق 
أثبتته الشريعة لك دفعاً للضرر وبناء على ذلك فسخ عقد البيع» ورد بنفس الثمن لوجود 
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الضرر» فلا فرق بين الشفعة وبين رد المبيعات بالعيب؛ لأننا في العيب ندفع الضرر عن 
المشتري» وهنا ندفع الضرر عن الشريك» وكما أن الشريعة فسخت بيعاً لوجود ضرر على 
المشتري كذلك تفسخ البيع وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر أن يدفع هذا الضرر فيشتري 
النصيب ممن اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. 

قال: [استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه] وهذا الشخص المشفوع منه هو الذي 
انتقلت إليه» ويشترط أن تنتقل إليه عن طريق المعاوضة بالبيع» فلو انتقلت إليه بالهبة فليس 
من حقك أن تشفع؛ لو أن شخ صاًكان شريكاً معك في أرض ثم قال: وهبت أرضي لأخي» 


وكانت هبةٌ صحيحة فليس من حقك أن تشفع؛ لأن الشفعة قضي بما بالثمن والبيع 
والمعاوضات,» وأما بالنسبة لانتقالما بالحبة فهذا قول جماهير السلف والخلف» حتى إن بعض 
العلماء يقول: كاد يكون عليه الإجماع. 

إنها إذا لم تنتقل بالبيع من حيث الجملة -وإلا فيه تفصيل- فلا شفعة فيهاء والأمور التي 
تستئنى وتخرج من عقد البيع سيأتي إن شاء الله بيانها. 

قال: [بثمنه الذي استقر عليه العقد] أي: تكون الشفعة للشريك بنفس الثمن الذي استقر 
عليه العقد بين الشريك البائع وبين الأجنبي المشتري لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وبناءً على 
ذلك تختص بالبيع كما ذكرنا؛ لأنه هو الذي فيه المعاوضات. 

قال رحمه الله: [استحقاق انتزاع حصة الشريك] لما قال المصنف: (حصة) يعني أنه المصنف 
يرى أن الشفعة تختص بالأعيان» ولا تقع الشفعة في المنافع» ومن أمثلة المنافع الإجارة» ومن 
أمثلتها في زماننا لو قلنا في الشفعة: إنما مستحقة بالجوار» فاستأجرت نصف عمارة» واستأجر 
غيرك النصف الآخرء فإذا قلنا: تثبت الشفعة في المنافع والإجارة كما تثبت في البيع» فلو 
أنكما اشتركتما في إجارة عمارة لموسم الحج بمائة ألف, ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه؛ 
بمعنى أن يدخل أجنبياً شريكاً لك في هذه الإجارة فأدخله بمائة وعشرين ألفاً؛ فحينئذٍ من 
حققك أن تشفع وتطالب بمذه الشفعة دفعاً لهذا الضرر بدخول الشريك الأجنبي عليكء إذاً 





في هذه الحالة يكون الانتزاع شاملاً للأعيان والمنافع على القول بأتما لا تختص بالأعيان وإنما 


تشمل المنافع» وإن كان الأقوى والأشبه أتما تختص بالمبيعات ولا تشمل عقد الإيجار. ." (1) 
".2 "إحاطة الأرض وزراعتها 

هنا فصل المصنف رحمه الله حقيقة الإحياء» فكأن سائلاً سأل: كيف يكون الإحياء؟ فقال 

رحمه الله برحمته الواسعة: (ومن أحاط مواتاً) » فالأرض إذا كانت على طبيعتها مواتا» فلابد 

من فصلها عن غيرهاء فالإحاطة تكون بالسورء أو برفع الأرضء أو بالتحجير بوضع جدار 

من الحجارة بعضها على بعضء أو من الخنشبء أو الإحاطة بالأسلاك الشائكة الموجودة 

في زمانناء أو غير الشائكة من الزنك أو الحديد أو غير ذلك ثما تحصل به الإحاطة» والمقصود 
فصل ما يريد إحياءه عما هو من أصل الموارد» فلابد أن يفصل أرضه؛ لأنه سيحكم له 
بملكية هذه الأرضء ولملكية تنصب على معين لا على مجهول؛ فلابد -لكي نحكم له 
بالملكية- أن يحدد ما يحييه» ويكون التحديد -كما ذكرنا- بالإحاطة» والإحاطة قد تكون 
من جنس الأرض نفسها كرفع العقوم» وهو أن يرفع عقم التراب» فيحيط أرضاً مثلاً مائة 
متر ف مائة متر» فهذه الإحاطة بالتراب نوع من الإحياء» لكن ليست كل الإحياء» فهناك 
مرحلتان للإحياء: المرحلة الأولى: تميئة الأرض للإحياء, والمرحلة الثانية: إثبات الإحياء 
بالغرس أو البناء أو نحو ذلكء فإذا رفع عقوم الأرض» وبين عقومهاء فحينئذ يشرع في 
الإحياء» وإذا سوى الأرض وجعلها مستوية» فجعل أعلاها مستوياً مع أسفلهاء وساوى 
الأرضء فهذا شروع في الإحياء» وكذلك الرياض التي تكون على الجبال» وعلى مجاري 
الأتمار أو العيون إذا حجرها ووضع الحجارة حوطا بحيث إذا جاء الماء ينحبس في نصيبه 
حتى يسقيه؛ ثم يرسل ما زاد عن حاجته, فهذا نوع من الشروع في الإحياء» وهذا الشروع 
ف الإحياء لا يغبت الملكية» فلا يكون مالكاً بمجرد بناء سور أو بناء عقم؛ لأن من بنى 
سوراً على أرض لم يحيها حقيقة, إذ لو فتح هذا الباب فقد أن شخص إلى أرض واسعة 
(كيلو في كيلو) » ويبني عليها سوراً ويقول: أحيبت هذه الأرض كلها! إنما يكون الإحياء 
إما بالزراعة وإما بالبناء» أو نحو ذلك مما يقصد به الإحياء» ومن الإحياء أن يجمع بين 
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زراعتها وبنائهاء أو يجعلها مستودعات أو نحو ذلكء» لكن مجرد بناء السور أو الإحاطة لا 
فإذا أحاط الأرض وقلنا: لا بملك بمجرد الإحاطة, فيرد 

0 ما هي فائدة قولنا: إن الإحاطة شروع في الإحياء؟ نقول: إنه بمذه الإحاطة يكون له 
حق السبق» بحيث لو جاء منافس يريد أن يحبي نفس الأرض تمنعه منهاء ونقول لمن أحاطها: 
يا فلان! أحي هذه الأرض وإلا مكنا غيرك منها. 

إذاً: التحجير والإحاطة دون وجود إحياء فعلي في نفس الأرض لا يقتضي الحكم بالملكية؛ 
بل لابد من وجود الإحياء الحقيقي بزراعة أو استغلال يثبت مثله الإحياء» فلو أنه حجر 
الأرض ونازعه غيره؛ قلنا: إن هذا التحجير يوجب الحكم بالسبق. 

يرد سؤال: لو أن شخصاً بنى سوراً على أرض كبيرة» ولم يحدث فيها بناءً ولا زرعاء ولم يحيها 
إحياءً ينبت بمثله الملكية» وتم هذا البناء للسور ومكث مدة: ثم جاء أحد يريد أن يحبي هذه 
الأرض» فقال له: أنا بنيت الجدار, لكنه لم يحدث شيئاًء فهل يبقى الوضع هكذا على مر 
السنين والدهور مع أنه قد يفعل هذا حيلة فيبني الجدار ويحجر؟ هذا يسمى التحجير» ويروى 
فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما -وفي سنده الحسن بن عمارة ضعيف- أنه قضى 
فيمن حجر أرضاً ثلاث سنين؛ ثم لم يفعل خلال الثلاث السنوات شيئاًء أنه يمكن غيره من 
الإحياء» ويرفع الأول يده فنقول له: خلال الثلاث السنوات إذا أحييت ملكتء وأما إذا 
لم تحي فغيرك أحق, والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يؤجّل ثلاث سنوات لإحيائها 
بالزراعة أو نحو ذلك. 

وهذا القول لا شك أنه يقفل باب الضرر الموجود في زمانناء فقد بأتي الشخص ويرفع عقم 
الأرضء ولا يحدث فيها شيئاً ألبتة» وبأ الثاني ويبني جداراً على أرض ولا يحدث فيها أي 
إحياء» ثم يمتنع من تمكين غيره منهاء فلا شك أن في هذا إضرراً وتضييقاً على المسلمين؛ 


وتصوّر المدينة أو القرية إذا أصبح كل شخص يبني سوراً طال أو قصرء وإذا بالناس يتباعدون» 


ولو أراد شخص أن يخرج خارج المدينة ليرتفق لا يجد مرفقاً أو منتزهاً إلا بعد عشرين أو 
ثلاثين أو أربعين كيلو متراً! فكأنتهم حبسوا في مدنمم! فهذا تضييق على الناس؛ ولذلك: 
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المسلمين في مصالحهم. 
إذاً: الإحاطة لا تكفي في الإحياءء بل هذا تحجير.." )1١(‏ 
هده*. "من عمل عملاً لغيره بغير جعل لم يستحق عوضاً 
قال رحمه الله: [ومن رد لقطة أو ضالة» أو عمل لغيره عملاً بغير جعل؛ لم يستحق عوضاً] 


من حيث الأصل: أن من قام بعمل دون أن يتفق مع صاحبه على شيء فنعتبر عمله بحض 
تبرع؛ لأنه عمله على ظاهر حاله محض تبرع» ومحض بر وإحسانء فلا نستطيع أن نلزم 
الناس بدفع عوض وأجرة لمن يقوم بأعمال لم يلتزم بما. 

ولو فتح هذا الباب لانفتح باب عظيم عظيم لأكل أموال الناس» فقد توقف سيارتك وإذا 
بشخص يغسلهاء ويقول: أعطبي أجرة غسيل السيارة» وإذا بآخر يلمع الباب ويقول: أعطبي 
أجرة البويا التي لمعتهاء وينفتح باب عظيم لأكل أموال الناس. 

وأنا لا أريد هذا الشيء» ولي الحق أن أطلبه» ولي الحق أن لا أطلبه» فهذا مالي ولي مطلق 
التصرف فيه بإذن الله عز وجل» وبإذن الشرع لي. 

إذاً: لا نستطيع أن نلزم الناس بدفع تكاليف أعمال الغير التي لم يلتزموا بماء ودلالة الظاهر 
محتكم إليهاء وإذا لم يوجد عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عمل العمل: هل 
ألزمك أحد بمذا؟ فإن قال: لا. 

فنقول: إذاً ظاهر حالك يدل على أنك متبرع؛ فنقبله منك تبرعاً ولا نلزم الطرف الثاني 
بالدفع؛ هذا من حيث الأصل. 

ولو جاء شخص ورفع لك ساقطاء أو حفظ لك شيئاً ضائعاً أو نحو ذلك» فمن حيث 
الأصل لا يستحق شيئاًء إلا إذا كان هناك عقد. 

وف هذه المسألة سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد قضى في بعض الأشياء 
بوجود استحقاق فيهاء واستثنى مذهب الحنابلة رحمهم الله هذه الأشياء» وهناك خلاف عند 
العلماء في مثل هذه السئن: هل هي سئن مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص فيها من حيث 
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القدر امجعول فيها أم أنما سنن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فيكون فعل عمر أصلاً 
في جوازهاء ثم تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة في ضبطها وتقديرها؟ وسيأق ذلك إن شاء 
الله.." (1) 

٠.855‏ "حكم بيع الأوقاف 
قال المصنف رحمه الله: [ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه] قوله رحمه الله: (ولا يباع) أي: لا 
يجوز بيع الوقفء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي 
الله عنه: (غير أنه لا يباع) » وهذا الحديث نص صريح في تحريم بيع الوقف» وأن الوقف 
مؤبّد لا يجوز لأحدٍ أن يبيعه بعد صدور الوقفية» لكن إذا وُجدت الحاجة والضرورة فهذه 
مسألة مستثناه» ولا تعارض هذا الأصل. 
ولذلك كالميتة فإنها محرمة» لكن إذا وُجدت الضرورة حلّت» وإباحتها وجلها عند الضرورة 
لا يقتضي أنما مباحة في الأصل. 
فقوله: (لا يباع) أي: لا يجوز بيعه فلا يجوز بيع الأوقاف بإجماع العلماء رحمهم الله كما 
جاء في الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غير أنه لا يباع) » وف رواية: (ولا 
يبتاع) » أي لا تبيعه ولا تشتريه. إلا إذا قضى القاضي بحواز بيعه. 
وما دمنا أننا قد عرفنا أن الأثر قد دل على أن الوقف لا يُباع» فما هو الدليل من جهة 
النظر ومن جهة الأصول؟ والجواب أن الوقف إذا حكمنا بصحته. فإنه تخلو يد الواقف عنه 
أي: تزول ملكية الواقف له والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غير أنه لا يباع ولا 
ويوهب ولا يورث) » فجعل تصرفات المالك لاغية» فمعناه أنه لا يملك الوقفء وهذا مجمع 
عليه. 
فإذا اثبت أن ملكية الواقف قد زالت عن الوقف؛ فالبيع يشترط فيه الملكية» ولا يمكن أن 
يبيع شيئاً لا ملكه؛ وأنت قد استدللت بالسنة على أن الواقف قد خلت يده من الملكية 
وعريت» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه لا يصح أن يبيع الوقف» لكن يبيعه القاضي» وهذا 
الذي جعل العلماء دائماً يقولون: إن الأوقاف لا يصح بيعها إلا بقضاء القاضي؛ لأتما 
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ليننك ملك امخض ينه عييف يكرة كلو الذق جلك فالوافق قن اعريضها ع ملكيقه: 


فترة» ولذلك ذكرنا أن من قال: أوقفت داري هذه سنة» أنه لا يصح؛ لأنه سيعيد ملكيتها 
إليه» والوقف يُخلى اليد عن الملكية ويعريهاء فالسنة قاضية بمذاء فإذا أثبت أن السنة أخلت 


يد الواقف عن ملكية الوقفء فإنه لا يصح أن يبيعه؛ لأن شرط صحة البيع أن يملك البائع 
التصرف في البيع بملك أو ولاية. 

والسنة دلت على أن الواقف لا يملك» فصار بيع الوقف من الواقف دون وجه شرعي بيعاً 
باطلاً؛ لأنه بِيعٌ لما لا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في 
السنن: (لا تبع ما ليس عندك) . 

وعلى هذا قالوا: لا بد من أن يقضي القاضي؛ لأن القاضي جُعل في الشرع للنظر في الحقوق 
والأموال التي لا يُعرف مالكهاء فهو يتصرف بولاية عامة؛ لأن ولي الأمر فوض له النظر في 
مغل ذلكء فإذا كان وقفاً لا مالك له» فإنه حينئدٍ يقضي بجواز بيعه بعد أن تتوفر الأسباب 
الداعية للحكم ببيعه. 

وقد قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه] (إلا) استثناء» والاستثناء: 
إخراجٌ لبعض ما يتناوله اللفظء فإذا كان الوقف لا يجوز بيعه؛ فهناك أحوال مستثناة يجوز 
فيها بيع الوقفء فقال رحمه الله: (إلا أن تتعطل منافعه) أي: يجوز بيع الوقف بشرط أن 
تتعطل المنافع» والمنافع: جمع منفعة» ومنافع الوقف مثل: السكنى فيه» ومثل: الثمرة من 
البنيفان: 

فتتعطل منفعة السكنى بأن تتهدم العمارة» وتتهدم الغرف الموقوفة للسكن بحيث تصبح غير 
صالحة للسكن ولا يمكن سكناهاء أو تتعطل منافعها بأن يغرق المكان, ولا يمكن لأحد أن 
يسكن فيه» فحينئذٍ تعطلت المنافع» ولا يمكن أن ينتفع الموقوف عليه بهذا الوقف. 

وتتعطل منافع المزرعة بأن ينضب الماءء أي: يكون فيها ماء ثم تحف عيوتحا أو آبارهاء أو 
تنقطع الموارد التي تغذيها بالماء» فيموت النخل» فحينئذٍ تعطلت منفعة البستان. 

فإذا تعطلت منافع الوقف دون أن يكون هناك تقصير أو تفريط من قبل الناظرء فالناظر 
لوقف مسكولٌ أمام الله عز وجل عن رعاية مصالح الوقف والنظر فيه وكل هذا أمانة في 


ه١‎ 





غنقة تحاسب عنها بين يدي الله عر وخل: 

فالواجب عليه أن يبذل كل الأسباب لبقاء الوقف, وأن ينصح للوقف» وتكون نصيحته 
للواقف» خاصة إذا سبّله على وجوه الخير» وكان ميّناً يننظر الأجر والثواب» وينصح للموقوف 
عليهم كالفقراء والضعفاء والأيتام والأرامل وامحتاجين» وبالأخص إذا كانوا قرابة فإنهم أحوج 
إلى حصول هذه المنافع من الوقف. 

فإذا تعطّلت المنافع دون تفريطٍ منه؛ اشتكى إلى القاضي» ورفع الأمر إليه أن هذا الوقف قد 
تعطلت منافعه؛ ويُخرج القاضي أناساً من أهل الخبرة» وذوي النظر للتأكد من صحة دعوى 
الناظر. 

فإذا ثبت أن الوقف قد تعطلت منافعه؛ فيَنظر: هل بالإمكان أن يتنازل عن جزء من هذا 
الوقف في مكانء بحيث يبيع قطعة منه ويُبقي الباقي وقفاً ويصلح به الباقي؛ فحينئذٍ يفعل 
لأن بيع الجزء مقدمٌ على بيع الكلء وبيع الأقل مقدم على بيع الأكثر. 

فالأصل عدم جواز بيع الوقفء فإذا أمكن أن يُبقي الوقف في مكان, كأن تحف عيون 
البستان» ولكن يقول أهل الخبرة: إن هذه الجهة غزيرة بالمياه» وهي غير الجهة التي كانت 
فيها آبار الوقف الأولى» وتحتاج إلى حفر آبار» والوقف معطلة منافعه» فيحتاج أن يبيع قطعة 
من الوقف من أجل أن يحفر بثمنها آباراًء ويغذّي بما ما بقي من البستان فيفعل ذلكء ولا 
يجوز أن يحكم مباشرة بالبيع؛ لأن ما جاز للضرورة والحاجة يُقدّر بقدرها. 

فإذا أردنا أن نبيع الوقف ننظر: هل المصال التي نريد تحقيقها وعود الوقف ذا منفعة تتحقق 
ببيع الكل أو ببيع الجزء فإن كان ببيع الجزء وجب على القاضي أن يحكم ببيع الجزء الذي 
تنحقق به المصلحة» وتندرئ به المفسدة» ولا يقضي القاضي ولا يفتي المفتي بجواز بيع الكل؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمانا عن بيعه فقال: (لا يباع) » فإذاً لا نبيع إلا إذا وجدت 
الحاجة» فلما كانت الحاجة يمكن تحقيقها ببيع الجزء لم نستبح بيع باقيه؛ لأنه باق على 
الأصل الموجب للتحريم. 

وهذا أمر في الحقيقة مهم جداً» ولا يتساهل في كل دعوى من الناظر أنه يباع الوقف. 
المسألة الثانية: إذا ادعى الناظر أنه يريد بيع الوقف؛ لأن المنفعة قليلة في هذا المكان, كثيرة 
في مكان آخرء فإذاكانت دعواه على هذا الوجه فإنه لا ثُلبى حاجته؛ ولا يجاب إلى طلبه 


> 





ما دام الوقف له منفعة» ولو كانت المنفعة قليلة في زمان» فقد يأق زمان تستعيد فيه هذه 
الأرض الموقوفة قيمتها ومنفعتهاء فلا يجوز أن تباع؛ لأنه لو تتح هذا الباب لماعتب النامن, 
في الأوقاف في كل زمان. 

من أمثلة ذلك: لو قلنا إن قلة المنفعة مثلاً كانت عمائر تؤجر بمليون فأصبحت تؤجر بمائة 
ألفء لكن المائة ألف يمكن تحقيق الصدقات بماء وتطبيق الأمور التي اشترطها الواقف 
وذكرهاء فنزلت المصلحة إلى العُشرء وما دام الوقف باقياء ونزل إلى العشر فإنا نبقيه على 
حاله. ولا نفتي بجواز بيعه. ولا يقضي القاضي بحواز بيعه لغيره؛ أنه لو تح هذا الباب؛ 
فيمكن أن يأتي شخص ويقول: إن ناظر على وقف فلان» أو مزرعة فلان» والتمر لا يأكله 
الناس اليوم» فأريد -مثلا- أن أغير هذا الوقف بوقفٍ آخر لأن المنفعة أكثر؛ فليس للناظر 
أن يتدخل في مثل هذه المسائل» وليس لأحد أن يغير الوقف. 

فإنه قد تكون المزرعة في زمان ليست فيها تلك المنفعة العظيمة» ولكنها في أغلب الأزمنة 
ذات منفعة» فلا يجوز العبث في الأوقاف ببيعها إلا عند الضرورة الحقيقية» ولا يجارى فيها 
بأهواء الناس» ولا بدعواهم» بل الواجب أن يُقتصر في هذه المسألة على الضرورة وعلى 
الحاجة» وأن يتحقق القاضي أن مصالح الوقف قد تعطلت, وأن هذا التعطّل لا دخل للناظر 
فإن كان له دخل بأن تلاعب في الوقف فعطل منافعه. أو فعل أشياء أو أضر بأشياء من 
أجل أن يدّعي أن الوقف قد تعطلت منافعه؛ فإنه يغرم ويلزمه ضمانماء ويعاد الوقف إلى 
حالته التي كان عليهاء لأن يده على هذه الحال يد جناية. 

فالمقصود أنه لا يحكم ولا يفتى ولا يقضى بجواز بيع الأوقاف إلا عند الضرورة والحاجة على 
التفصيل الذي ذكرناه. 

قال المصنف رحمه الله: [ويصرف ثمنه في مثله] أي: إذا حُكم بجواز بيعه» وقد عرفنا أنه لا 
يجوز بيع الوقف إلا عند الضرورة والحاجة» والضرورة والحاجة تكون عند أن تتعطل منافعه» 
فإن تعطلت منافعه. وحكم القاضي ببيعه وبيع؛ فإنه يصرف إلى مثله» فإن كانت مزرعة 
وجب على القاضي ليشي جنمها مورقة مقلياك دافا كانت ضما أرقفيف زياظا البيكي 





ونحو ذلكء» فإنه حينئذ بحكم القاضي بالانتقال إلى سكن عائل السكن الذي يتحقق به 
قرط الواقق» مل الوقت الأول الذي لحك وان بيعد. 010 

٠.80‏ "حكم تصرف المريض فيما زاد على الثلث والحكمة من ذلك 
بسم الله الحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم الدين» أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: 
[فصل في تصرفات المريض] . 
كان الحديث فيما مضى عن أحكام الحبات والعطاياء وهو موصولٌ بأحكام الأوقاف» وقد 
بينا الصلة بين البابين» وسبب ذكر العلماء رجمهم الله لباب العطية والحبة بعد باب الوقف. 
أما بالنسبة لتصرفات المريض» فالمراد بالمريض هنا: المريض مرض الموت من حيث الأصل» 
لكن العلماء رحمهم الله يذكرون أحكام تصرفات المريض عموماً في هذا الموضعء وقد يسأل 
سائل فيقول: ما هي المناسبة في كون المصنف يذكر هذا الفصل في لهذا الباب المتعلق 
بالحبات والعطايا؟ 
ول أن الهبة والعطية تبرعٌ محضء يعطيه الإنسان لغيره» وهذا التبرع ا محض بينا أنه مشروع 
وجائز» ولكن هناك نوع من الناس منعت الشريعة الإسلامية تصرفه وعطيته وهبته ف حدٍ 
معين» فأجازت له أن يعطي ولكن بحدودء وأباحت له أن يهب ولكن بقيود» وهذا النوع 
هو المريض مرض الموت» والسبب في هذا: أن المريض مرض الموت تنظر الشريعة الإسلامية 
إلى حاجة ورثته إلى المال» ولو فتح اقخال للترغات .ونقيات والضداقات نطلفا [لانسان عند 
حضور الأجل» وتصدق الناس بأموالهم جميعها؛ لأضروا بمصالح الورئة؛ وذلك لأن الإنسان 
يخاف إذا نزل به الموت أو نزلت به أماراته» وخاصة إذا أخبر من الأطباء أو أهل الخبرة أن 
الغالب أنه لن يسلمء فإذا انقطع رجاؤه من الحياة أقدم على نفسه» فأصبح مقبلاً على 
آخرته وبذل ماله كله وتصدق به والشريعة في هذه الحالة لا تنظر إلى جانب دون اعتبار 
جوانب أخرء فكما أن الميت والإنسان له حق في ماله» لكن ما دام أن هناك ورثة يرئونه 


من بعدهء وهؤلاء الورثة قد يكونون ممن هم أوثق بالإنسان كوالديه وأولاده وزوجته فرها 
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تعرضوا للضياع من بعده» فمنعت الشريعة من التصرف من المريض مرض الموت فيما زاد 
عن الثلث بالهبة والعطية والوصية ونحو ذلك صيانة لحق الورثة. 

وقد يعترض معترض ويقول: المال مال الشخص سواء تصدق به أو وهبه أو أعطاه, فلماذا 
نمنعه؟ والجواب: أن الشخص إذا كان يرجو الله والدار الآخرة إذا تصرف بإعطائه للمال لم 
يخ من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون تصرفه بالصدقات والهبات» فصدقته على أقربائه 
أفضل» وعطيته لأولاده وذريته من بعده أفضل والله يأجرك على كل درهم بل على كل 
خردلةٍ تركتها لورثتك من بعدك؛ والصدقة على القريب أعظم ثواباً وأجزل عطاءً وأحسن 
مثاباً عند الله من غير القريب» كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين في 
الصحيح: أنه كان عندها جارية تملكهاء فأعتقت الجارية لله» فدخل عليها عليه الصلاة 
والسلام» فقالت: (يا رسول الله! هل شعرت أن أعتقت فلانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
والذي نفسي بيده! لو أنك أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك عند الله) . 

إذاً: العطية للقريب أعظم من العطية لغير القريب. 

أيضاً: أن القريب له حقّ واجب على الإنسان كأولاده وذريته» فهؤلاء يتضررون ببذل المال 
لغيرهم؛ فكيف يحسن الإنسان لمن هو بعيد ويترك ويضيع من هو أقرب؟! ومن هنا لما سأل 
الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقته بماله قال -بعد أن بين له حق نفسه- 
: (ثم أدناك أدناك) وقال: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) » فيدل هذا على أنه إذا كان الشخص 
في مرض الموت وأراد أن يتصدق بماله من أجل الإحسان إلى الناس» فإحسانه إلى الورثة 
أعظم؛ وهذا من حيث الاحتمال الأول» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى 
حينما دخل على سعد رضي الله عنه وأرضاه» وكان سعد مريضاً وخشي على نفسه أنه 
يموت فقال: (يا رسول الله! إن عندي مالاً ولا وارث لي كما علمت إلا ابنة أقتصدق مالي 
كله؟ قال: لا. 

قال: فبنصفه؟ قال: لا. 


قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير) فقال: ثم بين عليه الصلاة والسلام العلة والسبب في 


كونه يمنعه أن يتصدق بجميع المال: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ لك من أن تذرهم عالة 


يتكففون الناس) . 





فقوله عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر) أي: تترك ورثتك وأولادك من بعدك أغنياء 
عندهم مال؛ يكون للقياف دلق أجر؛ لكونك سترت عوركهم) وسددت خلتهم وحاجتهم 
و يخرجوا إلى الناس» فذلك خيز لك 2 دينك ودنياك وآخرتك؛ لأنه قال: (خير) وخير 


نكرة شملت جميع الخير» مع أنه قد قال: أفأتصدق؟ ذف سعد رضى الله عنه يريد الصدقة» 


ويريد أن يقدم شيئاً لآخرته» فقال له: (إنك إن تذر ورئتك أغنياء خيرٌ لك من أن تذرهم 


عالةً يتكففون الناس) . 

إذاً: هذا من جهة إذا كان قصده من التصرف في مرض الموت الإحسان والصدقة» فقد بينا 
أن إحسانه إلى الأقرباء أعظم وأفضل ثواباً من الإحسان إلى الغرباء» ومن هنا قال العلماء: 
من أراد أن يوقف أو يتصدق فالمنبغي عليه أن ينظر أول ما ينظر إلى قرابته؛ لأن الإحسان 
إلى الأقرباء أعظمء والبر بحم والصلة لهم أجزل ثواباً عند الله عز وجل من غيرهم. 

الحالة الثانية: أن يكون قصده غير حسنء كأن يرى أن هذا المال تعب فيه وشقي في جمعه. 
فلا يريد أن يبقى لورثته من بعده. فيريد أن يصرفه للغرباء حتى يحرمه الأقرباء» فهذا لا شك 
أنه عين الإساءة» ومثل هذا من حقك أن تحجر عليه وتمنعه؛ لأن الشريعة جاءت بالمصالح 
ولم تأت بالمفاسد» ولذلك عاملت بنقيض القصد؛ ولذلك من طلق زوجته من أجل أن 
يحرمها من الميراث في مرض الموت» ذهب بعض الصحابة إلى أنما تورث على رغم أنفه, 
وهذا كله من باب المعاملة بنقيض القصد؛ لأنه يريد غير شرع الله ويريد تعطيل ما أعطى 
لله عز وجل ووهبه لعباده. 

إذاً: إما أن يكون قضد المريض حسناء فالإحسان إلى القريب أولى» وإما أن يكون سيئاً 
فمنعه من إساءته أولى وأحرى. 

ومن هنا نجد -والعياذ بالله- ف بلاد الكفر في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أن 
الرجل منهم يجلس سنوات آخر عمره لا يصله أحد من أقربائه -نسأل الله السلامة والعافية- 
فإذا كان عنده الأموال الكثيرة ربما أوصى يما إلى الحيوانات -أكرمكم الله- وهذا من الاتميار 
الخلقي والدمار الداخلي الذي يعيشه أعداء الله؛ لأن الله كتب أن أموالهم يعذبون بما في 
الدنياء وعلينا ألا نعجب لما هم فيه من النعيم والأموال؛ لأن الله سيجعلها زهقاً لأنفسهم 


حتى ف آخر حياتهم؛ فتزهق أنفسهم ويعذبون بأموالهم» يعذب بما المورث ومن يرثه» فيحرم 


كه 





من الابن ومن الملايين التي توصى -والعياذ بالله- ولعل بعضكم مع القصص التي لا خير 
في جماعها أصلاً» لكنها عبرة خير وعبرة لمن يعتبر» فهم يريدون أن ينتقموا من الورثة. 
إذاً: هذا الاحتمال الثاني: أن يتصرف بماله عند مرض الموت بقصد حرمان الورئة وقطعهم 


من حقهم الذي أعطاهم الله من فوق سبع ماوات» فهذا تصرف إساءة» والشريعة جاءت 
بدرء المفاسد وجلب المصالحء وهذا بالنسبة للأصل العام. 

فالشريعة تدخلت في تصرف لمريض مرض الموت في أمور تتعلق بحقوق الغير» فلم تمنع 
مطلقاً؛ ولم تحر مطلقاً بل جاءت بالعدل والوسطية» فأجازت له أن يتصرف بالمال» ولكن 


دون أن يضر بورثته» ودون أن يضر بمن يعول من بعده. 

قوله: (فصلٌ في تصرفات المريض) في كتب الفقهاء رحمهم الله الباب ينقطع عما قبله» وقد 
يجتمع مع ما قبله في الأصل العام الذي هو الكتاب, فتقول مثلاً: كتاب الصيام» باب ثبوت 
رمضانء ثم تقول: باب وجوب الصوم» باب السحورء باب الفطرء وكلها أجزاء وأبواب 
منفصلة» فالسحور غير الفطر؛ لكنه يندرج مع الفطر ف أصل عام وهو الكتاب» لكن 
(الفصل) قسيم (الباب) » ومعناه: أن مسائل الفصل أو قاعدة الفصل العامة مندرجة تحت 
الباب» ولما كانت عطية المريض داخلة تحت باب العطاياء قال المصنف رحمه الله: فصل في 
تصرفات المريض. 

وقوله: (تصرفات) جمع تصرفء يقال: صرف الشيء: بذله للغير» ومنه المصارفة؛ لأن 
الإنسان يجعل الشيء مبذولاً لقاء الشيء» والمراد بالتصرف: التصرف في الشريعة الإسلامية» 
ويكون بالعقود ويشمل ذلك البيع والإجارة والرهن والبة والوقف والعتق» وغيرها من 
التصرفات الأخرى. 

وقوله: (فصلٌ في تصرفات المريض) أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملةً من الأحكام 
والمسائل التي تتعلق بحقوق المريض مرض الموت المركبة والمترتبة على أمواله» فإذا باع ماله ما 
حكم بيعه؟ وإذا أجر ما حكم إجارته؟ وإذا وهب ما حكم هبته؟ وإذا وصى فما حكم 
وصيته؟ كل هذا سيبينه رحمه الله في هذا الموضع. 

وقال: (تصرفات) بصيغة الجمع؛ لأتما أكثر من شيء» فهناك تصرف في المعاوضات» وهناك 
تصرف بالإرفاقات» والتصرف بالأنكحة والطلاق والخلع وغيرها من المسائل» لكن العلماء 


/عء 





والفقهاء منهم من يستقل ومنهم من يستكثر» والمصنف رحمه الله جمع جملة لا بأس بما من 
المسائل والأحكام. 
وقوله: (المريض) » ضد الصحيح. والمريض: هو السقيم, والمراد بالمرض: خروج البدن عن 
حد الاعتدال» فبدن الإنسان فيه طبائع» فإذا اعتدلت هذه الطبائع اعتدلت صحة الإنسان» 
وذكروا منها السوداء والصفراء والبلغم» فهذه إذا اعتدلت واستوت في جسم الإنسان» فصحته 
سليمة» لكن إذا اختلت انتابته الأسقام والأمراض والعلل. 
وسيذكر أحكام تصرفات المريض» سواء كان مرضاً مخوفاً» وهو المرض الذي يموت الإنسان 
منه غالباً» أو كان تصرفه في مرضٍ غير مخوف, سواء مات ف ذلك المرض أو لم يحت فيه. 
وفي هذا الموضع من عادة العلماء رحمهم الله أن يبينوا أنواع الأمراض -عافنا الله وإياكم من 
الأمراض والأسقام ظاهرها وباطنها- وفي الحقيقة: لسنا بحاجة إلى أن نصف هذه الأمراض؛ 
لأن المرَدٌ في هذه المسائل إلى الأطباء وأهل الخبرة» والأزمنة تختلف» وبعض الأمراض لا 
نستطيع أن نقول: إنه المرض الفلاي؛ لأنه في القديم كانت له أسماء وفي الحديث له أسماء 
أخرى؛ ولذلك ننبه على أننا سنعطي بعض القواعد والضوابط التي من خلالها يعمل بما ذكره 
المصنف رحمه الله من أحكام؛ لكن المرَدٌ في هذا كله من حيث الأصل إلى الأطباء» فالأطباء 
هم الذين يقررون هل هذا المرض مرضٌ مفوف أو مرضٌ غير مخوف؟ فإذا قال الأط." )١(‏ 
2.04 "حكم الوصية بما زاد على الثلث 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ولا جوز بأكثر من الثلث لأجنبي» ولا لوارث بشيء إلا 
بإجازة الورثة لها بعد الموت» فتصح تنفيذاً] . 
بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الوصية لا تصح فيما زاد على الثلثء وقد بيّنا أن 
الأصل في هذه المسألة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (الثلث والثلث كثير) ومن هنا أخذ العلماء دليلاً على أنه لا يملك الإنسان في 
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وصيته ما زاد على الثلثء وإذا فعل ذلك فإنه يطالب الورثة بالإذن أو الامتناع» فإن شاءوا 
امتنعوا فتلغى الوصية فيما زاد على الثلث؛» وإن شاءوا وافقوا فتمضي» كما ذكر المصنف 
رحمه الله» وهذا محل إجماع بين العلماء ر>مهم الله» أن الذي يملكه الإنسان في صدقته ووصاياه 
قُ حدود الثلث. 

وف هذا حكمة من الله عظيمة؛ لأن الإنسان إذا حضره الأجل عظّم خوفه من الآخرة» 
وانكشفت له حقائق الأمور» وزال عنه اللهو والغرور» وأصبح مقبلاً على آخرته» فعندها لو 
مكّن الله الإنسان من جميع ماله لتصدّق بجميع ماله؛ لأنه يريد أن يفتدي من عذاب الله 
عز وجل» وأن يَسلم من تبعات الأموال التي جمعهاء والخيرات التي حصّلها؛ فإذا وقف على 
آخر الدنيا فإنه يغب مصلحة نفسه على مصلحة ورثتهء ولو فح لهذا الباب لما أبقى 
ميت لورثته شيئاًء ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الثلث» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم) » أي: عند الوفاة» حتى تكون من وصية الإنسان 
لآخرته يستصلح بما ما فسدء ويتدارك بما ما فات؛ فيصل بها رحمهء ويجعل بها صدقة جارية 
عليه بعد موته. فهذا من الخير والرحمة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. 

قال رحمه الله: (ولا تجوز بأكثر من الثلث) أي: لا تصح الوصية في الشيء الزائد على الثلث؛ 
فالثلث نستخرجه من جميع ما تركه الميت؛ سواءً كان من النقود أو من غيرهاء فمثلاً: لو 


و 


كان قد ترك سيولة من النقد ما يقارب مائة ألف» وترك (عمائر) وأراضي وعقارات وأموراً 


أخرى, ففي هذه الحالة لو قال: أوصيت بمائتي ألفء فالسيولة تُعادل المائتي ألف, فإننا لا 
نقول: إنه قد أوصى بكل ماله» وإِنما ننظر كم قيمة العقارات التي تركها والسيارات التي كان 
يملكهاء ولو كان عنده أطعمة في بيته» مثل أكياس الأرز التى للتجارة» ونحوهاء فإذا كانت 
تحارات ونحوها فإتحا تُقَوّم وتنظر قيمتهاء ثم ينظر المبلغ الذي وصى به هل يعادل ثلث جميع 
التركة أو لا يعادلها؟ فلو أننا وجدنا العقارات تساوي مليوناً وهو قد أوصى بمائتى ألفء فلا 


شك أن المائتين نافذة؛ لأنما دون الثلث» فتصح وصيّته وتمعضيء ولكن إذا كانت العقارات 
مجموعها يُعادل مائة ألف» كأن يكون مجموع ما عنده من الأراضي -مثلاً- أربع قطع. وكل 
قطعة تساوي خمسة وعشرين ألفاء فهذه مائة ألف» ثم هو قد أوصى بمائتي ألفء فالمائتان 
تعادل ثلثي التركة» فحينئدذٍ تصِح في المائة» وتبقى المائة الزائدة ويسأل عنها الورثة: هل 


2) 





بمضوتما أم لا؟ وينبغي أن يكون إمضاء الورثة بدون إحراج» فبعض الورثة قد يُضايق بعضاً 
في إنفاذ وصية الوالد والوالدة فيما زاد على الثلث» وهذا أمر لا ينبغي؛ لأن الذي يخرج بوجه 
الحياء وبالإكراه لا خير فيه» وربما أن هذا المال إذا أخذه الإنسان على هذا الوجه فقد يكون 


منزوع البركة» فتأني العاقبة الوخيمة لمن أخذه من صاحبه بدون رضاه ولا بطيب نفس منه. 


فينبغى ألا يضايق بعض الورثة بعضاً في هذاء فيقول مثلاً: إن الوالدة قد وصّت بالمائة ألف 


لكي نخرجهاء وف ذلك إضرار» فقد يكون بعض الورثة مديوناً وقد يكون معسراًء وقد 
يكون عنده من العيال والضعفة ما يجعله يحتاج إلى أن يأخذ من الإرث حتى يواسيهم؛ أو 
يُصلح من شئوتهم» فينبغي النظر في مثل هذه الأمورء وعدم تغليب العواطف على الأمور 
الشرعية المقررة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلمء فإن المواريث والفرائض التي 
قسمها الله من فوق سبع سماوات أمرها عظيم» وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى تصل الحقوق إلى أهلها. 
وقد تترك الوالدة -مثلاً- حلياًء وهذا الحلي في بعض الأحيان يعادل أربعين ألفاًء وفي بعض 
الأحيان يعادل مائة ألف» وبعض النساء قد يعادل حليها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف» 
فتجد بعض الورثة يقول: نأخذ حليها ونتصدق به فلا ينبغي هذا؛ بل ينبغي وضع الأمور 
في نصابماء ومعرفة ما الذي خلّفه الميت؛ وما الذي ينفذ من وصاياه إلزاماً وما الذي ينفذ 
اختياراًء أي: باختيار الورثة وموافقتهم؛ وينبغي الرجوع إلى أهل العلم وسؤالحم في مثل هذاء 
وعدم تغليب العواطف في هذه الأشياء؛ حتى يكون الإنسان على السنن» وتكون طاعته لله 
عز وجل على بصيرة ونور.." 0 

89. 990إإذا أوصى أن يحج عنه بمال يكفي لأكثر من حجة 
قال رحمه الله: [وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف؛ صرف من ثلثه مئونة حجة 
بعد أخرى حت ينفد] . 
الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة» فإما أن يكونا واجبين عليه؛ وإما أن يكونا غير واجبين» 


فإن كانا واجبين فلا اشكال) فإكما سشخرج سواء وصى أو ١‏ يوص؛؟ لأن دين الله 0_6 أن 
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يُقضى؛ ولكن إذا وصّى وقال: حجوا عني» فإن حدد مالاً فقال: هذه العشرة آلاف يبحج 
بما عني؛ أو ثلث مالي يحج به عني» فحيتئل تأخذ هذا الثلث كاملا تُمجج عنه فإذا حججنا 
عنه لم يخلُ من حالتين: فإما أن يكفي الثلث» وإما أن لا يكفي. 

فإن كان الثلث كافياً فعلى ضربين: إما أن يكفي ويزيد» وإما أن يكفي ولا يزيد. 

فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكالء مثال ذلك: لو أنه قال: خذوا من مالي ألف ريال 
وحجوا بما عني» ثم جثنا لشخص وقلنا له: أتحج عن فلان؟ قال: نعم» فنظرنا في مئونة الحج 
وكلفته فإذا هي ألف ريال؛ فحينئذٍ وصّى بمال يكفي للحج ولا يزيد» فحيئئذٍ لا إشكال. 
الحالة الثانية: أن يكفي ويزيد» فإذا كفى المال وزيادة؛ حُج عنه بالأصل» 0 احج سنوات 
حتى ينقد المال كله؛ لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطاعة» فيحجّج بهذا المال عنه. 
لكن الإشكال إذا كان المال يكفي لأربع حججء فهل تكون هذه الأربع الحجج متتابعة؛ 
بحيث نحج عنه في أربع سنوات» أو يمكن أن يُستأجر أربعة أشخاص في حجة واحدة؟ هذا 
فيه تفصيل عند بعض العلماء» فبعض العلماء يقول: لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة؛ 
لأن البدل آخذ حكم مبدّله» كما أنه لا يمكن أن بأت بحجتين في عام واحد؛ فكذلك لا 


يصح أن يحجّح عنه حجتين في عام واحد؛ ولأننا لو فتحنا لهذا الباب في باب التوافل 
لصح أن أت هو بحج ويستأجر الغير معه ليحج أيضاً عنه» على القول بجواز التنفل عن 
الحي مع القدرة» وهذا من حيث النظر صحيح؛ ومن حيث الأصل أيضاً له وجهه. 

وبعض العلماء يقول: بل يمكن أن مُحجّج عنه أربعاً أو خمساً في زمان واحد على حسبه؛ 
فمثلاً: لو ترك خمسة آلافء وكل ألف ريال تكفي لحجة عنه» فبعض العلماء يقول: أستأجر 
خمسة أشخاص؛ وذلك لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون الحجة بألفء وقالوا: إنه 


يحوز في الأموات بعد موتمم ما لا يجوز للإنسان في حال حياته» فيخفف في هذا من هذا 
الوجه. 
وأياً ماكان فكلا القولين له وجهه؛ وما ذكرناه من أنه لا يجمع بين الحجتين في عام واحد 
لكو 
هذا بالنسبة إذا كانت تكفي وزيادة» والحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال: ثلث مالي 
يصرف في الحج, أو هذه الألف يُمحج بما عني» فإن هذا المال كله يُنفق في الحج, ولا نقتصر 
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على حجة واحدة إلا إذا قال: خذوا من ثلث مالي حجة واحدة؛ أو عمرة واحدة» فحينئل 
يُقتصر على ما طلب وسألء ويُصرف من المال بقدره. 
أما إذا كان لا يكفي أن يحج عنه» فبعض العلماء يقول: إنه يُنظر إلى أقرب الأماكن؛ لأنه 
لايمكن أن بحج عنه من بلده ومن مكانه ويمكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن» كأن يُستأجر 
شخص من أهل مكة ويحج عنه أو يُنظر من يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه؛ وأياً ما كان 
فإن المال الذي عين للحج مصروفٌ في ذلك الحج, إلا إذا تعذر الوجود وتعذّر من يحج 
عنه» فحينئدٍ يُنتظر حتى يُتمكن من صرف ذلك المال في الحج. 
يبخص حجة واحدة» ولا عمرة واحدة» لكنه لو خص وقال: يحج عني حجة واحدة» أو يحج 
عني السنة القادمة» أو يحج عني حجتين؛ فحدد وعيّن» فيتعين الحكم ويختص الحكم بما عَيّن 
من أجله, أما إذا كان قد أطلق فإننا نستنفد الثلث كاملاء ولو همل ذلك عشر حجج. 
لكو كك التفضيل الذي ا 0 

".0 "الزوجان الخاليان من الموانع 
قال رحمه الله: [فصل: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع» والإيجاب والقبول] . 
قوله: (وأركانه) أي: أركان عقد النكاح؛ (الزوجان الخاليان من الموانع) . 
من عادة العلماء رحمهم الله والفقهاء خاصة أن يعتنوا ببيان أركان العبادات وأركان المعامللات؛ 
لأن هذا ثما يعين على التصور وفهم المسائل وضم بعضها إلى بعضء فإذا عرفت أركان العقد 
ضمت مسائل كل ركن إلى ما جانسها وشاكلهاء ولذلك هذا التقسيم الذي درج عليه 
الفقهاء رحمهم الله يعين على التصور والفهم كثيراًء إضافة إلى أنه قد تترتب الأحكام الشرعية 
على معرفة الأركان في العبادة» وهي التي يحكم ببطلانما عند فقد واحد منها. 
وقوله رحمه الله: (الزوجان الخاليان من الموانع) . 
(الزوجان) : مثنى زوجء والمراد بالزوجين هنا: الذكر والأنثى» ويختصان بجنس بني آدم فلا 
يشملان غيرهماء ومن هنا نص العلماء على أنه لا زواج بين الإنس والجن» ومسألة الزواج 
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: ال 0 
لأن الله تعالى يقول: «إوَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءَ؟ [النساء:١]‏ 
فبين الله تعالى أن الزوجة من الإنسان تكون له كما قال تعالى: «إوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلّقَ لك 

مِن أَنفْسِكْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَابُه [الروم: ١‏ ؟] فجعل الحكم خاصاً على هذا الوجه» فدل 
على أنه لا زواج عند اختلاف الجنسين» ومن هنا قال الإمام مالك رحمه الله: (لو فتح هذا 
الباب لادعت كل زانية أنما منكوحة من جني, وفتح باب الفساد على هذا الوجه) . 
وقوله: (الزوجان) قلنا: يشمل الذكر والأنثى» وعلى هذا ينظر في الخنثى؛ فإن تبين أنه رجل 
أعطي حكم الرجال؛ وإن تبين أنه أنثى أعطي حكم النساءء وإن أصبح مشكلاً توقف فيه. 
وقوله رحمه الله: (الخاليان من الموانع) . 
الموانع: جمع مانع والمانع هو: الحائل بين الشيئين؛ كالجدار ونحوه. 
وأما في الاصطلاح: فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. 
والموانع التي تمنع من النكاح تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الموانع المؤبدة» وهي تشمل: 
مانع النسب» ومانع الرضاع؛ ومانع المصاهرة. 
فأما مانع النسب فهو لسبع من النسوة: الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمات؛ 
والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت؛ فهؤلاء سبع محرمات من جهة النسب على ظاهر 
آية النساء: و خم * مث عَلَيَكمْ هنكم وَبَتَانُكُمْ وَأَحْوَائكةْ ولك وَحَالاتئكةْ وَبْثَاتُ الأخ 
وَبَتَاتُ أيه [النساء: 7؟] وأما المانع الثاي: فهو مانع المصاهرة ويشمل أربعاً: الأول: 
زوجات الآباء؛ وهي كل أنثى عقد عليها الأب أو أبوه وإن علاء سواء دخل بما أو لم يدخل 
لظاهر قوله سبحانه: «إولا تَنكِحوا ما تكح آبوُكُمْ مِنَ اليِْسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلّفت»4 
| النساية؟] ‏ 
وزوجات الأبناء لقوله سبحانه: وَحَلائِلٌ أَبْنائِكُمْ الَِّينَ ٠‏ مِنْ أَصْلابِكُة» [النساء:؟؟] 
وهي: كل أنثى عقد عليها الابن أو ابنه وإن نزل» سواء دخل أو لم يدخل؛ لأن المرأة تكون 
خليلة له بالعقك. 
والثالثة: بنت الزوجة؛ وهي الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؛ أما إذا كانت 
في الحجر فلقوله تعالى: طورنائك؛ للق ف حُجْورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُم» [ [النساء:؟] » وأما 
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بالنسبة للتي ليست في الحجر فعلى ظاهر حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها في 
الصحيح: (فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) وخرجت الآية مخرج الغالب» والقاعدة: 
(ااالنس لااهم عح الغالات 1 شر فهرم 

وأما النوع الرابع: فهي أم الزوجة» وهي تحرم على زوج ابنتها لقوله تعالى: 9إوأُمَهَاتُ 
ِسَائْكم) [النساء:١]‏ وتحرم بمجرد العقد. 

وأما بالنسبة للربيبة فإنها تحرم بشرط الدخول. 

فهؤلاء أربع من المصاهرة وهو المانع الثاني من النكاح. 

وأما المانع الثالث الذي نع النكاح: فهو الرضاعء ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) » وعلى هذا فإن المرأة تحرم بواحد من هذه الثلاث الموانع إلى الأبد فالأم حرام إلى 
الأبد» وهكذا البنت وبقية من ذكرناء وقد تحرم المرأة إلى الأبد لعارض كما في زوجة الملاعن 
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عوعر العجلاني» وقصة هلال بن أمية لما 
قذف امرأته ب شريك بن سحماء ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلمء وقال الزهري: 
مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين» فهذا مانع إلى الأبد لعارض. 

القسم الثاني من الموانع التي تمنع النكاح: الموانع المؤقتة» فهذه موانع لما أسباب تزول بزوالهاء 
فمنها: مانع الجمع؛ كالجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء أما 
تحريم الجمع بين الأختين فلظاهر آية النساء: «إوَأنْ جَْمَعُوا بَْنَ الأَحْمَيْنٍ إلا مَا قَدْ سَلَفَ»4 
[النساء:7] وأما بالنسبة للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام: (أنه تمى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) فهذا المانع -وهو 
مانع الجمع- يزول إذا طلق الأخت الأولى وخرجت من عدتّماء وهكذا بالنسبة للعمة والخالة. 
أما بالنسبة للنوع الثاني من الموانع المؤقتة: فهو مانع الشرك؛ لأن الله حرم نكاح المشركة 
والوثنية: ولا تَكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ عق يُؤْمِنَ» [البقرة:١؟1]‏ فهذا مانع إلى أمد لقوله: 
موحَقٌّ يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ]171١‏ والقاعدة: (أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم) فحرم 
نكاح الوثنية حال شركها وكفرهاء فإن أسلمت زال المانع» ولا يحل نكاح مجوسية» قال صلى 
لله عليه وسلم: (سنوا بمم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) . 
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كذلك أيضاً من الموانع التي تكون إلى أمد: مانع المطلقة ثلاثاء فإنه بمتنع نكاحها حتى 
تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها على ظاهر السنة» لحديث امرأة رفاعة 
رضي له عنها وعنه. 

كذلك أيضاً من الموانع المؤقتة: الزوجية؛ وهو أن تكون زوجة للغير» لقوله تعاللى: 
ظوَالْمُخْصنَاتُ مِن اليِّسَاءِيه [النساء: 4 ؟] فلا يحل نكاح المرأة إذا تزوجت» لكن هذا يختص 
بالنساء دون الرجال؛ فالرجل يجوز له أن ينكح إلى أربع. 

كذلك أيضاً هناك مانع مؤقت وهو: مانع العدد» فمن نكح أربعاً من النسوة لم يحل له 
النكاح حتى يفارق واحدة منهن وتخرج من عدتما حتى لا تبقى في العصمة» فإذا مات لا 
يجمع في عصمته بين خمس. 

فالمقصود: أن هذه الموانع تزول بزوال موجباتما وأسبابماء فإذا زالت حل النكاح, فلا نحكم 
بكون النكاح نكاحاً شرعياً إذا خالف فنكح من منعه الله من نكاحه, فلو نكح محرماً له لا 
نعتيره نكاحاً ونا يعتبر زنا والعياذ بالله» وهكذا نكاح بنته من الرضاعء أو أخته من الرضاع 
مع العلم بوجود الرضاع المؤثر» فالمقصود: أنه لا يحكم بكون النكاح نكاحاً شرعياً إلا إذا 
كان الزوجان خاليين من الموانع؛ يشمل ذلك الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة على التفصيل 
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2.80 "حكم مخالعة الرجل لزوجته بأكثر من المهر 
قال رحمه الله: [ويكره بأكثر جما أعطاها] أي: ويكره أن يجالع الرجل امرأته بأكثر ما أعطاها. 
وقد اختلف علماء السلف رحمهم الله فيمن خالع امرأته بأكثر» وصورة المسألة: أن يدفع 


للمرأة صَّدَاقاً عشرة آلاف» فيسأنها عند الخلع أن تدفع له خمسة عشر ألفاء أو يُخالعها 
بعشرين ألفاً وكان قد دفع أقل منهاء فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فذهب طائفةٌ من العلماء 
رحمهم الله إلى أنه لا يجوز أن يُخالع بأكثر مما دفع إليهاء وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم 
لله واحتجوا بما ثبت في حديث جميلة رضي الله عنها أتما اشتكت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتما لا تحب ثابتاء وأتما أبغضته حينما رأت فيه دمامة الخلقّة» فسألت رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم أن يُخرجها من عصمته. فقال صلى الله عليه وسلم: (اترقين عليه 
حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة» قال: أما الزيادة فلا) » ولهذا الحديث شواهد 


منها المرسل الصحيح, وكذلك أيضاً جاء ما يعضده عند ابن ماجة رحمه الله في السئن» وفيه 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تماه أن يزداد أي: تماه أن يأخذ 
الزيادة على الفدية. 

قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى في مهر المرأة؛ ولأن الخلع 
عوضٌ عن حق الزوج الذي دفعه» فتكون الفدية بقدر ذلك لا زيادة عليه 

وقال طائفةٌ من العلماء رحمهم الله: تجوز الزيادة ويجوز أن مُخالع بأكثر» واحتجوا بأن الأصل 
جواز المعاوضة» وقد قال الله تعالى: ظفلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ بهي [البقرة:79؟] » 
قالوا: فهذا يدل على أتما إذا افتدت بالقليل أو بالكثير فالأمر في ذلك سواء» ولا حرج 
عليها أن تفعدي بأكثر ثما أعطاها. 

والذين قالوا بالجواز -كما ذكرنا- مع قوم بالجواز نَضُّوا على الكراهة. 

ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: (هذا صنيع اللئام وليس بصنيع الكرام) » أ 

اللئيم هو الذي يأخذ أكثر ما أعطى في مهر المرأة؛ لأنه نسي المعروف ونسي 00 بينه 
وبين المرأة فيأخذ أكثر مما أعطاهاء وليس بصنيع أهل الفضل ولا أهل الكرم» فليس هذا من 
شيمة الفضلاء. 

والذي يظهر -والله أعلم- النهي عن الزيادة؛ لأن قوله: مإقَلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ 
بدي [البقرة:75؟] » هو من جهة جواز الع ون كان مطلقاً لكن قيّدته السنة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (أما الزيادة فلا) . 

وبناءً على ذلك فالذي تطمئن إليه النفس عدم جواز الزيادة على المدفوع» وأنه يتقيد الجواز 
بالقدر الذي دفول يريد عليه لآن .3 للق ظللما للتراة وتقبيقا عليهاة“قالة لو فيح 
هذا الباب لتشارط الرجل ولرما سأل أكثر» مما يعجز المرأة وحينئلٍ يفوت مقصود الشرع 
من دفع الضرر عن المرأة» إذ لو أعنا أن يألعد الزيادة تقال لاء له اليك إلا على مائة 





ألف أو مائتين» ويكون قد دفع القليل» وتكون المرأة ضيقة الحال» ويعلم أنما لا تستطيع 
ذلك» وحيئئزٍ يَقْوْتَ مقصود الشرع من جعل المُلع على قدر المدفوع في مهر المرأة.." )١(‏ 
55. "مسألة: إن حلفه ظالم على شيء فنوى غيره 
يقول المصنف: [فإن حلفه ظال (ما لزيد عندك شيء) وله عنده وديعة بمكة فنوى غيره» أو 
بما الذيء أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه» أو حلف على امرأته لا سرقت منه شيئاً 
فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل] . 
حلفه ظاٌ ما لزيدٍ عنده شيةٌ» وكان الحلف على المال» فحلف أن زوجته طالق إن كان له 
عنده شيء» ويقصد في المدينة» أو في جدة فإنه ينفعه؛ لأن الذي نواه في قرارة قلبه وقصده 
أنه ليس له عنده شيءٌ في موضع والحال كذلكء فإذاً بر في حلفه, ولا يقع عليه الطلاق» 
وهذا إذا كان مظلوماً أو 5 ما لزيد عندي شيء) وقصد بما الذي» أ الذي لزيد 
عندي شيع وحينئلٍ يستقيم اللفظء ويكون باراً بحلفه؛ لأن الواقع أن لزيدٍ عنده شيئاً لكنه 
مظلوم, فحلف بكذه الصورة ليتخلص ويدفع المظلمة عنه. 
لماذا فرق بين كونه ظلماً أو مظلوما؟ قالوا: إذا كان مظلوماً فمقصود الشرع أن يدفع الظلم 
عنه» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فمقصود الشرع دفع 
الظلم ورفعه عن الناسء» ولا يجيز الشرع الظلم» كما قال تعالى في الحديث القدسي: (إِفٍ 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً) فإذا حلف لدفع الظلم عن نفسه فقد وافق 
مقصوده مقصود الشرع. 
وقد قرر العلماء هذا الأصل كما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس 
(الموافقات) وهو من أوائل العلماء وجهابذة أئمة الأصول الذين تكلموا على المقاصد 
والنيات» قال رحمه الله: (قصد الشرع من المكلف أن يكون قصده موافقاً لقصد الشارع) » 
قصد الشرع من المكلف في جميع أموره الباطنة أن تكون موافقةً للشرع» فهو لما نوى أن 
يدفع الظلم عن نفسه بنية غير التي تلفظ به؛ وافق مقصود الشرع من إحقاق الحق وإبطال 
الباطل» فهذه التورية جائزة غير جائرة» ومشروعة غير ممنوعة» مأذونٌ بحا شرعاًء لأنها محققة 
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لمقاصد الشريعة» فوسع الله جما على عباده؛ وقد أفتى يما بعض العلماء رحمهم الله وصاحب 
التورية قد تنفعه ولا تؤثر في عصمة زوجته» ولا يقع الطلاق؛ لأنه نوى غير ما تلفظ به في 


الظاهرء وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وَإِنما لكل امرئ ما نوى) ع 
وأشكل في هذه المسألة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يمينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك) فدل على أن من حلف بيناً فإنه يقبل منه الظاهر ولا يقبل منه 
الباطن؛ لأنه على ما يصدقك عليه صاحبكء؛ فدل على أن المسموع هو الذي عليه العمل 
وأن الذي وقعت عليه بمينه هو المعتبر» ولكن بين العلماء عدم التعارض وأن المقصود من 
هذه اليمين: اليمين في مقاطع الحقوق» وهي اليمين التي تكون في المظالم ويحلفها الإنسان 
في القضاء أو يحلفها في الخصومة والنزاع» ويعتقد أنه مصيبٌ فيما قال» وصائبٌ فيما ذكر 
فحينئدٍ لا بد وأن تكون اليمين موافقة لما حلفه عليه القاضي؛ أنه لو فتح هذا الباب 
لتلاعب الناس بالأيمان» وأصبحت بمين القضاء لا يتوصل بما إلى إحقاق الحق وإبطال 
الباطل. 

ومن هنا فرق العلماء في التورية بين أن يكون ظاماً وبين أن يكون مظلوماء وفرقوا بين أن 
يكون محقاً وبين أن يكون مبطلاً» فقالوا: إذا نوى في قرارة قلبه غير الذي تلفظ به فيما إذا 
كان محقاً أو مظلوماً فإن ذلك ينفعه؛ لأنه بمذا الفعل احتال حيلة شرعية» وقد دلت 
النصوص ف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحيلة الشرعية» وأنه 
مأذونٌ بما شرعاًء قالوا: فلو بقي الحديث: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) على 
ظاهره لما استطاع امحق أن يصل إلى حقه, ولأمكن المبطل أن يصل إلى باطله؛ لأنه ألجأه 
إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام» فمن هنا ضيق عليه وقيل: يكون 
مأذوناً له شرعاً أن يوسع على نفسه بأن ينوي غير ما تلفظ به ليدفع عن نفسه الظلم؛ كما 
قال صلى الله عليه وسلم: (نحن من ماء) فجعل الرجل يقول: من ماء بني فلان» أو بني 
فلان» ومراد النبي صلى عليه وسلم بقوله: (نحن من ماء) ما ذكر الله عز وجل: لإخُلِقَ مِنْ 
مَاءٍ دَافِقٍ » [الطارق:7”] وهذا يدل على أن الأمر به سعة, وأنه لا بأس بالتورية» وأتما جائزة. 
[أو بما الذي] قال: امرأتي طالق ما لك عندي شي؛؛ لأنه إذا قال: ما لك عندي شيء 


أي الذي لك عندي شيء و (ما) بمعنى (الذي) » ومن فقه القاضي أنه لا يقبل من الخصم 
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أن يقول لخصمه: ما لك عندي شيء؛ لأنه يحتمل أن يقول: ما لك عندي شيءء أي 
الذي لك عندي شي؛ وحينئذٍ تضيع حقوق الناس بمهذه التورية فلابد أن يقول: ليس لك 
عندي شيع لأنه لا يستطيع أن يدخل في هذه الجملة تورية» وبناءً على ذلك لو قال له: 
بقيت لي عندك عشرة آلافء قال: ما بقيت لك عندي عشرة آلاف؛ وهو ظا له بالعشرة 
آلاف» فقال له: احلف على طلاق زوجتك أنه ما بقي لي عندك شيءء فقال: زوجتي 
طالق ما لك عندي شيء» أي: العشرة الآلاف التي لك عندي هي لك عنديء فعلى هذا 
يكون المعنى صحيحاًء وما نواه في قرارة قلبه قد أصاب به وتنفعه هذه التورية ولا تضره 


بشيء أبداً. 

[أو حلف ما زيدٌ هاهنا ونوى غير مكانه] قال: امرأي طالق ما زيد هاهناء كان زيد مظلوماً؛ 
وهناك ظلم يريد أن يأخذه ليؤذيه أو يعرضه للحرام» أو مثلاً: هناك امرأة يعتدى عليهاء 
فقال له: احلف أتما ليست في الدار» فحلف بطلاق زوجته أتما ليست في الدار وقصد 
امرأة غيرهاء ينفعه ذلك لأنه يتوصل إلى إحقاق حقٍ وإبطال باطل» ودفع مظلمة عن مظلوم, 
وهذا موافق لنصوص الشرع» وبعض الأئمة -رحمهم الله- استعملوا شيئاً من التوريات في 


التخلص من الأذية والضرر. 

ويسوغ ذلك إذا جاء شخص يستأذن للدخول عليك وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء 
بمشكلة أو جاء في بلية أو فيه ضررء فاستأذن؛ فلك أن تستعمل معه التورية» فإذا قال: 
فللان موجود؟ فيرد عليه الأهل: بقوهم: فللان خرج» ومرادهم أنك خرجت قبل ساعة» وكنت 
قد خرجت ذلك اليوم) لكن ما قالوا: ١‏ يعدل» بل قالوا: خرج إلى الصلاة, وأنت خرجت 
إلى الصلاة» فهذه تورية» أو يقول المجيب: غير موجود ويشير إلى الغرفة» يعني غير موجود في 
الغرفة» وكان إبراهيم النخعي إذا جاءه ضيفٌ ثقيل خط على الأرض دائرة» وكانت جاريته 
تحيب» وتضع أصبعها في الدائرة فتقول: ما هو فيهاء يعني ليس في داخل الدائرة» وهو ليس 
داخل الدائرة بل خارج عنهاء وهذه من توريات السلف رحمهم الله؛ لآنه في بعض الأحيان 
قد يكون في دخول الشخص ضرر عليه إما أن يتسبب في قطيعة رحم, أو يكون مغتاباً 
نماماًء أو يكون عنده بلاء أو فتنة» فالمقصود أنك تريد أن تدفع الضرر عنك» أو أنت مرهق 
متعب» ومثله لا يرد» فيسوع لك أن توري وإلا فمن حقك أن تمنعه من الدخول» وهذا حق 
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من حقوقك؛ لكن ليس كل الناس يفهم هذا الحق. 

وهنا ننبه أنه ينبغي أن لا يحرج المسلم أخاه المسلم خاصة في مثل هذه القضاياء هل فلان 
موجود أو غير موجود؟ ومن الأمور التي ضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله السنة 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان» وفيها رحمة من الله عز وجل 
على عباده» فقد ثبت في الحديث الا م ان (من 
استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف) يعني: إذا قرعت الباب ثلاث مرات ول يجب أحد 
فيجب عليك أن تنصرف» 50 وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لو أن الناس طبقوا هذه السنة لارتاحوا من كثير من الإحراجات» يستأذن ثلاث مرات فإذا 
لم يؤذن له انصرف؛ لأن الله أعطى صاحب الدار حقاً أن لا يخرج لمن جاءه؛ وإن كان من 
حق الزائر أن تكرمه. وأن تستقبله» لكن ربما جاء في وقت ليس من حقه أن يأ فيه» وربمها 
جاء وعندك ما هو أهم وأولى وأحق خاصة العلماءء والأئمة» والخطباء» ومن انشغل بمصالح 
المسلمين العامة» فهؤلاء ينبغي على من يزورهم أن يتقي الله فيهم» خاصة في الأوقات الحرجة 
قبل الدرسء» أو قبل المحاضرة» حيث تكون وراءه أمة تريد أن تنتفع بعلمه» فيأتي أناس 
يحلسون معه ويضيعون عليه وقته. فهذا لا يجوز لما فيه من الإضاعة للوقتء ولما فيه من 
الإضرار والأذية» وقد حرم الله على الصحابة أن يبقوا بعد طعامهم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به الأمة» وكان بعض العلماء يقول: هذا 
الأصل مطرد في غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعنى الموجود في النبي صلى الله عليه 
وسلم موجودٌ في غيره» فإن غيره من العلماء مبتلى بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام» وإن 


كان هناك فرق بين الاثنين» فربما كان العام عنده محاضرة» أو كان عنده درس يفيد به الأمة 


فلا ينبغي أن يؤذى ويحرج بمثل هذه التوريات؛ لأنه إذا أحرج بكذه التوريات ثم خرج ورآه 
من وري له -خاصة إذا كان من الجهال- ظن أن أهله يكذبون» وظن أنه كذب» وحينقذٍ 
يقع في سوء الظن» ويقع في التهمة» وهو الذي أحرج نفسه., فلذلك ينبغي أن لا يحرج المسلم 
أخاه» هذا بالنسبة للخاصة وكذا للعامة» فإذا علمت أن أخاك له أوقات يُزار فيها تخيرت 
هذه الأوقات» وأخذت بالسنة» والله تعالى يقول: ©أوَإِنَ قيل لَكُمُ اْجِعُوا فَارْحعُوا هُوَ أَركى 
لم4 [النور:./7] ليس هناك أبلغ ولا أكمل من كلام الله جل وعلاء وشهد الله من فوق 
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سبع ماوات؛ أنك إذا اتقيت الله وانصرفت فإنه أرَكى لك» وكان بعض العلماء يقول: 
جربت ذلك فوجدت الرّكاة» حتى أني استحب في بعض الأحيان أن آق للشخص وأستأذن 
عليه ويقول لي: لا أستطيع؛ لأني أبحث عن هذه الركاة» وأبحث عن هذا الخير الذي شهد 
الله عز وجل به من فوق سبع سماوات: هُوَ أَرْكى لَكُةْ) [النور:16] » فنسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة. 
وعلى المسلم أن يحرص على مثل هذا لأتما تترتب عليها حقوق وأمورء فعليه أن لا يكون 
مؤذياً لإخوانه المسلمين وأن لا يحيجهم لمثل هذه التوريات في الزيارات» وكذلك في 
المخصومات» فربما يسأل الشخص أخاه عن أمرٍ ماء فيخبره أخوه بالأمر» فيشك في خبره. 
ويقول له: احلف بطلاق زوجتكء فلا يجوز أن يحرج الناس في." )1١(‏ 

0.8 "خلاف الرجل والزوجة في إثبات الرجعة ونفيها 
قال رحمه الله: [وإن بدأته فقالت: انقضت عدقٍ فقال كنت راجعتك] . 
هذه المسألة ترجع إلى مسألة من المدعي والمدعى عليه؟ من أهل العلم من قال: إن المدعي 
كل من خالف الأصل والظاهر والعرف» فإذا خالف قوله الأصل أو خالف الظاهر أو 


خالف العرف فإنه يُحكم بكونه مدعياً ويطالب بالبينة. 

ويكون خصمه مدع عليه» فيكون القول قول خصمه حتى يقيم هو الدليل» ولا شك أنك 
حينما تكون مدعئ عليه أفضل من أن تكون مدعياً؛ لأن المدعى عليه الأصل أنه بريى. 
وأن القول قوله حتى يثبت ما يخالف هذا الأصل. 

فإذا كانت المرأة في مسائل الاختلاف هنا ابتدأته فقالت: خرجت من عدق فقال: كنت 
قد راجعتكء فإذا قالت: خرجت من عدقٍ فلا شك أن الزوج يسلم, واليقين أنما الآن قد 


خرجت من العدة» لكن عنده دعوى أنه راجع. 

فاختلف العلماء رحمهم الله هل الذي يطالب البينة الزوجة؟ لأن الأصل أتما زوجته ما دام 
أنه قد ادعى رجعتها فنقبل قوله ويكون إنكارها للرجعة دعوى تحتاج إلى بينة. 

نحن قلنا: المدعي من كان قوله يخالف الأصل أو يخالف العرف أو يخالف الظاهرء وهناك 


8/٠١8 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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ضابط آخر عند بعض العلماء: أن المدعي هو الذي يقول: حصلء والمدعى عليه الذي 


يقول: لم يحصلء أي أن المدعى عليه هو الذي ينفي» والمدعي الذي يثبت. 

تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا المدعي من قوله مجرد من أصل او عرف 
بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه ادعى فهو هنا يقول: كنت 
راجعتك» قالت: ما راجعتني» فبعض العلماء يقول: القول قوله لأنه ينبت أصلاً مستصحباً 
من كوتها زوجة. 

وبعض العلماء كما درج عليه المصنف يقول: القول قول الزوجة؛ لأننا على يقين أتها أجنبية؛ 


لأن الزوج لابد أن يسلم أتما انتتهت عدتماء وأتما قد خرجت من وقت الرجعة؛ فحيئئذٍ لا 


نشلك أتما أجنبية؛ فإذا جاء يدعي أنه راجع كانت دعواه خلاف الأصل والظاهر. 

ومن هنا نقبل الظاهر من أنما أجنبية ونلغي دعوى الرجعية حتى يقيم الدليل. 

ويلاحظ كل طالب علم أن الإشكال هنا ما لم تقم البينة» فلو قامت البينة زال الإشكال» 
فلو أن الزوجة ادعت ولو بعد سنتين أتما خرجت من عدتماء وجاء وأثبت بالشهود أنه 
راجعها قبل خروجها من عدثما فإننا نحكم بكونها زوجته. 

إذا قامت البينة أو صدقته فلا إشكالء والأصل أن الزوج إذا أقام البينة وأثبت أنه راجعها 
رجعت إلى زوجها وأصبحت في حكم زوجاته. 

لكن الإشكال إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة» أو تزوجها رجل آخرء فهل تحدم النكاح 
الثاني ونحكم بكونه دخل على امرأة محصنة, والله عز وجل حرم المحصنات لأتما زوجة للغير» 
ولا بحل نكاح زوجة الغير؟ وقد أفتى بمذا الأئمة» وعلي رضي الله عنه كان يقضي بمذاء 
ويقضي أتما للزوج الأول مطلقاً سواء دخل بما الثاني أو لم يدخل؛ فإذاً الإشكال عندنا في 
هذه المسألة» هل نصدق قول الزوج بناءً على أنه يستصحب أصلاً سابقاً للخروج من 
العدة» أو نصدق قول الزوجة؟ المصنف رحمه الله وطائفة من أهل العلم وأئمة السلف يقولون: 
القول قول الزوجة مطلقاً. سواء بدأت أو بدأها هو بالكلام فالقول قولحاء ومن أهل العلم 
من قال: القول قول الزوج. 

ومنهم من قال: القول قول من سبق منهما بالدعوى» ويكون من خالفه خالف الأصل؛ 
فالزوج إذا قال: راجعتك كان مدع عليه بنفي الرجعة عندما تقول: ما راجعتني وإنني 
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أجنبية) أو خرجت من عدبي وم تراجعنى» والعكس لو أن المرأة قالث أن الجندية وقد 
يكون هو المدعى. 
فإذاً هذه ثلاثة أوجه عند العلماء» والأقوى والأصح إن شاء الله: أن القول هو قول الزوجة؛ 


لأن الظاهر والثابت عندنا هو أن يسلم أتما قد خرجت من العدة. 

والصورة هذه وقع فيها الخلاف والمرأة قد خرجت من العدة» فليس الخلاف في أتما لا زالت 
في العدة أو لم تزل» لو كان الخلاف ف أتما خرجت من العدة أو لم تخرج لرجعنا إلى أن 
الأصل أتما في عدتماء ويكون موقف الزوج قوياً من هذا الوجه. 

لكن عندما يكون الطرفان متفقين على خروجها من العدة» وهو يدعي أنه قد راجعها قبل 
خروجهاء فهناك شيء يسمى الظاهرء وهو أنه لم يراجعها؛ لأنه لو راجع لما نكحت» ولو 
راجع لقام الدليل على مراجعته فهذا يسمى عند العلماء بالظاهر. 

فهناك شيء يسمى الأصل» وهناك شيء يسمى الظاهر؛ وهناك شيء يسمى العرف» فمثل 
الظاهر لو أن شخصين راكبان على بعير فقال أحدهما: البعير بعيري» وقال الثاني: بل هو 
بعيري» فإنا نقول: الذي في المقدمة الظاهر أنه يملك هذا البعير؛ لأن ظاهر الحال أنه ما 
يقود البعير إلا صاحبه» فنقول: البعير له. 

ولو أن اثنين اختصما في بيت أحدهما داخل البيت» والثاتي خارجه فأحدهما يقول: البيت 
بيتي فاخرج من بيتي» وقال الآخر: البيت بيتي ولست بخارج منه» فحينئدٍ نحكم للذي بداخل 
البيت أنه بيته؛ لأن دليل الظاهر يشهد بأن البيت بيته. 

فإذا ثبت هذا فإن الظاهر أتما أجنبية» وإذا ثبت عندنا كونها أجنبية فنقدم هذا الظاهر 
ونحكم به» ونعتبرها مدعىّ عليها حتى يقيم الزوج الدليل والبينة على أنه راجعها. 

فإذا قالت: قد خرجت من عدث ولم تراجعني» وقال: بل راجعتك» فقال القاضي: ألك 
بينة؟ قال: ما عندي بينة» فهنا يقول القاضي: إذاً ليس لك إلا يمينهاء فإذا قلنا: القول قوها 
فمعناه أتما تحلف اليمين عند عجز المدعي عن إقامة البينة. 

والمدعي مطالب بالبينه وحالة العموم فيه بينه والملدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين 
فيطالب المدعى عليه بأن يحلف اليمين وتقول: والله لم تراجعني» بناءً عل أن هذا هو 
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الظاهر» وتشهد بالله أنه ما راجعها؛ لأتما ما سمعته يراجعهاء ولا ثبت عندها بينة أنه راجعهاء 
ويجوز للمسلم أن يحلف على غلبة الظن. 

فلو أن شخصاً استلفت منه عشرة آلاف ريال» وغلب على ظنك أنك رددت له العشرة 
آلاف ريال فمن حقك أن تحلف اليمين» ولو قال لك: احلف لي بالله أنك رددتما -وعندك 
غلبة ظن- فإنه يجوز لك أن تحلف على غالب الظن. 

ومن هنا فرع العلماء جواز حلف اليمين على الأمر الظاهر» فلو أن شخصاً ادعى على ورثة 
أن له على ميتهم مائة ألف ريال فقالوا: ما نعرف لك هذاء أحضر لنا بينة تنبت أن لك 
على مورثنا مائة ألف ريال» قال: ما عندي بينة ولكن احلفوا أنتم أنه ليس لي في ذمة أبيكم 
مائة ألف ريال. 


فهل من حقهم أن يحلفوا؟ نعم؛ لأن عندهم دليل الظاهر» وهو أن مورثهم لو كان في ذمته 
شيء لأخبر ورثنه وكتب ذلك» ولو فتح أهذا البابا لكان كل شخص يدعي على الورئة 
أن له على مورثهم حقوقاًء فتؤكل أموال الناس بالباطل. 

فإذاً من حقها أن تحلف على الظاهر وتقول: والله ما راجعتني؛ بناءً على أتما لم تسمع 


برجعته» فهو يقول لما إنه راجعها وهي لم تر منه فعلاً يوجب الرجعة» ولم تقم البينة والدليل 
على ثبوت رجعته» فهي على يقين من أنما أجنبية؛ فيجوز لحا الحلف على ذلك. 

قال رحمه الله: [أو بدأها به] هكذا الحكم لو بدأهاء فالمصنف اختار هذا القول سواء بدأها 
هو بالقول أو هي بدأته» وبعض العلماء يقول: القول قول الزوجة» وبعضهم يقول: العبرة 
بمكن بدأء كما ذكرنا. 

وهناك وجه رابع أشار إليه الإمام النووي وغيره رحمهم الله برحمته الواسعة وقالوا: إنه يقرع 
بينهماء ومن خرجت له القرعة فالقول قوله؛ لأن كلاً منهما له أصل. 

فكل منهما له دليل قد يوجب أن يكون مدعياً من وجه ومدعئّ عليه من وجه آخر» فنقول: 
يقرع بينهما لاستواء حقيهماء فمن خرجت له القرعة حكم بأن القول قوله. 

لكن المصنف اختار هذا القول الذي مشى عليه طائفة من العلماء رحمهم الله أن القول 
قول الزوجة مالم يقم زوجها الدليل والبينة على صدق ما ادعى. 





أي قالت: ما راجعتني. 
فالفول كوه 1ك امي 7 
54”. "سبب نزول آيات اللعان 
هذا اللعان وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في قصتين 
ابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصة الأولى: وقعت لصحابي 
يدعى: عور العجلاني من بني عجلان, والثانية: ل هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم كما في قصة غزوة تبوك» فاختلف العلماء رحمهم الله: هل 
نزلت آيات اللعان بسبب قصة عوعر أو بسبب قصة هلال؟ والذي عليه أكثر الأئمة رحمهم 
الله واختاره بعض أئمة التفسير أتما نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته ب شريك بن 
سحماء رضي الله عن الجميع» واختار الإمام النووي رحمه الله أتما نزلت في عور العجلاني» 
وقصته أنه أتى إلى عاصم العجلاني» وهو ابن عمه فقال: يا عاصم! الرجل يجد مع امرأته 
رجلاً» أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي -يا عاصم - عن هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله؛ فكره النبي صلى الله 
عليه وسلم سؤاله؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحب المسائل التي لم تقع خشية أن 
تحدث تشريعات وأحكام تضيق على الأمة؛ ولذلك كان يقول كما في مسند أحمد: (أعظم 
المسلمين جرماً رجكٌ سأل عن شيء لم يحرم» فحرّم من أجل مسألته) » وقال: (إن الله أحل 
أشياء فلا تحرموهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان 
فلا تسألوا عنها) » فكان يكره المسائل» فلما جاء عاصم وسأل هذا السؤال ولم يبين أنه 
وقع لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم» فرجع عاصم إلى قومه فجاءه عويمر» وقال: يا عاصم! 
هل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عاصم: قد كره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسألة» فقال عوهر: والله! لا أنتهي حتى آنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسأله» وكانت زوجته ابنة عمه» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 


الله ! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ يعني: لو أثة قهلة» "ليس 'عندة 
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شهود ينبترن أنه زن؛ ولك سسيقعل به؛ 9 9911 11 شمكن كل شخص يكره 
شخصاً أن يدعوه إلى بيته ثم يقتله» وقد يكون كارهاً لزوجته» فيدعي زناها بالرجل» فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت ككاء فذهب وجاء 


بامرأته» وتلاعنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
وأما قصة هلال بن أمية رضي الله عنه -وكان أخاً للبراء بن مالك لأمه- فإنه أتى إلى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسن بين أصحابه فقذف امرأته ب شريك بن سحماءء أما 
عوعر ففي قصته أنه قال: يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أما 
هلال بن أمية فإنه تلفظ باللفظ الصريح أن امرأته زنت ب شريك بن سحماءء قال عبد الله 
بن عباس كما في صحيح البخاري وغيره: إن هلال بن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقذف امرأته ب شريك بن سحماءء يعني: سمى الرجل الذي وجده؛ وقال: يا رسول 
الله! لقد رأيت بعيني وسمعت بأذن» والله! يعلم إن صادقٌ فيما أقول» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: (البينة أو حدٌ في ظهرك) » فقال هلال: (والله! ماكذبت يا رسول الله! 
والله! يعلم إن صادق وسينزل الله فّ قرآناً يصدقني) » فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو 
حدٌ في ظهرك؛ لأن الله عز وجل أثبت الحد في أول الإسلام على كل من قذف زوجته أو 
غيرهاء فإما أن يثبت زناها بالبينة أو يقام عليه الحد» وهو ثمانون جلدة» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم -على الأصل-: (البينة أو حدٌ في ظهرك) » يعني إما أن تحضر البينة أو 
أقبت غليك للد وسياق الحديث في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يوكد أن 
القصة أول ما حدثت مع هلال بن أمية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالأصل 
الذي سبق نزول آيات اللعان» فقال له: (البينة أو حدٌ في ظهرك) » وهذا يرجع ويقوي أتما 
نزلت أول ما نزلت في هلال» وهو مذهب الأكثرين» فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
(البينة أو حدٌ في ظهرك) » اعتذر الرجل بما اعتذر» وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينزل عليه الوحي» فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أمره أن يحضر المرأة 
ثم أمرهما أن يتلاعناء فبدأ ب هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» وإتما زنت» 
إن الحمل الذي في بطنها ليس منه» ثم حمس بشهادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ 
ثم بعد ذلك شهدت الرأة أبمانماء فقال صلى الله عليه وسلم: (انظروا إليه فإن جاءت به 


كلو 





0 


ضيفي أحمش الساقين فهو ل هلال -يعني: قد كذب والولد ولده-» وإن جاءت به أورق 
خدج الساقين فهو للذي ذكر) » فجاءت به على صفة الرجل الزاني والعياذ بالله!." )١(‏ 

2.65 "حكم من قال لزوجته: (أنت أختي من الرضاع) 
قال رحمه الله: [ومن قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع بطل النكاح] ومن قال لزوجته: 
أنت أختي من الرضاعء فقد أقر واعترف أتما لا تحل له. فيؤاخذ بإقراره؛ ولذلك بينا أن أقوى 
الحجج وأقوى الأدلة: الإقرار. 
وهذا ما يسميه بعض العلماء: يسيك الادلة: 
والسيد في لسان العرب: هو المقدم في كل شيء. 
فقالوا: إذا أقر بأنما أخته؛ فإنه في هذه الحالة يؤاخذ بإقراره» ويلزم به» ويحكم با محرمية ظاهراً 
أي: أتما حرمت عليه» بناء على القول الذي قاله شهادة من نفسه على نفسه ببطلان 
النكاح» وليس هناك أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. لكن لو كان يريد من قوله 
هذا أن يسقط حق الرأة» فحينئذ يتهم؛ لأن الشهادة حجة, والإقرار حجة؛ مالم تدخله 
التهمة» فإذا دخلته التهمة ضعف الاحتجاج به؛ كإقرار المجنون فهو متهم وليس بمقبول» 
ولا بحجة؛ لأنه قد يكذب على نفسه. إذ ليس عنده عقلء وكذا إقرار السكران لا يعتد به 
ولذلك لما جاء ماعز وأقر واعترفء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أشربت خمراً؟!) ؛ 
لأن السكران إقراره محل تحمة» فهنا التهمة عندنا في العقل والإدراك» وقد تكون التهمة في 
جلب النفع أو دفع الضرر. 
فإذا قال لها: أنت أختي من الرضاعء وكان قد استحق عليه مهرهاء حينئذ يتخلص من المهر, 
لأتما لم تعد له بزوجة له» وحينئذ يفسخ نكاحها. 
قال رحمه الله: [فإن كان قبل الدخول وصدقت فلا مهر] إذا صدقت الزوجة فما عندنا 
إشكال في فسخ النكاح» ومسألة إسقاط المهر قبل الدخول بلا إشكال؛ لأن العقد إذا كان 
على أخته من الرضاعة» أو ابنته من الرضاعة» أو عمته من الرضاعة فهو عقّد فاسد وباطل؛ 
لا يُستحق فيه المهر لا نصفاًء ولا كلا فحينئذ في هذه الحالة يسقطء فإذا صدقته قبل 
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الدخول؛ فلا شيء لا. 

قال رحمه الله: [وإن أكذبته فلها نصفه] وإن أكذبته قبل الدخولء قالت: لست بأخ لي من 
الرضاع» والدت ما أرضعتكء أو أنا لم أرتضع من والدتك؛ وهذا الكلام الذي تقوله ليس 
بصحيح -فكذبته- ويقع هذا إذا كان الرجل لا يخاف الله- نسأل الله السلامة والعافية- 
أو رجل كثير التهم والشكوك» يصدق أقل شيء» فجاء شخص يريد الزوجة» فأوعز إلى 
شخص ضعيف النفس» فما تصدقه المرأة» لكن إذا كان شخصاً ثقة» وقال: أنا وهمت. 
فكأن بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وغيره يقبل منه العذرء قال: أنا كنت 
أظنها فلانة بنت فلان» لكن تبين لي أنما غيرهاء وأنا رضعت من فلانة» فحينئذ الغالب 


صدقه؛ إذا كان الرجل أسند إلى عذر مقبول» فيرى بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة - رحمه 


الله- وبعض السلف أن عذره مقبول» وأنه يحكم بقوله فهنا إذا كذبته» تستحق نصف 
المهر. 

ما هي القضية؟ القضية أن الزوج لما عقد على هذه الزوجة؛ استحقت نصف المهر لو فارقها 
قبل الدخولء إذا كان العقد صحيحاً وشرعيا» فحينما يدعي الفسخ, كما لو أقر أنما أخته 


من الرضاعء فيفسخ النكاح بناءً على إقراره» ويؤاخذ بمذا الإقرار» لكن بالنسبة للحقوق لا 
يسقط المهر إذا كذبته» ولا يسقط لها نصف المسمى» لأتما تيشحق تضق المسعى» ويحكم 
بالظاهر بانفساخ العقد, لأنه أقر على نفسه أنما لا تحل له. 

قال رحمه الله: [ويجب كله بعده] ويحب عليه دفع الكل بعده, لأن إقراره موضع تحممة؛ لأنه 
يتهم بأنه يريد أن يسقط مهرهاء إذ لو فتح هذا الباب؛ فكل رجل استمتع بالمرأة» وانتهى 
وطره منهاء» قال: هذه حي من الرضاعة» أو بنت أختى من الرضاعة- تساك الله السلامة 
والعافية- قد يفعل هذاء ويفتح هذا الباب لك شخص حتى يتخلص من حق زوجته في 
مهرها. 

قال رحمه الله: [وإن قالت هي ذلكء وأكذبما فهي زوجته حكماً] وإن قالت له: أنت أخي 
من الرضاعة» فإنه في الظاهر يعمل بقولاء وفي باطن الأمر يجوز له أن يستمتع بماء لأنه لم 
يكن ثم شيء يدل على صدق هذه الدعوى» أي: من حيث الباطن هي زوجته) وتحل له 
لكن وجود هذه التهمة في الظاهر حكماً تمنع الحكم ظاهراً باستحلاله لماء لأما من حقها 


و 





أن تمتنع منهء إذا أقرت» أو تبين ا أتما أخته من الرضاعء ويقع هذا-نسأل الله السلامة 
والعافية- في بعض الحوادث -مرت علينا- أن امرأة اكتشفت -ولم تكن تعلم بمذا- أتما 
مكنت مع أخيها من الرضاع عشرين سنة» وأنجبا أطفالاً» وهذا يدل على أن الرضاع ينبغي 
أن يحتاط فيه» وأن على الأم وعلى أهل الولدين أن يتقوا الله عز وجل» وأن يحفظوا الرضاع» 
وأن لا يضيعوه, فالأم إذا كان ولدها ارتضع وهو صغيرء فتخبره» تقول له: يا بني» أنت 
ارتضعت من بني فلان» وتحدد له المرأة التي ارتضع منهاء وهكذا الأخت إذا علمت أن هناك 
رضاعة لأخيها؛ بينت له؛ حتى لا يقع في الحرام» لأن هذه الأمور يعظم ضررها إذا تساهل 
الناس فيهاء وذكر بعض أهل العلم أن شخصاً تبين له أن زوجته أخت له من الرضاع ففقد 
عقله» ما استطاع أن يتحمل الصدمة» ويقع هذا في التو اا وهذا يدل على أن ضررها 
عظيم جداء ولذلك ينبغي أن يحتاط لهذا الأمر.." )1١(‏ 
لحار 'حكم دعوى القاتل أنه م يقصد القتل 


إذا كان القتل قتل عمد ولكن القاتل ادعى خلاف ذلكء وقال: لم أقصد قتله» وذكر 
أمراً خلاف القصدء فما الحكم؟ 

8 قتل العمد فيه إقرار من القاتل وفيه دلالة ظاهر. 

فمثلاً: شخص أخذ المسدس وجاء ووضعه في رأس المقتول وضربه وقال: أنا لم أقصد أن 
أقتله» فهل يصدق في هذا؟ وهذا يسمى دلالة الظاهرء ويحتاج طالب العلم دائماً أن يفقه 
في المسائل الشرعية دلالة الظاهر» ومنها: مسألة التبديع عند بعض العلماء» فعندما يداوم 
الشخص على شيء ويقول: أنا ما قصدت أغير شرع الله فيقال له: مداومتكء» الذي هو 
دلالة الظاهرء هذه المداومة كما تدل على أنك تقصد وتعتقد في هذا الشيء» لكن هذه 
الدلالة لا يحكم بماكل أحدء وإِنما يحكم بما العلماء الراسخون الذين يستطيعون أن يعرفوا 
متى يحكم بالظاهر ويلغى القصد؟ ومتى يلغى الظاهر ويلتفت إلى القصد؟ ومتى يلزم الأمران 
اجتماع الظاهر والباطن؟ وهذه من أدق المسائل ومن أعوصها عند أهل العلم رحمة الله 


عليهم. 


١7/889 شرح زاد المستقنع للشنقيطيء محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
يك‎ 





وهنا في هذه المسألة: إذا كان الظاهر ودلائل أخرى دلت على أنه يريد قتل العمد والعدوان» 
كأن يكون سبق منه التهديد بالكلام» كشخص جاء وقال له: أنا سوف أقتلك» وجاء 
وضربه بشيء غالباً يقتل» أو جاء ووضع الحبل على رقبته وخنقه» ثم قال: أنا ما قصدت 
قتله» فنقول: هذا الشيء مثله يقتل غالبا وكونك تقول: ما قصدت قتلهء هذا لا نقبله 
منك؛ لأن دلالة الظاهر واضحة على أنك تريد قتله وإزهاق روحه. 

وكأن يصب أحدهم الوقود على آخر ويشعل فيه النار» ثم يقول: أنا ما قصدت قتله» بل 
قصدت فقط تعذييه» فلا يقبل هذاء ولو فتح هذا الباب لذهبت دماء الناس بحجة عدم 
قصد القتل؛ فالشريعة لا تلتفت إلى مثل هذه المواقف» وهذا هو الذي جعلهم يقولون: أن 
يجرحه بما له مور. 

فدلالة الظاهر ودلالة الأحوال معتبرة» وقتل العمد لا بد فيه من النظر في هذه الأمور» وليس 
هناك شرع أدق من شريعة الله عز وجل وحكم الشريعة الإسلامية في ضبط الأمور» ولن تحد 
أحكم ولا أسلم من هذه الضوابط المستنبطة من أصول الشريعة من كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك وقفت القوانين الوضعية وما يسموتها بالتشريعات والنظم 
المعاصرة والسابقة عاجزة أمام هذه العظمة التي جعلها الله عز وجل كمالاً وجمالاً وجلالاً 
لشرعه؛ الذي أخبر في محكم تنزيله أنه تمت كلماته فيه صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم؛ والله تعالى أعلم. ." (1) 


/1”. "معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات) 


0 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) ما هي الشبهات التي تدرأ 
كما الحدود أثابكم الله؟ 

2 لو جلسنا إلى الفجر لما انتهينا من الشبهات» وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة 
والسلام» وهذا باب حير العلماء رحمهم الله فكم من مسائل في القتل قد يقال: فيها شبهة, 
فلا يقتل لوجود الشبهة» والذي هدد وأكره ليس هو الذي فعل القتل» والله أمرنا أن نقتل 
الذي قتل» فقالوا: هذه شبهة تسقط الحد عن المكره وتسقط القصاص عن المكرهء فلا 
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قصاص عندنا لا على المكره ولا على المكرّه؛ ولذلك فإن أوسع باب في مسائل القتل عند 
الحنفية رحمهم الله» حتى إنه في أيام الدولة العثمانية كان المذهب الحنفي هو الذي يطبقونه 
فكان إذا استعصى عليهم إقليم بكثرة القتل بحثوا عن قاض مالكي؛ لأن المالكية على العكس 
تماماًء وهذا كله له أصول شرعية وليس من باب العبث» فهم فقهاء أجلاء لحم اجتهاداتهم 
ومدارسهم الاجتهادية» وهذا من مرونة الشريعة. 

فالمالكية يقولون: هذا الدم الذي أزهق لا يذهب هدراء ولذلك عندهم إذا جئت في باب 
القتل واختلف العلماء على قولين أو على ثلاثة أقوال: قول يقتل» وقول لا يقتل» فالذي لا 
يقتل تقول به الحنفية» والذي يقتل تقول به المالكية؛ لأن عندهم لا يمكن أن يستهان بالدم 
الذي أزهق؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل شريعته حياة للناس» وجعل لمن قتل مظلوماً لوليه 
سلظاتاً: وهذا يدل على أن مقصود الشرع ألا يذهب دمه هدراً. 

فالشبهات عند المالكية ضعيفة ولا تؤثر أمام أصول عامة وشرعية» ولا يسقطون الحد إلا 
بشبهة قوية جداً توجب التأثير في الحيلولة دون القتل. 

ومن حيث الأصل فإن الشبهة قد تكون شبهة ظاهرة واضحة مؤثرة» وقد تكون أحياناً شبهة 
ضعيفة» فالأصل حينئذ (ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) » مثلاً: لو أن شخصاً كان 
مسافراً مع جماعة ثم جاء في وقت النوم ووطأ امرأة ليست زوجته» ولما تبين أنما ليست 
زوجته» قال: لقد كنت أظنها زوجتي) فنقول: هذه شبهة تدرأ عنه الحد, فلا نقيم عليه حد 
الزنا. 

وكذلك في مسائل الخمر» فمثلاً: لو أن شخصاً معروفاً بالاستقامة والصلاح والديانة» فشرب 


شرايا وقال: هذا الشراب لقد خدعني به شخصء كنت أظنه عصيراً فشربته فإذا به خمرء 

فحينئذٍ تكون هذه شبهة» وستأي -إن شاء الله- في باب حد الخمر» فهناك أمارات ودلائل 
باب الشبهة لسقطت كثير من الحدود والزواجر الشرعية 

باسم الشبهة, ولذلك لا يفتح على مصراعيه دون ضوابط شرعية» ولا يمكن أن 

بحكم بكل شبهة أنها مؤثرة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات) الحدود: جمع حد. وهو يشمل هذا 

القتل» والقتل من حدود الله عز وجل التي حدها وشرعها لعباده» ويشمل الجلد والرجم في 
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الزناء وكذلك أيضاً الجلد في شرب الخمر» فلا نقيم هذه الحدود ولا نأمر بتنفيذها متى ما 
وجدت شبهة فيمن تلبس بموجباتما تصرفه عن وجود القصد لانتهاك حدود الله عز وجل 
والتلبس بماء فإذا وجدت هذه الشبهة وأثرت فإنه يحكم بسقوط الحد أما ضوابط الشبه 
والكلام فيها فهذا أمر طويل جداً. 
ولذلك في كل باب سنذكر -إن شاء الله تعالى- وسيأتينا في كتاب الحدود ضوابط 
الشبهات» بحيث نقول: إن هذه شبهة مؤثرة أو غير مؤثرة» على حسب المسائل التي يذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى؛ والله تعالى أعلم. ." )١2‏ 

57 الشرظ الأول »“عضيخة المقتول 
قال رحمه الله: [عصمة المقتول] . 
المراد بمذا الشرط أننا لا نحكم بوجوب القصاص إلا إذا كان المقتول معصوم الدم» وهذه 
العصمة يحكم بما الشرعء بمعنى: أن الشريعة حرمت قتل هذا المقتول» فإذا ثبتت العصمة 
للمقتول؛ فإن من قتله بدون حق يجب عليه القصاص. 
والأصل في هذا: أن الله حرم قتل المعصوم, كما قال تعالى: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَمْدْلَ مُؤْمئًا 
إلا خطأً؛ [النساء:؟4] ؛ فبين أن الإبمان عصمة للإنسان, وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا 
على وجه الحق. 
وقال تعالى: «إولا تَفْثُُوا أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيمَاكه [النساء:15] قيل: ((ولا تَفْثلُوا 
أنفْسَكُةْ)) أي: لا تقتلوا إخوانكم؛ فدل هذا على أن الإيمان عصمة. 
ولع الشنة أيضاً عل هذاء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاتي» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة) » فقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم) يدل على أن هناك عصمة للمسلم؛ ولذلك 
قال: (لا يحل) فعبر بكذه الصيغة المقتضية للتحريم. 
واتفق العلماء على هذا المصطلح.؛ وهو ما يسمونه بمصطلح العصمة» وهو مستقى من قوله 


١١/9495 شرح زاد المستقنع للشنقيطي» محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
حك‎ 





عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالحم وأعراضهم؛ وحسابحم على الله) » فهذا 
يدل على العصمة. 

والعصمة تكون للدم» وللمال» وللعرضء وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام في خطبته 
في حجة الوداع حينما قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت» اللهم فاشهد) » فجعل العصمة شاملة 
للنفس والعرض والمال. 

والعلماء يسوون بين عصمة الدم وعصمة النفس فالمعنى واحد» فهذه العصمة تكون مستحقة 
بالشرع وتكون بالأمان» فلا يجوز أن يقتل من له عصمة في الشرع مثل: المستأمن والذمي 
والمعاهد, وإن كان مثله لا يقتص له على تفصيل سيأتٍ إن شاء الله تعالى. 

فهذه العصمة لا بد من توفرها في المقتول» فإن كان المقتول مهدور الدم أو مباح الدم» مثل 
الحربي» فإنه لا يقتص من المسلم في قتل الحربي؛ لأن الحربي لا عصمة له في الشرع؛ وليس 
بمعصوم الدم, فالقتل ليس واقعاً في غير موقعه» بل واقع في موقعه؛ لأن ال حربي يقتل» وكذلك 
إذا كان المقتول غير معصوم الدم كالكافر والمرتد والحربي والمسلم المستحق الدم, فمثلاً: لو 
أن إنساناً قتل ظلماً وعدوانت» وفر القاتل وهرب» وعلم شخص أنه قاتل» فجاء وأراد أن 
يأخذه ففر عنه» فقّتله بنية القصاص لن قتله» وهذا سيأتينا -إن شاء الله تعالى- بيانه» ففي 
هذه الحالة ليس بمعصوم الدم. 

وأما إذا كان محصناً وزقى -والعياذ بالله- فاستحق القتل» ففيه خلاف بين العلماء فيمن 
قتله» فبعض العلماء يرى أن ا محصن مهدر الدمء وأنه إذا قتله القاتل فلا قصاص عليه قالوا: 
لأن دمه مستحق بالشرع, فإذا قئل فإنه لا عصمة له حتى نقتل من قتله» فأسقطوا القصاص 
لعدم وجود العصمة. 

ومن أهل العلم من قال: إن قتل الزاني المحصن أمر إلى ولي الأمر والقاضي» فهو مستحق 
بحكم الشرع» وليس لأحد أن يأقِ ويقتله؛ لأن هذا لا يستند إلى ولاية بالقتل» وقد جعل 
الله عز وجل ولاية للسلطان ومن يقوم مقامه. 

وف بعض الأحيان يكون قتله حمية» كما لو جاء ووجده مع زوجته وهو محصن فقتله» أو 
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شهد الشهود الأربعة على أنه زى بزوجته فقتله, قالوا في هذه الحالة: يكون قتله أشبه بالغيرة» 
وليس قياماً بحق الشرعء قالوا: فإنه يقتل به» وفي هذه ال حالة لا يقال: إن هذا قتل شرعي؛ 
لأنه ليس على الصفة المعتبرة شرعاً. 

ومن أهل العلم من قال كما اختاره الحنابلة وطائفة: إن الزاني المحصن إذا قتل أو مهدر الدم 
إذا قتله من قتله؛ فإنه يكون مهدر الدم» ولا قصاص على قاتله, وهذا أشبه من جهة 
الأصول. 

أما في مسألة المرتد فالأمر يختلف» فلو أن رجلاً سب الله عز وجل -والعياذ بالله- أو سب 
الدين» أو تمكم واستهزأ استهزاءً بيناً موجباً للكفر» فهذا كافر مرتد» ومن قال الكفر أو 
عمل به وقيل له: هذا كفرء وقامت عليه الحجة» فأبى وأصر على ما هو؛ فهو كافر مرتد 
مباح ومهدر الدمء فإذا قتله فإنه في الأصل ليس هنا حمية إلا حمية الدين» ولا عصبية إلا 
عصبية الدين» فإذا قتله فإنه مأجور على قتله» لكنه - كما ذكر العلماء رحمهم الله- افتيات 
على حق السلطان والوالي» لكن مثل هذا مهدر الدم لا يققص له بوجه, فلا يقتص ممن 
قتله لما سب الله عز وجل» أو سب الدين» أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله فيكون مهدر الدم. 

وف هذه الحالة لا يكون القصاص على من قتله» فإن قتل به فهو شهيد, إذا ثبت على هذا 
الوجه أنه مرتد. 

قال رحمه الله: [فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً ل يضمنه بقصاص ولا دية] . 

المسلم إذا قتل حربياً» فإنه مهدر الدم وإذا حارب المسلمون الكفار سقطت الحرمة لدمائهم» 
إلا إذا كان بينهم وبين المسلمين ذمة» على تفصيل سبق أن بيناه في باب العهد والأمان. 
ولكن من حيث الأصل أنه لو قتل المسلم ال حربي فلا يقتل به لكن لو قتل الذمي الحربي» 
كما كان في القديم عندما كان أهل الكتاب تحت ذمة المسلمين» فلو خرج رجل من أهل 


الكتاب أو كتابي فوجد حربياً فقتله» فإن هذا الحربي مهدر الدم, مع أن قاتله كافر مثله» 
لكن هذا له أمان» وله ذمة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (ذمة المسلمين واحدة) » فله ذمة المسلمين» فإذا قتل فله حرمة في بلاد الإسلام, 
فلا يقتل بمن قتله؛ لأنه في حكم الشريعة» وفي حكم من أعطاه الأمان والذمة أن هذا الدم 
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مهدرء ولذلك لا يقتل به. 

وقوله: (فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً) هذا تمثيل على الدم المهدر وهو دم الحربي. 

وقوله: (أو مرتدا) أي: لو قتل مسلماً مرتداء فإن هذا بإجماع العلماء على أن المرتد مباح 
الدم» لكن عندهم تفصيل هل تشترط الاستتابة أو لا تشترط؟ فمن أهل العلم من قال: إن 
المرتد لا يستتاب بل يقتل كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: (أن امرأة وجدت 
مقتولة في المدينة» فقال صلى الله عليه وسلم: أحرج بالله من كان عنده خبر منها أن يقوم. 
فقام زوجها -وكان كفيف البصر أعمى- وقال: يا رسول الله! إتما كانت تسبك وتتكلم في 
دينك» فما هو إلا أن قمت عليها وهي نائمة بمعول -وهو الفأس- فبقرت بطنها فقتلتهاء 
فقال صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر) » فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا 
الدم؛ لعدم عصمتها بالردة. 

وهذا يدل على أن من سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مهدر 
الدم, ولا يقتص من قاتله. 

قوله: (أو مرتداً) الردة سواء كانت بالأقوال أو بالأفعال الموجبة للخروج من الإسلام» فهذا 
كله سيأت تفصيله -إن شاء الله- في ضوابطه؛ والأحوال التي يحكم فيها بالردة. 

ومن أهل العلم من يشترط الاستتابة» واحتجوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عندما جاءه معاذ رضي الله عنه وقال: (إن رجلا اختار دين اليهودية بعد أن أسلمء قال: 
فقربناه فقتلناه» فقال عمر رضي الله عنه: هلا أدريتموه وأطعمتموه ثلاثاً وعرضتم عليه» وإن 
أبى قتلتموه» اللهم إن أبرأ إليك» لم أشهد ولم آمرء اللهم إن أبرأ إليك» لم أشهد ولم آمر) , 
ذ عمر رضي الله عنه برئ من قتله بدون استتابة. 

وعلى كل حال الأصل الشرعي يقتضي أن المرتد مباح الدم» والنص في هذا واضح في قضية 
الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن يبقى النظر في تعزير من افتات على 
السلطان وقتل بدون بإذنه» وهذا يحتاج إلى نظر وتفصيل. 

وقوله: (لم يضمنه بقصاص) فلا يقتص من الذي قتله» فلو كان مرتداً في الحقيقة» ولم يوجد 
شهود يثبتون ردته» وجاء رجل وقتله» فالأصل أن نقول: إنه مسلمء فهذا القاتل إذا أخذه 
أولياء المقتول» وقالوا: نريد القصاصء فاقتص منه وقتل فهو شهيد؛ لأنه في هذه الحالة قُتل 
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بغير حق» وقتله للمرتد هو على وجه شرعي. 
وبناء على ذلك لا يكون دمه مباحاً في الأصل الشرعي» فإذا قُتل به فإنه مقتول ظلماً 
ولكنه في حكم الشرع يُقتل؛ لأنه لو فتح هذا الباب لكان أي شخص يقتل شخصاً 
ويقول: هذا مرتدء ولذلك لا بد من إثبات الردة» وعدم وجود دليل يدل على توبته من 
الردة؛ لأنه يمكن لأي شخص -والعياذ بالله- أن يرتد ثم يتوب. 
وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول: من زن -والعياذ بالله- وهو محصنء ثم قتله القاتل 
فيقتل به» ما لم يثبت عند القاضي زناه وعدم توبته؛ لأن أصل القضية أنه إذا كان زانياً 
محصناً فيحتمل أنه تاب, وإذا تاب لم يُقتل؛ لأن الزاي إذا زى وتاب ولو بعد الزنا مباشرة» 
ولو زن مليون مرة -والعياذ بالله- فما دام أنه تاب إلى الله توبة نصوحاً؛ فإن الله يتوب عليه. 
والله عز وجل لا تضره معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة الطائعين, وإِنما يريد التقوى من 
القلوب» فالعبد الذي يفعل الذنب ثم يتوب يتوب الله عليه» وهذا وعد من الله عز وجل 
قطعه على نفسه: طلا يُخْلِفُ الّْمِيعَادَ؛ [آل عمران:9] » أما من تاب صادقاً من قلبه بعد 
ذنبه فالله يغفر ذنبه. 
فقالوا: يحتمل أنه زنى ورآه يزني» وعلم أنه محصنء وتاب الرجل بينه وبين الله فحيثدٍ لا 
يستحق دمه؛ لأنه في الأصل قد تاب وأناب إلى الله عز وجلء» فقالوا: لشبهة التوبة ولاحتمال 
أن يكون تاب ببنه وبين الله لا يفنتح هذا الباب. 
فقالوا: إذا قتله فيحتمل أنه تاب قبل قتله» ومثل هذه الذنوب تنفع فيها التوبة» وحينئدٍ قتل 
معصوماًء وأكدوا هذا بالدليل في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن سعداً رضي الله عنه 
قال: (يا رسول الله! أرأيت لو وجد لكع قد تفخذها رجل» فيذهب فيحضر الشهود, إذاً 
يفرغ الرجل من حاجته؛ وإذا قتله قتلتموه) . 
وفي الصحيحين من ح." 00 

58". "'دية السمع 
قال رحمه الله: [وهي السمع] قوله: (وهي) أي: هذا تفصيل لقوله (في كل حاسة) فقال 
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رحمه الله: (السمع) » والسمع حاسة من أعظم الحواس» ولذلك قدمه الله قيل 00 له 
حتى إن مذهب بعض العلماء أن السمع أفضل من البصر كما قال تعالى: 8إإِنَّ السَمْعَ 
وَالْمَصَرٌ وَالْقُوَاد)ُه [الإسراء:“] فقدم السمع على البصرء وقالوا: إنه أعظمء ويقال: إن 
الفهم بالسمع أقوى من الفهم بالبصرء ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الطفل؛ لأن 
الطفل بميز الأشياء بعد السماع» والسماع يعين الطفل على التمييز» ومن هنا كان أمر السمع 
أعظم: وشأنه أكبر» فلو جنى عليه جناية أذهبت سمعه والعياذ بالله كلياً فإنه يجب عليه 
ضمان السمع كاملاً بديته كاملة. 

لكن الذي استشكله العلماء في هذه المسألة» أنه قد يدعي -والعياذ بالله- شخص أن سمعه 
ذهب» فكيف يمكن أن يعرف في السمع والبصر أنه فعلاً قد أثرت الجناية فيه حتى أذهبت 
سمعه؟ وهذا أمر أيضاً ذكره العلماء والأئمة من المتقدمين رحمهم الله» فقالوا: إنه إذا كان 
يدعي أن سمعه ذهبء وقال الجاني: لم يذهب سمعه. واختلفاء اختبر وامتحن. 

قالوا: ومن الامتحان: أن يترك في حال غفلة ثم يصاح عليه صيحة مزعجة؛ فإن تأثر بما 


فجأة» فمعنى ذلك أنه كذبء ولذلك هذه مما ذكرها العلماء رحمهم الله والأئمة» لأنه لو 


فتح هذا الباب: فهناك من الناس -نسأل الله السلامة والعافية- من لا يتورع عن الكذب» 
حتى ولو لم يؤثر الإضرار في حقيقته إلى ذلك» لكن قد يكون هناك رغبة في الإضرار بالجاني 
بسبب العداوة» أو لحب الانتقام» أو بسبب محبة الدنياء -نسأل الله السلامة والعافية- مهما 
كانت الدوافع والموجبات» لكن الذي يهمنا أنه يختبر ومتحنء وفي البصر قالوا: إذا ادعى 
أنه لا يرى شيئأء تؤخذ له حية» أو شيء مخوف, وهو مؤتمن على نفسه, وقد يكون رجلاً 
ليست عنده أمانة» قالوا: فيقال له: سر في مكان فيه حية» وفيه تلفء أو يكون آخر المسير 


فيه مثلاكبوة أو حفرة» فإذا اتقى أو امتنع أو تلكأ أو تأخر يعني: وجدت الريبة في تصرفه» 
ظهر أنه ليس بصادق. 

» فعلى كل حال هذا ما ذكره العلماء والأئمة من المتقدمين رحمهم الله» وكل هذا يراد به 
الوصول إلى حقيقة الجناية» فإذا ثبت أن السمع ذهب كله وجبت الدية كاملة» فإذا جنى 
عليه فأبقى شيئاً من ممعه» والسمع يأ يشترط ذهابه من الأذنين» فإذا أذهب السمع من الأذنين 
فيه الدية كاملة» لكن لو أنه أتلف السمع في أذن والأذن الأخرى سليمة» أو جاء مريض 


ام 





إلى طبيب واشتكى أذنه فعالح تلك الأذن فأذهب سمعهاء فإنه حينئدٍ يحب ضمان السمع 
بجزئه بحسب ما فات وهو النصف. 
يحب عند الحكم بالدية كاملة أن يراعى أمر مهم جداً وهو أن يقول الأطباء: إن هذه الحاسة 
التي تلفت لا تعود» فلو قال الأطباء: إن هذه الضربة تذهب السمع إلى حين» وهناك أمل 
أن يعود السمع بعد علاج أو دواء» أو بعد مضي مدة فحينئكٍ ينبغي التريث والتربص» ثم 
اختلف العلماء في التفصيل فقالوا: إذا قال الأطباء إن معه يمكن أن يعود فلا يخلو قولهم 
وساف 
الحالة الأولى: أن يحددوا زماناً لرجوع السمع؛ وهذا التحديد ليس من علم الغيب» إنما هو 
راجع إلى التجربة» وهذا مما يقبل فيه القول؛ لأن الله عز وجل جعل في الحياة سنناً» فإذا 
ثبت بتجربة الأطباء أنه مرت عليهم حوادث من جنس هذه الحادثة ذهب فيه السمع سنة 
ثم عاد» أو شهراً أو شهرين ثم عاد, فإذا حددوا كان في ذلك تفصيل: فإن حددوا مدة 
يغلب على الظن عيش امجني عليه إليها؛ فإنه لا يجب إعطاء الدية إلا بعد مضيهاء فإذا 
مضت المدة ولا زال فاقداً لسمعه وجبت الدية» وأما إذا حددوا مدة يغلب على الظن موته 
وهلاكه قبل مضيها ففيه وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله: فمنهم من يرى التربص» 
ومنهم من يرى أنه يعطى الدية وهو أقوى . 
أما إذا لم يحدد مدة» قالوا: يمكن أن يرجع إليه ويمكن ألا يرجع؛ فإنه قد جنى جناية توجب 
الدية» فالأصل وجوب الدية» وحيتئذ احتمال أن يرجع أو لا يرجع ساقط مالم يغلب 
ويترجح» وعلى هذا فإننا: نوجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه الدية كاملة.." )١(‏ 
0.86 "حكم طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج 


© لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلاً من الدية هل يعطى ذلك؟ 

م نعم إذا آراة أن يخالف شرع الثم ويجتهد من عنده)» ويعبث بالأحكام الشرعية» هذه 
أحكام شرعية ما فيها تلاعبء, لا ينظر لا إلى أجرة الطبيبء ولا إلى تكاليف العلاج» هذا 
دين وشرع جاء بهذه الصفة» ينفذ هذا الوارد كما ورد» كونه يقول: أريد تكاليف العلاج أو 
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قيمة العلاج ليس من حقه ذلكء وليس له غير هذا الذي حكم به الشرع» حتى ولو كانت 
تكاليف العلاج أكثرء العبرة بالمقدر شرعاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه لو فتح هذا الباب قد 
تكون تكاليف العلاج لا تساوي شيئاًء ولذلك الشريعة لا تنظر إلى تفاوت الأزمنة» وهذا 
من مو منهج الشريعة أنما أعطت أحكاماً تقديرية» سبحان الله العظيم! الآن لو جئت تنظر 
تحد في غالب الأحوال أن هذا المقدر يعادل العلاج وزيادة» وهذا نعرفه من خلال أسئلة 
الناس» وعلى كل حال هذا غير وارد» وتكاليف العلاج لي ليست بواردة» إنما الوارد أنه يعطيه 
حقه الشرعي سواءً كان قليلاً أو كثيراء وعليه أن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى» والله تعالى 
افلبي 107 
١.1/١‏ "حكم الشهادة في غير مجلس القضاء والحكم 

قال المصنف رحمه الله: [في مجلس واحد] هو مجلس الحكم والقضاءء فلابد في الشهادة أن 
تكون في مجلس القضاءء فلا يحكم بشهادة في غير مجلس القضاءء وعلى هذا؛ إذا شهد 
الشهود الأربعة فإنحم يأتون القاضي في مجلسه ويشهدون هذه الشهادة» وإن شهد اثنان؟ 
وبقي اثنان» قال بعض العلماء: إذا قال المدعون: أمهلنا يوماً حتى نأقٍ بالشهود الباقين» 
يعطون المهلة التي يتمكنون في مثلها من إحضار الشهود دفعاً للضرر عنهم؛ لأتحم ربما كانوا 
صادقين» فيمكنون ومهلون» وهذه من مسائل القضاء التي تحصل فيها النظرة والإمهال, 
ويمكن فيها القاضي المدعي والشاهد وصاحب القضية من استيفاء أدلته وجمع أدلته» بشرط 
ألا يكون هناك تلاعب أو ضرر. 

وقوله: (في مجلس واحد) قالوا: لأن الأصل أن يكون في مجلس واحدء فلو شهد ثلاثة في 
و ا نع الرابع؛ فحينئكٍ يقام عليهم حد القذفء 
وتسقط شهادتمم؛ لأتما لم تستتم العدد المعتبر» لابد أن يكونوا أربعة» ولا نفتح الباب ونقول: 
ننتظر يمكن يأتٍ رابع بدون طلبء وبدون أن يكون هناك ما يدل عليه» فهذا لا تقبل 
شهادته» لكن لو قالوا: عندنا من تقبل شهادته وهو فلان وسنحضره فلا بأس» لكن لو 
قالوا: هذا شهد وردت شهادته فنحن يمكن أن نجد رابع فحيتعلر يقام عليهم الحدء ولا 
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نظرة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب من يشهدون بالزنا ويقولون: والله! يمكن أن 
رابع يشهد معناء فالأصل أن تكون الشهادة في مجلس واحد؛ والنبي صلى الله عليه وسلم 
قضى بشهادة يهود في مجلس واحدء وكذلك عمر رضي الله عنه في قصة المغيرة المشهورة 
عا جا الشيوة متمدو فى علس واحاري 217 

0.6 "توبة المحاربين قبل أن يقدر عليهم 
وقوله: [ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه] . 
(ومن تاب منهم) أي: من المحاربين (قبل أن يقدر عليه) : هذا شرطء أنه لا بحكم بالتوبة 
المؤثرة في إسقاط العقوبة التي هي لله عز وجل في حد الحرابة إلا إذا كانت قبل القدرة على 
محاربين» أما لو تمكن منهم المسلمون وقدروا عليهم فيستوي أن يتوبوا أو لا يتوبواء فيقام 
عليهم حق الله عز وجل. 
ومن أهل العلم من فصل بين حقوق الله عز وجل وحقوق عباده؛ والصحيح: أنه إذا قدر 
عليهم وجب تنفيذ حكم الله عز وجل فيهم, إذ لو فتح هذا الباب ما وسع للمجرمون إلا أن 
يفعلوا ما شاءوا ويحاربوا المسلمين» فإذا قدر عليهم قالوا: تبناء ومن هنا لا تقبل التوبة بعد 
القدرة بالنسبة للحكم القضائي» وينفعهم التوبة فيما بينهم وبين الله عز وجلء أما فيما بينهم 
وبين الناس؛ وحكم القضاء بوجوب الحد عليهم ولزوم تنفيذه على الإمام؛ فلا ينفع فيه إلا 
أذ يكون قبل ادر 210 

1.817 "ما يسقط به الإقرار 
قال رحمه الله: [فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه» مثل أن يقول له: علىٌ ألف لا تلزمني) 
ونحوه؛ لزمه الألف] هذه مسألة الوصل» وهي تابعة لشروط الإقرار» وهي عدم رجوع المقر 
عن إقراره» وعدم إبطاله من حيث الأصل؛ لأن الرجوع يؤثر في مسائل معينة» ولا يؤثر في 
الحقوق المالية وحقوق الآدميين» لكنه لو رجع عن حق من حقوق الله عز وجل فإنه يؤثر» 
والأصل في ذلك قصة ماعزء وقد تقدمت معنا في باب الزنا. 
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فلو وصل بإقراره ما يبطله» فحينئذٍ يكون هذا الإبطال نوعاً من الرجوع, كأنه أقر بشيء ثم 
رجع عنه؛ فهذه المسألة يبحثها العلماء هناء وهي في الحقيقة تابعة لمسائل الرجوع» فقال 
رحمه الله: [إذا وصل بإقراره ما يسقطه. مثل أن يقول: له على ألف لا تلزمني ونحوه] فقوله: 
(له علي ألف) هذا يثبت به الحق» وقوله: (لا تلزمي) يسقط به الحق؛ فوصل بإقراره ما 
يسقطه. 


وهذا نوع من الرجوع ونوع من الإبطال لا يعتد به ولا يُقبل» فنقول له: لما قلت: (لك على 
ألف) ثبتت الألف لصاحبهاء وقولك: (لا تلزمني) رجوع عن حق مالي» والرجوع في الإقرار 
عن الحقوق المالية وحقوق الآدميين لا يؤثر؛ لأنه قد ثبت بإقراره واعترافه في الحق» وحينئكٍ 
لا نعدل عن هذا إلا بيقين أو غالب ظن مثله؛ فإذا قال: ليس له على شيء؛ فإنه يتهم 
بأنه يريد أن يسقط عن نفسه التبعات» فلا يُقبل منه قوله: لا تلزمني» فتثبت الألف. 

قال رحمه الله: [وإن قال: كان له علىٌ وقضيته. 


فقوله بيمينه] هذا يسميه العلماء قبول الإقرار كلاً دون قبوله للتجزئة» وهذا مذهب بعض 
العلماء. 

فإذا قال: له عل ألف وقضيته. قالوا: في هذه الحالة قد جمع في إقراره ؛ يون أصلين لا فكق 
إسقاطهما؛ لأنهما جاءا في إقرار واحد, فلا يمكن أن نقول: نقبل إقراره ولا نقبل قضاؤه 
ومن هنا قالوا: مع يمينه؛ لأنما يمين تهممة» ويقبل منه ذلك. 

قال رحمه الله: [ما لم تكن بينة] ما لم تكن بينة تثبت أنه قد دينه أو أعطاه؛ بمعنى: أن عندنا 
أصلين: إقراره بالألف وقضاؤه لحاء فأنت إذا فصلت في هذه القضية جاءك المقر وأقر بحما 
معأ حينئذ تقول: إما أن أقبل الإقرار كلا وإما أن نسقطه كلاً» فتقول: القول قوله بيمينه» 
فقبلت إقراره وأعطيته اليمين حتى يتخلص من الحق» وإما أن نقول: أن يثبت المدعي الأصل 
الأول» فيقول: له علىٌ اموه وقامت البينة على الألف» فحينئذ لا يقبل قوله: وقضيته, 
فتقبل جزء الإقرار بإثبات الألف أو يقيم بينة على السداد. 

قال رحمه الله: [أو يعترف بسبب الحق] كأن يقول: من بيع من هبة ونحو ذلك فيسنده إلى 
المينج: 

قال رحمه الله: [وإن قال: له علىٌ مائة» شم سكت شكوتاً عكند الكلام فيه» شم قال: زيوفاً 
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أو مؤجلة؛ لزمه مائة جيدة حالة] . 

هناك شيء يسمونه الإطلاق وشيء يسمونه التقييد» فالمطلق في عرف يتقيد بمذا العرف» 
فإذا قال: له علىٌ مائة» فالعرف عندنا أتما الريال السعودي» فنقول له: ادفع ماثة ريال» فلو 
أنه قال: له علي مائة. 

وسكتء ثم ذكر عملة منحطة قيمتها لا تساوي الريال فإننا نلزمه بالأغلى؛ لأنه المنصرف 
عرفاً وهو الأصل» فكونه سكت سكوتاً يمكنه أن يصف ولم يصف ثبت به الأول» وكان 
بإمكانه أن يستدرك» لكنه لم يستدرك لنفسه» ويثبت كون المائة جيدة صحيحة غير مزيفة» 
وكون العملة أعلى» ولو كان هناك عملة في البلد وعلمت أن غيرها أعلى» فالمعروف أنه 
عند الإطلاق تنصرف إلى الجيدة الصحاح فلا يقبل قوله: مكسرة؛ لأن قوله مكسرة يقع 
هروباً ثما أقر به» فكما أن قوله: لا تلزمني» يسقط كل المقر به» فهنا يسقط جزء المقر به: 
لكنه إسقاط بنوع من التلاعب والتحايل؛ ولو فتح هذا الباب سقطت حقوق الناس. 
ومن أهل العلم من قال: إنه يقبل منه» حتى ولو مضى وقتء إذا سأل وبين. 

وهذا مبني ومقيس على مسألة استثناء البعض من الكل. 

قال رحمه الله: [وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل؛ فقول المقر مع بمينه] مثاله: أقر 
محمد لعبد الله بألف» قال: ولكنها دين مؤجلء» فقال المقر له: لا. 

بل إن أعطيته الألف وديعة آخذها منه حينما أريد» فحينئذٍ يلزمه الدفع فوراً؛ لأن الأصل 
في الحقوق أتما تدفع فوراً» وبناء على ذلك نقول: إقراره بالألف أو بالحق يوجب عليه دفعه 
لصاحبه, مالم يثبت ما خالف الأصل وهو التأجيل. 

وهذا راجع إلى الأصل وما خالف الأصلء فالمطلق يقيد به» فعندنا الذهب المغشوش 
والذهب الخالص؛ والصحاح و«المزيفة والمكسرة» والصحاح والمكسرة والزيوف والخالصة 
والعملة الغالية» كلها تنصرف إلى المعروف عرفاً حتى يثبت خلافها؛ لأتما الأصل. 

قال رحمه الله: [وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبضء أو أقر بقبض ثمن أو غيره» ثم أنكر القبض 
ولى يجحد الإقرار» وسأل إحلاف خصمه؛ فله ذلك] هذه المسألة قد تشكل على البعض 
وصورتها: أن كون شخصاً يقول: وهبت فلاناً وأقبضته» فحينما يعترف أنه وهب فلاناً 


وأقبضه معناه أنه يعترف أنه ملّكه؛ لأن الحبة تملك بالقبض -وقد بينا هذا في باب الحبة- 


لحف 





إذاً ما الذي يجعل المقر له ينكر أنه قبض؟ ما الذي يجعل المقر يعدل عن الإقباض؟ هذا 
يتأتنى في مسائل الخصومات إذا حصل ضرر من الشيء الموهوب» فمثلاً: أعطاه عمارة هبة 
ثم سقطت العمارة على أربعة أشخاص وقتلتهم» فالدية لأربعة أشخاص أعظم من قيمة 
العمارة» فحينئذ إذا أثبت أنه وهبه وأقبضه. 

فهذا من مصلحة المقر» والمقر له من مصلحته أن يقول: وهب ولكن ما أقبضني» وحيتئذ 
يرد الإشكال: هل قبض أو لم يقبض؟ وانتقال اليد موقوف على القبض؛ لأن الحبة بالإجماع 
تثبت بالقبض لقصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة: (إني كنت قد نحلتك ثلامائة 
وسقاً جاداً من نخل نخلي بالغابة» فلو أنك احتجتيه وقبضتيه لكان ملكاً لكء أما إنك لم 
تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء) وهذا يدل على اشتراط القبول في الهبة» فحينئذ 
إذا ادعى أنه أقبضهء وقال الموهوب له: ما أقبضه. فإنه أول شيء يقر أنه وهبه, ثم يقر أنه 
أقبضه. فالمقر له يتهرب من قضية الإقباضء فإذا قال: ما أقبضني» تقول آنا شال القاضي 
أن يحلفه أني ما أقبضته؛ كان له ذلك المراد» ولذلك بعض الشراح يقول: كيف يقر الخصم 
أنه أعطاه ثم نقول له: يحلف؟! ولا يتأتى إلا في مسائل فيها الخصومة والنزاع التي يخشى 
الإنسان فيها من بقاء الملكية واليد» خاصة إذا حدث الضرر من العين ونحو ذلك. 

قال رحمه الله: [وإن باع شيعا أو وهبه أو أعتقه, ثم أقر] : 

كإقراره في الرقيق والعبيد» كأن يجني عبداً جناية» فمن المصلحة أن لا يكون العبد في ملكه 
وحينئذ يرد النزاع في الإقباض وعدمه؛ لأن الملكية تنتقل بالقبض. 

قال رحمه الله: [وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه, ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله وم 
ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته] الصورة الأولى: إذا قال له: بعتك هذا الكتاب» فأخذ 
الكتاب بعشرة» ثم بعد البيع ادعى البائع أن الكتاب ليس له؛ فحينئذ عقد البيع ثابت على 
وجه لا إشكال فيه وهو عقد شرعي أمرنا الله بالوفاء به فقال: «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا 
بِالْعْقُودِيه [المائدة:١]‏ فإذا جاء البائع يدعي أنه ملك لغيره» ففي هذه الحالة الأصل أن هذا 
الكتاب انتقل إلى المشتري» فإقراره بعد البيع لم يصادف شيئاً يملكه. فقد تم عقد شرعي 
وهو البيع ثم جاء إقرار لم يصادف محلاً» فهو يقر بشيء لم يعد له عليه يد؛ لأن البيع قد تم 


وانتهى» فمن هنا سقط إقراره بعد ثبوت البيع» لكنه بمذا الإقرار قد أقر أنه تصرف في مال 


ارت 





الغير» فاشتمل إقراره على أمرين: الأول: أنه أراد أن يسقط البيع» والقاعدة الشرعية تقول: 
الإعمال أولى من الإهمال» الأصل إعمال العقود لا إهمالها ولا إلغاؤها؛ فنبقي البيع سارياً في 
إعماله» فتثبت به الملكية» ثم جاء إقراره بحذا المال للغير أشبه بالشهادة» فهو ليس إقراراً 
يقر فيه. 

لكن الجانب الثاني: وهو كونه يقول: هذا الكتاب لزيد وليس لعمرو الذي اشترى مني؛ 
فحينئذ قد أثبت بنفسه جناية على مال زيد» يعني أنه باع مال زيد» وحينئذ نقول له: تغرم 
لزيد المال» ويصحح البيع إعمالاً له على الظاهر. 

الصورة الثانية: يقول: أنا لم أكن مالكاً له» فإذا قال: لم أكن مالكاً له؛ فحينئذ جاء بشرط 
يؤثر في البيع» ويورد الشبهة في العقدء أما أن يقول: هذا الكتاب ليس لعمرو الذي اشتراه 
وإنما هو لزيد فهذا إقرار ل يصادف محلاً. 

هذا هو وجه التفريق بين الإقرارين» حينما ينفى أنه ملكه فحيتئذ لا إشكال؛ لأن من شرط 
صحة العقد أن يكون مالكاً له» وحينما يقول: هو لفلان وليس لفلان فقد جاء إقراره غير 
مصادف للمحل المعتبر» فيسقط في الثاني ويعتد به في الأول. 

قال رحمه الله: [وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد» وأقام بينة قبلت] إذا قال: لم يكن 
ملكى وبعته وأنا لا أملكه؛ لأن الإنسان قد يسهو ويأخذ كتاب صاحبه يظنه كتابه فيبيعه) 
ثم لما باعه قال: هذا الكتاب ليس ملكاً لي» بل ملكاً لغيري» وأقام بينة على أن فلاناً جاء 
بكتابه ووضعه عنده وكلا الكتابين يشبه أحدهما الآخر فأخطأ وباع» فحيئذ يقبل قوله 
ويحكم بانفساخ البيع؛ لأنه باع ما لا يملكه. ومن شرط صحة البيع أن يكون لما يملكه. 
قال رحمه الله: [إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل] هذا يسمونه 
التناقض: أن يكون عنده إقرار سابق ثم يأ بإقرار لاحق» يقصد به إلغاء الإقرار السابق 
وإبقاء الإقرار اللاحق» يقول: يا فلان! بكم هذا الكتاب؟ قال: بعشرة» قال: هو ملك لك؟ 
قال: نعم» هو ملك لي» وأقر بملكيته» ثم جاء وقال: ليس بملك لي» فحينئذ يريد إبطال 
البيع» فلا نقبل منه إقراره بأنه غير مالك. 





إذاً شرط قبول إقراره بأنه غير مالك: أن لا تكون هناك تممة في مناقضته لإقرار سابق» أما 
لو ثبت أنه أقر سابقاً فإنه يسقط الثاني ويبقى الحكم الأول.." )1١(‏ 

0.84 'فمثلاً: العائلة الفلانية إذا قال رجل منهم ؟؟هذا وقف على قرابتي أو قومي أو أهل 
بيي» يدخل فيها كل من يتسمّى كذه القبيلة سواء كان من ولد أب الجد أو من ولد جد 
الجد. 
جد جده. 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وأن مرجع هذه الألفاظ إلى العرف للا إلى دلالة اللغة ولا إلى 
دلالة الشرع. 
وما تقدم من المسائل كذلكء فإذا كان في عرف الناس عندنا أنه إذا قال: على ولدي" لا 
يدخل في ذلك أولاد بناته فنحكم بذلك؟؛؟لأن هذا هو مراده» بدليل أنه لو عرف أنا 
سنفهم مراده على غير هذا لاستثئق وقال: إلا ولد البنات» فالواجب حمل كلام الناس على 
ما يعتادون عليه. 


قال: [وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرماتمن عمل بما؟؟؟ 

؟؟؟؟إذا قال: "وقف على بنيه" فلا تدخل فيه البنات فإذا كانت هناك قرينة تقتضي إعطاء 
الإناث» أو حرماتمن في مسائل أخرى فإنه يعمل بما. 

هذا يخالف الشرع والعدل كما قرر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟فالشخص لا يتصرف 
بماله يمقتضى شهوته وهواه» ون خالف الشرع والعدل بل الشرط ألا يخالف الشرع والعدل» 
ولا شك أن العدل بين الأولاد ذكورهم وإنائهم واجب. 

فإذا تضمن لفظه ف وقفه تضمن حرمان صاحب حق أو اختصاص بعض الورثة بالوقف 
دون البعض الآخر, فإن هذا ظلم وجور والشريعة تنهى عن ذلك. 

فعلى ذلك لا ينظر إلى لفظه الذي يخرج به الإناث بل تعطى الإناث؟لوجوب العدل وتحريم 
الظلم. 


١١/415 شرح زاد المستقنع للشنقيطيء محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
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ولو فتح هذا لسلكه كل من شاء حرمان الإناث من المال بأن يوقفه على أبنائه وأبناء أبنائه 


7 


قال: [وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم ؟؟والتساوي؟؟؟ )١(‏ ؟؟؟ 
؟؟؟إذا قال هذا وقف على من يوجد في بلدقٍ من القبيلة الفلانية» وكان حصرهم ممكناً 


فحينئذٍ يعطونه بالتسوية ويحب تعميمهم؛ لأنه يمكن حصرهم. 


ال ل يل 00 

وبع "مكلف غة » وَالسسَفَهُ فيه لآ يُعَارضُ أَهْلِيَةٌ الفجُوب. 
إلا َعم اخْملَقُوا أَيِضًا في مَنْ يَدْفَعْهَا كما تمَدّمَ في الرَكاةٍ. 
وَإِذا قَصّرَ الْوَءُ قي دَفْعِهَا أَخْرَجَهَا هُوَ بَعْدَ رَفع الجر عَنْهُ 


ذَهَبَ ءاير ِالحَجْرٍ عَلَى السّفيه إِلّ مَنْعِهِ مِنْ صَّدَقَةِ التَفْل )١(‏ . 


ما الشَافِعيَةٌ فَعَدُ جُوَّرُوهَا بإِذْنِ و مه 5 عط َتَعُونَ تَصَدُفَهُ عير إِذْنه. 


إن 


مان وَكْمَارَيًا: 


ا 


١4‏ - إِذَا حَلَفَ السكفية بآلّهِ أؤ صِفَة من صِمَاتِهِ الْعَمَدَ تينهُ اثَقَانَا 


اك فذهب للق إل أ ني كيزا لاغ كان اليل ا 
ماله وَل له بِالْعمق أو بال 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوق سنة 


ه نشر وطبع المؤسسة السعيدية بالرياضء وحاشية ابن عابدين 5 / ١49‏ ومغني 


١17/117 شرح زاد المستقنع للحمد» حمد بن عبد الله الحمد‎ )١( 
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امحتاج 5١9 / ١‏ وبدائع الصنائع »١1١ / ٠‏ والمبدع 5 / 7٠‏ وبداية المجتهد * / "١‏ 
والإقناع على أبي شجاع شرح الشربيني * / 1/.." (1) 

20.05 " كَعْهَا عَنْكَ " )١(‏ إِشَارَةٌ مِن ان . صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . بالْكنيّ عَنْهَا عَنْ 
طَريقٍ الْورَع؛ ل مِنْ طَريقٍ الُكم وَلَيْسَ في هذا ولاه عَلَى ووب قَبُول قل الْمَرةٍ الَاحدَةٍ 
في هَذَا (؟) . 
كن الا 0 الحيِيث كان لِلتَويُع؛ لأَنّهُ أَعْرَض عَنْهُ وَلَوْ كانَ حُكُمُ الأوِحْبَارٍ 
وُجُوب التَّفِْيقٍ لأَحَجَابَةُ مِنْ أَول الأممرء إِذِ الأوغرّاض قَدْ يتنب عَلَيْهِ نَِكُ السائل الْمَسْألة 
َعْدَ ذَلِكَء فِيَكُونُ تقريرًا عَلَى الْمْحَرّمِ (0) . 
وَرََى أَبُو عْبَيْدٍ الْقَاسِمُ بن سَلدَم أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا قال في مِثْل هذ الْوَاقِعَة: " فَرْقْ 
بيْنَهُمَا إِنْ جَاءَث بَيْنَد وإ فَكَل بَْنّ ل 7 
الْبَابِ 4 تسا انر أن تقرّق بي اليَوجينٍ ين إلذّ ف 
مَعْق التوَرُع. 
وَتُنْظَدَ الأَمحْكَامُ اْمتَعَلقَةُ بالشّكٌّ سَوَاءٌ طَا الشَّكُ عَلَى أَضْلٍ حَرَام» أَمْ عَلَى أَصْلٍ مُبَاء 5 
وَسَوَاةٍ كان الشّك ُجْمَعَا عَلَى اغْتِبَارِه؛ م ُحْمَعَا عَلَى إِلْغَائِه 3 ُحْتلَمًا في اغْتِبَاره وَإلْغائه 
وَسَوَاك أكَانٌ السك 5 الكن أمْ في 


2 


517 


. ط السلفية)‎ ١5٠ / 9 رواية: " دعها عنك " أخرجها البخاري (الفتح‎ )١( 
.707 / 4 (؟) معالم السنن للخطابي‎ 
.5557 / * فتح القدير لابن الحمام‎ )5( 
)5( فتح الباري 8 / 4 ؟.."‎ )4( 
اللمصلحة العامة» فلا يليق بمن يقوم به تحليفه فيما يتعلق به؛ لثلا يؤدي إلى الرغبة‎ 0.” 
عنه؛ ولهذا لا يحلف المتولي كما سيأتي» ثم نازع شيخنا في نسبة تصحيح التحليف للعراقيين؛‎ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين 5/575 ه 
(١؟)‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ٠١/8/57‏ 
ا 





بأن صاحب " الشامل " حكى الوجهين بلا ترجيح» وجزم فيما إذا قال المدعي: أخرج 
عقارًا أو عيئًا من يدي دفعها لفلان بغير حقء فقال المعزول: فعلت هذا بحق من بينة أو 
إقرار .. أن القول قول المعزول بلا يمين. 

5 - قول ' المنهاج " [ص 553]: (ولو اذْعِيَ على قاضٍ جور في حكي .. لم تسمع» 
وتشترط بينة) علله الرافعي وغيره: بأن هذا الباب لو فتح .. لاشتد الأمرء» ورغب القضاة 
والشهود عن القضاء والشهادة .)١(‏ 

وعلله السبكي: بأن القاضي نائب الشرع؛ والدعوى على النائب كالدعوى على المستنيب» 
والدعوى على الشرع لا تسمعء؛ فإن فرض قيام بينة عادلة .. فقد خرج عن نيابة الشرع» 
فتسمع إذ ذاك» قال: وهذه العلة ترد على الشيخ أبي حامد قوله: إن قياس المذهب: تحليف 
القاضي كسائر الأمناء» فيقال: الفرق بينه وبينهم أنه أمين الشرع» بخلافهم. 

وذكر شيخنا في " تصحيح المنهاج ": أن محل عدم إحضاره عند فقد البينة: إذا لم يكن 
المشكو إليه الإمام .. فللإمام إحضاره إن رأى ذلك؛ لأنه ليس نقصًا في حقه. قال: وكذا 
نائب الإمام العام فأما قاض مثله .. فليس له ذلكء إلا إذا اشتهر جور ذلك القاضي .. 
- قوله: (وإن لم تتعلق بحكمه .. حَكمَ بينهما خليفته أو غيره) (؟) قال السبكي: 
هذا إذا كانت الدعوى بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه» ولا يوجب عزله» فإن كانت بقادح 
.. فالقطع بأنما لا تسمع. ولا يحلف, ولا طريق للمدعي حيئئذ إلا البينة» قال: ولا يعارض 
قولحم بسماع الدعوى على المعزول بالغصب والإتلاف؛ لأمرين: 

أحدها: أن الإتلاف والغصب قد يكون بغير تعمد للباطل» فليس بقادح. 

والثاني: أنه بعد العزل» وكلامنا هنا في حال الولاية» فالمتولي نائب الشرع» والمعزول ليس 
نائب الشرع الآن. قال: وسواء كانت الدعوى تتعلق بالحكم أم خارجة عنه .. فإن يده يد 
الشرع؛ ثم قال: بل أقول: سواء أكان يقدح فيه أم لا يقدح .. ينبغي أن يصان منصبه عن 
الابتذال بالدعوى والتحليف ما لم يظهر للقاضي عنده صحة دعوى المدعي» ومتى لم يظهر 
.. يبى الأمر على الظاهرء ومتى ثبت عنده من أمانته» قال: بل أقول: كل من ثبتت عدالته 


وادعى عليه بدعوى .. 





.)545 /١( " انظر " فتح العزيز‎ )١( 
)١( انظر " المنهاج " (ص 505ه).."‎ )١( 

520 0 الأن الإقرار جرى بصريح الطلاق» فقبول قوله في دفعه خال» ولو فتح هذا الباب 
...لما استقر إقرار» بخلاف إطلاق لفظ الحرية عقب قبض النجوم؛ فإنه محمول على الإخبار 
عما يقتضيه القبضء ول توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة .)١(‏ 
قال الرافعي: وفي كلام الإمام إشعار بأنه لو وجدت قرينة عند الإقرار؛ بأن كان يتخاصمان 
في لفظة أطلقهاء فقال ذلك ثم ذكر التأويل .. يقبل» ولو انفصل عن القرائن .. لم يقبل؛ 
وهذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ بهء لكن مال في الوسيط إلى قبول التأويل في الطلاق 


وغيره (5) 
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